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السیاسیة، ووضع بالحقوق الفرد تمتعمبدأ تكریستشترك الأنظمة الدستوریة المعاصرة في 

من الحقوق الضروریة للشعوب،  ابوصفه،وفعالالضمانات التي تكفل ممارستها على نحو سلیم

.ن بلادهؤو علمنا أنها تهدف إلى إشراك الفرد في حكم وإدارة شماإذا ةخاص

حیث أضحى الوسیلة الأساسیة ،الحقوق السیاسیةقائمةنتخاب الحق في الاتصدرهذا وی

أن تعذر تطبیق الدیمقراطیة المباشرة، وتبعا لذلك یمكن  دلإسناد السلطة بواسطة الإرادة الشعبیة بع

مع  إذ...أحد المكونات الرئیسیة لنظام الدیمقراطیة النیابیة أو التمثیلیةالقول أن آلیة الانتخاب تعتبر

ممارسة الدیمقراطیة المباشرة التي یتم بمقتضاها مشاركة جمیع المواطنین في اتخاذ القرار، استحالة 

احتیاجاتهم الذي یشیر إلي قیام المواطنین بالتعبیر عن مصالحهم و "النیابيالتمثیل"ظهر مفهوم 

وعلى ،)نالبرلما(الس النیابیة على المستوى الوطنيمن خلال انتخاب ممثلین لهم في المجوتطلعاتهم

).المنتخبةالمجالس المحلیة(المستوى المحلي 

فـي كـل یتطلب تدخل المشـرع،الانتخاب على النحو السابقممارسة وتفعیل حقالحدیث عن إن     

لأن  ف فـي اسـتعماله،انحـر الا یقـع  لا لإرساء مجموعة من الضمانات الجوهریـة والضـروریة حتـى دولة

وهــدما لأســس ة إخــلالا جســیما بــإرادة الناخبین،ثــل فــي الحقیقــیمتهأي مســاس بصــحته وســلامة ممارســ

، الـدولإلیهـاحمایة قانونیـة للعملیـة الانتخابیـة سـارعتضرورة تقریرهذا ما یطرح .ومبادئ الدیمقراطیة

.منها الدول المغاربیةو 

فــتح البــاب للطعــن ضــد كــل المخالفــات ،أهــم صــور هــذه الحمایــةو أبــرز مــن مــا مــن شــك أن 

للعملیــة الانتخابیــة المتصــلة بانتخــاب أعضــاء المجــالس التــي تطــال الإجــراءات المنظمــة كــات والانتها

الممهـدة  توهذا كله سواء أثناء مراحل التحضیر لإجراء الانتخاب أو كما یعبر عنـه بـالإجراءا، النیابیة

ــــــة مــــــن ــــــة الانتخابی ــــــة:للعملی ــــــوائم الانتخابی ــــــة، مراجعــــــة الق ــــــدوائر الانتخابی ــــــد ال ــــــاب ، وفــــــتتحدی ح الب

تتمحـور ، حیـث ممـا یلاحـظ علـى هـذه المراحـل مجتمعـة أنهـا ، أو بعد مرحلة التصـویت........للترشح

.ثلاث أطراف أساسیة هي الناخب، والمرشح والإدارةحول

عن ممارسة حق حق متفرع هو الطعن الانتخابيحقیمكن القول أن على ما سبقبناء 

وتصویب الأخطاء التي شابت أن یعید تصحیح الإختلالات،نه شأوالذي منالانتخاب بمعناه الواسع، 

مراحل العملیة الانتخابیة، كل ذلك بما یؤدي إلى المحافظة على سلامة إرادة الناخبین، وخصوصا إذا 

،صحیحتعلق الأمر بمجلس نیابي، أین تتحقق معه معادلة الموازنة بین صوت صحیح یساوي تمثیل

اختصاص القضاء تراوح بین یهذه الطعون بالنظر في الاختصاصأن  مع التنویه إلى

الطعن طعن الإداري،ال(القضاء الانتخابياختصاص و :من جهة)الطعن بعدم الدستوریة(الدستوري

.من جهة أخرى)القضائي
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الموضوعأهمیة 

لى لتحقیق الدیمقراطیة الوسیلة المث هيالانتخاب آلیة أهمیته من كون أنالموضوعیستمد

 مواهتمامه،لأن الدیمقراطیة تتطلب مشاركة منظمة من قبل المواطنین،الحیاة السیاسیة يف نیابیةال

على وسیلة یستخدمها المواطن للتأثیر أیضا تعتبرناهیك عن أن هذه المشاركة،بالقضایا العامة

راطي لا تقوم له دیمقبناء وتبعا لذلك یمكن القول أن أي ،المتعلقة بهاالسیاسیة وتأكید حقوقه هخیارات

.آلیة الانتخابقائمة دون كفالة الضمانات الدستوریة والقانونیة لتفعیل 

هو تنظیم مراحل العملیة الانتخابیة تنظیما دقیقا، ،المشرع الانتخابيالهدف من تدخللما كان 

.الناخبةما یكفل سلامتها ونزاهتها في التعبیر عن الإرادة بفیها  للطعن فلا مناص من أن یضع آلیات

إجراءات هذا المنطلق یمكن القول أن الإلمام بموضوع الطعون الانتخابیة المتصلة بمن 

، ام الانتخابي في كل دولةمدى تطور النظالمقیاس لهو)الوطنیة،والمحلیة(جالس النیابیةانتخاب الم

مشروعیةضمان مقدمة حتمیة لبالتالي وهي،هذه الرسالةمحلباعتبارها وفي الدول المغاربیة 

تعتبر من الوسائل الطعون الانتخابیة علاوة على أن ،یة وتحقیق العدالة الانتخابیةالانتخابات النیاب

.المشاركة في العملیة الانتخابیةآلیةاستقامة الإدارة الانتخابیة، وتعززتضمنالتي 

،ة السیاســـیةدرجــة المشــاركیــؤثر علــىموضــوع الطعـــون الانتخابیــة  نفــإ إضــافة إلــى مــا ســبق،

وحــق حــق الانتخــاب بــالمعنى الواســع یحمــل فــي طیاتــه حقــین اثنــین همــا حــق الترشــحبــالنظر إلــى أن

القـوانین المكملـة  أو،وجود هذین الحقین مجرد الـنص علیهمـا فـي صـلب الدسـاتیرلالتصویت، ولا یكفي 

اقـــع العملـــي مطابقـــاً بل یجـــب أن تكـــون القـــوانین المنظمـــة لاســـتخدامهما كفیلـــة بـــأن تجعـــل الو للدســـتور،

التــي تطــال ممارســة هــذین الحقــین،المنظمــة لإجــراءات الطعــن فــي كـل الانتهاكــاتالنصــوصلمسـتوى 

.مكن للمواطنین في الحیاة السیاسیةمضمان مشاركة أكبر عدد  إلى في النهایةبما یؤدي

لمعالجــة العملیــة مــن المفیــد التنویــه كــذلك أن الصــلة وثیقــة بــین دقــة وعدالــة التنظــیم القــانوني وا

ذلــك أن هــذه ،وبین صــحة وشــرعیة التمثیــل النیــابي مــن جهــة أخرى،لأحكــام الطعــن الانتخــابي مــن جهــة

الدقة والعدالة هـي التـي تعكـس بشـكل صـادق الإرادة الحقیقیـة للشـعب فـي اختیـار ممثلیـه فـي المجـالس 

مــال السـلطة الإداریــة علـى أعبحیث تكـون تلــك المجـالس قـادرة علــى القیـام بـدورها فــي الرقابـة ،المنتخبـة

.بكل فعالیة

عامــل :فــي الــدول المغاربیــة لعــدة اعتبــارات أساســیة یــأتي علــى رأســهاالموضــوعتــزداد أهمیــة هــذا 

النظام السیاسـي بوجـه نمط في والتشابهالتقاربالذي یؤثر بدوره علىبین هذه الدولالجغرافيالجوار

فقـد دلـت التجـارب الانتخابیـة فـي دول المغـرب العربـي ضـلا عـن ذلـكف ،تحدیـداعام والنظام الانتخابي 
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المختصـة الطعون الانتخابیة والأجهـزة إشكالیةمعه تإلا وطرح،أنه كلما أجریت فیها انتخابات تعددیة

   .ذكره سلفیضاف إلى ما وهذا جانب من الأهمیة لموضوع الطعون الانتخابیة ،بالفصل فیها

وضوع مالاختیار  ودوافع أسباب

:ذاتیة وموضوعیةیمكن أن نمیز بصددها بین نوعین من الأسباب

بهـــدف موضـــوع الطعـــون الانتخابیـــة أســـباب ذاتیـــة تتعلـــق بالرغبـــة الشخصـــیة فـــي التعمـــق فـــي

لكون الموضوع یرتبط بالدراسات المغاربیـة والتـي هـي أكثروتزداد هذه الرغبة،استجلاء ما له وما علیه

.قانونيومن شأنها أن تستقطب اهتمام أي باحث،الأهمیةعلى درجة كبیرة من 

:أما بخصوص الأسباب الموضوعیة فیمكن حصرها في النقاط التالیة

إلا أنـه لـم یحـض باهتمـام البـاحثین معـا،رغم أهمیة هذا الموضوع على الصعیدین النظـري والعملـي-

إلــى تشــعب ســبب ذلــك عــزىییمكن أن و ،لــة الدراســات والبحــوث المنجــزة فیــهق الأمــر الــذي یفســرهوهــو 

القــانون أو  مجــال الانتخابــات نبصــرف النظــر عــها بعــدة مجــالات للبحــث فــي القــانون واتصــال هجزئیاتــ

، والمنازعــة للبحــث فــي موضــوع التنظــیم القضــائي، فمــادة الطعــون الانتخابیــة تشــكل ملتقــىالدســتوري

.الدستوريوالعمل، الإداریة

المتصلة بانتخـاب أعضـاء المجـالس النیابیـةلمنصبة على الطعون الانتخابیةكانت الدراسات ا إذا -  

أن نعثـر علـى دراسـة بالإمكـانفكیـف ،قلیلة إن لم نقل منعدمة في كـل دولـةبشقیها البرلمانیة والمحلیة

كمحاولــة وأمــام هــذا الفــراغ جــاءت هــذه الدراســة،دول المغــرب العربــي فــي ةمســتقلة للطعــون الانتخابیــ

بموضـوع متخصـص یهـم القاضـي والمتقاضـي علـى حـد المغاربیةالمكتبة القانونیة همة في تزوید للمسا

.سواء

الجهات القانونیة المرتبطة أساسا بطبیعةالإشكالیاتیثیر الكثیر من موضوع الطعون الانتخابیة  إن -

لطعـن، ومـا ، وكیفیـات الفصـل فـي االمختصة بالفصـل فـي الطعـن، أصـحاب الحـق فـي تقدیمـه، میعـاده

.یترتب عن كل ذلك من تكریس لاجتهادات قضائیة في هذا المضمار

خاصـةالانتخـابيالقاضـي الـذي یلعبـه دورالـبإن موضوع الطعون الانتخابیة یرتبط أكثر ما یرتبط -

هـي مـن قبیـل فـي الـدول المغاربیـةالانتخـابيإذا علمنا أن الدعوى الانتخابیة التي ینظـر فیهـا القاضـي 

، ومثــل هــذا الموضــوع لــم ینــل بــدوره الاهتمــام الكــافي مــن البــاحثین مــع اســتمرار القضــاء الكامــل دعــاوى

، إذ لا تكـاد تـذكر الـدعوى الانتخابیـة النـوع مـن الـدعاوىالخلاف حـول مـدى سـلطات القاضـي فـي هـذا

م وفـي كـل الأحـوال یـت،أو إجراءاتـهیتعلـق إمـا بضـمانات حـق الانتخـاب إلا ضمن موضوع عام وواسع 

حملنــا علـــى بحــث هــذا الموضـــوع ودافعـــا آخــروهذا فــي حــد ذاتـــه یشــكل ســببا،تناولــه بشــكل مختصـــر

.وتفاصیلهجوانبه،وقوف بدقة على مختلف لل
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الموضوعمن دراسة هدفال

:یمكن إبرازها ضمن النقاط التالیةأهداف عدیدةمحاولة الوصول لتحقیقالدراسة إلى  هذه تصبو

بالنظام القانوني للطعون الانتخابیة المرتبطة الموضوعیة والإجرائیة المتعلقة الأحكامالإلمام بكل-

النصوص استقراءلا بد من ،تحقیقا لهذا الهدفو ،بانتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي

.بالعملیة الانتخابیةالمتعلقةوالتنظیمیةالدستوریة والقانونیة

مــن خــلال فــي دول المغــرب العربــيالقضــائیة تالتــي أرســتها الجهــانیــةالمبــادئ القانو اســتقراء أهــم -

.ومن ثم تقییمها،بما یسمح بتحلیلهافي مجال الطعون الانتخابیةاجتهاداتها القضائیة المتتالیة

بما یسمح بتبصـیر ،في الأنظمة المغاربیةالتي تعتري نظام الطعون الانتخابیةمثالبال الكشف عن-

ثــم ومــن ،الإطــار القــانوني المــنظم للطعــن الانتخــابيعلــى أوجــه القصــور التــي تخللــت  هوتركیــز المشــرع

، ومدى قدرته على نظام الطعون الانتخابیةمحاسنالكشف عن ذلك وفي مقابل، تلافیها في المستقبل

،وشــفافیة المراحــل المكونــة للعملیــة الانتخابیــة بمعناهــاونزاهةأن یكــون وســیلة فعالــة تضــمن مصــداقیة،

.الواسع في دول المغرب العربي

الجزائر، تونس، المغربفي كل من النیابیةالعملیة الانتخابیة للمجالس بمستوىمحاولة الارتقاء-

.یها في النظم الدستوریة المعاصرةالمستقر علوالقانونیةفي ضوء المبادئ الدستوریة

دراسة الموضوعنطاق 

:نب التالیةمن خلال الجواالدراسة  هذه نطاقیتحدد

الموضوعيبالنسبة للنطاق/1

یطــــرح نفســــه بشــــدة فــــي أي مناســــبة لا مــــراء فــــي أن اللجــــوء لاســــتخدام حــــق الطعــــن الانتخــــابي

تى وح،والرئاسـیة، والانتخابـات البرلمانیـة،فـي انتخابـات المجـالس الشـعبیة المحلیـةیطرحفهو  ،انتخابیة

علــى نــوعین فقــط تقتصــر فــي جانبهــا الموضــوعيه الدراســةغیر أن هــذ،فــي انتخابــات النقابــات المهنیــة

نتخابــات البرلمانیــة مــن ، والطعــون المتصــلة بالاتصــلة بالانتخابــات المحلیــة مــن جهــةالطعــون الم:همــا

فـي انتخابـات المجـالس النیابیـة فـي  الطعـون:بــ ذا مـا یستشـف مـن العنـوان الموسـوم ، وهجهة أخرى

ـــي ـــرب العرب ـــارة المجـــ.دول المغ ـــا یـــراد بهـــا فعب ـــة هن ـــاالس النیابی ـــة تانتخاب ،المجـــالس الشـــعبیة المحلی

.وانتخابات المجلسین اللذین یتشكل منهما البرلمان

واســتبعاد الرئاســیة مــرده إلــى نقطــة الالتقــاء ،ســبب اقتصــار الدراســة علــى الانتخابــات النیابیةإن   

النظــام السیاســي المغربــي یصــنف ، خاصــة إذا مــا علمنــا أنمیــز الــدول المغاربیــة محــل الدراســةالتــي ت

یمكــننــه یســتحیل الحــدیث مــن خلالــه عــن الانتخابــات الرئاســیة ومــاإ، وعلیــه فضــمن الأنظمــة الملكیــة

.من طعونعنهایترتب 
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بشـكل أساسـي، فإن طبیعة الطعـون التـي تنصـب علیهـا هـذه الدراسـة تنحصـرفضلا عما سبق

انتخــاب واللاحقـة لعملیـة،والمعاصـرةخابیـة التحضیریة،الانتفـي الطعـون الممكنـة والملازمـة للإجـراءات 

وعلیه فهي لا تتضمن طائفة الطعون المتعلقة بالتحقیق في حالـة التنـافي مـع أعضاء المجالس النیابیة،

طعــون المتصــلة بعملیــة انتخــاب رؤســاء المجــالس لل تتطــرقكمــا أنهــا لا ،العضــویة النیابیــة أو إســقاطها

عن المراحل والعملیات المكونة للعملیة الانتخابیة بمعناها الطعون مستقلة من منطلق أن هذهالمنتخبة

.الواسع

من الإداریةالطعون  :هما الطعونعلى نوعین من فإن هذه الدراسة تركز،في كل الأحوال

بالطعون القضائیة ،ونعني من جهة أخرىا الاصطلاحالطعون القضائیة بالمعنى المراد من هذو ،جهة

و أ/و،)المدني(تخابي على مستوى القضاء العاديالطعون التي یستأثر بها القاضي الان لكهنا ت

سنستبعد موضوع الجرائم وبناء علیه الدستوري في المادة الانتخابیة،وكذا قضاء المجلسالإداري،

تخابیة انطلاقا من قناعتنا العلمیة أن موضوع الجرائم الانة التي یختص بها القاضي الجزائي الانتخابی

.خاصة مع اختلاف مدلوله وهدفه مع مدلول وهدف دراستنا، جدیر بالدراسة بشكل مستقل

المكانيبالنسبة للنطاق/2

، الجزائــر:دول مــن المغــرب العربــي وهــيثــلاثقتصــر علــى یهــذه الدراســة ل المكــانينطــاقالن إ     

لاتحـاد دولتین مكونتینا مرغم أنهریتانیامو لیبیافي المقابل كل منستثنيوی، ، المملكة المغربیةتونس

:موضوعیة تتعلق بـــــــاعتبارات  اویقف وراء استبعادهم،المغرب العربي

التقــارب الموجــود بــین كــل مــن الجزائــر وتــونس والمغــرب فــي النظــام السیاســي والانتخــابي :أولا  

مفیــدة تمكننــا مــن الــتحكم فــي وحتــى فــي المجــال الجغرافــي، وهــو مــا مــن شــأنه أن یمــدنا بمــادة علمیــة 

،أو بــالأحرى یشــكل عائقــا إذا وهــذا الأمــر یستعصــيرتیــب الأفكار،أدوات التحلیــل والاســتنتاج والــربط وت

.كانت الدراسة موجهة نحو كل دول المغرب العربي بما فیها لیبیا وموریتانیا

استبعاد كل من لیبیا وموریتانیا من نطاق الأطروحة انطلاقا من أن لیبیا تشهد خـلال تم:ثانیا

المؤسسـات بنـاء علـى عـدم اسـتقرار بشـكل سـلبيانعكـس أثـره وقـد، ونة الأخیـرة حراكـا سیاسـیا عمیقـاالآ

د ، ومـن ناحیـة أخـرى لاحظنـا عـدم وجـو حتنـاالتي تعتبر نقطة ارتكاز في موضوع أطرو و فیها، لمنتخبةا

في هذه الدولة رغم أنه مـادة أولیـة وضـروریة فـي البحـث آلیات دستوریة للمشاركة السیاسیة والانتخابیة

 يلسیاسإلا أن خصوصیة نظامها ا،ن لم تشهد حراكا سیاسیاإ ، فهي و موریتانیابخصوصوالتحلیل، أما 

ـــر وتـــونس والموتعقـــدهوالانتخـــابي غـــرب كـــان دافعـــا ، واختلافـــه الكبیـــر عـــن مـــا هـــو موجـــود فـــي الجزائ

.لإخراجها من دائرة الدراسة
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وفــرة المصــادر ومراجــع البحــث الخاصــة بكــل مــن الجزائــر وتــونس والمغــرب لا ســیما مــا :ثالثــا

نـدرة نسـجل، وفـي المقابـلحكام القضـائیةالقرارات والأ ، وكذاةبالنصوص القانونیة والتنظیمیتعلق منها

.واللیبيالتي تخص النظام الموریتانيالقضائیةت المراجع ومصادر البحث ومن ضمنها القرارا

بالنسبة للنطاق الزمني/3

فــي ف دولــة علــى حــدة،وضــع كــلاعتمــد فیــه مراعــاةبشــكل المجــال الزمنــي لهــذه الدراســةضــبط

مــع إمكانیــة ،2012ســنة انتخــابيقــانون آخــرعلــى الفتــرة التــي صــدر فیهــاارتكــزت الدراســةالجزائــر 

، وكـذا الحـال لى آخر للنصوص القانونیة التي سبقت دخول هـذا القـانون حیـز التنفیـذالرجوع من حین إ

لـى أهـم التطبیقـات القضـائیة فـي المـادة الانتخابیـة التـي رافقـت انتخـاب أعضـاء المجـالس إعند الرجـوع 

.عبر استحقاقات انتخابیة مختلفةالبرلمانیة والمحلیة

بتطبیــــق المجلــــة التــــي ارتبطــــتالزمنیــــةلفتــــرات علــــى ا ارتكــــزت الدراســــة، فقــــدفــــي تــــونسأمــــا 

ي علـى أساسـها أجریـت تـوال، 2009الانتخابیة التونسیة والتعدیلات التـي أدخلـت علیهـا إلـى غایـة سـنة 

ركـزت الدراسـةكمـا العدید من الاستحقاقات الانتخابیـة لانتخـاب أعضـاء المجـالس البرلمانیـة والمحلیـة،

2011النــاظم لانتخــاب أعضــاء المجلــس الــوطني التأسیســي ســنة القــانونصــدر فیهــاعلــى الفتــرة التــي 

، وتــأخر صــدور قــانون بعـد أحــداث الثــورة التــي عرفتهــا تــونس ممــا ترتــب علیــه دخولهــا فــي فتــرة انتقالیــة

انتخـــابي جدیـــد یحـــل محــــل المجلـــة الانتخابیـــة، والقـــانون النــــاظم لانتخـــاب أعضـــاء المجلـــس الــــوطني 

.التأسیسي

على الفترة التي صدرت فیها القوانین الانتخابیة الناظمـة الدراسة اقتصرت فقد ،أما في المغرب

، وكــذا الحــال بالنســبة لدســتور المملكــة 2011لانتخــاب أعضــاء المجــالس البرلمانیــة والمحلیــة منــذ ســنة 

المغربیــة الصــادر فــي نفــس الســنة، ولكــن هــذا الأمــر لــم یمنــع مــن الرجــوع الــى العدیــد مــن التطبیقــات 

.الصادرة عن القضاء الانتخابي قبل هذه الفترة بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس النیابیةالقضائیة 

الموضوعإشكالیة 

، فـإن الناخب والمرشح والإدارة :هيبالنظر إلى أن العملیة الانتخابیة تدور حول ثلاث أطراف 

:صیغة التالیةلل اوفقتكون الإشكالیة 

قــانوني نظــام تــأطیرفــي  )لجزائــر، تــونس، المغــربا(دول المغــرب العربــيمــا مــدى توفیــق 

شـح فـي مواجهـة الإدارة حقـوق طرفـي العملیـة الانتخابیـة مـن ناخـب ومر للطعون الانتخابیـة یضـمن

التمثیـل الشـعبيیةصـدق،وعلىمـن جهـةالعملیـة الانتخابیـةشرعیة بما ینعكس أثره على،الانتخابیة

     ؟من جهة أخرىفي المجالس النیابیة المنتخبة
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التساؤلات الفرعیة

:انطلاقا من الإشكالیة السابقة نثیر تساؤلین رئیسین

اختلاف بین التشریعات الانتخابیة المغاربیة بشأن الضوابط الناظمة قارب أو تهل هناك

للطعن الانتخابي؟،

في دول المغرب العربي؟نظام الطعون الانتخابیةل الملازمةالمحاسن والمثالب ما هي 

اهج المستخدمة المن

منهج تحلیل :هما نإن طبیعة موضوع الدراسة فرضت علینا المزاوجة بین منهجین رئیسی

توظیف منهج تحلیل المضمون من منطلق أن موضوع الطعون في وجاء المضمون، والمنهج المقارن،

تصلة بالعملیة انتخابات المجالس النیابیة یستمد وجوده ومادته من النصوص القانونیة والتنظیمیة الم

.أخرىالأقضیة الانتخابیة تارةالانتخابیة تارة، والقرارات والأحكام القضائیة الصادرة عن 

حلیل محتوى تلك النصوص ن الضرورة المنهجیة تفرض علینا التعمق في تإف،علیهو    

مع ،المرتبطة بها نالوقت لتحلیل محتوى آراء الباحثین والأكادیمییوالتصدي في نفس والقرارات،

ولا شك أن الهدف الذي یصبو ،من حین لآخراستعراض موقف الباحث من بعض المسائل والجزیئات

على مستوى بیان مواطن القوة والنقصتحقیقه وفقا لما سبق ذكره هو  إلىمنهج تحلیل المضمون 

.ومحاولة اقتراح بعض الحلول التي نراها مجدیة وضروریةالتشریعات الانتخابیة المغاربیة،

آلیة المقارنة  على بالأساسیقومفهو  ،الدراسة هذه أما عن منهج المقارنة الذي ارتكزت علیه

الرأسیة التي تراعي تناول كل جزئیة من جزئیات البحث في كل القوانین المغاربیة التي تتم المقارنة 

الأفقیة،لأنها تبعدنا بینها في آن واحد، ویمكن القول في هذا الصدد أن آلیة المقارنة الرأسیة أفضل من

في  توظیف المنهج المقارنالهدف من نإف ،وفي كل الأحول.عن التكرار وتجنبنا قطع أوصال البحث

الاختلاف أو القصور بین الأنظمة الانتخابیة المغاربیة،  أوالكشف عن أوجه الاتفاق  هو هذه الدراسة

أفضل ،ربي،أو بعضها، أو كلهافي إحدى دول المغرب العضع أمام المشرعنبما یسمح لنا أن 

.انتخابیة جدیدةیضع قوانین أو،القائمةالانتخابیةالحلول لیستعین بها إذا ما أراد أن یعدل القوانین

فإنه یبدو ربي هو المشرع الفرنسي،االمغوطالما أن المصدر التاریخي للمشرع الانتخابي

.ة في مجال الطعون الانتخابیةضروریا كذلك الوقوف من حین لآخر على التجربة الفرنسی

في الموضوعالدراسات السابقة

إلا أنه لم ینل ما یستحق م من أهمیة هذا الموضوع وحیویته،بالرغف كما سبقت الإشارة من قبل،

إذ لم نجد من خلال اطّلاعنا ،نالأكادیمییو من الاهتمام والعنایة الكافیین من جانب الباحثین القانونیین 

من خلال فهارس الرسائل وتحدیدا ،احتوته مكتبات الحقوق في مختلف جامعات الجزائرعلى ما 
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متخصصة ةأكادیمیوعلى الأقراص الخاصة بعناوین البحوث والرسائل الجامعیة على دراسة الجامعیة،

والمحلیة في دول المغرب الس النیابیة بشقیها البرلمانیة،انتخابات المجفي في موضوع الطعون 

.العربي

توســـعنا كـــذلك فـــي مجـــال البحـــث داخـــل مكتبـــات الحقـــوق لكـــل مـــن تـــونس والمغـــرب عبـــر شـــبكة 

الانترنت من خلال ما أتیح من فهارس الرسائل والأطروحات ،وكذا الكتب الخاصة بهذه الدول لكن لـم 

نعثــر كــذلك علــى دراســة متخصصــة حــول الطعــون الانتخابیــة تعنــى بتحلیــل وتشــریح مختلــف الجوانــب 

فلا یكاد یذكر .انونیة والعملیة المرتبطة بفكرة الطعن في الانتخابات المحلیة والبرلمانیة في آن واحدالق

أو ضماناتهاالانتخابات،یخص، بل یذكر ضمن موضوع عام ذا الموضوع بصورة مستقلة ومنفردةه

لا سـیما ،من الواجب التنویه أن العدید مـن الدراسـات المحكمـة التـي تسـنى لنـا الحصـول علیهـا

الدراســة مــن هــذه تقتــرب نوعــا مــا مــن مــادة ،ئل والأطروحــات، والتــي تــم توظیفهــامــا تعلــق منهــا بالرســا

ــــى  حیــــث تناولهــــا لجهــــات وكیفیــــات وإجــــراءات الطعــــن، لكــــن الملاحــــظ علــــى بعضــــها أنهــــا تركــــز عل

.الانتخابات البرلمانیة

إلا أن ذلـــك لا یخـــرج یابیـــة،منهـــا مصـــطلح الانتخابـــات النإن اســـتخدم الـــبعض الآخـــر و  ،وحتـــى

كذلك على تناولها للطعون المرتبطة بالانتخابـات البرلمانیـة دون المحلیـة، كمـا أنهـا تختلـف عـن هیكلـة

فـــي الكثیـــر مـــن الجزئیـــات المرتبطـــة بالنظـــام  توتعمقـــتوســـعتدراســـتنا هنـــا لأنومتنهـــا، ةدراســـال هـــذه

بل أكثـر مـن ام وضوابط،لمشرع الانتخابي من أحكالقانوني للطعون الانتخابیة دون الاكتفاء بما أورده ا

تركــز علــى نظــام قــانوني واحــد دون أن تتعــدى فــي تحصــیلهاالتــي تســنى لنــان كــل الدراســاتإفــ ،ذلــك

.أحسن الحالات عقد مقارنة بین نظامین أو دولتین

:وفیما یلي نستعرض مجموعة من تلك الدراسات

دراسـة مقارنـة (نتخابیة في الانتخابـات التشـریعیةون الا الطعإكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن،-1

.2007القاهرة، :، منشورات المكتب الجامعي الحدیث)بالقانون الفرنسي

، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم الطعون الانتخابیة بالمغربثریا أشملال،-2

.2005/2006الرباط، الخامس، أكدال،القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد

الدولة في القانون العام، أطروحة نیل شهادة دكتوراهالمنازعات الانتخابیة، ، فاطمة بن سنوسي-3

.2011/2012، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

الطعون في الانتخابات التشریعیة في العراق والجهات المختصة بالنظر فیها، جهاد علي جمعة-4

.2011رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ،كلیة القانون ، جامعة بغداد ،، 
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رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الماجستیر ، النظام القانوني للمنازعات الانتخابیةسهام میهوب، -5

.2011ن، الجمهوریة الیمنیة، دفي القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ع

دراسة (الطعون الانتخابیة والفصل في صحة العضویة البرلمانیة الحربي، سعود فلاح فیاض -6

، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في كلیة الدراسات )تحلیلیة مقارنة

.2005الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، الأردن، 

رسالة لنیل ،)دراسة مقارنة(ابیة في العراق،الانتخابیة النی الطعونمنتهى جواد كاظم الزیادي، -7

.2012كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، العراق، شهادة الماجستیر في القانون،

مدى الرقابة القضائیة على إجراءات الانتخاب للسلطات زكریا زكریا محمد المرسي المصري، -8

ي الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه فالإداریة والسیاسیة

1997/1998.

دار  ،الطعون الانتخابیة البرلمانیة لعضویة مجلسي الشعب والشورىسامي جمال الدین، -9

.2011الإسكندریة، :الجامعة الجدیدة

.2003، بدون بلد ودار النشر، النزاعات الانتخابیة في لبنان، كمال عبد الرحمان دمج-10

: القاهرة ،)دراسة مقارنة(الفصل في صحة عضویة أعضاء المجالس النیابیة محمد الذهبي، -11

.2006دار النهضة العربیة، 

.1993، إفریقیا الشرق ، الطبعة الأولى الطعون الانتخابیة بالمغربمد عامري ، مح-12

رات القضاء المغربيالطعون الانتخابیة بین أحكام التشریع وقرامحمد قصري ، محمد الأعرج، -13

.2007دار البیضاء ، الطبعة الأولى ، :اعة والنشردار قرطبة للطب

قراءة في منهجیة (2009القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق ، مراد ایت ساقل-14

منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة ،)لانتخابیة من طرف القاضي الإداريالفصل في المنازعات ا

.2008، 05الرباط ، العدد :لقضائیة وا

وتقسیم الموضوعهیكلة 

ترتیب مراحل العملیة التدرج الزمني فيمن مراعاة مبدأ قا انطلاموضوعال جاء تقسیم

الطعون المقترنةجاء الباب الأول موسوما بحیث ، ى هذا الأساس تم إفراغه في بابینوعل ،الانتخابیة

، تطرقنا من خلال وشمل هذا الباب على ثلاث فصولت،ملیة التصویبالأعمال التحضیریة الممهدة لع
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على التوالي  ثلاث مباحث علىتوزع و  ،الفصل لحدود الرقابة على عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة

ومبحث خصص للإحاطة بالتنظیم لنظري لنظام الدوائر الانتخابیة،مبحث خصص للإطار التأصیلي وا

ومبحث خصص لمادة الرقابة الدستوریة في مجال في دول المغرب العربي،ابیةالقانوني للدوائر الانتخ

.تحدید الدوائر الانتخابیة

وتطرقنا من خلال الفصل الثاني للطعون المقترنة بعملیة القید في القوائم الانتخابیة، وتوزع 

في القوائم ءات القیدثلاث مباحث على التوالي، مبحث خصص للتنظیم القانوني لشروط وإجرا على

ومبحث خصص للطعون داریة المترتبة على عملیة القید، الإومبحث خصص للطعون الانتخابیة،

.القضائیة المترتبة على عملیة القید

 على أما الفصل الثالث فتطرقنا من خلاله إلى الطعون المقترنة بعملیة الترشح، وتوزع

القید الانتخابي، ومبحث خصص للطعون القانوني لشروط وإجراءات تنظیممبحث خصص للمبحثین، 

المترتبة عن عملیة الترشح

المقترنة بالعملیة الانتخابیة بمعناها الضیق ، أما بالنسبة للباب الثاني فجاء موسوما بالطعون

تطرقنا من خلال الفصل الأول إلى الضوابط الإجرائیة ،ذا الباب هو الآخر على ثلاث فصولوشمل ه

، مبحث خصص للإحاطة بإجراءات على مبحثیننتخابیة بمعناها الضیق، وتوزع الناظمة للعملیة الا

وسیر عملیة التصویت، ومبحث خصص للأحكام القانونیة الضابطة لعملیتي الفرز وإعلان نتائج 

.التصویت

وتطرقنا من خلال الفصل الثاني إلى ضوابط الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس 

ومبحث خصص بط المتعلقة بكیفیات تقدیم الطعن،،مبحث خصص للضوامبحثینعلى المحلیة، وتوزع 

.للضوابط المتعلقة بالفصل في الطعن

أما الفصل الثالث فتطرقنا من خلاله إلى ضوابط الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس 

الطعن، ، مبحث خصص للضوابط المتعلقة بكیفیات تقدیم على مبحثینالبرلمانیة، وتوزع  هو الآخر 

.ومبحث خصص للضوابط المتعلقة بالفصل في الطعن

اثنین إلى ثلاث مطالب، وكل منوفي كل الأحول، فإن كل المباحث المذكورة أعلاه شملت 

.فرعین إلى ثلاث فروعمنمطلب احتوى 



:الأولالباب

بالأعمال الطعون المقترنة 

للعملیة التحضیریة الممهدة 

الانتخابیة
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للعملیة الانتخابیةالممهدةالتحضیریة بالأعمالالمقترنةالطعون : الأولالباب 

تمهید وتقسیم

تقسیم :على وجه التحدید في تتمثل الانتخابیةالتحضیریة للعملیة الإجراءاتإذا كانت 

فتح باب ة، دعوة الهیئة الناخبصدور مرسوم الناخبین بالقوائم الانتخابیة، ، تقییدالدوائر الانتخابیة 

.انطلاق نشاط الحملة الانتخابیةالترشح، 

، الإجراءاتسوف لن تشمل جمیع تلك لنظام الطعون الانتخابیةفي هذا البابأن دراستنا  لاإ

من جهة ، والطعن في الناخبةالمتضمن دعوة الهیئة ضد المرسوم نستبعد فكرة الطعن سوهذا لكوننا

ینفلت المرسوم المتضمن دعوة الهیئة الناخبة نجدهبالتركیز علىو . الحملة الانتخابیة من جهة أخرى

أعمالبحكم اعتباره عملا من وبصفة خاصة رقابة القاضي الإداري، وهذا من نطاق الرقابة القضائیة 

.)1(السیادة

والبحث عن موقعه مرسوم دعوة الهیئة الناخبة في تصنیف  الأولىللوهلة الصعوبة وقد تبدو

قرار دعوة الهیئة  نأبالقول الوضع یقضي  إلا أن الدستوري،التي وضعها الفقهلسیادة من قائمة ا

الدكتور الأستاذ رأيبل هو على ،التنفیذیةبالسلطة یدخل ضمن علاقة السلطة التشریعیة الناخبة 

في ن یالإداریاستقر القضاء والفقه حیث.)2(الحكومة والبرلمان الدین فاتحة العلاقة بین سامي جمال 

دعوة الناخبین لانتخاب بعلاقة الحكومة بالبرلمان وفي مقدمتها الخاصة الأعمال أنهذا الصدد على 

.)3(إدارةباعتبارها سلطة حكم ولیست سلطة تصدر من الحكومة إنماالمجالس النیابیة أعضاء

معیار الباعث السیاسيوتمثلت على وجه الخصوص في ،السیادةلأعمال وضع معاییر الدستوريهذا وقد حاول الفقه )1(

اسیا، أما إذا لم یكن الباعث على العمل سیاسیا كان الباعث علیه سیمتى عد العمل عملا من أعمال السیادة یوالذي بموجبه 

أو معیار طبیعة العمل، المعیار الموضوعيفإنه یعد عملا إداریا ومن ثم یخضع لرقابة القضاء، أما المعیار الآخر فیتمثل في 

.واستنادا إلى هذا المعیار فان العبرة بطبیعة أو موضوع العمل بغض النظر عن الدافع إلیه

ذه المعاییر لانتقادات شدیدة بسبب غموضها وعدم تحدیدها للطعن الدقیق لأعمال السیادة، وأمام هذا وقد تعرضت ه

الوضع لجأ الفقهاء إلى استقراء الأحكام القضائیة باعتبارها الملاذ الوحید لمعرفة ما یعتبر من أعمال السیادة، وتمكنوا حینها من 

الأعمال المنظمة لعلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والأعمال المتصلة تكوین قائمة لهذه الأعمال وتشمل هذه القائمة

:راجع في هذا الصدد./بالعلاقات الدولیة والدبلوماسیة وغیرها من المسائل المتصلة بسیادة الدولة الخارجیة

جامعة والقانونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة، )أعمال السیادة والاختصاص القضائي(محمد واصل، -

.388، ص2006، العدد الثاني، 22دمشق، المجلد 

، معهد الكویت للدراسات القضائیة مجلة معهد القضاء، )أعمال السیادة والقضاء الإداري(خالد عبد الحمید، -

.81، ،ص2009، دیسمبر 18والقانونیة، العدد
الإسكندریة، :دار الجامعة الجدیدة،ة مجلسي الشعب والشورىالطعون الانتخابیة البرلمانیة لعضویسامي جمال الدین، )2(

.97، ص2011
.98المرجع نفسه، ص)3(
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یتخذ ولة الدرئیس الهیئة الناخبة الصادر من طرف قرار دعوة  أنوتبعا لما تقدم یمكن القول 

الذي  الأمر.صلاحیة سامیة للسلطة العامة أو ،بمناسبة ممارسة صلاحیة دستوریة من الناحیة المادیة

ن قرار إوبهذا المعنى فللسلطة العامة، إداریةصلاحیات ممارسةالناشئ عن  الإداريیمیزه عن القرار 

كون مصدره جهازا دستوریا ة من تیستمد طبیعمؤسساتیا یعد عملا دستوریا دعوة الهیئة الناجمة 

عن رقابة القضاء ینأى لوحدها لجعله كافیة الأموروموضوعه یتعلق بصلاحیة دستوریة ونوعیة، وهذه 

.)1(الإداري

ن لم یكن متاحا ضد قرار دعوة الهیئة الناخبة نفسه، إ و  ،ن الطعنأ یمكن القولفضلا عما تقدم

عملیة المراجعة الاستثنائیة :ونعني بها هنا،إجراءاتمن انه متوفر بالنسبة لما یتضمنه هذا القرار  إلا

 هیستهدف هذ أنن الطعن یجب إوعلیه ف،عملیة التصویتوعملیة الترشح، وكذا للقوائم الانتخابیة،

.)2(ولیس القرار نفسه اتالإجراء

أما بخصوص الحملة الانتخابیة فالملاحظ بشأنها هو غیاب أحكام دقیقة تؤطر كیفیات الطعن

ضد الأعمال غیر المشروعة الملازمة لها ، وذلك على غرار عملیتي القید الانتخابي والترشح كما 

یتعلق بالحملةأن كل ماالأول :ویمكن إیعاز السبب هنا إلى اعتبارین مهمینسیتم تناوله لاحقا،

ى صحة لانتخابیة من منازعات  یدخل ضمن الاختصاص الطبیعي لقاضي الانتخاب الذي یراقب مدا

وهو ما ،)3(الأعمال والوقائع التي حدثت خلال الحملة الانتخابیة، ومدى تأثیرها على نتیجة الاقتراع

یجعل من منازعات الحملة الانتخابیة في هذه الحالة منازعات لاحقة بالضرورة على العملیة الانتخابیة 

.ولیست سابقة علیها

، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق نظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائربن مالك بشیر، )1(

.496،497، ص2011، 2010تلمسان، _والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید
:أنظر على سبیل المثال)2(

یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة 2012فبرایر 10المؤرخ في 12/67المرسوم الرئاسي رقم :بالنسبة للجزائر

المرسوم الرئاسي رقم /.8، ص2012فبرایر سنة 12بتاریخ  06ح عدد.ج.ر.لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج

، مجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء ال2012أوت  31المؤرخ في12/320

.02/09/2012بتاریخ  48 عددج ج   ر ج

المتعلق بدعوة الناخبین لانتخاب أعضاء  2011أوت  3المؤرخ في 2011لسنة 1086الأمر عدد :بالنسبة لتونس

.1432، ص  2011أوت  9، بتاریخ 59لتأسیسي ، ر ر ج ج ، عدد المجلس الوطني ا

الذي یحدد بموجبه تاریخ انتخاب أعضاء 2011أكتوبر19الصادر في 604/11/2المرسوم رقم :بالنسبة للمغرب

، بتاریخ 5988مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشیحات ، وتاریخ بدء الحملة الانتخابیة ونهایتها ، ج ر م م ، عدد

.5140، ص 2011أكتوبر 20
)3( Michel Guenaire en collaboration avec David biziou, et Bruno Quentin, le cadre juridique

des compagnes électorales , 2eme éd , le moniteur, Paris, 2000, p 106
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ي الدور المنوط بالإدارة في كل عملیة على حدة ، وهو الأهم ، فیكمن فالثانيأما الاعتبار 

فبالنسبة للقید الانتخابي والترشح یزداد تدخل الإدارة في تلقي  طلبات التسجیل الانتخابي أو فحص 

ملفات الترشح ، وبناء علیه یكون اتصال الناخب أو المرشح بالجهة الإداریة اتصالا مباشرا مما 

فها من حیث القبول أو الرفض ، وهو ما یستوجب في نفس الوقت یترتب علیه أن تحدد الإدارة موق

، وهذا بخلاف الحملة فتح باب الطعن ضد قراراتها في هذه الحالة أمام الجهة القضائیة المختصة

فإن ذلك یكون ،اتصال المرشحین بالإدارة ، وحتى إن كان هناك اتصالتقل فرصالانتخابیة حیث 

ر دور الإدارة خلالها على التوجیه والإشراف على سیرها انطلاقا من بشكل غیر مباشر ، بحیث یقتص

.)1(الوسائل والآلیات المتاحة للمرشحین

التعرض في المقام ن اعتبارات الضرورة العلمیة والمنهجیة تفرض علینا إف ،أمرومهما یكن من 

ن مراحل العملیة ممرحلةكلتحكم جملة القواعد الموضوعیة والشروط والمبادئ التي  إلى الأول

یوضح كیفیة تطبیق تلك الشروط والشكلي الذي الإجرائي الإطار إلىفضلا على التطرق ، الانتخابیة

على أن نتطرق بعدها إلى الضوابط وما یترتب على كل ذلك من آثار،،والأحكاموتفعیل تلك المبادئ 

یرتكز في إنماالطعن الانتخابي  أنكله وبیان ذلك .والأحكام القانونیة الناظمة للطعن الانتخابي

یحكم مامانتهاك مبدأ قانوني  أوجوهري، إجراءخرق  أوعلى مخالفة شرط موضوعي، ساسالأ

.مراحل ومكونات العملیة الانتخابیة

الطعون  :الأولالفصل (فصول على التوالي ثلاثمن خلال هذا الباب علیه سنعالج بناء و 

بعملیة القید في القوائم الطعون المرتبطة :الفصل الثاني(،)نتخابیةتحدید الدوائر الا المقترنة بعملیة 

)الترشحبعملیةالمقترنةالطعون : الفصل الثالث(، )الانتخابیة

اء تأمینها في الواقع أشكالا مختلفة ، كتوفیر أماكن للاجتماعات العمومیة  تأخذ وسائل الحملة الانتخابیة التي تقف الدولة ور (1)

، إضافة إلى منح الوقت الكافي والمتساوي بین المرشحین )الملصقات(وتوفیر أعمدة مجانیة للإعلانات والاشهارات الانتخابیة 

ن ، مع مراعاة أن یكون ذلك متاحا بنفس الشروط للدخول إلى القنوات التلفزیونیة والإذاعیة ، وتوجیه رسائل لجمهور الناخبی

:أنظر حول هذا المعنى /وفي كنف المساواة بین جمیع المرشحین 

_ Ingrid van Biezen, financement des partis politique et des compagnes électorales,

conseil de l Europe, Allemagne, 2003, p 41.

_ Christian Strohl, manuel d observation des élections , 5 eme éd, BIDDH, Pologne , 2005,

p 53.
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تحدید الدوائر الانتخابیة عملیةبالطعون المقترنة:الأولالفصل 

أهمیتهوله  الاقتراع،السابقة لعملیة و  الممهدةالإجراءاتمن الدوائر الانتخابیة موضوعیعد

الناخبین في كل دائرة للمجلس النیابي، وكذلك معرفة عدد اللازمین الأعضاءالخاصة في معرفة عدد 

تحدید الدوائر ینفي الطابع السیاسي لعملیةهذا لا  أنغیر .)1(بسهولة ودقةحتى تتم العملیة الانتخابیة 

.)2(فنیة أوتقنیة آلیةیكون  أنقبل سیاسیةآلیةیعتبر الأخیرهذا  أنالانتخابیة، ذلك 

الدیمقراطیة في الدوائر الانتخابیة من القواعد الهامة لفحص درجة تحدید  أنالقول بل یمكن 

داخل المجالس  العام الرأيتعبر عن مجموعة مناسبة  إفرازعلى العملیة الانتخابیة، ومدى قدرتها 

المتنافسین وعلى كبیرة على المرشحین له انعكاسات ة فتقسیم وتعدیل حدود الدوائر الانتخابیالمنتخبة، 

.)3(وكذلك على معدلات التصویت ونتائج العملیة الانتخابیةممثلیهم المواطنین الذین یختارون 

الدائرة  أنطالما والأهمیةالدوائر الانتخابیة بهذه المكانة موضوع یحض أنولیس غریبا 

حیث تعتبر من ناحیة العملیة الانتخابیة، أجزاءیتحكم في باقي الذي تمثل الوعاء الانتخابي الانتخابیة 

الانتخابیة بوصفه الشرط الشكلي یتم في نطاقه تسجیل الناخبین بالقوائم الذي المجال الجغرافي 

كما تعتبر حق الترشح، الذي یمارس في ظله  الإطاروهي من ناحیة ثانیة تمثل قتراع، رة حق الالمباش

یتعرف الانتخابیة، والتي من خلالها دوالیب الحملة  إدارةیتم فیه اء الذي ضفال أخرىمن ناحیة 

عملیة الدائرة الانتخابیة تمثل المكان الذي یجري فیه  أنعلى ، فضلا على برنامج المترشح الناخبون 

.التصویت وتقدیم الطعون الانتخابیة

للجوانب النظریة ق التطر منان الوضع یقتضيإف هذا الفصل،بمشتملات الإلماموبغرض 

التنظیم بموضوع للإلماموهذا تمهیدا ، )الأولالمبحث (ي تحكم موضوع الدوائر الانتخابیةصیلیة التأوالت

كل ذلك بما یمكننا من معرفة ،)المبحث الثاني(للدوائر الانتخابیة في دول المغرب العربيالقانوني 

الرقابة على دستوریة آلیةالانتخابیة من خلال الدوائرالرقابة القضائیة على تحدید مدى تجسید فكرة 

.)المبحث الثالث(القوانین

دراسة تحلیلیة (وفقا للقانونین العراقي والأردنيتنظیم انتخاب أعضاء المجالس النیابیةهناء عطا محمد صالح الشیخلي، )1(

درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على ،)مقارنة

.80، ص2010جامعة الشرق الأوسط، 
2321:، عددالحوار المتمدن،التقطیع الانتخابي بالمغرب بین المنظور القانوني والفعل السیاسيمحمد زین الدین، )2(                           ،

.02/04/2012:تاریخ الزیارة:www.ahewar.org:أنظر الموقع الالكتروني
.40، ص2005، بدون مكان النشر، بدون بلد النشر، دلیل عربي لانتخابات حرة ونزیهة،علي الصاوي)3(

:راجع أیضا حول نفس المعنىو   

Guys.goodwin.gill, élection libres et régulières, (nouvelle édition augmentée, 1er éd, union

interparlementaires Genève, 2006, p130.
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صیلي لنظام الدوائر الانتخابیةأالنظري والت الإطار: الأولالمبحث 

للانتخاب لهذا تحرص الدوائر الانتخابیة جزء لا یتجزأ من التنظیم القانوني لة تحدیدأتعتبر مس

الدولة یتناسب مع ظروف الطرق والمعاییر بما وأنجعأفضلاختیارالانتخابیة بشأنها على التشریعات 

في ذات الوقت على تطبیق المبادئ كما تحرص التشریعات والاجتماعیة، والاقتصادیة، السكانیة، 

.عدالة ونزاهة هذه العملیةتضمن  أننها أمن شالدوائر الانتخابیة والتي العالمیة المرتبطة بتحدید 

یبقى تحدید الدوائر الانتخابیة ثر الجهة المشرفة على عملیة أدور و إلى أن مع وجوب الإشارة 

یكون من الضروري علینا ،بكل ما سبقالإلماموبغرض .من عدمهاالأخیرةواضحا في عدالة هذه 

والضوابط الأسس إلىومن ثم التطرق ،)المطلب الأول(مفهوم الدوائر الانتخابیةالتطرق لتحدید 

).المطلب الثاني(الانتخابیةالدوائر ید المتحكمة في تحد

مفهوم الدوائر الانتخابیة:الأولالمطلب 

والطرق المتبعة بأسسهالإحاطةوذلك من حیث بموضوع الدوائر الانتخابیة، الإحاطةلا یمكن 

رع الف(هـــــعلیالانتخابیة وبیان ما یشتمل مدلول الدوائر  إلىالتعرض في البدایة من خلال  إلا بشأنها

فمنها من یعتمد بصدد الدوائر الانتخابیة، المتبعة الأسالیبن أبشبیان مدى اختلاف الدول ، ثم )الأول

.)الفرع الثاني(تعدد الدوائرأسلوبومنها من یعتمد الواحدة، الدائرة أسلوب

مدلول الدوائر الانتخابیة:الأولالفرع 

المقیدین  الأفرادغرافیة القائمة بذاتها حیث یقوم تلك الوحدة الجالواحدةیقصد بالدائرة الانتخابیة

وذلك طبقا )المحلیة،البرلمانیة(في المجالس النیابیة أكثر أوبانتخاب ممثل لها بجداولها الانتخابیة 

.)1(المعمول بها في قانون الانتخابوالإجراءاتللقواعد 

ممثلي ، كمنطلق لفكرة تعیین بیة الانتخاوحدات تسمى الدوائر  إلىالهیئة الناخبة تقسیم ویأتي

.)2(في الدیمقراطیة التمثیلیةأساسيوكعنصر هذه الدوائر  إطارالشعب في 

جغرافیة وحدات  إلىالدولة  إقلیمعني تقسیم تترسیمها ف أوتحدید الدوائر الانتخابیة عبارةأما

 للأفرادیم مجالا یسمح التقسبحیث تكون كل دائرة انتخابیة ناتجة عن هذا مستقلة عن بعضها البعض

.)1(تصویت أوالسیاسیة فیها من ترشح بممارسة حقوقهم 

عمان:دار الخلیج،)ضمانات استقلال المجالس التشریعیة(یط في القانون الدستوري الأردنيالوسمحمد محمود العمار،)1(

، 1999القاهرة،:شؤون المطابع الأمیریة،الهیئة العامة لمعجم القانونوآخرون،شوقي ضیف./94ص،الطبعة الأولى،2009

  .16ص
مقارنة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام الانتخابي (النظام الانتخابي في الجزائر عبد المومن عبد الوهاب، )2(

.84، الطبعة الأولى، ص2011، قسنطینة:دار الألمعیة للنشر والتوزیع،)الجزائري
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نه یجعل الدائرة أیفهم منه على  أنجغرافیة لا یجب وحدات  إلىتقسیم الدولة  أنغیر 

یخضع للقانون ویكون الهدف منه  إداريهو تقسیم وإنما، الانتخابیة منفصلة في وجودها عن الدولة 

یكون علیهم المجلس المنتخب   إلىالممثلین الذین بمجرد وصولهم جدیة لاختیار الحصول على نتائج

.)2(یتجزأ أنالشعب ولا یمكن  لأفرادهذا التمثیل یعود  أنمن منطلق یمثلوا الدولة ككل، وذلك أن

، أوالمرتبطة بتقسیم الدوائر الانتخابیة وقطاعات الاقتراعالأعمال أنوالجدیر بالملاحظة 

جدا، فمعظم البلدان مختلفة  أهداف إلىلكنها ترمي ، التصویت هي على جانب من التشابهمراكز 

ما یعاد النظر نه نادرا إف، محضةإداریة لأغراضهذا التحدید هو  أن، وبما تحدد قطاعات الاقتراع

الانتخابیةفي الدوائرأما، الانتخاب إدارةللجهة المشرفة على تقسیمها أمرویترك ، في هذه المناطق

.)3(تعقیدا، وغالبا ما یكون موضوع نزاعأكثرفالتقسیم هو 

ة في الدولة الإداریتختلف عن التقسیمات الدوائر الانتخابیة  أن أخرىكما یلاحظ من ناحیة 

الدولة  إقلیمبمقتضاها تقسیم یتم  للإدارة أسلوبوهي  ،وثابتةهي تقسیمات دائمة الأخیرةهذه  أنذلك 

 لإدارة أبنائهاوتمثلها مجالس منتخبة من ذات مفهوم محلي تتمتع بشخصیة اعتباریة وحدات  إلى

تقسیم تقسیم الدوائر الانتخابیة فهو مجرد أما.)4(الحكومة المركزیةورقابة إشرافمصالحها تحت 

مع التقسیمات الانتخابیة تطابقت  إنولا یهم في ذلك ، اء العملیة الانتخابیةهوانتمؤقت یزول بزوال 

.لم تتطابق معها أوفي الدولة  السائدة ةالإداریالتقسیمات 

تقسیم الدوائر  أوالتفرقة تدق بین اصطلاح التقطیع الانتخابي  أنما سبق نرى  إلى بالإضافة

 أنذلك )5(أخرىترسیمها من جهة  أومن جهة وبین اصطلاح تحدید الدوائر الانتخابیة الانتخابیة 

عادة في عملیة المعاییر المعتمدة بتبني معیار من قیام المشرع  إلىینصرف تقسیم الدوائر الانتخابیة

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم هدة للعملیة الانتخابیة في الجزائرمات المالإجراءأحمد بنیني، )1(

.116، ص2005/2006كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، ، القانونیة
.117، صالمرجع نفسه)2(
الموقع ، منشور علىي الدول العربیةبرنامج إدارة الحكم ف/مشروع إدارة الانتخابات وتكلفتها:الصددأنظر في هذا)3(

).01/02/2012تاریخ الزیارة  (bh.com-gov-www.nuwab:الالكتروني
مجلس ، مجلة الفكر البرلماني، )جل تفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیةأالدیمقراطیة التشاركیة من (سلیمانأعراج )4(

.102، ص2012فریل أ، 29، عددلأمة الجزائريا
فهي مشتقة تحدیدة قسمته قسما أي فرزته أجزاء فانقسم، أما كلمة ممشتقة من كلتقسیمن كلمة إحسب التعریف اللغوي ف)5(

.نهایتهامن حدد ومن معانیها الحد الحاجز بین الشیئین وحد الشيء منتهاه وحددت الدار حدا، أي میزتها عن مجاوراتها بذكر

بیروت، لبنان، الطبعة :، دار الفكريمالمصباح المنیر للفیو ، أحمد بن محمد علي المقرء:كل منفي هذا المعنىأنظر

"2005الأولى،  ، ضبط وتخریج وتعلیق، مصطفى دیب البغا، مختار الصحاحالرازي محمد بن أبي بكر، /، ، قسمته"حددت:

".حدد"، 1990لطبعة الرابعة، ، الجزائر، اعین ملیلة :دار الهدى



ةـــالدوائر الانتخابیعملیة تحدید ب الطعون المقترنة___________________الفصل الأول

18

البرلمانیة، ومثال وتطبیقه على نوع معین من الاستشارة الانتخابیة كالانتخابات التقسیم الانتخابي، 

في ضبط المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة في التطور السكاني معیار على یعتمد المشرع  أنذلك 

.)حجم الدائرة(برلمان ال

لحجم الدائرة عملیة التعدیل الدوري  إلىنه یشیر إترسیمها، ف أوتحدید الدوائر الانتخابیة أما

المعیار السكاني مثلا الذي على نقصانا بناء على ما یطرأ من تغییرات وتطورات  أوالانتخابیة زیادة 

، وبهذا یكونالحدود الجغرافیة الانتخابیةنه یتضمن تعیینأ، فضلا على ت علیه عملیة التقسیمارتكز 

.الانتخابيالتقطیع أوشمل في معناه من اصطلاح التقسیم أو ، أوسع

تحدید الدوائر الانتخابیةأسالیبأنواع و :الفرع الثاني

، بل عدد من الوحدات الانتخابیة إلى إقلیمهاتقسیم بقاعدةكل الأنظمة في العالم تأخذلا   

دائرة  أووحدة الدولة تشكل في حد ذاتها  أنویعتبر من لا یعتمد هذا التقسیم مةالأنظهناك من 

یبقى استثناء من الأسلوبهذا  مع أن، )أولا( الدائرة الواحدةبأسلوبوهذا ما یعرف ، واحدة انتخابیة 

.)ثانیا(به معظم دول العالم تأخذتعدد الدوائر التي أسلوب أوقاعدة 

الواحدةالانتخابیةالدائرةأسلوب: أولا

من الدول في عدد قلیل  إلاالنادرة التي لم یعد معمولا بها الأسالیبمن الأسلوبیعتبر هذا 

من غیر الضروري التمسك أصبحفكلما كانت هذه المساحة صغیرة بمساحة الدولة، أساسایرتبط هو و 

بین وحدة جغرافیة اواة ضمان قدر من المسجل أوجد من الأخیرن هذا أبقاعدة التقسیم، خاصة و 

.كبیرإقلیمتوزع على یتغطیة حاجات ومصالح الشعب الذي جلأالتمثیل، ومن أساسعلى  وأخرى

من مهمة الناخب الواحدة یصعب نظام الدائرة الانتخابیة  أن الدستوريجانب من الفقهویرى 

الدوائر الانتخابیة بخلاف نظام،الدولة أنحاءالمرشحین في كافة بسبب عدم قدرته على معرفة 

.)1(نوابه مهمة سهلة أویجعل مهمة الناخب في اختیار نائبه المتعددة الذي 

ها لسنةعلى دستور الواحدة البرتغال بناءبنظام الدائرة الانتخابیة أخذتومن الدول التي 

قوائم بما یسمح اعتماده على المنافسة الانتخابیة بین عدة ما میزه في هذا البلد بالذات  أن إلا، 1933

.)2(الاستغناء عنهإذ تمنه لم یدم طویلا أغیر ، للناخب بالمفاضلة بین المترشحین

تقسیم عن قاعدة  الأخرىایطالیا الفاشیة خرجت هي  أنوالجدیر بالذكر في ذات السیاق 

كلها باعتبار الدولة  ى، حیث كانت الانتخابات تجر 1982ماي 17الدوائر الانتخابیة وفقا لقانون 

عمان، الأردن، الطبعة :، دار الثقافة للنشر والتوزیعالوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوريحمد الخطیب، أنعمان )1(

.303، ص2006الأولى، 
.172، ص2003، أكادیمیة الدراسات العلیا:، طرابلس)دراسة مقارنة(الانتخابات والدیمقراطیة سلیمان الغویل، )2(
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، ومن )نائب400(النواب جمیعابأسماءوكان الناخبون یصوتون على كشف واحد ،دائرة واحدة

ن الناخب كان مقیدا بقبول لأالعام،  الرأيمعبرة عن حقیقة  أوكون هذه الانتخابات جدیة ت ألاالواضح 

 أن إلا ،سیاسيستفتاءباأشبهفكان الانتخاب .)1(الفاشیستمجلس أعدهرفض الكشف الذي  أو

.)2(1938سنة النمط الانتخابي منذ  هذاعن  هي الأخرىایطالیا عدلت

بمناسبة انتخاب إسرائیلفي  إلاالدائرة الواحدة في الوقت الحالي بأسلوبولم یعد معمولا 

یقوم من خلالها جمیع بأكملهواحدا إقلیما، حیث تعتبر الدولة )الكنیست(الإسرائیليالبرلمان أعضاء

، بحیث یتم تجدید انتخابهم )3(نائب120البالغ عددهم المشكلین للهیئة الناخبة باختیار النواب  دالأفرا

قائمة، مع 19ویكون التنافس الحزبي قائما بین مجموعة من القوائم تصل الى،سنواتأربعكل 

.)4(هذه القوائم تكون قوائم مغلقة أن هناالإشارة

 إلاالاستمرار في تطبیقه،  هما یؤكدكإسرائیلبیة في دولة ولكن رغم نجاح نظام الدائرة الانتخا

عالیة، ویتمیز بكثافة سكانیة ة كبیرةعلى مساحة جغرافینه لا یمكن تصور تطبیقه في بلد یتربع أ

حاجیات كل منطقة، ولعل هذا ما یفسر اتجاه غالبیة الدول عنها تباین واختلاف  روالتي غالبا ما ینج

.تعدد الدوائربأسلوبالأخذ إلىفي العالم 

تعدد الدوائرأسلوب:ثانیا

ن تعدد الدوائر الانتخابیة فرضته زیادة عدد السكان وازدیاد حجم الهیئة إكما سبق ذكره ف

ما یحدده القانون عدد معتبر من الدوائر حسب  إلىالدولة  إقلیملزاما معه تقسیم أصبحالناخبة بحیث

تساوي ت أنلا یعني بالضرورة ذلك  أنغیر .)5(لمقاعد للدائرة الواحدةفي منح االمساواة مبدأمع مراعاة

.)6(من جهةالدوائر عادة ما یتأثر بعدد السكان ن تمثیل هذه الدوائر بعدد ممثلیها في البرلمان،لأ

، لأخرىمن فترة علیه تغییر الموطن الانتخابي مما یترتب أخرى إلىوتسهیل حركة التنقل من دائرة 

.)7(وبشكل نسبيلا یعني استحالة تحقیقها  ولكن ذلك

، 2006دار النهضة العربیة، : القاهرة ،)دراسة مقارنة(الفصل في صحة عضویة أعضاء المجالس النیابیة محمد الذهبي، )1(

  .61ص
.304نعمان احمد الخطیب، مرجع سابق، ص)2(
.94محمد محمود العمار، مرجع سابق، ص)3(

(4) Emmanuel Gutmann, la participation des citoyens a la vie politique, revue internationale

des sciences sociales, vol xii, n°1 , Unesco,1960, P59.
.126، ص1999المغرب، الطبعة الثانیة، :، بدون دار النشرالقانون الدستوري وعلم السیاسةي ، نعلي حس)5(
.304نعمان احمد الخطیب، مرجع سابق، ص)6(
.126ع سابق، صعلي حسین، مرج)7(
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الثالث ما قام به الملك الانجلیزي هنري  إلى الأسلوبلظهور هذا  الأولى الإرهاصاتوترجع 

وكان الغرض ، جلسات البرلمانم، وذلك بدعوة فارسین اثنین عن كل مقاطعة للمشاركة في 1254سنة

لمواجهة حالات الطوارئ والحروب،مطلوب الكبر من المال أمن ذلك محاولة الحصول على نصیب 

ثم عدد من الممثلین لكل مدینة من المدن الواحدة والعشرین، الفارسین  إلى وأضیفثم تكررت الدعوة 

یتم توزیع أصبحوالتي بموجبها على البرلمان، أدخلتالتي الإصلاحاتبعد الأمرتغیر  أنما فتئ 

.)1(أخرىاعتبارات  أوح الاقتصادیة عدد السكان ولیس المصالأساسالمقاعد على 

وجود علاقة بین الدوائر الانتخابیة المتعددة ینتج عنه بأسلوبالأخذ أن الإشارةومن المفید 

تبعا لطبیعة النظام الانتخابي هذه العلاقة تتفاوت من حیث القوة والضعف  أنغیر ، والناخب حالمترش

.)2(بالقائمة أوتخاب فردي ناالمطبق في كل دولة وذلك من حیث كونه نظام 

بنظام الانتخاب الفردي، حیث یزداد عددها وتقل نسبة الأخذفتكون الدوائر صغیرة في حالة 

بنظام الأخذبینما تكون الدوائر كبیرة من حیث المساحة وقلیلة من حیث العدد عند عدد سكانها،  أو

لأنهاالأكثریةالانتخابیة بالأنظمةمرتبط تحدید الدوائر الانتخابیة  نوعموما فإ.الانتخاب بالقائمة

، فیكون من الضروري مراجعة حدودها الجغرافیة وترسیمها بشكل قائمة على دوائر ذات مقعد واحد

.22، ص2009الإسكندریة ، :مكتبة الوفاء،)دراسة مقارنة(نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاته ، مراد بقالم)1(
scrutin(یقصد بالانتخاب الفردي)2( uninominal( ذلك النظام الذي یقوم فیه الناخبون في دائرة انتخابیة معینة بانتخاب

وعلیه یتم تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة صغیرة ومتساویة الحجم، ،ین لیمثلهم في المجلس النیابيمرشح واحد من بین المرشح

ا ینتج عنه تطابق عدد الدوائر الانتخابیة على مستوى الدولة مع عدد النواب المنتخبین للمجلس النیابي موكبیرة في عددها، م

.حد والتعددیة أو الثنائیة الحزبیة على حد سواءویتماشى نظام الانتخاب الفردي مع نظام الحزب الوا

scrutin(أما نظام الانتخاب بالقائمة- nominal(، نه یقوم على أساس اختیار عدد محدد من الأشخاص من بین إف

لك تقسم جل ذأمن و المرشحین بواسطة الناخبین وذلك لتمثیلهم في المجلس النیابي عن الدائرة الانتخابیة التي ینتمون إلیها، 

الدولة إلى دوائر كبیرة في مساحتها، وكثیرة من ناحیة عدد الناخبین فیها، لكنها قلیلة من حیث العدد، وتختلف الدول في نوع 

الانتخاب بالقائمة الذي تطبقه، فهناك نظام القوائم المغلقة حیث یلتزم فیه الناخب بالتصویت لصالح إحدى القوائم دون أن یكون 

وهناك نظام القائمة مع التفضیل حیث بإمكان ،اء أي تعدیلات على ترتیب الأسماء التي تتضمنها هذه القائمةله الحق في إجر 

نظام القوائم مع المزج بحیث یكون للناخب  كذلك هناكو الناخب تغییر ترتیب أسماء المرشحین الذین تشتملهم القائمة الواحدة، 

لمزید من التفاصیل /.ر صلاحیة لتمثیله في مجلس النوابین الذین یراهم أكثالحق في تكوین قائمة جدیدة تضم أسماء المرشح

:بالقائمة راجعوالانتخابالإنتخاب الفردي  يحول نظام

:، منشأة المعارفةبالقائموالانتخابالفردي  الانتخابفي مصر والعالم بین الانتخابأنظمة عبد الغني بسیوني، -

  .دهاومابع40، ص 1990الإسكندریة، 
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وهذه بلا شك ، لأخرىتحصل داخل الدائرة الواحدة من فترة دوري حتى تعكس التطورات السكانیة التي 

.)1(ظل نظام الانتخاب الفردي في للدوائرمهمة شاقة بسبب العدد الكبیر 

الانتخابیة ممثلة تكون الدائرة أینهو سائد في نظام الانتخاب بالقائمة ماعیختلف الأمروهذا   

 إعادةبحیث یمكن الاستغناء عن قلیل نسبیا ، ویكون عددها )دائرة متعددة التمثیل(المقاعدبعدد من 

المنتخبین عن كل دائرة خاصة عندما تتطابق ثلین المم أعدادالنظر في هذه الدوائر من خلال تعدیل 

في وما یقال عن نظام الانتخاب بالقائمة .)2(القائمة في بلد ما ةالإداریالدوائر الانتخابیة مع التقسیمات 

.)3(كألمانیاهذا الصدد ینطبق كذلك على نظام الانتخاب المختلط التي تطبقه بعض الدول 

من  أوالقانونیة من الناحیة أفضلأیهما، في هذا المقامالتساؤل الذي یطرح نفسه أنغیر 

دوائر كبیرة؟ لاشك  أمیقوم على وجود دوائر صغیرة ؟ هل هو التقسیم الذي ناحیة الفعالیة في التمثیل

تحدید  إلىا مسلبیات كل منهما لنخلص من خلاله إلىعلى هذا السؤال تكون بالتعرض الإجابة نأ

.وسطموقف

وحدات صغیرة یزید من عدد النواب في البرلمان  إلى الانتخابیة رتقسیم الدوائ أنالملاحظ  إذ

البرلماني ، ویبتعد الممثلون فیه عن القیام بواجبهم الانتخابي من  الأداءسلبا على أثرهمما ینعكس 

 أنالتنافس الحزبي الذي لا یرجى منه طائل ، فضلا على  إلىومصالحها الأمةالبحث في حاجیات 

غر حجم الدائرة یؤثر سلبا في عمل النائب نتیجة لازدیاد الضغوط علیه وهذه القضیة مدروسة ص

.)4(ومدونة في الفقه الدستوري 

السوید، :، تعریب أیمن أیوب، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخاباتأشكال النظم الانتخابیة، وآخرونأندرو رینولدز )1(

.191، ص2008
  .192ص مرجع سابق،،أندرو رینولدز وآخرون )2(
الفردي ونظام الانتخاب خابیقصد بنظام الانتخاب المختلط ذلك النظام الذي یجمع بین خصائص كل من نظام الانت)3(

ن الناخب یملك صوتین، بحیث یختار في الوقت نفسه مرشحا عن دائرة انتخابیة إف ،وفي ظل نظام الانتخاب المختلط.بالقائمة

، وبهذا نلاحظ أن نظام الانتخاب المختلط وجد ، وقائمة من القوائم الانتخابیة المتنافسة عن دائرة انتخابیة كبیرةصغیرة

تفادة من المزایا التي یحققها كل من النظامین السابقین وتقلیل مساوئ كل منهما، وهو یطبق حالیا في ألمانیا الاتحادیة وله للاس

:لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع انظر/قوانین خاصة به في حساب النتائج 

عبد /بعدها وما170، ص2007بدون بلد النشر، :، بدون دار النشرالنظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي، -

.وما بعدها 186، مرجع سابق، صالغني بسیوني

-David Beetham, parlement et démocratie au vingt –et unième siècle, guide des bonnes

pratique, union interparlementaire, suisse, Genève, 2007, P16
، مجلس مجلة الحقوق،)تعدیل الدوائر الانتخابیة هل هو ضرورة سیاسیة أم ضرورة قانونیة(ون ،وآخر عادل الطبطبائي )4(

344،ص 1998النشر العلمي ، جامعة الكویت ، العدد الأول ، السنة الثانیة والعشرون ، مارس 
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یسهل مما قلة عدد الناخبین  إلىن القول بزیادة حجم الدوائر الانتخابیة یؤدي إف ،المقابل وفي

جعل  إلىللفوز ، كما تؤدي كذلك حزب معین حظوظجل دعم أالضغط علیهم وارتشائهم من عملیة 

الذي ینعكس على الأمرفقط ، وانشغاله بمصالحها المحلیة،النائب ممثلا لدائرته الانتخابیة فقط

زیادة حجم الدوائر الانتخابیة لا یسمح للناخب بالتعرف  أنفضلا على .)1(ككلالأمةمصالح إهمال

.)2(سلیمة أسسلا یكون الخیار مبنیا على بسهولة على المترشحین والمفاضلة بینهم وبالتالي

ضعف نفوذ  إلىوهذا یؤدي ،صغر  في حجم الدائرةصحبهینظام الانتخاب الفردي  إنثم 

یعطي صوته  إلى أن لناخبما یؤدي با، تبرز قیمة المرشح الشخصیة  إذالحزب في اختیار مرشحیه 

مة ینفرد نه في نظام الانتخاب بالقائأ، في حین العلاقات والصفات الشخصیة للمرشحتأثیرتحت 

ن المرشح یكون في إف ،حجم الدائرة في هذه الحالة یكون واسعا أنوبما ، الحزب باختیار المرشحین

السیاسیة مقابل الأحزاب، ومن هنا یزداد نفوذ على الحملة الانتخابیةللإنفاقضخمة أموال إلىحاجة 

.)3(ضعف العلاقات الشخصیة للمرشح 

برلمان إیجادیبقى قائما بین اعتبارین متعارضین ، فهل المهم الصراع فإن  ،الأحوالفي كلو 

، لال تطبیق نظام الانتخاب بالفردي، وهو ما یتحقق من خأعضائهقوي جدا فیه انسجام وتوافق بین 

ودة الموجوالأقلیاتهو التحقیق العدالة للمجتمع وضمان تمثیل جمیع الفئات والطوائف الأفضل أن أم

.)4(فیه ، وهو ما یمكن حصوله بتطبیق نظام الانتخاب بالقائمة 

:الباحث في الموضوع  رأي

وترك النظامین بأحدالأخذن أنه لا یمكن الجزم بأمن خلال استقراء الموقفین السابقین نقول 

بظروف یرتبطالأمرن لأ ،هو الكفیل بضمان تحقیق العدالة في جانبیها القانوني والاجتماعيالآخر

فیها ، فقد یكون حجم الدائرة الكبیرة في دولة ما هو المعول علیه أسلوبدى نجاح كل مكل دولة و 

أخرىوقد یكون صغر حجم الدائرة في دولة أو المحلي بها،لضمان استقرارها ونجاح العمل البرلماني

.وتة ومتنوعةكثیرا ما تكون متفاالتيضروري لمعالجة مشاكلها وتحقیق مطالب السكان أمر

جدیة وفعالیة التمثیل لا یرتبط بنوع النظام الانتخابي السائد  أننرى بعدها سبق ذكره إنناثم 

 الأداءبجدیة وفعالیة أساسایرتبطالأمر إنبالقائمة ، بل  أوكان نظاما فردیا ،  إذافي الدولة فیما 

بدون سنة النشر ، ص ، والتوزیع اك للنشر ر تیا: ، القاهرة مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیةعلي یوسف شكري ، )1(

313.
.95محمد محمود العمار، مرجع سابق، ص: وكذلك / .123حمد بنیني ، مرجع سابق ص أ )2(
،، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق)دراسة مقارنة(التنظیم القانوني للانتخابات المحلیة محمد فرغلي محمد علي ، )3(

636ص  یخ النشر ،جامعة المنصورة ، بدون تار 
348ص  مرجع سابق ،عادل الطبطبائي وآخرون ،)4(
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ه بشكل فعال خبیصل بینه وبین نا، ومدى قدرته على التواثیلي للنائب داخل المجلس المنتخبالتم

.وایجابي

المتحكمة في تحدید الدوائر الانتخابیةلآلیاتالضوابط وا:المطلب الثاني 

لة في أتعدد الدوائر مسأسلوبتعتمد التيالأنظمةتعتبر عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة في 

وهذا انطلاقا من الضوابط ،ككلفشل عملیة الانتخاب  أویتوقف نجاح أساسها، وعلى الأهمیةغایة 

دید الدوائر الانتخابیة من جهة بین طرق ومعاییر تحونمیز في هذا الصدد، بشأنهاالمتبعة والأسس

الفرع (أخرىالواجب مراعاتها عند تحدید الدوائر الانتخابیة من جهة المبادئ، وبین )الأولالفرع (

).الفرع الثالث(ائر الانتخابیةوبین طبیعة الجهة المختصة بتحدید الدو ،)الثاني

طرق ومعاییر تحدید الدوائر الانتخابیة :الأولالفرع 

في صدارتها یأتيبعوامل عدیدة ، یتأثراتساع نطاق التمثیل داخل المجلس المنتخب  إن

عتمدة یرتبط كذلك بالمعاییر المالأمر أن، كما ) أولا(الدوائر الانتخابیةالطریقة المتبعة غالبا في تحدید 

)ثانیا(الشأنفي هذا 

الطرق المتبعة في تحدید الدوائر الانتخابیة :  أولا

:في ثلاث طرقأساساالمتبعة بصدد تحدید الدوائر الانتخابیة ویمكن حصرها الأسالیبتتعدد 

المجلس النیابي بشكل قاطع ، أعضاءیحدد الدستور عدد  هاومن خلال: الأولىالطریقة -

ویجري )1(نقصان عدد السكان أوبزیادة یتأثر أویكون هذا العدد ثابتا لا یتغیر  نأمما یترتب علیه 

، نظام الانتخابي السائد في الدولةوذلك بحسب ال،انتخاب هذا العدد من خلال دوائر انتخابیة ثابتة 

أماالدوائر یكون مطابقا لعدد النواب،ن عدد إف ،ن كان النظام المطبق هو نظام الانتخاب الفرديإف

أكثرن عدد النواب في هذه الحالة یكون إ، فهو الانتخاب بالقائمةالمطبقكان النظام الانتخابي  إذا

.)2(من عدد الدوائر

نائب ، ففي هذه الحالة یكون 200:بــــــــالمجلس أعضاءیحدد المشرع عدد  أنومثال ذلك 

تى كان النظام الانتخابي المطبق هو م)دائرة 200(عدد الدوائر الانتخابیة مطابقا لعدد النواب 

ففي هذه الحالة یكون كان النظام الانتخابي المطبق هو الانتخاب بالقائمة  إذا أماالانتخاب الفردي ، 

.)3(عدد الدوائر مماثلا لعدد النواب مقسوما على العدد المحدد لكل قائمة 

.196، ص 1985القاهرة ، :، دار النهضة العربیة النظم والإجراءات الانتخابیةصلاح الدین فوزي ، :نظرأ )1(
.305حمد الخطیب ، مرجع سابق ،ص أنعمان :نظرأ )2(
.125حمد بنیني ، مرجع سابق ، ص أ )3(
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ن أالمجلس النیابي بأعضاءد القانون عد أوحیث یحدد فیها الدستور :الطریقة الثانیة-2

لكل شریحة سكانیة   أونائب لعدد معین من السكان (یكون متناسبا ومتماشیا مع عدد مواطني الدولة 

نقصان في  أومن زیادة یطرأدوائر انتخابیة یتغیر عددها تبعا لما  إلىبعد ذلك تقسیم الدولة یأتيثم 

.)1(عدد السكان

)الجزائر، تونس،المغرب(ول المغرب الغربي محل الدراسةد أنوالملاحظ في هذا الخصوص 

ظیم القانوني للدوائر التنموضوعبهذه الطریقة على نحو ما سنراه لاحقا عند الحدیث عنأخذتقد 

.الانتخابیة

والثانیة ومن  الأولىتجمع بین الطریقة أنهاریقة طوما یلاحظ على هذه ال:الطریقة الثالثة-3

الأقصىهذا العدد الحد یتجاوز ألاالمجلس النیابي بعدد السكان شرط أعضاءدد خلالها یتم ربط ع

إقلیمیتم تقسیم الأمرالقانون ، وتبعا لهذا  أوالمجلس النیابي المحدد بالدستور أعضاءلعدد  الأدنى أو

.)2(عدد من الدوائر الانتخابیة  إلىالدولة 

الانتخابیة المعاییر المعتمدة في تحدید الدوائر :ثانیا 

المعیار الذي یعتد به في تحدید حجم الدائرة الانتخابیة ومحور  نأبشالمقارنة الأنظمةاختلفت 

 أوهذا الاختلاف یدور حول ربط الدائرة الانتخابیة بعدد الناخبین المسجلین في القوائم الانتخابیة، 

.بعدد سكان تلك الدائرة

 أنالمشرع وهو یقوم بعملیة التقسیم علیه  أنول الق إلىهذه المسألة ذهب البعض في تبریر 

عملیة التسجیل تتم  أن أساسیلتزم بتحقیق المساواة بین الناخبین المسجلین في القوائم الانتخابیة على 

تمثیل الناخبین بعدد من النواب  إلىدون تدخل من جانب الناخب ، بما یؤدي  الإدارةتلقائیا من طرف 

 إلالا یصلح  الرأيهذا  أندائرة انتخابیة وبما یحقق عدالة التمثیل ، غیر في كل أعدادهمیتناسب مع 

التيبشكل تلقائي ، ولا یصلح في الحالة  الإدارةتتم فیها تسجیل الناخب من طرف التيفي الحالة 

.)3(على طلب الناخب نفسه یتوقف فیها التسجیل

 أننه أسجلین في القوائم الانتخابیة من شربط حجم الدائرة الانتخابیة بعدد الناخبین الم نأ كما

به تأخذالتيالسیادة الشعبیة مبدأیتعارض مع وهذا لكونهیفرغ عملیة التمثیل النیابي من محتواها ، 

.دول العالم ، ومن ضمنها دول المغرب الغربي

نین البرلمان یمارسون وظیفتهم التمثیلیة من خلال تمثیل جمیع المواطأعضاء أنوبیان ذلك 

في  أهمیةلا ، لهذا نرى ضرورة الاعتماد على معیار عدد السكان لما له من  أمناخبین ا كانو أسواء 

.305حمد الخطیب ، مرجع سابق ، ص أنعمان : وكذلك ./  211صلاح الدین فوزي ، مرجع سابق ، ص : ظرنأ)1(
.212صلاح الدین فوزي ، مرجع سابق ، ص )2(
.127حمد بنیني ، مرجع سابق ، ص أ )3(
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ملاحظات ضمان جدیة التمثیل النیابي وتوسیع دائرته ، رغم ما قد یثار بخصوص هذا المعیار من 

تراع بعض الأقلیات كون أن معلومات التعداد السكاني قد تكون غیر دقیقة إذا لم تتعلق أساسا بوالتي 

ن كانت دقیقة إ كالجماعات البدویة ، إضافة إلى أن معلومات التعداد السكاني قد تكون قدیمة حتى و 

نتیجة لزیادة عدد السكان وحركة تنقلهم من منطقة لأخرى وزیادة عدد الوفیات ،عند إجراء التعداد

رة تساوي عدد الناخبین بسبب ن تساوي عدد السكان لا یعني بالضرو أ ناهیك على،نتیجة الحروب

.)1(وجود أشخاص قد لا یحق لهم التصویت

التي تراعي عند تحدید الدوائر الانتخابیةمبادئ ال: الثانيالفرع 

إذا  إلافعلي داخل المجلس النیابي لا یتجسد بشكل مراعاة معیار حجم السكان في التمثیل  إن  

وتتمثل هذه المبادئ على .)2(ظام دیمقراطيفي كل نالأساسغدت حجر روعیت جملة من المبادئ

مبدأ تكافؤ و ، )ثانیا(المساواة في التصویتومبدأ ، )أولا(الصفة التمثیلیةفي مبدأ وجه الخصوص 

.)رابعا(الدوائر الانتخابیة السلطة القائمة على تحدید حیاد مبدأفضلا على،)ثالثا(الفرص 

مبدأ الصفة التمثیلیة: أولا

انتخاب یةإمكاننحو یتیح للناخبین یتم على أنالانتخابیة یجب الدوائر ید تحد أنومفاده 

تبعا الإمكانترسم قدر  أنیجب حدود الدوائر  أن بالإجمالوهذا یعني الذین یمثلونهم حقا، المرشحین

فقد یكون من القیم نفسها،  أودائرة ما المصالح نفسها فإذا لم تكن تجمع بین ناخبي .لوحدة المصالح

.)3(یمثل الدائرة بمجملها أنالصعب على النائب 

)مبدأ المساواة في التصویت(للصوت الانتخابي قل النسبي ثمبدأ ال:ثانیا

یعني في جمیع الدوائر، وهذا الإمكانمتساویا قدر یكون عدد الناخبین  أنیقصد بهذا المبدأ 

مما یسمح لكل ، آخرمواطن ما یملكهالأصواتیملك من  أنكل مواطن یجب  أن أخرىمن ناحیة 

أي یكون ، آخرناخب  أویكون لمواطن الثقل السیاسي نفسه الذي  أویكون له الوزن نفسه  أنمواطن 

.)4(السیاسي نفسهالتأثیرله 

، مقال لدوائر الانتخابیة، المعلومات السكانیة الخاصة بتحدید امشروع العدالة الشاملة العراق :راجع هذا الموضوع .)1(

.26/03/2012، تاریخ الزیارة org-www.gipi:منشور بالموقع الالكتروني 
من الواجب الإشارة إلى أن هذه المبادئ هي نتاج جهود المؤسسات والمنظمات الدولیة المشتغلة في میدان الانتخابات )2(

هناك مبادئ أخرى أرساها القضاء الدستوري في الأنظمة القانونیة المقارنة، وقد ارتأینا إرجاء هذا النوع الأخیر ونزاهتها، كما أن

.موضوع الرقابة على دستوریة تحدید الدوائر الانتخابیة في الأنظمة المقارنة عن الحدیثمن المبادئ إلى حین 
، منشورات زین )ل العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابيدراسة حو(النظم الانتخابیةعصام نعمة إسماعیل، )3(

.106، ص2011لبنان، الطبعة الثانیة ،بیروت ، :الحقوقیة
، مركز دراسات الوحدة )لیاتها في الأقطار العربیةآمقوماتها و (النزاهة في الانتخابات البرلمانیة أحمد الدین وآخرون، )4(

.وما بعدها477، ص2008بیروت، لبنان، :العربیة
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الانتخابیة من التفاوت في تقسیم الدوائر  أنیرى الدكتور سلیمان الغویل وضمن هذا السیاق 

الدوائر تضم إحدىقل النسبي للصوت الانتخابي، كما لو كانت الثمبدأ إهدار إلىیؤدي  أن هشأن

ناخب ویمثلهم نائب واحد، ففي 40عدد الناخبین أخرىویمثلها نائب واحد، وفي دائرة ناخب120

.)1(الأولىفي الدائرة أصوات 3الثانیة یعادل الصوت الواحد في الدائرة  أنهذه الحالة نجد 

البرازیل مثلا من الدول بمناسبة الانتخابات التشریعیة، ففي فعلا في عدد  الأمروحصل هذا 

، والتي یبلغ عدد بیل المثالعلى س وساو باولالضروریة لانتخاب ممثل واحد في الأصواتبلغ عدد 

لانتخاب كل ممثل اللازمة الأصواتأضعافممثلا عشرة 70ینتخبون ملیون ناخب 25فیها خبین النا

.)2(ممثلین 8ناخبا ینتخبون  ألف 290یبلغ عدد الناخبین فیها والتي ، أماناعن مقاطعة 

التمثیل تتوخى تحقیق مبدأ العدالة في أنوتبعا لما سبق یتعین على سلطات الدولة المختصة 

لا یكون الهدف من وراء هذا التحدید  أنوالذي یفرض علیها عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة،  إزاء

.)3(كلیةأصواتهاإسقاط أومناطق معینة،  أومجموعة سكانیة أیةأصواتالانتقاص من 

مبدأ تكافؤ الفرص:ثالثا

مساوي یكون لكل فرد صوت  أنالذي یفرض و  ،مبدأ المساواة في التصویتوهذا المبدأ یدعم 

توزیع ن یتم بأعملیا الأمرویتحقق هذا .)4(أخرىفي دائرة انتخابیة آخرللصوت الذي یدلي به فرد 

، ویحقق مساهمة شعبیة في المجلسقي یحقق العدالة بین أفراد الشعبومنطئر بشكل عادلالدوا

الفوارق السكانیة هو منعالدوائر الانتخابیة كان الهدف من التعدیل الدوري لحدود وإذاالمنتخب، 

ي عن طریق تبنالإنمائيالمتحدة الأممبرنامج  رأين ذلك یتحقق حسب إف وأخرىالكبرى بین دائرة 

:)5(المعادلة التالیةأساسمعیار الكثافة السكانیة، بحیث توزع على 

مجموع الكتل الانتخابیة 

=في الدائرة الواحدةمعدل عدد الناخبین (القاسم الانتخابي المشترك  (

عدد مقاعد المجلس المنتخب 

.174سلیمان الغویل، مرجع سابق، ص)1(
.118، ص، مرجع سابقرینولدز وآخروناندرو)2(
.479، ص، مرجع سابقحمد الدین وآخرونأ )3(
.477المرجع نفسه، ص)4(
، المؤتمر تطبیقات الدولیةالأسس الدستوریة للدوائر الانتخابیة في مملكة البحرین على ضوء المعاییر والجلال فیروز، .م)5(

تاریخ .http//bahrainonline.org:، بحث منشور بالموقع الالكتروني4، مملكة البحرین ص2005الدستوري، فبرایر 

.06/08/2012الزیارة 
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مبدأ حیاد السلطة المكلفة بتحدید الدوائر الانتخابیة :رابعا

المتعلق بالتقسیم الانتخابي مذكورا بوضوح في القانون الإجراءیكون  أنیفرض هذا المبدأ 

یجب ، نضمن حیاد التقسیم أنشئنا وإذان العملیة، ع المسئولةتكن السلطة أیاتماثل القواعد لضمان 

، فمن الممكن السلطة التشریعیة إلى، فإذا عهد في التقسیم حزب سیاسي التدخل فیه لأيیسمح  ألا

المقاعد قد یمارس سیطرة معینة على العملیة، لذا أكثریةن الحزب الذي یملك لأیشوبه التحیز،  أن

.)1(في العملیة نالرئیسییتائجها مقبولة من جمیع المتدخلین تكون قواعد التقسیم ون أنیجب 

طبیعة الجهة المختصة بتحدید الدوائر الانتخابیة:الثالثالفرع 

إن البحث في موضوع الدوائر الانتخابیة لا ینفصل عن البحث في طبیعة ودور الجهة المكلفة 

المقارنةالدستوریة الأنظمةطار أن یلاحظ في هذا الإومما، عن ذلك من آثاربتحدیدها وما یترتب

هذا الاختصاص إلى منححیث اتجه غالبیتهاختصة بتحدید الدوائر الانتخابیة،بشان الجهة الماختلفت

یترتب على ذلك من مخاطر لا مناص من ذكرها السلطة التنفیذیة رغم ما أو للسلطة التشریعیة،إما

.)ثانیا(جهة محایدةفي حین ذهب عدد قلیل منها إلى منحه ل، )أولا(

التنفیذیةأو /و ةالسلطتین التشریعی إلىالاختصاص إسناد: أولا

 إلىومنها فرنسا على عقد الاختصاص بتحدید الدوائر الانتخابیة ،دأبت العدید من الدول

ضمانا التشریعي یوفر من حیث المبدأ الاختصاص  أن إلىوذلك بالنظر السلطة التشریعیة،

 ولكن .)2(الآخرالسیاسیة على حساب البعض  الآراءبعض لاعب في تفضیل للموضوعیة لعدم الت

في رلمانیة البالأغلبیةتقوم به  أناختصاص السلطة التشریعیة في هذا الصدد لیس بالمثالي لما یمكن 

وقوع نه لم یحل دون أ إلىاستنادا جانب من الفقه هذا الاختصاص ومن هنا انتقد .)3(هذا المجال

فرض وجهة نظرها والتي تعد البرلمانیة من الأغلبیةاصة في الحالة التي تتمكن فیها بعض المضار خ

.)4(تعكس رغبات السلطة التنفیذیةمرآةالوقت في ذات 

عدم عدالة انعكست على الأحیانوسلبیته في كثیر من ن سكوت المشرع إف ،أخرىمن ناحیة 

بسبب والأریافقد شوه تمثیل المدن ور الدیمغرافي التط أننجد مثلا ألمانیا، ففي الدوائر الانتخابیة

المشرع على ل، ولم یعم1875الذي كان كثیفا جدا منذ سنة النزوح الریفي نحو المناطق الصناعیة 

.107عصام نعمة إسماعیل، مرجع سابق، ص)1(
.23،24، ص ص 2010مصر، :تب القانونیة، دار الك)دراسة مقارنة(منازعات انتخابات البرلمانحسن محمد هند، )2(
.305حمد الخطیب، مرجع سابق، صأنعمان )3(
.452، ص2011الإسكندریة، :، دار الفكر الجامعي)دراسة مقارنة(النظم الانتخابیة المعاصرة، بلال أمین زین الدین، )4(
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یفوز نائب برلین  أن إلى 1912في سنة  أدىالذي  الأمرالدوائر الانتخابیة، التوازن بین  إعادة

.)1(صوت ألف 24لشرقیة ببینما فاز نائب بروسیا اصوت،  125ب

فقد قل سوءا من اختصاص السلطة التشریعیة أاختصاص السلطة التنفیذیة لیس  أنغیر 

حسبما الدوائر الانتخابیة ب في تحدید علاالت إلىالتنفیذیة أجهزتهاعن طریق الأنظمةتذهب بعض 

ثقل  أنسبیل المثال لو  علىف.)2(المعارضةأصواتفي الحد من نفوذ  وأهدافهاتراه مناسبا لتوجهاتها 

في دائرة واحدة كي یفوز أصواتهاتركز  أنن الحكومة تحاول إف، محددة أماكنموجود في المعارضة 

.)3(المعارضة كي لا یكون لهم أي نوابتشتیت  إلىتعمد  أوفقد، نائب معارض واحد 

الأغلبیةلتحویل الانتخابیة یحصل عملیا عن طریق تغییر الحدود بین الدوائروتمزیق الدوائر 

:وفق المثال التاليأخرىفي دائرة أقلیة إلىالمعارضة في دائرة ما 

 15000و ، ) أ(ناخبا یصوتون لصالح الحزب 50000فیها  الأولىوجود دائرتین متجاورتین 

  )أ(ناخبا یصوتون لصالح الحزب25000، والدائرة الثانیة فیها)ب(ناخبا یصوتون لصالح الحزب 

في دائرة واحدة فتقوم الأغلبیةكل حزب لدیه ، في هذه الحالة )ب(خبا یصوتون للحزب نا30000

الدائرة الثانیة ، لتصبح  إلى) أ(زبوالمؤیدین للح الأولىناخبا من الدائرة 10000السلطة بنقل 

.)4(الثانیةفي الدائرة  35000 : ب الأولىفي الدائرة  40000: ب) أ(في الدائرتین للحزبالأغلبیة

حاكم  إلىندرج نسبة ماأ باسم جیري .م.ارتبطت تاریخیا في ودوائر الانتخابیة تمزیق الوطریقة 

نتائج الانتخابات عن طریق تقسیم الدوائر بالسیطرة على 1812سیتش الذي قام سنة ولایة ماساشو 

.)5(عددیةأغلبیةبها في المناطق التي یشكلون فیها صد حرمان السود من الفوز قالانتخابیة 

تطبیقها فیما أ، انتشر .م.التي عرفت في و"الجرماندریة"طریقة  أن ونشیر في هذا الإطار إلى

قل من تلك الممنوحة للقرى أللمدن منحت مقاعد ففي فرنسا مثلا ، الأوروبیةبعد في عدد من الدول 

ین یتمركز ذذلك كان یتمثل في عدم تمكین العمال الوالهدف الرئیس من في تمثیل مجلس الشیوخ، 

الیسار أحزاب إلىن معظمهم ینتمون لأ،على نتائج الانتخاباتغالبیتهم في المدن من السیطرة 

على سكانها ما كان علیه الحال في القرى التي یغلب دیغول، وذلك على خلاف المناهضة لحكومة 

.109عصام نعمة إسماعیل، مرجع سابق، ص)1(
، كلیة مجلة الحقوق)الانتخاب بین النصوص القانونیة والدستوریة والممارسة السیاسیةحق(طه حمید حسن العنكبي، )2(

.07، ص2010، 10، عدد 03، المجلد )العراق( ین، جامعة النهر الحقوق
.347عادل الطبطبائي وآخرون، مرجع سابق، ص)3(
ق، ، كلیة الحقو ل درجة الماجستیر في العلوم القانونیةمذكرة مقدمة لنی،الحمایة القانونیة للانتخاباتكرازدي الحاج، :راجع)4(

.49، ص2003/2004جامعة باتنة، 
، ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةمحمد طي/.174سلیمان الغویل، مرجع سابق، ص:هذا الموضوعحولراجع)5(

.176بدون دار ومكان النشر، بدون تاریخ النشر، الطبعة الخامسة، ص 
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معتبر من تخصص لها عددجعل الحكومة الأمر الذيللحكومة القائمة، النزعة المحافظة المؤیدة 

.)1(المخصصة للمدنمن تلك أكثرالمقاعد 

جهة محایدة إلىالاختصاص إسناد:ثانیا

هیئة مستقلة عن الحكومة  إلىمهمة التقطیع الانتخابي إسنادعلى تحرص الدول الدیمقراطیة 

اعتباره وهو ما یمكن .)2(إفریقیاوالبرلمان مثلما هو علیه الحال في بریطانیا، استرالیا، كندا، جنوب 

 إلى أدتالتي الإصلاحاتعن السیاسة، وقد اشتملت عملیة الترسیم إبعادجزء من تحول عالمي نحو 

اللجان في عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة على  أواستبدال دور البرلمان والحكومات بالهیئات المستقلة 

 إلى بالإضافة، ه العملیةالمشاركة في هذإمكانیاتالجمهور مزیدا من  إعطاء إلىتهدف إجراءات

ینص ، وعادة ما بترسیم الدوائر الانتخابیةقیامها أثناءتعمل اللجان بموجبها  ةموضوعیتحدید معاییر 

من العناصر مثل التساوي في عدد قانون الانتخابات على هذه المعاییر بحیث تشمل عادة مجموعة 

.)3(الجغرافیة وغیرهاالمحلیة والمعطیات ةالإداریواحترام الحدود ، السكان

بلجان لجان دائمة تسمى  إلى مثلافي انجلترامهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة أسندتهذا وقد 

لها واحد القضاة كنائب ئیسا ر مجلس العموم یس شكل كل لجنة من هذه اللجان من رئوتتالحدود، 

ل عام، ویتعین على ومشرف عام ومسجمن مساعدي القضاة، للرئیس وعضوین من خارج البرلمان 

ومقترحاتها فیما یتعلق بكل اتها ظخمسة عشر سنة یتضمن ملاح أوعشرة هذه اللجان تقدیم تقریر كل 

.)4(بعض الدوائر الانتخابیة أو

على وزیر ضرورة عرض مقترحات هذه اللجان انجلترا وجب قانون الدوائر الانتخابیة في أو 

قانون حیث یكون له رحات على البرلمان في صورة مشروع یقوم بدوره بعرض هذه المقتالداخلیة الذي 

تعرض على الملك الذي یقوم بالموافقة علیها من  إقرارها، وفي حالة إقرارهاعدم  أوعلیها الموافقة 

.)5(العدم

لجنة  إلىمهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة  أوكلتونفس الوضع یلاحظ تقریبا في كندا حیث 

، آخرینرئیسا وعضوین دوائر الانتخابیة، وتتشكل هذه اللجنة من قاضي خاصة تسمى لجنة تحدید ال

.176، صسلیمان الغویل، مرجع سابق)1(
www.ahewar.org:الموقع الالكتروني راجع محمد زین الدین، مرجع سابق، )2(
ترسیم و تحدید سلطة (، ترسیم الدوائر الانتخابیة مشروع أیس للانتخابات:لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع انظر)3(

.15/09/2012تاریخ الزیارة ،http//haceproject.org:لكتروني، بحث منشور بالموقع الا)الدوائر الانتخابیة
.450بلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص)4(
.451المرجع نفسه، ص)5(
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والتنمیة والمالیة  ةالإداریالمنظم لعمل هذه اللجنة تحت تصرفها مجموعة من الوسائل ویضع القانون 

.)1(مهامهاتأدیةوالقانونیة التي تساعدها في 

)علیهماله وما(ل المغرب العربيفي دو التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة:المبحث الثاني

فقط مثلما صیلیة أعند حدود الجوانب النظریة والتلا تتوقف دراسة موضوع الدوائر الانتخابیة 

بغرض ضرورة استقراء النصوص القانونیة الناظمة للدوائر الانتخابیة  إلىبل تتعدى سبق بیانه، 

المتضمن تحدید ، فتحلیل نصوص القانونلةالمسأطیر القانوني لهذه أومثالب التالوقوف على محاسن 

المبادئ والمعاییر العالمیة المتعلقة بنزاهة لمعرفة مدى تجسید  إذنیؤهلنا الدوائر الانتخابیة هو الذي 

القانونیة الطعن في الوسیلة إمكانیةهذه العملیة، كما یمكننا في نفس الوقت من معرفة مدى وعدالة 

 أوهذا ولم تشذ دول المغرب العربي عن قاعدة تخصیص .لانتخابیةادید الدوائر حالمستخدمة في ت

ومجالها الجغرافي والمعیار المعتمد في رة الانتخابیة دوائر الانتخابیة تبین حجم الدائتفرید قوانین لل

بین النصوص القانونیة المتضمنة تحدید الدوائر الوضع هنا التمییز ویقتضي ، عملیة التقسیم

وبین النصوص القانونیة المتضمنة من جهة، )2()البرلمان(قة بتركیبة السلطة التشریعیةمتعلالانتخابیة ال

(1) Carmen Moreau-Vena, le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales

(représentation fédérale 2004), revue perspectives électorales, élections canada, canada,

vol :4,N°2, octobre 2002, P5 et7.
المجلس :ن السلطة التشریعیة تتكون من غرفتین هماإ، ف2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 98طبقا للمادة )2(

ب أعضاء مجلس الأمة عن طریق ن ینتخأمن نفس التعدیل ب101، وتقضي أحكام المادة الشعبي الوطني ومجلس الأمة

رئیس الجمهوریة الثلث ین، ویعالاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف مجلس المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة 

.اعیةوالاجتم

ن السلطة التشریعیة إف المعدل والمتمم،1958لسنة من دستور الجمهوریة التونسیة 18وطبقا للفصل أما في تونس

، وینتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا مباشرا حسب مجلس النواب ومجلس المستشارین:مركبة من مجلسین هما

ین یتكون مجلس المستشارین من أعضاء لا یتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء الطریقة التي یحددها القانون الانتخابي، في ح

:مجلس النواب ویتم توزیعهم كما یلي

عضو أو عضوین یتم انتخابه أو انتخابهما عن كل ولایة من بین أعضاء الجماعات المحلیة المنتخبة_

والفلاحین والإجراء وذلك بترشیح من  فالأعراثلث من أعضاء المجلس یتم انتخابه على المستوى الوطني من بین _

المنظمات المهنیة ضمن قائمات لا یقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف، وتوزع المقاعد 

.بین الشخصیات والكفاءات الوطنیةبالتساوي بین القطاعات المعنیة، أما بقیة الأعضاء فیعینهم رئیس الجمهوریة من 

مجلس النواب ومجلس :من الدستور على یتكون البرلمان من مجلسین هما60فصللل وطبقا،بوفي المغر 

على أن ینتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر، أما بالنسبة لمجلس 62ویقضي الفصل، المستشارین

لمباشر على أساس قتراع غیر اعضوا على الأكثر ینتخبون بالا90من الدستور یتكون من 63المستشارین فطبقا للفصل 

=:التوزیع التالي
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على ما تأسیساو ،)1(تحدید الدوائر الانتخابیة المتعلقة بتركیبة المجالس المحلیة من جهة أخرى

د نونیة المعتمدة في تحدیطبیعة الأداة القاالتطرق إلىسبق سنتناول مضمون هذا المبحث من خلال

الدوائر الانتخابیة ونطاقها المعیار المستخدم في تحدید ، من ناحیة، و )المطلب الأول(الدوائر الانتخابیة

.من ناحیة أخرى)المطلب الثاني(الجغرافي

المعتمدة في تحدید الدوائر الانتخابیة الأداة: الأولالمطلب 

دید الدوائر الانتخابیة في تحالمستخدمة  الأداةالهدف الرئیس من تحدید طبیعة ونوعیة  إن

 إلىبالنظر للقاعدة التي تنظم موضوع الدوائر الانتخابیة، وذلك یتمثل في تحدید الطبیعة القانونیة 

بالبحث عن یرتبط بدوره الأمروهذا  ،)قرار ،مرسوم،قانون(تعدد مراتب ودرجات القاعدة القانونیة

بشكل عام وتلك المتعلقة لقانونیة القاعدة اووضع سنري في و الجهة صاحبة الاختصاص الدست

هذا الاختصاص الدستوري  ذبوجه الخصوص، حیث یتجابالدوائر الانتخابیة وعملیة تحدیدها على 

المعتمدة في  الأداةالسابق لابد من التمییز بین الأمروالتنفیذیة، ولتوضیح كل من السلطتین التشریعیة 

المعتمدة بخصوص الانتخابات  الأداةوبین ،)الأولالفرع (نیةلانتخابیة للانتخابات البرلماتحدید الدوائر ا

.)الفرع الثاني(المحلیة

تحدید الدوائر الانتخابیة الخاصة بالانتخابات البرلمانیة أداة: الأولالفرع 

بمعرفة تحتل المؤسسة البرلمانیة مكانة متمیزة في دول المغرب العربي، وتزداد هذه المكانة

عملا من  الأداةكانت هذه  إذاوذلك فیما ، أعضاءهانیة المتحكمة في تحدید عدد القانو  الأداةطبیعة 

ثلاثة أخماس الأعضاء یمثلون الجماعات الترابیة، بحیث ینتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة من بین _=

، وینتخب الثلثان المتبقیان، من قبل هیئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة من أعضائه الثلث المخصص للجهة في هذا العدد

.الجماعیة و العمالات والأقالیمعضاء المجالسأ

خمسان من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هیئات ناخبة تتألف من المنتخبین في الغرف المهنیة وفي المنظمات المهنیة _

.للمشتغلین الأكثر تمثیله وأعضاء تنتخبهم على الصعید الوطني هیئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورین

، دار الدساتیر المغاربیة، موسى بودهان:وص المواد السابقة من دساتیر المغرب العربي كل مننصبشأنراجع 

دستور المملكة وزارة العدل بالمملكة المغربیة، ./96، 95، 39،40، ص ص 2009جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 

، 19ریة الشؤون الجنائیة والعفو بوزارة العدل، عددمدی:،  إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السیاسة الجنائیة2011المغربیة 

.34، ص2011
، وفي 2008من التعدیل الدستوري لسنة 15المجالس المحلیة في الجزائر في كل من البلدیة والولائیة طبقا للمادة تتجسد)1(

لس البلدیة والمجالس ن تتجسد المجالس المحلیة في المجاأبالمعدل والمتمم1958من الدستور71تونس یقضي الفصل 

والجماعات، والعمالات والأقالیم ،المجالس المحلیة في الجهاتأما في المغرب فیتحدد نطاقالجهویة، 

.55، مرجع سابق، صبالمملكة المغربیةوزارة العدل./23، مرجع سابق، صموسى بودهان:لشأنافي هذا  راجع 
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في كل من الجزائر ضعهایتعین التطرق لو المسألةولتحلیل هذه لتنفیذیة،ا أوالسلطة التشریعیة أعمال

).ثالثا(، والمغرب)ثانیا(، وتونس)أولا(

في الجزائر المسألةوضع : أولا

التي الحزبیة منذ تجربة التعددیةبیة الخاصة بالانتخابات البرلمانیة الانتخاشهدت الدوائر 

وبموجب آلیة .)1(القانون الصادر عن البرلمان تارة لیةآقانونیا بموجب وتأطیرا عرفتها الجزائر تنظیما 

.)2(الأوامر الرئاسیة التي یختص بها رئیس الجمهوریة تارة أخرى

المستخدمة في تحدید الدوائر الانتخابیة یمكننا تسجیل اسیة الرئالأوامر أداةوبالتركیز على 

:نوردها تباعاجملة من الملاحظات 

البرلمانیة والدوائر الانتخابیة المتعلقة بالانتخابات موضوع الدوائر الانتخابیة بشكل عام،  إن_ 

قاعدة مكملا للتشریعا ه صفضمن مجالات القانون العضوي بو یدخل  أنبشكل خاص، من المفترض 

مجالات الجزائري التي عددت من التعدیل الدستوري 123ن نص المادة أخاصة و .)3(الدستوریة

تستغرق وتستوعب ن هذه العبارة إفوبحسبنا ، "نظام الانتخابات"استعملت عبارة.)4(القانون العضوي

المتعلق بتحدید عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني وتحدید الدوائر 03/04/1991المؤرخ في 91/07أنظر القانون رقم )1(

.470، ص06/04/1991بتاریخ 15، عدد ج.ج.ر .الانتخابیة، ج
المحدد للدوائر الانتخابیة الخاصة بانتخابات 06/03/1997المؤرخ في 97/08الأمر رقم :أنظر على التوالي كل من)2(

13/02/2012المؤرخ في 12/01الأمر رقم /.28، ص06/03/1997بتاریخ 12، عددج.ج.ر .المجلس الشعبي الوطني، ج

بتاریخ 08، عدد  ج.ج.ر .جالذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، 

.05، ص15/02/2012
ئل تعد دستوریة من حیث طبیعتها أو في جوهرها نظرا یقصد بالقوانین العضویة مجموعة النصوص القانونیة التي تنظم مسا)3(

les"لاتصالها بنظام الحكم في الدولة وبتنظیم السلطات العامة فیها، ویصطلح على تسمیتها في فرنسا ب lois

organiques" بالقوانین ، ولم یتفق على تسمیة محددة لها في دول المغرب العربي، فیصطلح على تسمیتها في الجزائر

أخذا بالترجمة الحرفیة للتعبیر الفرنسي، وتسمى في كل من المملكة المغربیة والجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة یةالعضو 

.اصطلاح القوانین الأساسیة، بینما یطلق علیها في الجمهوریة التونسیة بالقوانین التنظیمیة

، بدون مكان ودار النشر، )العامةالنظریة(القانون الدستوري، حسن مصطفى البحري:راجع في هذا الصدد

.101، ص2009الطبعة الأولى، 
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة "2008لسنة الجزائريمن التعدیل الدستوري123/1تنص المادة )4(

:بموجب الدستور، یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة

  .هاتنظیم السلطات العمومیة وعمل

.نظام الانتخابات

.القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة

.القانون المتعلق بالإعلام

=الأساسي للقضاء والتنظیم القضائيالقانون 
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بوصفها دوائر الانتخابیةمنها بالتعلق سیما مالا  ،الانتخابیةكل ماله صلة بتنظیم العملیة بالضرورة 

لم السابقین الأمرینبموجب من مكونات العملیة الانتخابیة، والذي یؤكد حقیقة أن الدوائر المنظمة 

مثلما هو بشأنهاالمجلس الدستوري إخطار، هو عدم  ذلك أهمیةرغم تؤطر بموجب قانون عضوي 

الوجوبي للمجلس الدستوري من طرف الإخطارالتي یشترط فیها لعضویة ه بالنسبة للقوانین امعمول ب

.)1(رئیس الجمهوریة

بتحدید الدوائر والمتعلقان 12/01الأمروكذا ، 08/ 97رقم  الأمرن أسلمنا ب إنوحتى _

124لنص المادة إعمالاقد صدرا وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان الانتخابیة، 

یبقى الإشكال أن إلا. )2(بأوامرفي التشریع الجمهوریة من الدستور والمتضمنة لصلاحیة رئیس

الرئاسیة التي تصدر الأوامر أن، ذلك الأمرطبیعة هذا من الناحیة الدستوریة حول تحدید مطروحا 

مما .)3(مجالات القانون العادي أومجالات القانون العضوي أماتمس وتطال رئیس الجمهوریة عن 

مجال تدخل یتجرد من كل قید موضوعي فیما یخصبأوامرریع التش أنعلى یدل دلالة صریحة 

لتنظیم جمیع المجالات الرئاسیة الوسیلة الوحیدة الأوامرالذي یجعل من الأمر، رئیس الجمهوریة 

.)4(للسلطة التشریعیةالعائدة طبقا للدستور 

في  یأتلم ن كل منهما أالرئاسیین السابقین ، خصوصا و الأمرینوهو ما لا ینطبق على _

أكثرهذا الوضع ویتأكدولا حتى في صیغة قانون عادي، شرنا سابقا، أصیغة قانون عضوي مثلما 

الدستوري، حیث لا تعدیل المن 122مجالات القانون العادي حسب ما تنص علیه المادة  إلىبالرجوع 

.بالدوائر الانتخابیة البرلمانیةنعثر ضمنها على مجال خاص

.القانون المتعلق بقوانین المالیة=

.القانون المتعلق بالأمن الوطني
.2008ائري لسنة من التعدیل الدستوري الجز 165/2أنظر المادة )1(
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شعور "2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 124جاء في المادة)2(

.المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

  .هایعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علی-

تعد لاغیه الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان-

من الدستور93یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة -

".تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء-
.مجالا30ت القانون العادي في، والتي تحدد مجالا2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 122نظر المادة أ )3(
، أطروحة مقدمة لنیل دكتورا، العلوم في العلوم القانونیة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي، )4(

.196، 187، ص ص 2009/2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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الساري المفعول 12/01الأمرالملغى، ومن بعده 97/08الأمر أنول لقیمكن اعلیهوبناء

 ىالمستعصبل ومن ،ستوريدمن التعدیل ال 123و  122ن المادتیخارج مقتضیات  احالیا قد صدر 

125طبقا لما تنص علیه المادة تبریرها بمجال السلطة التنفیذیة المحجوز لرئیس الجمهوریة دستوریا 

الذي یتناسب مصطلح المرسوم الرئاسي ولو صدق ذلك لتم استعمال .)1(وريمن التعدیل الدست

تطلب موافقة لا یالمرسوم الرئاسي  إنم ثالرئاسي، الأمرعوض مصطلح وممارسة السلطة التنظیمیة 

.موافقة البرلمانبشأنهحصلت  الذي 12/01 الأمربعكس ، البرلمان 

من 122فقرة جدیدة لنص المادة إضافةستوري نهیب بالمؤسس الدفإنناهذا الوضع وأمام_

إشكالیةالأقلتجاوز على نالدوائر الانتخابیة البرلمانیة، وهذا حتى التعدیل الدستوري تخص مجال 

.المحدد للدوائر الانتخابیة البرلمانیة12/01الأمروجود عدم وجود سند دستوري یبرر 

هذا مدى جواز الطعن فیها، وفي شكالیةإالرئاسیة تطرح الأوامرن إف أمرومهما یكن من 

رغم موافقة  ةالإداریالرئاسیة تبقى محتفظة بطبیعتها الأوامر أناعتبار  إلىفقهي  رأيالصدد یذهب 

التكییف هو حمایة حقوق وحریات ، والغایة من هذا أصدرتهاالعبرة بالجهة التي  إذعلیها البرلمان 

أعمالیصطدم بفكرة  الرأيهذا  أنالملاحظ هو  أن إلائیا، الطعن فیها قضاإمكانیةمن خلال  الأفراد

.)2(السیادة

.یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"من التعدیل الدستوري125المادة تنص )1(

".یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

ي حیث نال المؤسس الدستوري تجدر الإشارة في نفس السیاق أن السلطة التنظیمیة من ابتكار النظام السیاسي الفرنس

ن رئیس إفیما له من اختصاصات تشریعیة، وفي الجزائر ف هالفرنسي من سلطة البرلمان فأصبحت الهیئة التنفیذیة تنازع

الجمهوریة مخول بإصدار مراسیم رئاسیة لتنظیم المسائل غیر المخصصة للقانون أي تلك التي تخرج من اختصاص 

، وفي هذه الحالة یصبح رئیس الجمهوریة یمارس سلطة تنظیمیة مستقلة، وغیر مشتقة )العاديالقانون العضوي و (البرلمان 

من أي سلطة أخرى، أو بمعنى آخر تكون هذه السلطة متحررة عن القانون الذي یصدر عن البرلمان ، فلا تأتي لتنفیذه 

:راجع بخصوص هذه المسألة/.بل لتنافسه

.200عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص-

.141،142،  ص ص 2010الجزائر، :، دار بلقیس2008رئیس الجمهوریة في تعدیل سعاد بن سریة، مركز -

، 65، ص ص 2011عین ملیلة، الجزائر، :، دار الهدى)نشأة ، فقها، تشریعا(الدستور الجزائري عبد االله بوقفة، -

66 ،67.
الاختصاص التشریعي لرئیس (مراد بدران، ./195صعقیلة خرباشي، مرجع سابق، :أنظر في تفاصیل هذا الرأي)2(

، مركز التوثیق والبحوث مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،)النظام القانوني للأوامر-من الدستور24الجمهوریة بمقتضى المادة 

.24،25، ص ص 2000، 2، العدد 10، المجلد الإداریة
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 إلىالرئاسیة تتحول بعد موافقة البرلمان علیها الأوامر أنالذي یعتبر  الرأي إلىنمیل غیر أننا 

من نتائج، ن التشریعات الصادرة من البرلمان بكل ما یترتب عن ذلك أتشریعات شانها في ذلك ش

.)1(بهاأخطرمتىى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري وبالتالي ستبق

 8 ـبالخارج المحدد بوفیما یتعلق بتمثیل الجالیة الوطنیة أنه  كذلكومن الواجب التنویه 

تحدید كیفیات على التنظیم 12/01الأمرالمشرع بموجب المادة الخامسة من أحال، فقد أعضاء

كیفیات لالمحدد 12/86بصدور المرسوم التنفیذي رقم عملیا وهو ما تجسد .)2(تطبیق هذه المادة

.)3(12/01الأمرمن 5تطبیق المادة 

الذي جعل المشرع التساؤل والبحث عن السبب  إلىمثل هذا الوضع القانوني یدفع  أنلاشك 

صة الخابیان كیفیة توزیع المقاعد الثمانیة الأولللوزیر التنظیم التنفیذي العائد دستوریا  إلىیحیل 

 أننرى ضرورة فإنناالمسألةدقیق وواضح لهذه وجود تفسیر ونظرا لعدم .بالجالیة الوطنیة بالخارج

یتعلق بتمثیل جمیع وأن الأمر خاصة نفسه على هذا التوزیع وعدم تركه للتنظیم، 12/01الأمرینص 

."المجلس الشعبي الوطني"المقاعد داخل مجلس واحد هو

على النحو 12/86تنفیذي رقم التسلیم بوجود المرسوم ال أنكره بعدما سبق ذالإشارةتجدر 

لرقابة یخضع إداریاقضائیا، وذلك بوصفه عملا الطعن فیه إمكانیةأمامفتح الباب یالسبق الذكر

.هذه الرقابةإعمالالسیادة قد تحول دون أعمالفكرة  أن، رغم  الإداريالقاضي 

في تونسالمسألةوضع :ثانیا

وتلك بین كل من الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارین نمیز في هذا الخصوص أنیمكن 

.المتعلقة بمجلس النواب

الانتخابیة له ضمن فبالنسبة لمجلس النواب ورد تحدید القاعدة العامة في ضبط حجم الدوائر

الذي یختص ترتیبي و أمرعلى  أحاللكن المشرع .)4(المتعلق بالمجلة الانتخابیةالأساسيالقانون 

.25، ص، مرجع سابقمراد بدران)1(
الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، مرجع 12/01من الأمر 5لمادة ا :أنظر)2(

.5سابق، ص
.، ج12/01من الأمر 5المحدد لكیفیات تطبیق المادة 26/02/2012المؤرخ في 12/86المرسوم التنفیذي رقم :أنظر)3(

.12ص، 26/02/2012بتاریخ 11، عددج .ج.ر
، والوارد تحت العنوان الثالث من المجلة )تركیب مجلس النواب ومدة نیابة أعضاءه(:المعنون بــــالباب الأول :أنظر)4(

، حیث تم 15/04/1969بتاریخ 14ت، عدد.ج.ر.، ر08/04/1969المؤرخ في 1969لسنة 25الانتخابیة التونسیة عدد 

=.13/04/2009المؤرخ في 2009لسنة 19عدد تنقیح هذا الباب بموجب القانون الأساسي 
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حیث یعتبر .)1(توزیع المقاعد على الدوائر الانتخابیة وعددهارئیس الجمهوریة بیان كیفیاتبإصداره

السلطة الترتیبیة بمقتضى الدستور الذي یخوله ممارسةهذا الاختصاص ثابت لرئیس الجمهوریة 

.)2(جال القانونمفي المواد التي لا تدخل في )التنظیمیة(

قرب من المشرع للاطلاع على أنه تم تبریر هذا الاختصاص بكون الحكومة أن وعلى الرغم م

 أنعدة انتقادات، باعتبار  إلىنه تعرض أ إلاالتي تشهدها الدوائر الانتخابیة، التغییرات الدیمغرافیة 

لاختصاص المشرع أصلا، والذي یعود للانتخاباتالدوائر الانتخابیة جزء من النظام القانوني تحدید 

لم یكن لیخفي لرئیس الجمهوریة هذا الاختصاص إسناد إنمن الدستور التونسي، ثم 28طبقا للفصل

على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في التحكم في الاقتراع عبر تقنیة الدوائر رغبة الحزب المهیمن

من جانبسةللمنافالانتخابیة، وذلك بتقسیمها حسب المشهد السیاسي، وبما لا یترك فرصا جدیة 

.)3(الانتخابمفاتیح من یملك لجام التقسیم الانتخابي یملك  أن أساسوذلك كله على ة، ضر المعا

الدولة في هذه الحالة لیست مطلقة، بل مقیدة بما ورد في المجلة سلطة رئیس  أنغیر 

 إلىولایات تقسیم الیقدر كیفیة  أنتلك السلطة وبناء علیه یكون له بمقتضى الانتخابیة من معاییر، 

 أوئرة من حیث كونه كبیرة فیحدد بذلك مساحة الدائرة جغرافیا، ومن وراء ذلك طبیعة الدادوائر 

.)4(صغیرة، وعددها في نفس الوقت

وما قیل عن مجلس النواب ینطبق كذلك على مجلس المستشارین، حیث سطرت المجلة 

ترتیبي أمرفي نفس الوقت على أحالتو ، أعضاءهالانتخابیة التونسیة القاعدة العامة في ضبط عدد 

.)5(بیان كیفیات تحدید هذا العدد وتوزیعه على مختلف الدوائر الانتخابیة

، أساسين یتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أمن الدستور التونسي الذي یقضي ب28الفصل : كذلكأنظر =

شمولا النظام الانتخابي، فانه تبعا لذلك یكون مبالأحرىموضوع الدوائر الانتخابیة یعتبر جزء من القانون الانتخابي أو  نأوبما 

.بوصف القانون الأساسي
والدوائر النواببضبط عدد المقاعد بمجلسالمتعلق ،14/07/2004المؤرخ في 1565الأمر عدد :على سبیل المثالأنظر)1(

المؤرخ 2069رقم الأمر :وكذلك/1935ص،16/07/2004بتاریخ 57ت عدد.ج.ر.ر،وتوزیع المقاعد على الدوائرالانتخابیة،

.2399ص،10/07/2009بتاریخ 55ت،عدد .ج.ر.ر،النواببضبط عدد المقاعد بمجلسمتعلق ال ،07/07/2009في 
).104موسى بودهان، مرجع سابق، ص(من الدستور التونسي 35أنظر الفصل )2(
المقدم من طرف وحدة البحث في القانون الدستوري كتاب دراسات دستوریة مغاربیة،)الدائرة الانتخابیة(،توفیق الغناي)3(

،280، ص ص 2011والجبائي المغاربي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة، مركز النشر الجامعي، منوبة، تونس، 

281.
.282، صالمرجع نفسه)4(
تركیب مجلس المستشارین ، والوارد تحت العنوان الرابع من المجلة الانتخابیة التونسیة، :بـــالمعنونالباب الأول :أنظر)5(

، 04/08/2003المؤرخ في2003لسنة 58ضیف هذا العنوان بمقتضى الفصل الخامس من القانون الأساسي عدد حیث أ

.159، ص05/08/2003، بتاریخ 62ت عدد.ج.ر.ر
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، فقد انتقلت مهام ووظائف الثورةأحداثفي ظل الفترة الانتقالیة التي عرفتها تونس بعد أما

35وفقا للمرسوم عدد أعضاءهالذي انتخب .)1(التأسیسيالمجلس الوطني  إلىالسلطة التشریعیة 

المجلس أعضاءتخاب لعملیة انالناظمةوالإجراءاتبحیث تضمن جملة القواعد ، 2011لسنة 

.)2(كیفیات تحدید الدوائر الانتخابیة إلىومن جملة تلك القواعد تم التطرق ، التأسیسيالوطني 

د المقاعد، وعدیة ولم یتوقف الحال عند حدود المرسوم السابق في ضبط حجم الدوائر الانتخاب

.)3(ي ببیان ذلكترتیبأمرإصداربل تم 

في المغربالمسألةوضع :ثالثا

وجب التمییز في هذا الخصوص بین الدوائر الانتخابیة الخاصة بمجلس النواب، وتلك 

.الخاصة بمجلس المستشارین

لدوائر افبالنسبة لمجلس النواب تم النص على القواعد والمبادئ العامة التي تبین حجم 

قانون مجلس  أنني عن البیان غو ، )4(مجلس النوابكیفیات تحدیدها في صلب قانون الانتخابیة و

والتي تعادل عندنا في الجزائر درجة القوانین .)5(التنظیمیة النواب المغربي یندرج ضمن طائفة القوانین 

وع الدوائر الانتخابیة طیره لموضألمغربي في تنؤید مسلك المشرع افإنناوبناء علیه القوانین العضویة، 

بعنایة تشریعیة خاصة یحض أنالتي تستدعي تهوخطور أهمیته إلىبموجب قانون تنظیمي بالنظر 

.ومتمیزة

مجلس بموجب المادة الثانیة من قانون إحالتهما یسجل على المشرع في مقابل ذلك  أنغیر 

ومن هنا تصلة بالتقطیع الانتخابي، والمبادئ المالأحكامتحدید كیفیات تطبیق .)6(النواب على مرسوم

في مجال المراسیم العائدة لرئیس الحكومة حمالذي جعل المشرع یقنتساءل عن السبب  أنیتعین علینا 

المتعلق بالتنظیم 2011دیسمبر 16المؤرخ في 2011لسنة 06الفصلین الثاني والرابع من القانون التأسیسي  رقم :أنظر)1(

.3111، ص23/12/2011بتاریخ 97عدد  . ت.ج.ر.لطة العمومیة، رالمؤقت للس
10/05/2011المؤرخ في35طریقة الاقتراع، والوارد تحت الباب الثالث من المرسوم عدد :المعنون بـــــأنظر القسم الأول )2(

.651، ص33ت، عدد.ج.ر.المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسیسي، ر
المتعلق بتقسیم الدوائر الانتخابیة وضبط عدد المقاعد المخصصة لها 2011أوت  03المؤرخ في 1088ر عدد الأم:أنظر)3(

.1434، ص2011أوت  09بتاریخ 59ت عدد .ج.ر.لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسیسي، ر
، 17/10/2011بتاریخ ، 598عدد  .م.م.ر.المتعلق بمجلس النواب ج11/27الباب الأول من القانون التنظیمي رقم :أنظر)4(

.5053ص
.2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 62الفصل :أنظر)5(
حداث الدوائر الانتخابیة المحلیة لانتخاب أعضاء مجلس إالمتعلق ب19/10/2011المؤرخ في 603.11.02المرسوم رقم )6(

.5127، ص20/10/2011بتاریخ 5988م عدد .م.ر.النواب وتحدید المقاعد المخصصة لكل دائرة ج
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السلطة على یظل مجال التدخل فیها حصرا  أن، والتي ینبغي )الدوائر الانتخابیة(موضوع هام 

).مجال التشریع(التشریعیة

المستشارین، ن الدوائر الخاصة بمجلس إالمتعلقة بمجلس النواب، فابیة وبخلاف الدوائر الانتخ

وكذا عدد المقاعد قواعدها والمبادئ التي تحكمها، وكیفیات التقطیع الانتخابي، كلتم ضبط وتحدید

.)1(المطلوب شغلها ضمن قانون مجلس المستشارین فقط بوصفه قانون تنظیمي

مجال  إلىلم یترك تحدید كیفیات توزیع المقاعد یميالمشرع التنظ أنوبذلك یمكن ملاحظة 

 أنهل :على التساؤلأخرىیبعث مرة الأمر، وهذا مثلما فعل بالنسبة لمجلس النوابالمراسیم 

مجلس النواب؟أعضاءانتخاب أهمیتهانتخاب مجلس المستشارین یفوق في 

خابات المحلیةتحدید الدوائر الانتخابیة الخاصة بالانت أداة: الفرع الثاني

وجود قانون لابد فیها من  إذن البرلمان، أنها شأشالمجالس المنتخبة على المستوى المحلي  إن

 الأداةبطبیعة وللإحاطةوعدد المقاعد المخصصة لها، یوضح كیفیة توزیع الدوائر الانتخابیة، 

، تونس )أولا(زائر في كل من الجالمسألةفي هذا الغرض، وجب علینا تناول القانونیة المستخدمة 

.)ثالثا(، المغرب)ثانیا(

في الجزائر المسألةوضع : أولا

بذاته الخاصة بالانتخابات المحلیة قانون مستقل للدوائر الانتخابیة لم یفرد المشرع الجزائري 

نص على معیار التقسیم وحدود الدائرة وإنمافعل بالنسبة للدوائر الانتخابیة البرلمانیة، على غرار ما

، في صلب )الولائيالمجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي (للمجالس المنتخبة محلیاالانتخابیة 

بالانتخابات المحلیة في ظل وقبل ذلك كانت الدوائر الانتخابیة الخاصة .)2(نفسهقانون الانتخابات 

.)3(الحزب الواحد تنظم بموجب مرسوم

.5521، ص22/11/2011بتاریخ 5997م عدد .م.ر.المتعلق بمجلس المستشارین ج11/28القانون التنظیمي رقم :أنظر)1(

ن یؤطر مجلس المستشارین بموجب قانون أالذي یقضي ب2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 63الفصل :أنظر كذلك

.تنظیمي
المتضمن القانون العضوي 06/03/1997المؤرخ في 97/07لقسم الثاني والثالث من الباب الثاني من الأمر ا :نظرأ )2(

.15-14، ص ص 06/03/1997بتاریخ 12عدد . ج.ج.ر.المتعلق بنظام الانتخابات ج

المتضمن 12/01/2012المؤرخ في12/01وكذلك القسم الثاني والثالث من الباب الثاني من القانون العضوي 

.09، ص14/01/2012بتاریخ 01ج عدد .ج.ر. القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج
المحدد لمقاعد المجلس الشعبي البلدي والدوائر 10/11/1984المؤرخ في84/335المرسوم رقم :أنظر على سبیل المثال)3(

10/11/1984المؤرخ في 84/336المرسوم رقم :وكذلك/.1879، ص11/11/1984بتاریخ 56الانتخابیة ح ج ر، عدد 

.1906، ص10/11/1984بتاریخ 56ج عدد .ج.ر. المحدد لمقاعد المجلس الشعبي الولائي والدوائر الانتخابیة، ج
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المتصلة بالانتخابات الدوائر الانتخابیة وحسن فعل المشرع الجزائري عندما نظم موضوع 

من 123لمقتضیات المادة بموجب قانون عضوي والمتمثل في قانون الانتخابات تجسیدا المحلیة 

لكل من المجلس الشعبي المشرع یتعامل مع الدوائر الانتخابیة أنویبدو ، التعدیل الدستوري الجزائري

بالنسبة رأیناهبعكس ما من نظام الانتخابات، وهذا تجزأ جزء لا یأنهاأساس، والولائي على البلدي

تفوق الانتخابات  أنهل یمكن :نتساءل أنالبرلمانیة، ومن هنا یحق لنا للدوائر الخاصة بالانتخابات 

الانتخابات البرلمانیة؟أهمیتهاالمحلیة في 

في تونسالمسألةوضع :ثانیا

د في مالمعیار المعت أوابیة بوضع القاعدة المجلة الانتختكفل المشرع التونسي من خلال 

تنازل لصالح السلطة  أوترك ، في حین)1(الخاصة بالمجالس البلدیة تحدید حجم الدوائر الانتخابیة 

.)2(توزیعها حجم وعدد الدوائر الانتخابیة، وكیفیات أمرتضبط بموجب  أنالترتیبیة 

تخابیة الخاصة بتركیبة المجالس المحلیة الدائرة الانتأطیراتجاه المشرع المغربي نحو  إن  

البعض إلیهیصب بحسب ما ذهب الترتیبیة، والأوامرالأساسيبموجب وسیلتي القانون ، )اتالبلدی(

ضوابط ومرجعیات من قبل المشرع الذي یحدد ج،الذي یقضي بوجود تدخل مزدو الأسلمفي الاتجاه 

وذلك بالنظر لتحركها السریع مع ضرورة المشرع لإرادةة المنفذالتقسیم بدقة، ومن قبل السلطة التنفیذیة 

.)3(مراجعة التقسیم كلما دعت الضرورة ذلك ببروز معطیات جدیدة ومؤثرة

یظل مجال الاختصاص  أنونتمسك في المقابل لا نتفق من جانبنا مع هذا الطرح، أنناغیر 

الشعبیة  لإرادةالبرلمان الممثل لأحرىبا أوتحدید الدوائر الانتخابیة حصرا بید السلطة التشریعیة ب

.)4(أطیافهابمختلف 

.، مرجع سابق، ص1969لسنة 25الباب الأول الوارد تحت العنوان الرابع من المجلة الانتخابیة التونسیة عدد:راجع)1(
والذي تم تنقیحه بموجب القانون 1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة التونسیة عدد 153ص الفقرة الثالثة من الفصل تن)2(

تضبط الدائرة أو الدوائر الانتخابیة للبلدیة بأمر كما :على ما یلي04/05/1990المؤرخ في 1990لسنة 48الأساسي عدد 

لسكان توزیع عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم على كل دائرة، وذلك طبقا یضبط هذا الأمر عند الاقتضاء، وحسب عدد ا

".من المجلة فیما یخص العدد الجملي لأعضاء مجلس البلدیة137للأحكام الفصل 
.284توفیق الغناي، مرجع سابق، ص)3(
والتي قد یجوزها حزب أو حزبین، ذلك أن البرلمان ومثلما انه ینطوي في كثیر من الأحیان على إرادة الأغلبیة من الشعب )4(

من فئات الشعب والتي تجسد صوت المعارضة، ومن الممكن أن یستعمل صوت المعارضة للأقلیةفانه یشمل كذلك تمثیل 

وذلك بصدد التلاعب في عملیة تقسیم وضبط الدوائر ،كسلاح للوقوف في وجه محاولات الحزب الحائز على الأغلبیة البرلمانیة 

.الانتخابیة
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ة فحسب، بل یشمل كذلك حتى الانتخابات موقفنا هنا على الانتخابات المحلیولا یقتصر 

 إنبالتمثیل الشعبي یتعلق في كلا الحالتین بصیانة وحمایة الوعاء الخاصالأمر أنذلك البرلمانیة، 

.المحلي أوعلى المستوى الوطني 

في المغربالمسألةوضع :ثالثا

طیر الدوائر الانتخابیة المتعلقة بالجماعات أت إلى 2011ذ سنة المشرع المغربي مناتجه

أحكام إلى، وقبل هذا الوقت كانت تخضع في تنظیمها )1(المحلیة بموجب قانون تنظیمي مستقل

.المدونة الانتخابیة

عمق الذي  2011دستور مسایرة لما جاء به هذا التوجه من جانب المشرع المغربي ویأتي

.)2(الجماعات الترابیةأعضاءلانتخاب الناظمةمجالات القانون التنظیمي لیشمل القواعد ووسع من 

المتعلقة بالتقطیع الانتخابي ونظام الدوائر الانتخابیة تندرج ضمن المبادئ  أنعلى الرغم من 

.)3(ما یقضي به الدستورحسبالقانون ولیس القانون التنظیمي مجالات 

الانتخابیة طیر مجال الدوائرألتفي حالة تدخل المشرع التنظیمي ما سبق لا یقدح  أنغیر 

من النظام الانتخابي ككل، وعلیه تعتبر جزء لا یتجزأ الأخیرةهذه  أنطالما للقانون، أصلاالمحجوز 

المتعلقة بمعاییر التقطیع الأحكامل في ثنایاه تحدید مجمل القانون التنظیمي من یحأفمن الطبیعي 

.المجالس المنتخبة على المستوى المحليتألیفالانتخابي، وكیفیات 

المجلس الدستوري المغربي وهو یراقب مدى دستوریة القانون التنظیمي إلیهولعل هذا ما ذهب 

ام الانتخابي مفهوم النظ أنقر صراحة أالجماعات الترابیة، حیث مجالسأعضاءالمتعلق بانتخاب 

المشرع لمعاییر التقطیع  إدراجن إارتباطا عضویا، ومن ثم فیشمل معاییر التقطیع التي ترتبط به 

.)4(لیس فیه ما یخالف الدستورالانتخابي ضمن مجال القانون التنظیمي 

الدوائر الانتخابیةالمعیار المعتمد في تحدید :المطلب الثاني

مكرر، 5997م عدد .م.ر.المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابیة، ج11/59القانون التنظیمي رقم :أنظر)1(

.5537، ص 22/11/2011بتاریخ 
.2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 146راجع الفصل )2(
.2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 71راجع الفصل )3(
مكرر 5997م عدد .م.ر.، ج19/11/2011:الموافق ل1432من ذي الحجة 22الصادر في 11/821م رقم .د.م قرار  )4(

.5566، ص22/11/2011بتاریخ 
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تعدد بأسلوبتأخذداخل كل دولة تحدید الدوائر الانتخابیة ینصرف معنى المعیار المعتمد في 

یتم تحدید عدد وحجم الدوائر الانتخابیة الضابط الذي بمقتضاه  أو الأساسذلك  إلىالدوائر الانتخابیة 

، ولتحقیق هذا الغرض فغالبا ما یتم أخرىمن جهة قلیمیةالاحدودها  أوونطاق الدائرة من جهة، 

الجغرافي، فئاتهم وتوزعهم ،بشریة، كحجم وكثافة السكانال أوعطیات السكانیة استخدام جملة من الم

."الدیمغرافي أوبالمعیار السكاني "كل ذلك تحت طائلة ما یعرف ما یعرف 

ینبغي موضوع الدوائر الانتخابیة المعیار السكاني بخصوص تجسید أنوغني عن البیان 

أخرى ، والانتخابات المحلیة من ناحیة )الأولالفرع ( من ناحیةبین الانتخابات البرلمانیة بشأنهالتمییز 

.)الفرع الثاني(

المعیار المعتمد بالنسبة للانتخابات البرلمانیة:الأولالفرع 

في توزیع بتطبیق المعیار السكاني لم تشذ دول المغرب العربي عن القاعدة العامة المتعلقة 

في ولتحدید حجم ونطاق الدائرة الانتخابیة خابات البرلمانیة، ، وذلك بمناسبة الانتالدوائر الانتخابیة 

.)ثالثا(، المغرب)ثانیا(تونس ) أولا( في كل من الجزائرالمسألةنمیز بین وضع  أنهذه الحالة وجب 

في الجزائر المسألةوضع : أولا

ئر، ولید تجربة في الجزالم یكن المعیار السكاني المرتبط بتحدید الدوائر الانتخابیة البرلمانیة 

من القانون رقم 98نصت المادة  الإطاروفي هذا قبل هذا الوقت، إعمالهبل تم التعددیة الحزبیة، 

نسمة الحق 80000للدوائر التي یقل عدد سكانها عن " أنعلى المتضمن قانون الانتخابات 80/08

نسمة، تخول الحق في 80000، فكل شریحة سكانیة تضم الأخرىوفي باقي الدوائر في مقعد واحد، 

.)1("واحدإضافينسمة یمنح مقعد 20000فكل قسم یتجاوز مقعد واحد، وما یزید عن هذه المجموعة 

الجزائر، وحصل انتخابات تعددیة عرفتها أولانه تم خرقه مع  إلاهذا المعیار أهمیةلكن رغم 

یراع نه لم أخاصة و نتخابیة، وحسابات اسیاسیة إبعادالذي لم یخلو من 91/07ذلك بموجب القانون 

.)2()الطبیعي(تم ضبطه وفقا للمعیار الجغرافي وإنما)معیار الكثافة السكانیة(فیه المعیار الدیمغرافي

والمناطق النائیة الأریافنه وضع بطریقة غلب نصیب أعلى هذا القانون لاحظ مما یحیث 

دلالة واضحة على وهذا یدل )3(لوطنيعلى نصیب المدن، وكان ذلك في صالح حزب جبهة التحریر ا

غلبیات ألخلق الانتخابیة المعارضة الأغلبیةوقتها كان یتمثل في تفتیت هدف السلطة الحاكمة  أن

بتاریخ 44عدد ج،.ج.ر.المتضمن قانون الانتخابات ج25/10/1980المؤرخ في80/08من القانون 98المادة :أنظر)1(

.1605، ص28/10/1980
، أطروحة لنیل شهادة التنظیم المؤسساتي خلال المراحل الانتقالیة وانعكاساته على النظام الدستوري الجزائري،عمران محمد)2(

.262، ص2010/2011دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، جامعة بسكرة ، 
.263، صالمرجع نفسه )3(
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أقلیة إلىالمعارضة في دائرة ما الأغلبیةوهمیة في دوائر مصطنعة لصالحها، وذلك من خلال تحویل 

ن القانون أخاصة و )1(دود بین الدوائر المتجاورة الحوهو ما یسهل حصوله بتغییر ، أخرىفي دائرة 

.)2(دائرة انتخابیة 11 إلىوحدها قسمت فولایة بسكرة ،الدوائر الصغرىبأسلوبكان قد أخذ 91/07

الطریقة المتبعة من جانب المشرع الجزائري في توزیع الدوائر الانتخابیة بموجب القانون  إن

رغم اختلاف من النواب الأعضاءمختلفة تضم نفس عدد وائر انتخابیةد وجود إلى أفضت91/07

المنتمین لكل دائرة، وهو ما سلبا على ثقل صوت الناخبین أثرهوهذا ما انعكس عدد سكان كل دائرة، 

.)3(في النهایة انتهاك مبدأ المساواة في التمثیلیعني

ار السكاني من خلال اعتماد المعی إلىلكن سرعان ما تم تدارك هذا الخلل والعودة من جدید 

كذلك من عدم تطبیقه للمقیاس السكاني بشكل رغم ما یؤخذ على هذا القانون 91/18القانون رقم 

"نجدها تنص.)4(نص المادة الثانیة منه إلىحیث وبالرجوع متساوي بین جمیع الدوائر الانتخابیة، 

كان الولایة المعنیة على المقیاس تقسیم عدد سأساسعلى تحدد الدوائر الانتخابیة لكل ولایة  أنعلى 

:بحیثإلیهاالمحدد لها حسب المنطقة التي تنتمي 

نسمة مقعد لكل شریحة سكانیة تتكون 200.000یخصص للمدن التي یزید عدد سكانها عن 

.نسمة80.000من 

.نسمة60.000تتكون من یخصص لولایات الشمال مقعد لكل شریحة سكانیة 

.نسمة55.000د لكل شریحة سكانیة تتكون من مقعلولایات الهضابیخصص 

.نسمة45000یخصص لولایات الجنوب مقعد لكل شریحة تتكون من 

.نسمة25.000تتكون من مقعد لكل شریحة سكانیة الأقصىیخصص لولایات الجنوب 

الخروج جل ضمان عدم أنه من أ إلىنشیر  أنعلینا وانطلاقا مما تقدم یكون من الضروري 

صراحة على هذا المبدأ نرى ضرورة النص فإننافي تحدید الدوائر الانتخابیة، الدیمغرافي عن المبدأ

.48،49ق، ص ص كرازدي الحاج، مرجع ساب)1(
.470مرجع سابق، ص91/07من القانون 9المادة :أنظر)2(

(3) Catherine castor, l’égalité devant le suffrage, revue française de droit constitutionnel, puf ,

n°90/2012/2, page01

L’article dispanible en ligne a l’adresse électronique suivante : www.cairn.info/revue française

de droit constitutionnel. 2012
المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها 15/10/1991المؤرخ في91/18المادة الثانیة من القانون :أنظر)4(

.1874، ص19/10/1991، بتاریخ 49عدد  ج.ج.ر .لتجدید المجلس الشعبي، ج
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ا هو الدوائر الانتخابیة مثلمفي صلب الوثیقة الدستوریة، وعدم الاكتفاء بالنص علیه ضمن قانون 

.)1(معمول به حالیا

 أننه أشوري، ومن ضر أمرمصاف القواعد الدستوریة  إلىمثل هذا المبدأ بقاء تالار  أنذلك 

الدستور الجزائري  أننعلم نناأو ، خاصة لآخرخرقه من وقت إمكانیةیرسي دعائم بقاءه، وعدم 

تختلف عن خاصة ومعقدة إجراءاتبإتباع إلاتعدل  أنالجامدة التي لا یمكن ف ضمن الدساتیر صنی

ستقرار للقاعدة والاضمان عنصر الثبات الجمود هذه من القانون، مع ما توفره صفة إجراءات

.)2(سموهاوتأكیدالدستوریة 

امتدادا لما تعتبر 12/01الأمرللمعیار السكاني في ظل القاعدة المكرسة  أن الإشارةوتجدر 

تین ترد علیها ملاحظهذه القاعدة  أنغیر .)3( إلغاءهقبل 97/08الأمركان معمولا به في ظل 

:أساسیتین

، في الوقت الذي یتم نسمة  ألفیص مقعد لكل ثمانین تخصتتعلق بفكرة :الأولىالملاحظة 

هذا  أننسمة، ذلك  ألف 40متبقیة من شریحة سكانیة تشمل لكل حصة إضافيفیه تخصیص مقعد 

.)4(العدد بنصفه في التمثیل ىیساو كیف  إذالمساواة في التمثیل، یعتبر خرق لمبدأ في حد ذاته الأمر

الأمرمن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة ما تنص علیه حول أساساتدور :الملاحظة الثانیة

التي لم یتغیر فیها عدد المقاعد الانتخابیة للدوائر ذلك من خلال تخصیصها لمقعد اضافي، و 12/01

یهدم مبدأ المساواة في توزیع المقاعد مثل هذا التخصیص أن، حیث نرى )5(97/08الأمرمنذ تنفیذ 

ضمن الفقرة المعیار السكاني المنصوص علیه أحكامبسبب خروجه عن على الدوائر الانتخابیة

المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان12/01من الأمر 2، 3/1تنص المادة )1(

.توزع المقاعد لكل دائرة انتخابیة بحسب عدد سكان كل ولایة"على ما یلي

نسمة، على 80000على أساس تخصیص مقعد واحد لكل حصة تتضمن یحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابیة

".نسمة40000یخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل  أن
:، المؤسسة الحدیثة للكتاب)المبادئ العامة والنظم السیاسیة(القانون الدستوري العامنزیه رعد، :أنظر في هذا الصدد)2(

.192سن مصطفى البحري، مرجع سابق، صح/.86، ص2011لبنان، الطبعة الأولى، 
.28، مرجع سابق، ص97/08من الأمر 2، 3/1أنظر المادة )3(
بالمركز والإداریةمعهد العلوم القانونیة ، مجلة العلوم القانونیة،)التمثیل النسبي والأداء البرلماني(، دلال لوشن ونادیة خلفة)4(

.134، ص2011الثانیة جانفي، السنة2الجامعي بالوادي، الجزائر، عدد 
:یمكن تحدید الولایات المعنیة بهذا التخصیص كما یلي)5(

-تمنغاست-بشار -أدرار( 12/01مقاعد وتم منحها مقعد إضافي بموجب الأمر 4بالنسبة للولایات التي تشتمل على -

).غردایة-النعامة-عین تموشنت-خنشلة-تیسمسیلت-تندوف - الطارف- الیزي-البیض-سعیدة

البویرة، (، وتم منحها مقعد إضافي كذلك 97/08بالنسبة للولایات التي لم یتغیر فیها عدد المقاعد منذ تنفیذ الأمر رقم -

)مستغانم، معسكر، تیبازة، غلیزانتلمسان، تیزي وزو، جیجل، سیدي بلعباس، عنابة، قالمة، المدیة، 



ةـــالدوائر الانتخابیعملیة تحدید ب الطعون المقترنة___________________الفصل الأول

44

المخصصة للدوائر عدم تغیر عدد المقاعد  أن، ومؤدى ذلك كله والثانیة من نفس المادة الأولى

تؤهل الدائرة الانتخابیة في نسبة السكان عدم وجود زیادة معتبرة بداهة المعنیة یفترض الانتخابیة 

بقسمة عدد سكان الذي یتحقق حسابیا المقیاس السكاني إعمالوهذا بعد ، یدللحصول على مقعد جد

لتكون محصلة هذه القسمة حصة الدائرة الانتخابیة نسمة 80000:بــــــكل ولایة على المؤشر المقدر 

.من المقاعد

بجانب المعیار یطبق  أنالجزائري یحاول المشرع  أنیجرنا بالضرورة للقول ما سبق إن

تثار هنا بصدد تحدید الصعوبة  أنغیر ، التخصیص والاستثناءعلى سبیل آخراني معیارا السك

هذا الوضع وأمام.المسألةعن هذه المشرع إفصاحطبیعة وسبب مثل هذا المعیار خاصة مع عدم 

بتنمیة المناطق یكمن في رغبة المشرع في النهوض ربماالباعث والدافع الرئیس  أنیرى الباحث 

نسبة وحظوظ تمثیلها داخل قبة هذه التنمیة مرهون برفع تحقیق أنوذلك بناء على تقدیره ة، المعنی

.المجلس الشعبي الوطني

ل شمعلى الدوائر الانتخابیة داخل التراب الوطني، بل ولم یقتصر تطبیق المعیار السكاني

.)1(شعبي الوطنيمنتخبین بالمجلس الأعضاء8حتى تمثیل الجالیة الوطنیة بالخارج من خلال 

الشعبیة في اختیار نواب الغرفة اركة توسیع المش إلىیهدف الأخیرالإجراءهذا  أن لاشك

الدستوریة المقارنة لا تسمح بتمثیل المواطنین المقیمین الأنظمةأغلبیة أنرغم بالبرلمان،  الأولى

انتخابه النائب یفترض  أن أساس، على الإسرائیليكما هو الحال في الكنیست بالخارج في البرلمان 

یخلو من نقائص عدم هذا التمثیل لا  أنعلى الدولة، ناهیك إقلیمعن دائرة انتخابیة واقعة داخل 

الجالیة الوطنیة بالخارج، ولكون أعضاءدقیقة عن عدد إحصائیاتالمساواة خاصة في ظل غیاب 

.)2(من ذوي الجنسیة المزدوجة أغلبیتهم

4یتم عبر المخصصة للجالیة الوطنیة بالخارج توزیع المقاعد الثمانیة فان  أمرومهما یكن من 

.)3(وذلك بمعدل مقعدین لكل منطقةجغرافیة، مناطق 

في التمثیل مبدأ التساوي بشأنهافقد اعتمد المشرع )الأمةمجلس (بخصوص الغرفة العلیاأما

.)4(بین جمیع الولایات داخل الوطن بمعدل مقعدین لكل ولایة

.13، مرجع سابق، ص 12/86من المرسوم التنفیذي 2ادة الم/65ق، ص، مرجع ساب12/01من الأمر 5المادة :أنظر)1(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون النظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائرلرقم رشید، )2(

.98، ص2005/2006منتوري، قسنطینة، _العام، كلیة الحقوق، جامعة 
.13، مرجع سابق، ص12/86من المرسوم التنفیذي 3المادة :أنظر)3(
المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، مرجع 12/01من الأمر 6المادة :أنظر)4(

.5سابق، ص
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في التمثیل بین جمیع الولایات فیما یتعلق كان البعض یعترض على اعتماد مبدأ المساواة وإذا

الشعب بالمبدأ الدستوري الذي یقضي بممارسة ، ویرى فیه مساسا الأمةمجلس أعضاءبانتخاب 

خاصة مع من الدستور الجزائري 7/3لسیادته بواسطة ممثلیه المنتخبین مثلما تنص علیه المادة 

توحید المقاعد  أنذلك نرى بخلاف أننا إلا، )1(وأخرىت الكبیر في الكثافة السكانیة بین ولایة التفاو 

مجلس أعضاءلا یزید عدد  أنالذي یفرض الدستوري استجابة للمقتضى الولایات جاء بین جمیع 

.)2(المجلس الشعبي الوطنيأعضاءعن نصف عدد الأمة

الأمةمجلس الدستوري هو طبیعة التمثیل داخل ضى مثل هذا المقتما یقف وراء  أنولا ریب 

 إلىوالقول بخلاف هذا المعنى یؤدي ، ولیس تمثیل السكانالولایات  أو الأقالیمتمثیل  إلىالذي ینحو 

مغزاهالأمةالذي یفقد مجلس الأمرلغرفة ثانیة من نفس نمط المجلس الشعبي الوطني استنساخ 

.)3(سبب وجودهو 

المعیار المعتمد من جانب المشرع الجزائري في تحدید الدوائر  نبق ذكره أوننوه بعد كل ما س

 أننجد وفي هذا الصدد للدائرة الانتخابیة، الإقلیميأو الجغرافي بالإطارالانتخابیة یتأثر حتما 

وكذا بالنسبة بالولایة بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، الدوائر الانتخابیة المشرع ربط حدود 

وقبل هذا الوقت كانت القوانین السابقة تجعل من الدائرة بمفهومها .)4(الأمةمجلس أعضاءنتخاب لا

.)5(الجغرافي للدائرة الانتخابیة الإطارهي  الإداري

84/09القانون أحكامالولایة التي تنشأ وتستمد وجودها القانوني من إقلیماختیار  إن

یفسر بحرص  أنیمكن بالنسبة للدوائر الانتخابیة أساسیةكوحدة .)6(للبلادالإقلیميالمتضمن التنظیم 

الواحد، الإقلیمعلى احترام التواصل الجغرافي وتفادي خلق نوع من القطیعة داخل المشرع الجزائري

.)7(وعوامل التضامن المشتركة لكل منطقةبعین الاعتبار للحقائق الجغرافیة خذهأوهذا بعد 

.109عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص)1(
نصف الأكثریساوي على الأمةعدد أعضاء مجلس "...2008ة من التعدیل الدستوري الجزائري لسن101/3تنص المادة )2(

".عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني
مجلة دفاتر السیاسة ، )التركیبة القانونیة لمجلس الأمة بین المتطلبات الدیمقراطیة والضرورات السیاسیة(محمد عمران بولیفة،)3(

.186، ص2013، العدد الثامن، جانفي)الجزائر(مرباح ورقلة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصديوالقانون
المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 12/01من الأمر 6، 2المادتان :أنظر)4(

.5مرجع سابق، ص
.1605تخابات مرجع سابق، صالمتضمن قانون الان80/08من القانون 97على سبیل المثال المادة :أنظر)5(
، 07/02/1984بتاریخ 6للبلاد، ج ر، عددالإقلیميالمتضمن التنظیم 4/02/1984المؤرخ في84/09القانون رقم :أنظر)6(

.139ص
.92عبد المومن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص)7(
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یعد من السائد في الدولة  الإداريربط تقسیم الدوائر بالتقسیم  أن وینبني على ما سبق القول

.)1(والقومیةالمیولات الحزبیة والطائفیة الحلول كونه یبتعد غالبا عن المحاباة ووأنجعأفضل

السلبي الناتج عن ضبط الدائرة الانتخابیة الأثرولكن هذا لا ینفي مثلما یذهب البعض 

الانتخابي ضعف القیمة الفعلیة للصوت  إلى، بالنظر  ةالإداریة بدل الدائرة بالحدود الجغرافیة للولای

في ظل القوانین دوره السیاسي، مقارنة بالصوت الانتخابي یشعر من خلالها الناخب بضآلة أین

انعكس قلة عدد الناخبین بشكل ایجابي للدائرة حیث الإقلیمیةالسابقة التي كانت تقسم الدوائر بالحدود 

والتي تتوقف في غالب الرفع من قیمة الصوت الانتخابي ووزنه في نتائج الانتخابات النهائیة، على 

.)2(الأصواتمن على فارق ضئیل الأحیان

 إلاالانتخابیة، للدائرة إقلیميكفضاء  ةالإدارین كنا لا نؤید مطلقا من جانبنا اختیار الدائرة إ و 

صمةضیق جدا، وتحدیدا فیما یتعلق بولایة الجزائر العافي المقابل نتمسك بهذا الطرح في نطاقأننا

حیث یقتضي الوضع هنا .)3(مقعدا37وبنسبة تمثیل كبیرة تقدر ب التي تتمیز بكثافة سكانیة عالیة 

 أعدادالتحكم في مجریات العملیة الانتخابیة، وتوزیع ثلاث بما یضمن  أومنطقتین  إلىتقسیمها 

.الناخبین

في تونس ةالمسألوضع :ثانیا

یره الجزائري في تطبیق واعتماد المعیار السكاني ظالتونسي عن نلم یختلف المشرع الانتخابي 

ن یضبط عدد المقاعد أبقر صراحة أوفي هذا الصدد ، بخصوص تنظیم الدوائر الانتخابیة البرلمانیة

ساكن، 65000تخصیص مقعد لكل أساسعلى  تخص مجلس النوابلكل دائرة انتخابیةالمخصصة 

تفرق نصف القاعدة السكانیة بقیة  إلىالعملیة أفضت إذاالدائرة  إلى إضافيیسند مقعد  أنعلى 

یقل عدد المقاعد  أنلا یجب الأحواللتحدید عدد المقاعد المخصصة للدوائر، وفي كل المعتمدة 

.)4(المخصص لدائرة واحدة عن اثنین

مع تخفیض التأسیسيت المجلس الوطني تم اعتمادها كذلك بخصوص انتخاباونفس القاعدة 

.)5(ساكن60000تضم أصبحتمقعد واحد، حیث إلیهاالمسند نسبة الشریحة السكانیة 

رسالة -دراسة في جغرافیة السیاسة-،2005جغرافیة الانتخابات البرلمانیة في العراق لعام، شاكر ظاهر فرحان الزیدي)1(

.117، ص2007مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الجغرافیة، كلیة الآداب، جامعة بغداد، 
.123أحمد بنیني، مرجع سابق، ص)2(
مان، مرجع المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرل12/01راجع الملحق المرفق بالأمر )3(

.6سابق، ص
المؤرخ 1998لسنة 93القانون الأساسي عدد المنقح بموجب من المجلة الانتخابیة التونسیة ،2فقرة  /72الفصل :أنظر)4(

.2264، ص 10/11/1998بتاریخ 90ت ، عدد.ج.ر.، ر6/11/1998في 
.651الوطني التأسیسي مرجع سابق، صالمتعلق بانتخاب المجلس 2011لسنة 35من المرسوم 31الفصل:أنظر)5(
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یمثلون أعضاءویته یضم في عضالتأسیسيلمجلس الوطني ا أن إلى كذلك الإشارةوتجب 

یار الكثافة معتطبیق التونسیین بالخارج، ویراعي في توزیعهم وضبط عدد المقاعد الخاصة به

.السكانیة

والمتعلق 2011لسنة 35بموجب المرسوم ه على المعیار السكاني المكرس نعیبما  نغیر أ

طریقة الاقتراع:المعنون بنه ورد ذكره تحت القسم أ، هو التأسیسيالمجلس الوطني أعضاءبانتخاب 

القسم ع ضمن یق أنابیة الذي یجب لدوائر الانتخوتنظیم امثل العنوان لا یتناسب  أنقلنا  إنولا نبالغ 

.التصویت نفسها أوالتحضیریة للاقتراع، ولیس عملیة الاقتراع بالإجراءاتالباب المتعلق  أو

الوطني السكاني بخصوص انتخاب المجلس اعتماد المعیار  أنبعدما سبق والجدیر بالذكر 

وقد كان . )1(دائرة33د موزعة على مقع 217ــــــللمقاعد بالإجماليالعدد على تحدید أسفرالتأسیسي

دائرة 27مقعد موزعة على 199المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابیة بالتراب التونسي نصیب 

6مقعد موزعة على18الانتخابیة بالخارج في حین قدر عدد المقاعد المخصصة للدوائر انتخابیة، 

.)2(دوائر

، حیث تكون ضبطها بحدود الولایةبیة فقد تم بخصوص الحدود الجغرافیة للدوائر الانتخاأما

 9 الأولىدائرتین، حیث ضمت الدائرة  إلىفولایة تونس مثلا قسمت .)3(عدة دوائر أوكل ولایة دائرة 

.)4(مقاعد8مقاعد والدائرة الثانیة 

على حد تعبیر البعضمبررفي تونسربط الدائرة الانتخابیة بالفضاء الجغرافي للولایة إن

الدستور التونسي  وأكدهاللاستقلال،  الأولى الأیامشعار المعتمد منذ الحث عن القومیة التي كانت بالب

ائفیة لم یعد لها طوذلك في محاولة تجاوز ما كان سائدا داخل الدولة من نزاعات قبلیة و في دیباجته 

.)5(الأردنمثل لبنان، الكویت، أخرىأي دور الیوم مقارنة بما تشهده دول 

أعضاءباعتبار عدد بأعضائهالإجماليلمجلس المستشارین  فقد تم ربط العدد بالنسبة أما

یكون  أنالنواب، ویجب مجلس أعضاءلا یتجاوز ذلك العدد ثلثي عدد  أنالقائم، على مجلس النواب 

المتعلق بتقسیم الدوائر الانتخابیة وضبط عدد المقاعد المخصصة لها 2011لسنة 1088الفصل الأول من الأمر :أنظر)1(

.1434لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، ص 
.الصفحة نفسهاالفصل الثاني من المرجع نفسه، :أنظر)2(
.651المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، ص2011لسنة 35من المرسوم عدد 33الفصل:أنظر)3(
.1435ص  ، مرجع سابق،2011لسنة 1088المرفق بالأمر عدد  -أ-الجدول:أنظر)4(
.292،293توفیق الغناي، مرجع سابق، ص ص )5(
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مع متساویة دون كسر أجزاءوالمخصص للقطاعات قابلا للقسمة على ثلاثة ثلث العدد المضبوط 

.)1(ا للقسمة على نصفین دون كسرقابلیته

قل من أبالولایة كان عدد السكان  إذابمعدل عضو الأعضاءیتم تحدید عدد الأحوالوفي كل 

.نسمة250000یفوق  أوكان عدد السكان بالولایة یساوي  إذا ضواننسمة، وع250000

في المغربالمسألةوضع :ثالثا

زائري والتونسي، وذلك بخصوص المعیار اختلفت نظرة المشرع المغربي عن نضیره الج

وجه هذا الاختلاف وجب أالمعتمد في تحدید نطاق وعدد الدوائر الانتخابیة البرلمانیة، وللوقوف على 

.نمیز بین كل من مجلس النواب ومجلس المستشارین أن

بالنسبة لمجلس النواب -)أ(

المقاعد عدد  11/27رقم جعل المشرع المغربي بمقتضى القانون التنظیمي لمجلس النواب

مقعدا یتم توزیعهم وفق  أوعضوا  395: ــــــثابتا لا یتأثر بالتغییرات السكانیة، حیث حدد هذا العدد ب

:الضوابط والشروط التالیة

یشترط تحقیق توازن  أنعلى )2(على صعید الدوائر الانتخابیة المحلیةعضوا ینتخبون 1-305

تحدث الأحوالكل یكون النفوذ الترابي للدوائر متجانسا ومتصلا، وفي  نأدیمغرافي فیما بینها، وبشرط 

عمالة مقاطعات ویخصص لها عدد من المقاعد،  أو، إقلیم أولة مادائرة انتخابیة واحدة في كال ع

.)3(من دائرة انتخابیة واحدةأكثرالأقالیمأو یحدث في بعض العمالات  أننه لا یجوز أغیر 

برسم دائرة انتخابیة وطنیة تحدث على صعید تراب أعضائهاة یتم انتخاب مقعد المتبقی2-90

.)4(المملكة

وسنده في أساسهدوائر محلیة وجهویة ووطنیة یجد  إلىتقسیم الدوائر الانتخابیة  أنرغم و 

 أنالبعض العدید من الانتقادات، حیث اعتبر  إلىانه تعرض  إلا. )5(2011الدستور المغربي لسنة 

لسنة 58المنقح بموجب القانون الأساسي عدد 1969لسنة 25یة التونسیة عددمن المجلة الانتخاب110الفصل:أنظر)1(

.1596، مرجع سابق، ص2003
.5053المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27المادة الأولى من القانون التنظیمي رقم :أنظر)2(
.3054-3053المادة الثانیة من المصدر نفسه، ص ص :أنظر)3(

المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابیة المحلیة 603/11/2ارة في نفس السیاق، وطبقا لأحكام المرسوم رقم تجدر الإش-

، فقد بلغ عدد الأقالیم التي قسمت إلى لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحدید عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة محلیة

، في حین حدد عدد الأقالیم والعمالات التي ....)ط، سلا، فاسالربا(دوائر أساسیة نذكر منها على سبیل المثال 9دائرتین 

.إقلیم296اشتملت على دائرة واحدة 
.5053المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27راجع المادة الأولى من القانون التنظیمي رقم )4(
.2011من الدستور المغربي لسنة 17راجع الفصل )5(
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 إلىعلى مستوى الدوائر التي یترشحون فیها، بالنظر سیم یخرق مبدأ المساواة بین المرشحین هذا التق

الأمر أنفي دائرة وطنیة، في حین آخروجزء جزء من النواب یتم انتخابهم في دوائر محدودة،  أن

.)1(مجلس النوابأعضاءبینها، وهي فئة یتعلق بانتخاب فئة واحدة لیس هناك ما یمیز موضوعیا 

المساواة على هذا التمییز لا یمس بشرط  أنانه یتعین القول  إلاوجاهة هذا الطرح ، ومع

كبر أالمستوى الوطني الضامنة للفوز على الأصواتالنحو المبین سابقا، فصحیح قد یكون عدد 

نتیجة بأنهذلك  إلىالنظر الضامنة للفوز في دائرة محدودة، لكن ینبغي الأصواتبكثیر من عدد 

الدائرة الوطنیة ولكل  أون یترشح في الدائرة المحلیة أختیار معین، فالمرشح له حریة الاختیار بلا

على عملیة المشاركة السیاسیة تأثیرهبخصوص نظام الدائرة الوطنیة ومدى أما.)2(اختیار تبعاته

دائرة إحداث إن"قر صراحة أالمجلس الدستوري المغربي الذي إلیهالفعالة فنحن على ما ذهب 

الدوائر المحلیة، حیث إلیهالتلك التي ترمي خاصة مكملة  أهدافانتخابیة وطنیة یروم تحقیق 

یقتضي سن تدابیر تكون في ا متتمثل في النهوض بتمثیلیة متوازنة للمواطنات والمواطنین، م

أصلاا الدستوریة التي تستمد منه الأهدافمنها كفیلة بتحقیق  ىالمتوخوالأثرطبیعتها وشروطها 

.)3(...."تتجاوز حدود الضرورة ألامبرر وجودها، شرط 

بالنسبة لمجلس المستشارین -)ب(

عضوا یتم توزیعهم وفق جملة 120:مجلس المستشارین بأعضاءحدد المشرع المغربي عدد 

:)4(من الضوابط نوردها تباعا

عیة ومجالس المجلس الجهوي، المجالس الجما(عضوا یمثلون الجماعات الترابیة72

.على صعید جهات المملكةوینتخبون ، )الأقالیمو العمالات 

في الغرف من مجموع المنتخبین تتألفعضوا تنتخبهم في كل جهة هیئة ناخبة واحدة 20

وغرف الصناعة ، غرف الفلاحة، غرف التجارة والصناعة، والخدمات (المهنیة الموجودة في الجهة 

  .)يوغرف الصید البحر ، التقلیدیة 

من المنتخبین في المنظمات المهنیة تتألفتنتخبهم في كل جهة هیئة ناخبة أعضاء8

.تمثیلیةالأكثرللمشتغلین 

.اجرینهعضوا تنتخبهم على الصعید الوطني هیئة ناخبة مكونة من ممثلي الم20

الرباط، الطبعة :، دار أبي رقراق للطباعة والنشر)ثبات في الوظائف وتغییر في السمات(ت بالمغربالانتخابامحمد منار، )1(

.70، ص2011الأولى، 
.71، صمحمد منار )2(
.13/10/2011الموافق ل1432لقعدة من ذي ا15الصادر في11/817 م عدد.د.مقرار  )3(
.5521المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28المادة الأولى من القانون التنظیمي رقم :أنظر)4(
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المعیار المعتمد بالنسبة للانتخابات المحلیة:الفرع الثاني 

بمناسبة عربي في تطبیق المعیار السكاني لتحدید الدوائر الانتخابیة الغرب دول المتشترك 

بین في هذه الحالة وجب التمییز الانتخابات المحلیة، وبغرض تحدید حجم ونطاق الدائرة الانتخابیة 

.)ثالثا(، المغرب)ثانیا(، تونس)أولا( في كل من الجزائرالمسألةوضع 

في الجزائرالمسألةوضع : أولا

المشرع الجزائري عن قاعدة المعیار السكاني، وذلك فیما یتعلق بضبط حجم الدوائر شذ یلم 

هذا الصدد نص القانون ، في البلدیة والولائیةالمجالس الشعبیة أعضاءبمناسبة تجدید الانتخابیة 

المجالس الشعبیة البلدیة یتغیر أعضاءعدد  أنعلى المتعلق بنظام الانتخابات 12/01العضوي 

وضمن الأخیرالعام للسكن والسكان الإحصاءغییر عدد سكان البلدیة الناتج عن عملیة حسب ت

:الآتیةالشروط 

.نسمة10.000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 13

.نسمة  20.000و 10.000عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 15

.نسمة 50.000و  20.001نها بین عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكا19

.نسمة 100.000و  50.001بین عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها 23

.)1(یفوقه أونسمة 200.001عضو في البلدیات التي یساوي عدد سكانها بین 43

الولائیة المجالس الشعبیةأعضاء، وتحدیدا فیما یتعلق بعد آخركما نص المشرع على صعید 

الوطني للسكن الإحصاءیتغیر عددها حسب تغییر عدد سكان الولایة الناتج عن عملیة  أنعلى 

:الآتیةوذلك ضمن الشروط الأخیروالسكان 

.نسمة250.000یقل عدد سكانها عن عضوا في الولایات التي35

.نسمة 650.000و  250.001في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین عضوا39

.نسمة 950.000و  650.001بین التي یتراوح عدد سكانها الولایات عضوا في43

نسمة 1.150.000و  950.001بین عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها 47

.نسمة 1.250.000و  1.150.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها 51

55

.)2(مةنس1.250.000عضو في الولایات التي یفوق عدد سكانها 

.19، مرجع سابق، صالعضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون 12/01من الأمر 79المادة :أنظر)1(
.19،20من المرجع نفسه، ص ص82المادة :أنظر)2(
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داخل فیما یتعلق بعدد المقاعد والأقصىالأدنىالمشرع الجزائري قام برفع الحدین  أنویبدو 

مقارنة مع ما 12/01المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 

مقاعد  7 ـدد بللمقاعد محالأدنىعندما كان الحد 97/07قانون الانتخابات رقم كان سائدا في ظل 

.)1(مقعد 43ب الأقصىوضبط الحد 

في تسییر الشؤون لا شك أن هذه الزیادة في عدد المقاعد من شأنها أن تكرس مبدأ المشاركة 

المجلس الشعبي البلدي، البلدیة من التواجد داخل إقلیمكبر عدد ممكن من سكان أالمحلیة، وتمكن 

دائمة للمجلس، وهذا ما یعني في النهایة ضمان التمثیل تشكیل اللجان البأخرىكما تسمح من ناحیة 

.)2(الواسع والمشاركة في تسییر الهیاكل المنتخبة على المستوى البلدي

 إلىحجم العضویة بالمجالس الشعبیة المحلیة في الجزائر یمیل  أنیمكن القول إجمالا و 

هذا الاعتدال ضروري  أن ةالإشار الاعتدال كما هو الحال في النظامین الفرنسي والمصري، مع 

.)3(ةالإداریو لتحقیق التوازن بین الاعتبارات السیاسیة 

في تونسالمسألةوضع :ثانیا

البلدیة المشرع ربط بین عدد السكان المتواجدین على مستوى  أنالنسبة للمجالس البلدیة نجد ب

ق المستشارین ویمكن تحدید وذلك فیما یتعلق بتمثیلهم عن طری،عدد المقاعد أووبین نسبة تمثیلهم 

:ذلك كما یلي

مستشارین10ساكن یمثلهم 5000إذا كان عدد السكان یساوي 

مستشار12ساكن یمثلهم  10000 ىـــإل 5001إذا كان عدد السكان یتراوح من 

مستشارا16ساكن یمثلهم  25000الى 10001إذا كان عدد السكان یتراوح من 

مستشارا22ساكن یمثلهم  50000 إلى 25001 إذا كان عدد السكان یتراوح من

مستشارا30ساكن یمثلهم  100000 إلى 50001إذا كان عدد السكان یتراوح من 

  رااشتمس40ساكن یمثلهم  500000 إلى 100001كان عدد السكان یتراوح من إذا 

.)4(مستشارا60ساكن یمثلهم 500000إذا كان عدد السكان یفوق 

.14المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، صالمتضمن القانون العضوي 97/07من الأمر 97المادة :أنظر)1(
الجزائري، عدد الأمة، مجلس مجلة الفكر البرلماني،)إصلاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات(عمار بوضیاف، )2(

.76، ص2012فریل أ، 29
، أطروحة مقدمة لنیل یع الجزائريالمجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشر فریدة مزیاني، )3(

.107، ص2005شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، المتعلق بتنقیح المجلة الانتخابیة31/03/1975المؤرخ في 1975لسنة25من القانون الأساسي عدد 110الفصل:أنظر)4(

بموجب القانون الأساسي عدد 137الفصل  إلى، والذي أعید ترقیمه 723، ص 01/04/1975بتاریخ 22ت، عدد .ج.ر.ر

.2594ص ، مرجع سابق، 2003لسنة 58
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هو الحال بالنسبة للمجالس مثلما مشمولة بالانتخاب فهي غیرالجهویة بالنسبة للمجالسأما

تم انتخابهم بدائرة مجلس النواب الذین وأعضاءالعضویة فیها ثابتة بحیث تتركب من الوالي، ف البلدیة،

.)1(رؤساء البلدیات بالولایة، وكذا رؤساء المجالس القرویة إلى بالإضافةدوائرها،  أوالولایة 

في المغربالمسألةوضع :ثالثا

مجالس الجهات، (تتمثل المجالس المنتخبة على المستوى المحلي في المغرب في كل من

الخاصة بحجم الأحكام، وسنحاول تحدید )مجالس الجماعات والمقاطعاتوالعمالات، الأقالیممجالس 

:، وذلك على النحو التاليةونطاق الدائرة الانتخابیة لكل مجلس على حد

مجالس الجهاتلبالنسبة  )أ(

الشروط جعل المشرع المغربي عدد المقاعد بمجلس الجهة یتغیر بتغیر عدد السكان وذلك وفق 

.)2(:والضوابط التالیة

.نسمة250.000عضوا منتخبا في الجهة التي لا یفوق عدد سكانها33

نسمة 1.000.000و  250.001عضوا منتخبا في الجهة التي یتراوح عدد سكانها بین 39

نسمة 1.750.000و  1.000.001عضوا منتخبا في الجهة التي یتراوح عدد سكانها بین 45

نسمة 2.500.000و 1.750.001 عضوا منتخبا في الجهة التي یتراوح عدد سكانها بین51

نسمة 3.000.000و  2.500.001عضوا منتخبا في الجهة التي یتراوح عدد سكانها بین 57

نسمة 3.750.000و  3.000.001في الجهة التي یتراوح عدد سكانها بینعضوا منتخبا63

نسمة 4.500.000و  3.750.001عضوا منتخبا في الجهة التي یتراوح عدد سكانها بین 69

نسمة4.500.000عدد سكانها یفوقعضوا منتخبا في الجهة التي 75

أساسيعمالة المقاطعات بشكل  وأ الإقلیم أوالنفوذ الترابي للعمالة  أنكما اعتبر المشرع 

عدالة  أو إقلیم أوتحدث على صعید كل عمالة  أنیتعین الأحوالالتقطیع الانتخابي للجهة، وفي كل 

 أوللعمالة مقاطعات دائرتان انتخابیتان بحیث یشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منهما النفوذ الترابي 

.)3(عمالة المقاطعات المعنیة أو الإقلیم

والأقالیمبالنسبة لمجالس العملات  )ب(

المتعلق بالمجالس الجهویة،4/02/1989المؤرخ في ،1989لسنة 11الفصل السادس من القانون الأساسي عدد :أنظر)1(

.219، ص10/02/1989بتاریخ 10ت ، عدد .ج.ر.ر
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، 11/59من القانون التنظیمي رقم74لمادة ا: أنظر)2(

.5549ص
.المرجع نفسه، الصفحة نفسهامن 76المادة :أنظر)3(
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الآخرخاضعا هو الإقلیم أوجعل المشرع المغربي عدد المقاعد الخاصة بمجلس العمالة 

.)1(للتغیرات السكانیة وذلك تبعا للشروط والضوابط التالیة

نسمة15.0000التي لا یفوق عدد سكانها الأقالیم أوعضوا منتخبا في العملات 11

 200000و  150.001التي یتراوح عدد سكانها بین الأقالیم أوفي العمالات عضوا منتخبا13

.نسمة

 300.000و 200.001یتراوح عدد سكانها بین التي الأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 15

.نسمة

 400.000و 300.001یتراوح عدد سكانها بین التي الأقالیم أوا منتخبا في العمالات عضو 17

.نسمة

 500.000و  400.001التي یتراوح عدد سكانها بین الأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 19

.نسمة

 600.000و 500.001التي یتراوح عدد سكانها بین الأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 21

.نسمة

 700.000 و600.001یتراوح عدد سكانها بین التيالأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 23

.نسمة

 800.000و  700.001التي یتراوح عدد سكانها بین الأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 25

.نسمة

  900.000 و 800.001التي یتراوح عدد سكانها بین الأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 27

.نسمة

 1.000.000و  900.001التي یتراوح عدد سكانها بین الأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 29

.نسمة

.نسمة1.000.000التي یتراوح عدد سكانها بین الأقالیم أوعضوا منتخبا في العمالات 31

بالنسبة لمجالس الجماعات  )ج(

 إلىمیز المشرع المغربي بخصوص هذا النوع من المجالس بین المجالس الغیر مقسمة 

وفق  الأولخاصة بالنوع التم تحدید عدد المقاعد ویمقاطعات،  إلىوبین المجالس المقسمة مقاطعات 

.)1(:الشروط والضوابط التالیة

.5553، صالمرجع نفسهمن 103المادة :أنظر)1(
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.نسمة7500عدد سكانها عضوا في الجماعات التي لا یفوق 11

.نسمة 12500و 7501عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین 13

.مةنس 12500و  7501عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین15

.نسمة 25000و  15.001عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین 23

.نسمة 50000و 25.001عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین 25

.نسمة 100.000و 50.001عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین 31

.نسمة 150.000و  100.001 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین35

.نسمة 200.000و  150.001عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین 39

.نسمة 250.000و  200.001عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین 43

.نسمة 300.000و  250.001عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین 47

.نسمة 350.000و 300.001التي یتراوح عدد سكانها بین عضوا في الجماعات 51

.نسمة 400.000و  350.001عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانها بین55

نسمة400.000عضوا في الجماعات التي یفوق عدد سكانها 61

عضوا بالنسبة 8مقاطعات، فهي تشتمل على  إلىبخصوص مجالس الجماعات المقسمة أما

عن كل شریحة أعضاءعشرة إضافةمع ، نسمة750.000التي لا یتجاوز عدد سكانها للجماعة 

.)2(الأكثروا على ــــعض131المجلس أعضاء، بشرط ان لا تتجاوز عدد نسمة250.000تعادل 

نسبة المقاعد نصیبا من حیث الأقلتعد الأقالیممجالس العمالات و  أنوبذلك یمكننا ملاحظة 

تعد دوائر متوسطةالأقالیمالدوائر الانتخابیة الخاصة بمجالس العمالات و  أنذا یعني الممثلة بها، وه

التي تعد دوائر كبیرة الحجم، الخاصة بمجالس الجهات والجماعات بالدوائر الانتخابیة الحجم مقارنة 

بي رطه المشرع الانتخاتشما یمعیتناسب أمرالأقالیمو  المتوسط لدوائر العمالاتولعل الحجم

مجلس أعضاءنصف مجموع عدد الإقلیم أومجلس العمالة أعضاءیفوق عدد  أنمن انه لا یجوز 

.)3(المعنيالإقلیم أومجالس الجماعات التابعة للعمالة  أوالجماعة 

بشأنهاقر المشرع أفقد  ،بالجماعةبخصوص الحدود الجغرافیة للدائرة الانتخابیة الخاصة أما

،فریدةتشكل دائرة انتخابیة عن طریق الاقتراع باللائحة مجلسها أعضاءالجماعة التي ینتخب أن

بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، صالمتعلق11/59رقم من القانون التنظیمي 127المادة :أنظر)1(

.5556، 5555ص 
مرجع سابق،،ب أعضاء مجالس الجماعات الترابیةالمتعلق بانتخا11/59رقم القانون التنظیمي من 128المادة :أنظر)2(

.5556ص
.5553، صمن المرجع نفسه104.المادة:أنظر)3(
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یشكل دائرة انتخابیة ن النفوذ الترابي لكل مقاطعة إفمقاطعات، إلىنه بالنسبة للجماعات المقسمة غیر أ

.)1(مجالس الجماعات والمقاطعات التابعة لهاأعضاءواحدة ینتخب فیها كل من 

تحدد عن طریق الاقتراع الفردي مجالسها أعضاءماعات التي ینتخب الج أنوالجدیر بالذكر 

:بموجب قرار لوزیر الداخلیة وذلك حسب مجموعة من المعاییر نوردها تباعا

.تحقیق توازن دیمغرافي ما بینهاالإمكانیراعي في تحدید الدوائر الانتخابیة قدر  أنیجب  -أ

.انسا ومتصلامتجللدوائر یكون النفوذ الترابي  أنیجب  -ب

.)2(للجماعة ةالإداریالدوائر الانتخابیة دون المساس بالحدود یتم تحدید  أنیجب  -ج

العائدة للمجالس المنتخبة على المستوى ن الدوائر الانتخابیة أفضلا على كل ما تقدم ذكره بش

انتخابیة دائرةإحداث أو بإنشاءقر المشرع التنظیمي بموجب قانون مجلس النواب أالمحلي، فقد 

.)3(مقاطعة أووذلك على صعید مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة ، إضافیة

 أن إلا، الإضافیةالمتعلق بهذه الدوائر یصرح بطبیعة التخصیص أولكن المشرع لم یبین 

نات اوالبیومن خلال اطلاعه على تقریر لجنة الداخلیة واللامركزیة، المجلس الدستوري المغربي، 

بمجلس المستشارین الإنسانلمجلس النواب، وكذا تقریر لجنة العدل والتشریع وحقوق الأساسیة

مجالس الجماعات الترابیة أعضاءالتحضیریة للقانون التنظیمي المتعلق بانتخاب للأشغالالمتضمنین 

.)4(للنساءخصصستالإضافیةالدوائر الانتخابیة  أنتبین له 

یخضع الإضافیةاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة ن تحدید عدد المقإف الأحوالوفي كل 

.)5(:للقواعد والشروط التالیة

عن طریق الاقتراع الفردي یخصص لها أعضاؤهابالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب 

.مقعدان

یفوق عن طریق الاقتراع باللائحة والتي لا أعضاؤهابالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب 

.مقاعدأربعةنسمة یخصص لها 200.000عدد سكانها 

.5556،من المرجع نفسه، ص2، 1نفقرتی/129المادة :أنظر)1(
مرحع سابق ،ب أعضاء مجالس الجماعات الترابیةالمتعلق بانتخا11/59رقم القانون التنظیمي من من 127المادة :أنظر)2(

.5556، 5555ص
.5559من المرجع نفسه، ص143المادة :أنظر)3(
.إلیه سابقاالمشار 11/821جلس الدستوري المغربي رقم قرار الم:راجع )4(
5559، مرجع سابق، ص11/59من القانون التنظیمي رقم 144المادة :أنظر)5(
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حة، والتي یفوق ئعن طریق الاقتراع باللاأعضاؤهابالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب 

مقاعد 4مقاعد، منها 6یخصص لها مقاطعات  إلى، وغیر المقسمة نسمة200.000عدد سكانها 

كما 127بموجب المادةمن عدد المقاعد لمجالس الجماعات المذكورة، ومقعدان یخصصان إضافیة

یخصص لها مقعدان برسم مقاطعات،  إلىبالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة ، أما إلیهاالإشارةسبق 

بموجب الفقرة للمقاطعة، ، ومقعد یخصم من عدد المقاعد المخصصة إضافيمنهما مقعد كل مقاطعة 

.إلیهاالإشارةكما سبق128من المادة الثانیة 

لضمان شرعیة وعدالة تحدید الدوائر الانتخابیةالأمثل الإطار ابة الدستوریةرق:المبحث الثالث

 و، فیبدوترسیم الدوائر الانتخابیة یحصل بموجب قانونتوزیع أن الإشارةأسلفناكنا قد  إذا

مبدأخرق  أوفكرة الرقابة على دستوریة القوانین لبحث مدى تجسید عمالإ، بل وضروریا إذنمناسبا 

بشكل معمق عند حدود هذا جل الوقوفأومن علیه،، وبناءفي تحدید الدوائر الانتخابیة واةالمسا

فیما بعد لنأتي،)الأولالمطلب (الرقابة الدستوریةوأوجهأنماط إلى، یكون لزاما علینا التعرض الموضوع

تحدید الدوائر وعدالة لة الرقابة على نزاهة أالدستوریة المقارنة من مسالأنظمةتحدید موقف بعض  إلى

تسمح بتدخل التيبالضوابط القانونیة الإحاطةالأخیرلنا في  ى، وهذا لیتسن)المطلب الثاني(الانتخابیة

دالة المجلس الدستوري بوصفه المؤسسة الدستوریة المؤهلة في دول المغرب العربي لمراقبة شرعیة وع

.)المطلب الثالث(تحدید الدوائر الانتخابیة

یةالرقابة الدستور وأنماطوجهأ: المطلب الأول

تقف بالمرصاد أنها  إلىبالنظر تعد الرقابة الدستوریة بمثابة القید الذي یقید السلطة التشریعیة 

وهي ضمان للحیلولة دون استبداده ، كما أنها ضمان ،وتراقبه وتضعه في إطاره المحدودللمشرع

.)1(نع الخروج علیها مالدستوریة ، و القیمة الفعلیة لاحترام الوثیقةیكفلمقبول ومعقول 

الذي یفسر تعدد الأمرفكرة الرقابة على الدستوریة القوانین ، وهو أهمیةومن هنا تظهر لنا 

، وبین )الأولالفرع (ها بین النموذج الرقابة السیاسیةنمیز من خلال أنوصورها حیث یمكننا أنماطها

.)فرع الثانيلا(نموذج الرقابة القضائیة

الرقابة الدستوریة بواسطة هیئة سیاسیة:الأولفرع ال

الدستوریةأصولهایقتضي ضبط مدلول الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین البحث في 

.)ثانیا(تحدید ممیزاتها، ومن ثم) أولا(نشأتهاوكیفیة 

وظهور الرقابة بواسطة هیئة سیاسیة نشأة:  أولا

مجلة ، )نظم الرقابة على دستوریة القوانین في دول مجلس التعاون الخلیجي(المسكري ،صالح بن هاشل بن راشد:نظرأ)1(

.12، ص 2012فریل أ، 51، العدد  )اقالعر (المنصورة، كلیة الحقوق، جامعةالبحوث القانونیة والاقتصادیة
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یعود الفضل فیها للفقیه الفرنسيأینسیة كان في فرنسا ، ما ظهرت بادرة الرقابة السیاأول

القوانین المخالفة للدستور،  إلغاءهیئة سیاسیة تكون مهمتها إنشاءالذي اقترح )sieyes(سییز 

وقد تم .)1(العامةمن قبل السلطةأحكامهالدستور من الاعتداء على حمایةذلك هو  منرضه غو 

إنشاءثم 1852، وفي سنة 1799تور السنة الثامنة للثورة سنة مرة في نص دسلأول أفكارهتطبیق 

فنص على 1946دستور الجمهوریة الرابعة عام لیأتي،الإمبراطوریةمجلس الشیوخ الخاص لحمایة 

یة القوانین وأنیط بها اختصاص رقابة دستور ، سم اللجنة الدستوریةإعلیها  أطلقتشكیل هیئة خاصة 

ونظم تشكیلته الذي أنشأ المجلس الدستوري 1958اء دستور ج أن إلى،)2(إصدارهاقبل 

.)3(واختصاصه

الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین أسلوبممیزات :ثانیا

:همابأمرینتتمیز الرقابة السیاسیة 

على ست لاحقة ته، ولیرقابة سابقة على صدور القانون بهدف التحقق من مدى دستوریأنها_

فهي  .)4(إذا ثبت مخالفته للدستوردون صدور القانون الحیلولة  إلىالسیاسیة لرقابة ، وتهدف اصدوره 

.)5(من هذا المنظور تعتبر رقابة وقائیة مسبقة

، بل یتولى مهمة هذه الرقابة لیست هیئة قضائیةمن یتولى ممارسة الرقابة السیاسیة  نأ_ 

بالاشتراك مع السلطة  أو، ریعیةبواسطة السلطة التشأعضائهاهیئة سیاسیة یكون اختیار 

لأعضائهاعن طریق اختیار تلك الهیئة أو الانتخابات من القاعدة الشعبیة،بطریق أو.)6(التنفیذیة

ینشئها فالهیئة السیاسیة التي تقوم بالرقابة تبقى منفصلة عن سلطات الدولة التي ،)7(بذاتها

وبخاصة السلطة التشریعیة لعامة، السلطات اعملوتكون مهمتها التحقق من مطابقةالدستور،

.)8(للدستور

الرقابة الدستوریة بواسطة هیئة قضائیة:الفرع الثاني

.58،ص 2007الجزائر :، دار بلقیس مباحث في القانون الدستوري  والنظم السیاسیةمولود دیدان ، )1(
.200، ص2006، دمشق :، جامعة دمشق للتعلیم المفتوح للدراسات القانونیةالقانون الدستوريیوسف شباط وآخرون، )2(
.201المرجع نفسه، ص)3(
:، منشأة المعارف)دراسة النظام الدستوري المصريالمبادئ الدستوریة العامة،(ستوريالقانون الدمحمد رفعت عبد الوهاب،)4(

.129الإسكندریة، بدون سنة النشر، ص
.200یوسف شباط وآخرون، مرجع سبق، ص)5(
.129،130محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص)6(
.240، ص2001مصر، :، الرسالة الدولیة للطباعةالقانون الدستوري، رمزي طه الشاعر)7(
، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة النهضة، )سمو النصوص الدستوریة، دراسة مقارنة(أحمد العزي النقشبندي )8(

.87، ص2012فریلأالقاهرة، مصر، المجلد الثالث، العدد الثاني، 
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ولتحدید على دستوریة القوانین الصورة الموازیة للرقابة السیاسیة الرقابة القضائیة تعتبر 

الفقه  حسب ما یعرضهأسالیبها، ثم بیان )أولا(وممیزاتهاتعریفها  إلىمفهومها ینبغي التطرق في البدایة 

)ثانیا(الدستوري المقارن

تعریف وممیزات الرقابة بواسطة هیئة قضائیة: أولا

كي لالدستور أحكامیتحقق من تطابق القانون مع  أنفي الحق للقاضي  إعطاءوهي تعني 

وتمتاز ،الدستوریةالتي حددتها له النصوص البرلمان لحدود الاختصاصات یقف على مدى تجاوز 

.)1(السیاسیة الأحزاب وأهواءالقاضي وبعده عن التیارات السیاسیة رقابة القضائیة بحیاد ال

سیاسیة في القضائیة تتمیز عن الرقابة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة هیئة  نفإلذا 

علیها محكمة علیا معینة ینصماإ و المحاكم المختلفة، ماإالذي یقوم بها هیئة قضائیة ذاتها،  أنكون 

.)2(رقابة لاحقة على صدور القانون ونفاذه ولیست رقابة سابقة علیهبأنهاتتمیز الدستور، كما 

الرقابة الدستوریة بواسطة هیئة قضائیةأسالیب:ثانیا

:هماأسلوبیننمیز بصددها بین  أنیمكن 

الأصلیةالرقابة عن طریق الدعوى أسلوب

بإلغاءالمحكمة المختصة للمطالبة أمامرفع دعوى بوذلك حیث تتحقق بمبادرة صاحب الشأن 

ما تحققت المحكمة من المخالفة  فإذاینتظر حتى یطبق علیه،  أندون قانون ما مخالف للدستور 

.)3(بالنسبة للكافةأمره، وینتهي وإلغائهحكمت ببطلان هذا القانون، 

في  ألمانیا، 1947ستور المحكمة المختصة ایطالیا في دبنظام أخذتالدول التي أمثلةومن 

دستوریة القوانین من هناك بعض الدول تجعل نظر دعوى  أنكما ، 1949الصادر سنة دستورها 

كسویسرا،التمییز أووهي ما تسمى بمحكمة النقض اختصاص المحكمة العلیا في القضاء العادي، 

.)4(مثلا

الرقابة عن طریق الدفع الفرعيأسلوب 

 أنشكلا دفاعیا مقتضاه تأخذبل حالة السابقة، هجومیا كما في الشكلاتأخذة لا وهذه الحال

محكمة من أماممعین علیه في قضیة مطروحة حتى یراد تطبیق قانون الشأنینتظر صاحب 

، وفي حالة الدفع بعدم الأمرالمحاكم، ثم یدفع بعدم دستوریة هذا القانون، وتتولى المحكمة بحث 

  .250ص  رجع سابق،رمزي طه الشاعر، م)1(
.136،137محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص )2(
.26ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص)3(
.27، صالمرجع نفسه)4(
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في القضیة التي أثیر الدفع تمتنع فقط عن تطبیقه وإنما، القانون غاءبإلالدستوریة لا تقضي المحكمة

، ولاالأخرىالمحكمة له حجیة نسبیة فلا یقید المحاكم ن حكم ویبقى القانون قائما، ذلك لأبمناسبتها، 

.)1(نفس المحكمة بالنسبة للقضایا التي تعرض علیهاحتى

الأمریكیةالولایات المتحدة ون نص من الدستور،ذه الطریقة، ودبهأخذتالدول التي أمثلةومن 

، لما قررت المحكمة الاتحادیة 1803القاضي مارشال عام أصدرهوذلك منذ الحكم الشهیر الذي 

حق القضاء في فحص دستوریة القوانین في حكمها الشهیر في الأمیركیةالعلیا للولایات المتحدة 

لطریقة كل من الیونان، النرویج، وقد نصت الدساتیر بهذه اأخذتقضیة ماربوري ضد مادیسون، كما 

.)2(1946كدستور الیابان الصادر عام على ذلك صراحة 

المقارنة الأنظمةالرقابة على دستوریة تحدید الدوائر الانتخابیة في :المطلب الثاني

الأنظمة غلبأالمستقر علیها في المبادئالرقابة على دستوریة القوانین یعتبر من مبدأ أنرغم 

تطبیقه في مجال تحدید الدوائر الانتخابیة بقي حكرا أن  إلالم نقل جمیعها ،  إنالدستوریة في العالم 

عددا قلیلا من التجارب الدستوریة الرائدة ،  إلاكاد نحصي ن، فلا الأنظمةعلى عدد معتبر من تلك 

عالمیة المرتبطة بعملیة التحدید ال والمبادئالسبق في طرح مجموعة من المعاییر قصب كان لها  والتي

سنحاول التركیز على كل من التجربتین الفرنسیة علیهوبناء ، العادل والمتساوي للدوائر الانتخابیة

.)الفرع الثاني(والأمریكیةالتجربتین البریطانیة وكذا ) الأولالفرع (والمصریة 

ة في التجربتین الفرنسیة والمصریة الرقابة على دستوریة تحدید الدوائر الانتخابی:الأولالفرع 

الرقابة على ةألمستصدیقها لبحث لنظامین الفرنسي والمصري ، وكیفیةیقتضي تحدید موقف ا

في التجربة المسألةوضع  ةنتناول على حد أندستوریة القوانین المتضمنة تحدید الدوائر الانتخابیة  

.)ثانیا(ریة ، ثم بیان وضعها في التجربة المص) أولا( الفرنسیة

في التجربة الدستوریة الفرنسیة المسألةوضع : أولا

تحدید الدوائر صاحب الاختصاص في مراقبة مدى عدالة الفرنسيیعتبر المجلس الدستوري 

وقاعدة المراجعة الدوریة ،الإحصائیةالأسسقاعدة :بهذا الخصوص قاعدتین هماأرسىوقد الانتخابیة 

l'équilibre:یةقاعدة الأسس الإحصائ )أ( démographique de circonscriptions

یراعي عند تقسیمه للدوائر  أنوجب المجلس الدستوري من خلال هذه القاعدة على المشرع أ

 أن، ولهذا یتعین على المشرع لدوائر الانتخابیة مع عدد السكاناسب عدد نواب اتنمبدأالانتخابیة 

بحیث تمثل كل دائرة بعدد متساوي ، قیامه بعملیة التقسیم عدد سكان كل منطقة قبل بإحصاءیقوم 

.27،28، ص صالمرجع نفسه)1(
.63، صمولود دیدان، مرجع سابق)2(
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ما نسبته وأخرىلا یتجاوز الفارق بین دائرة انتخابیة  أن هنان كانت المساواة المطلوبةإ من النواب و 

.)1(من المتوسط الدیمغرافي20%

سنة السابقة من جانب المجلس الدستوري الفرنسي ارتبط بحكمه الصادر تكریس القاعدة  إن

مقعد 48المساواة في التمثیل عند توزیع مبدأكالیدوني الذي لم یراع فیه إقلیمن أبش1985

السكان في هذا  عدد أنقر بجدیة الطلب ، واعتبر أیتكون منها ، ومن هنا التيالمخصصة للمناطق 

المجلس  قرأ، كما الدستور، وهو ما یعد مخالفا لنصوصم یتركز في بعض المناطق دون أخرىالإقلی

الذین الأعضاءیوجد تناسب بین عدد سكان كل منطقة وعدد  أنفي المقابل بوجوب الدستوري 

.)2(یمثلونهم في المجلس النیابي

ینتخب  أنكل مجلس نیابي یجب  أن إلىالمجلس الدستوري في قراره وتبعا لذلك انتهى 

فإنهدیمغرافيأساسلم یتم على  إذان هذا التمثیل أغرافیة ، و و بناء على قواعد متصلة بالدیمأعضاؤه

یكون التباعد عن هذه النسبة  أنوبشرط ، في حدود ما تبرره المصلحة العامة  إلالا یكون مسموحا به 

.)3(على نحو محدد

la:قاعدة المراجعة الدوریة  )ب( regèle de la révision périodique

یهدفسیر معها في نفس النطاق الذيوتالإحصائیةالأسسهذه القاعدة مكملة لقاعدة تبدو

هو الذي لا یهمل والإنصافمن العدل أساسالدوائر الانتخابیة الذي یقوم على تقسیم أن تأكید إلى

 ىأرسعندما 1986زیادة السكان عند التقسیم ، وهو ما قرره المجلس الدستوري في قراره الصادر سنة

انتخاب النواب محلا یكونأن ي الاقتراع تفترض منطقیامراعاة قاعدة المساواة ف أنمهم مفاده مبدأ

.)4(الإحصائيلمراجعة دوریة تبعا للتطور 

الانتخاب من قانون 125ن نص المادة أهذا الخصوص ب في قرأوكان المجلس الدستوري قد 

بعد الدوائر الانتخابیة تبعا للتطور السكاني و تجرى مراجعة دوریة لحدود  أنمفادها والتيالفرنسي 

(1) Guys. Good Win- Gill, ELECTIONS LIBRES ET RÉGULIÈRES, NOUVELLE ÉDITION,

Union interparlementaire, Genève,2006, p131.
الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة دراسة مقارنة بالقانون الفرنسيعبد الحكیم محمد محمد حسن ،  إكرام: نظرأ)2(

دراسة (لحیاة السیاسیة حق المشاركة في اداود الباز ،  :وكذلك  ./98،ص 2007، الإسكندریة:المكتب الجامعي الحدیث 

520ص  2002القاهرة ، :، دار النهضة العربیة )من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا62تحلیلیة للمادة 

.وما بعدها 
Catherine:، وكذلك 99عبد الحكیم محمد محمد الحسن ، مرجع سابق ، ص  إكرام )3( costor.op.cit-p06
.529، مرجع سابق ،ص داود الباز)4(



ةـــالدوائر الانتخابیعملیة تحدید ب الطعون المقترنة___________________الفصل الأول

61

یتنبأ أنالمشرع لا یستطیع  أنمادام ،ثرأ أومادة قانونیة غیر ذي جدوى ، ثاني تعداد عام للسكان

.)1(یتبع طریقة محددة بالنسبة لمراجعة حدود الدوائر الانتخابیة  أنعلیه یحتممما،مستقبليبأمر

اختلاف ن وجودأقر من خلاله بأ2009وفي قرار حدیث صدر عن المجلس الدستوري سنة 

.)2(لا یجعل القانون مخالفا للدستورأخرى إلىبین عدد الناخبین من دائرة %20في حدود 

قاعدة المراجعة  أو الإحصائیةالأسسبقاعدة الأمرنه سواء تعلق إف ،أمرومهما یكن من 

ا واعتبره)3(ن المجلس الدستوري الفرنسي اعتمد على نظریة الخطا الظاهر في التقدیرإالدوریة ف

یبسط رقابته من خلالها على المشرع بخصوص  أنالأساس الذي یتعین على المجلس الدستوري 

.موضوع الدوائر الانتخابیة

في التجربة الدستوریة المصریةالمسألةوضع :ثانیا 

بالنظر في الطعون الأصیلتعتبر المحكمة الدستوریة العلیا في مصر صاحبة الاختصاص 

دورها في هذا  أنالقانون في مصر على غلب فقهاء أویجمع .)4(الانتخابیة المتصلة بتحدید الدوائر

المحكمة التي قضت فیها 37ماي في القضیة رقم 19الصدد تجلى في حكمها الصادر علیه بجلسة 

مجلس الشعب المعدل بخصوص 1972لسنة 38المادة الخامسة مكرر من قانون رقم دستوریة بعدم

(1) Masclet Jean Claude , droit électoral , puf , 1989 , p101.
=:، مقال منشور بالموقع الالكترونيالعدالة الدستوریة في توزیع الناخبینعبد اللطیف راضي ، )2(

=. Comwww.alshahedkwhttp// 24/12/2012یارة تاریخ الز.
l'erreur"دیرالظاهر في التقالخطأیرتبط مفهوم )3( manifeste d appréciation بمفهوم رقابة الملائمة)contrôle de

proportionnalité( یعتمدها القانون من التيوالأسالیبي ملائمة الهدف من سن القانون من جهة ، نتعالتي، وهي الرقابة

كان  إذاالكامنة وراء سن القانون ، وما والأسبابفهي الرقابة على تفسیر المشرع للوقائع والظروف آخرنى ، وبمعأخرىجهة 

الظاهر في التقدیر یختلف عن مفهوم الخطأ أننلاحظ فإننا، وبهذا وإقرارههذا القانون یؤدي إلى النتیجة الدافعة لسنة 

détournement(الانحراف التشریعي  de pourvoir( كان عند إذاالبحث في نیة المشرع نفسه ودراسة ما ب الذي یعني وجو

ا یجعله تشریعا زائفا لخروجه عن مخاصة محزبیةسیاسیة أو لأسباب أم، سنة لقانون ما یقوم بذلك لغایات المصلحة العامة 

.یكون عاما ومجردا وغیر شخصي  أنتوجب التيالمبادئ

تعطیل أمرللمؤسسة إنقاذالقوانین المتعلقة بالمجلس الدستوري (وسیم منصوري ، :راجع بخصوص هذه المسألة -

56، 55 ص ص 2007، والأربعون، لبنان ، العدد الأول ، السنة الواحدة ، نقابة المحامین ، بیروتمجلة العدل، )لها
، وهي تعتبر هیئة مستقلة قائمة بذاتها، 1979لسنة 48المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بموجب القانون رقم إنشاءتم )4(

المحاكم إحدىأمامما دفع بعدم دستوریة قانون  إذاوتختص دون غیرها بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح 

سبعة وقراراتها من أحكامهاتصدر  أنویشترط الأعضاءوتتشكل المحكمة الدستوریة العلیا في مصر من رئیس وعدد كاف من 

عن طریق الخصوم القضائیین، أو بطریق :الطرق الثلاثبإحدىفیتم ، هاأمامریك الدعوى الدستوریة حعن كیفیة تأما،أعضاء

:ة الدستوریة العلیا في مصر راجعلمزید من التفاصیل حول المحكم./ن طریق المحكمة الدستوریةمحكمة الموضوع، أو ع

.بعدهاوما684، صمرجع سابق رمزي طه الشاعر ، -

.وما بعدها152ص  صمرجع سابق محمد رفعت عبد الوهاب، -
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یكون لكل دائرة عضو واحد یتم  أنعلى  ، وذلك فیما تضمنه من النص1986لسنة188بالقانون رقم

عن طریق الممثلین للدائرة الأعضاءباقي الفردي، ویكون انتخاب انتخابه عن طریق الانتخاب 

.)1(الانتخاب بالقوائم الحزبیة

ى علینطوي الإشارةسالف 1986لسنة 188القانون  أن إلىوقد استند الطاعن في دعواه 

مستحیلا، أمراالعملیة من الناحیة والسیاسیة للمواطن، بحیث یجعل مباشرتها للحقوق الدستوریة  إهدار

وجعل عدد الناخبین فیها كبیر ، حد كبیر  إلىشاسعة ل دائرة انتخابیة كنه جعل مساحة أ إلىبالنظر 

المستقل شرعمیزید، ومن المستحیل عملا على ال أوملیون مواطن في كل دائرة  إلىجدا یصل 

بمبدأ الإخلالوهو ما ینطوي على یتمكن من النجاح،  أنالمالیة والبشریة بإمكانیاتهاستقلالا حقیقیا 

.)2(الفرص المكرسة دستوریاوتكافؤ المساواة 

یمثلهم لعدد الناخبین الذین موجود حتى بالنسبة عدم المساواة  أناعتبار  إلىالطاعن بل ذهب 

ذات العدد یمثله في  أنفي حین ،قدر له النجاح إذامرشح فردي واحد مثله یكل نائب، فهذا العدد 

واثني عشر نائبا عن الدائرة مابین ستة نواب عدد من النواب یتراوح البرلمان عن القائمة الحزبیة 

.)3(ومع ذلك یكون لكل منهم في المجلس صوته فقط،الواحدة

التقریبیة تم انتهاك قاعدة المساواة بأنه،الدعوىوقد تبین للمحكمة الدستوریة بعد تحقیقها في 

لصوت الناخب الوزن النسبي مما ترتب علیه اختلاف ،نائب واحدبین عدد الناخبین الذین یمثلهم 

تؤدي  أننه لا یجوز أ ،مفادهمبدأ مهم إرساء إلىوبذلك خلصت المحكمة ، أخرى إلىالواحد من دائرة 

 أومصادرتها  إلىالحقوق السیاسیة ما للحقوق العامة ومنها تنظیالقواعد التي یضعها المشرع 

تخل القیود التي یفرضها المشرع في مجال تنظیم هذه الحقوق بمبدأ تكافؤ  ألارط تشوی،الانتقاص منها

.)4(من الدستور40الفرص والمساواة المنصوص علیهما في المادة الثامنة والمادة

والأمریكیةالبریطانیة تحدید الدوائر الانتخابیة في التجربتین الرقابة على دستوریة :الفرع الثاني

الرقابة على صحة وعدالة الدوائر الانجلوسكسونیة دورا بارزا في مجال للأنظمةلقد كان   

الأنظمةسائر بهاتأثرتوأرست في هذا الخصوص عددا مهما من المبادئ التي الانتخابیة، 

البریطانیة الدستوریةكل من التجربةسنتناول بشكل مستقلمسألةالهذه  في بحثول،الأخرىالدستوریة 

.)ثانیا(الأمریكیة الدستوریةوالتجربة، )أولا(

في التجربة الدستوریة البریطانیةالمسألةوضع : أولا

.93، مرجع سابق، صعبد الحكیم محمد محمد حسن إكرام )1(
.21،22، مرجع سابق، ص ص الطعون الانتخابیة البرلمانیةسامي جمال الدین، )2(
.22المرجع نفسه، ص)3(
.96،97حسن، مرجع سابق، ص ص عبد الحكیم محمد محمد  إكرام: أنظر)4(
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وتوصیات إجراءاتالطعن في  بإمكانیةالمتحدة المملكةیقضي قانون الدوائر البرلمانیة في 

،القانون بمراعاتهاألزمهاهذه اللجان للمبادئ التي القضاء، استنادا لعدم مراعاةأماملجان الحدود 

مرسوما بشأنهالا یكون قد صدر  أنولكن بشرط ، التقسیم إعادة أووهي بصدد قیامها بعملیة التقسیم 

.)1(ملكیا

مقاضاة ب1982في بریطانیا ، قام حزب العمال سنة ما یقضي به قانون الدوائر  إلىواستنادا 

الهیئة، وذلك عندما التوزیع التي وضعتها  لإعادةوطعن في الخطة النهائیة هیئة الحدود الانجلیزیة 

الطبیعیة، وحدود المقاطعات، في للمجتمعات الأهمیةالكثیر من  أعطتالهیئة  أنحزب العمال  أقر

بین، وكمثال على ذلك بین جمهور الناخلموضوع ضمان المساواة قلیلة أهمیةفیه  أعطتالوقت الذي 

في جزیرة وایت جمهور الناخبین  أنمقعدین على الرغم من تم منح جزیرة وایت، وضاحیة سوربیتون 

.)2(ناخبا فقط 48000 إلى ناخبیهاسوربیتون فقد وصل عدد أماناخبا،  95000كان 

الطاعن والحكم بعدم صحة المحكمة من هذه القضیة هو مسایرة طلبات كان موقفوإذا

لجنة الحدود لم مأموري أنقررت سابقة على هذا الحكم أخرىفي قضیة أنها إلاعملیة التقسیم، 

، التي HARRPERبقضیة الأمرویتعلق یخرجوا عن مقتضیات مبدأ المساواة في توزیع الناخبین، 

وزیر  إلىمؤقتا إنذاراالمحكمة بناء على طلب المدعي أصدرتحیث ، 1955جرت وقائعها في عام 

وذلك بحجة وافق علیه البرلمان،  أنالمرسوم على جلالة المملكة وهذا بعد الداخلیة یمنعه من عرض 

 أنبعد )3(ثر الطعن فیه بالاستئنافإلغي أالقضائي الأمرهذا  أنبید عدم مطابقة المرسوم للقانون، 

التوزیع،  إعادة امأحكفي فهم وتفسیر بدرجة عالیة من المرونة لجنة الحدود تمتعت  أنتبین للمحكمة 

.)4(للتدخل في شؤون تتعلق بمجال اختصاص البرلمانإرادتهاعدم عن المحكمة كشفتكما 

الأمریكیةفي التجربة الدستوریة المسألةوضع :ثانیا

التقسیم العادل عملیة  إزاءدورا محوریا الأمریكیةلعب القضاء الدستوري بالولایات المتحدة 

 إعادةوذلك بهدف المحكمة العلیا  إلىطعن  قدم 1946ففي سنة ، ابیةوالمنصف للدوائر الانتخ

غیر منصف وغیر عادل لمصلحة بأنه، والذي وصف إلینوىالنظر في تقسیم الدوائر الخاص بولایة 

أصواتعدد كونجرسیه في شیكاغو والتي یبلغ المناطق الریفیة، حیث منح هذا التقسیم مقاطعة 

، 2002دار الجامعیین، مصر،،)دراسة مقارنة(الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة عفیفي كامل عفیفي، )1(

.780ص
موقع مشروع أییس للمعرفة الانتخابیة، الصفحة الخاصة بدور المحاكم في ترسیم الدوائر الانتخابیة، منشورات بال:راجع)2(

Aceproject:الالكتروني .org 26/12/2012تاریخ الزیارة.
.1176عفیفي كامل عفیفي، مرجع سابق، ص)3(
.مشروع أیس للمعرفة الانتخابیة، نفس الصفحة السابقة:راجع)4(
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والتي ینوي لإالتمثیل الممنوحة لمنطقة ریفیو في جنوب ولایة ناخبیها حوالي ملیون صوت نفس نسبة 

ن المحكمة إف ،الملحوظنه وبالرغم من هذا التفاوت أ إلاصوت،  ألفمائة عدد ناخبیها تجاوز یلا 

الاختصاص  نإوبالتالي فولیس قانوني،ن سیاسي أیتعلق بشالموضوع  أن إلىانتهت في حكمها العلیا 

.)1(ذلك من عدمهیقرر  أنوحده الذي له یكون منوطا بالكونغرس

وذلك حتى عدلت عنه ، سنة18یها السالف الذكر لمدة أوظلت المحكمة العلیا متمسكة بر 

حیث عارضت " كار"ضد "بیكر"في قضیة 1962التاریخي الصادر في عام نهائیا بموجب حكمها 

بالدوائر قة عدم الاختصاص بنظر الطعون المتعلب"تیمیس"في الفیدرالیةالمحكمة  قرارالمحكمة العلیا 

هي من صمیم اختصاص عملیة التوزیع الصحیح للدوائر  أنواعتبرت على العكس من ذلك 

وهكذا قررت المحكمة العلیا صراحة نفي الصیغة السیاسیة عن عملیة تقسیم الدوائر .)2(القضاء

ما یعد بشأنهاما تضمن التشریع الصادر  إذاالدستوریة عدم  فیها بدعوىالطعن القضائي وأجازت

.)3(في الحمایة القانونیةانتهاكا لمبدأ المساواة 

بعدم دستوریة أي وقضت "ساندرز"ضد"وسبري"في قضیةأخرىوتدخلت المحكمة العلیا مرة 

عدما تبین للمحكمة العلیا وهذا ببین عدد سكان مختلف الدوائر الانتخابیة تقسیم لا تراعى فیه المساواة 

من عدد ممثلي %10بالسماح بمدینة اطلانطا باختیار نسبة عدم دستوریة قیام مشرع ولایة جورجیا 

 رأتحیث بأكملهامن سكان الولایة %20النواب الاتحادي بینما یقطنها حواليالولایة في مجلس 

تقضي بوجوب ر الاتحادي التي الفصل الثاني من الدستو وأحكامذلك الوضع یتناقض  أنالمحكمة 

.)4(بواسطة شعب الولایات المختلفةین مجلس النواب كل سنتأعضاءاختیار 

قرارها  أصدرتحیث "سیمس"ضد"رینولد"موقف صارم في قضیةكما كان للمحكمة العلیا 

ائر النظر في تقسیم الدو  إعادةبموجبه رفض المشرع في ولایة الباما وأبطلت، 16/06/1964بتاریخ 

هذا غفل أقد ولما كان المشرع المحلي سنوات، 10دستور الولایة یوجب ذلك كل  أنالانتخابیة رغم 

 إلىل ـــــات وصــــــــــــــــــــــــــي بین المحافظــــــــتفاوت في الثقل السكان، فقد حصل 1901منذ سنة الأمر

.455زین الدین ، مرجع سابق، صأمینبلال )1(
.1166عفیفي كامل عفیفي، مرجع سابق، ص)2(
.1167المرجع نفسه، ص:نظرألتفصیل لمزید من ا)3(
./1167عفیفي كامل عفیفي مرجع سابق، ص./174سلیمان الغویل، مرجع سابق، ص:كل منأنظر في هذا الصدد)4(

.110،111، مرجع سابق، ص صإسماعیلعصام نعمة 
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الأشجارالنواب یمثلون الناس ولا یمثلون  نأحینها برئیس القضاة وصرح .)1( 16الى 1دل منــــــمع

.)2(المصالح الاقتصادیة أوالمدن  أو عالنواب ینتخبهم الناس ولیس المزار  أنذلك  والأراضي

بعدم 1983قضت في حكمها الصادر عام ن المحكمة العلیا إما سبق ف إلى بالإضافة

، 1980عداد العام الذي جرى في عام ثر التإ" نیوجیرسي"دستوریة تقسیم الدوائر الذي جرى في ولایة 

، 1986وفي سنة %1بالسكان وتلك القلیلة العدد تتجاوز نسبة الآهلةحیث كانت الفوارق بین الدوائر 

فلا مجال للطعن في ، الإحصائيتحقق التوازن یحتى بأنه"باندیمر"ضد "دایفس"حكمت في قضیة

.)3(طرق تحدید الدوائر

قررت  1993سنة "رینو"ضد"شو"من قضیةابتداءة العلیا وفي سلسلة من قضایا المحكم

تقسیم الدوائر الموضوعة بدوائر  لإعادةالناخبین الطعن في أي خطة نه باستطاعة أالمحكمة 

العرق  أنالناخبون یثبت  أنبشرط التقسیم العرقي، أساستم ترسیم ذلك على  إذا الأقلیة-الأغلبیة

الذي یتعین فیه على الولایة في ترسیم دوائر معینة، في الوقت الأساسيكان هو المحرك والعامل 

، الأمام إلىالملحة للولایة جل دفع المصالح أتلك الدوائر قد تم تصمیمها بشكل ضیق من  أن إثبات

.)4(من قبل الولایاتإثباتههذا المعیار من المستحیل فعلیا  أنوقد لوحظ 

تجربة الولایات  أنالقول أمكنناسالفة الذكر،  عةالأربمن خلال استقراء التجارب الدستوریة 

من كثرة القضایا التي فصلت فیها ك على ذل أدلعراقة ورواجا، ولا أكثرتعد الأمریكیةالمتحدة 

ا خاصة مع وجود هبتستأنس أنالمغاربیة الأنظمةعلى المحكمة العلیا منذ عقود سابقة، وبذلك یتعین 

."المجلس الدستوري"وریة الدوائر الانتخابیة، والمتمثل في مؤسسة المقوم الرئیس للرقابة على دست

عملیة تحدید الدوائر مقومات رقابة القضاء الدستوري المغاربي على:المطلب الثالث

الانتخابیة

ر مزدوج وذلك بصفته حامي تتفق دول المغرب العربي على الاعتراف للقاضي الدستوري بدو 

الانتخابیة، وكذا بصفته حامي العملیات ،بة الدستوریة من جهةعن طریق وسیلة الرقاالدستور 

هذا  أنیمكن القول صحة الانتخابات النیابیة وبالتركیز على دور القضاء الدستوري في مراقبة 

وما مراحل العملیة الانتخابیة، ن یضمن المجلس الدستوري صحة ونزاهة جمیع أمفهومه بیتحدد  الدور

.111، مرجع سابق، صإسماعیلعصام نعمة )1(
.)"www.bahrainonline.org"الالكتروني انظر الموقع (جلیلة السید، مرجع سابق، )2(
.480، مرجع سابق، صوآخرونأحمد الدیین )3(
مشروع ایس للمعرفة الانتخابیة، الصفحة الخاصة بدور المحاكم في ترسیم الدوائر الانتخابیة، الموقع :الشأنراجع في هذا )4(

"الالكتروني :aceproject.org" 25/12/2012تاریخ الزیارة.
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ن إ، فالأمروتبعا لهذا بتحدید الدوائر الانتخابیة، المتعلق الإجراءومن ضمنها .)1(إجراءاتمن یتخللها 

بضمان عدم التلاعب نصوص صریحة في الدستور مؤهل بحكم المغاربي یكونالقاضي الدستوري

في مراقبة دستوریة الأساسیةوهذا انطلاقا من وظیفته تحدید حجمها،  أوفي توزیع الدوائر الانتخابیة، 

الانتخابیة، تجسیدا لمبدأ ضمان تطابق العمل التشریعي ضوع الدوائر المرتبطة بمو القانونیة النصوص

في دول المغرب العربي تفند صلاحیة القضاء ستوریةدالممارسة ال أنغیر .)2(والتنفیذي مع الدستور

بسط یتدخل لی أن الأسطرهذه حد كتابة  إلىله نه لم یتسن أهذا الصدد، خصوصا و الدستوري في 

تعتري  إليالعوائق  إلىالسبب في ذلك إیعازویمكن تحدید الدوائر الانتخابیة، رقابته على كیفیات 

في ومحركا رئیسا تعتبر عاملا ضروریا وبقدر ما الرقابة الدستوریة  أن ذلك.نظام الرقابة الدستوریة

أكملعلى صاصه یحول دون ممارسته لاختإجرائیاما تشكل عائقا عمل القاضي الدستوري، بقدر 

القاضي الدستوري إخطارالتي تملك والجهات  الأطرافنظرنا للمسالة من زاویة  إذاوجه، خاصة 

توسیع وتطویر  أن، وفي نفس السیاق وجب التنویه )الأولالفرع (محل الرقابةبالنصوص القانونیة 

مرهون بتفعیل بنظام الانتخابیةالدوائروظیفته القاضي الدستوري في مجال مراقبة دستوریة تحدید 

.)الفرع الثاني(الكتلة الدستوریة 

القاضي الدستوريلإخطارالمؤهلة  والأطرافالجهات :الفرع الثاني

منوطا بوظیفة القاضي أمراتخابیة نلما كانت عملیة الرقابة على دستوریة تحدید الدوائر الا

على اتصاله بالنص أساساوقف ن اضطلاعه بهذه المهمة متإفالدستوري في دول المغرب العربي، 

."الإخطار"، وهذا الاتصال یتم عن طریق تقنیة محل الرقابةالقانوني 

الدستوري لاختصاص المجلس الدستوري في دول المغرب العربي بالسهر على صحة الانتخابات الأساسمكن تحدید ی)1(

:النیابیة على النحو التالي

یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام "2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة163ص المادةتن

حة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة، ویعلن الدستور، كما یسهر المجلس الدستوري على ص

".نتائج هذه العملیات

إلیهیمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة "1996من دستور المحكمة المغربیة لسنة81ص الفصل نكما 

=ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعملیاتالقوانین التنظیمیة، ویفصل بالاضافة إلىبأحكامبفصول الدستور، أو 

واحتفظ المؤسس الدستوري المغربي بنفس الاختصاص، وبنفس صیاغة المادة المذكورة، بعد استبدال المجلس "الاستفتاء=

.2011من دستور المحكمة المغربیة لسنة 132الدستوري بالمحكمة الدستوریة، وذلك بموجب الفصل

ضیقة في مجال دراسة الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء ةیصلاحمنح للمجلس الدستوري فقد التونسي الدستور أما

عن نتائجه، وهذا حسب  والإعلانمجلس المستشارین، مع تدخله في مراقبة عملیات الاستفتاء وأعضاءمجلس النواب، 

.معدل والمتممال 1959من دستور الجمهوریة التونسیة لسنة 72مقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل
المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة ":2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 162المادة جاء في منطوق)2(

...".بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور
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 الأطرافحد أبمقتضاها الوسیلة التي یستطیع بأنهالإخطارتعریف نامكنأ الإطاروفي هذا 

مدى دستوریة على سبیل الحصر تحریك عمل المجلس الدستوري لمراقبة الذین یحددهم الدستور 

دستوریة وقانونیة إجراءاتوذلك وفق الطعن في دستوریته في الحالة العكسیة،  أوقانون ما قبل نفاذه، 

.)1(تضبط علاقة المجلس بالجهة المخطرة له

المتعلقة بالدوائر في تحریك الرقابة على دستوریة القوانین الإخطاروالحدیث عن دور 

یتدخل المجلس الدستوري  أن إمكانیةمدى تحدید  إلى رةبالضرو الانتخابیة في الدول المغاربیة یقودنا

الإخطارهذا تحدید مدى شمول  إلى، كما یقودنا كذلك ) أولا(من تلقاء نفسه ولو لم یخطر بذلك 

.)رابعا(والجهات القضائیة والأفراد، )ثالثا(، والنواب بالبرلمان)ثانیا(لرؤساء المؤسسات الدستوریة 

التلقائي للمجلس الدستوري أوالذاتي  رالإخطامدى اعتماد : أولا

یكون ذلك  أنللفصل في تصرف ما بدون الذاتي تدخل المجلس الدستوري الإخطاربیقصد 

یخوله الدستور  أنوبدون الإخطارالمخولة دستوریا حق الهیئات إحدىمن قبل إخطارعلى مرتكزا 

.)2(المجلس الدستوري لنفسهإخطارهو فهذا الحق، 

المراجعة الذاتیة  أنالقول  إلى المسألةبخصوص هذه "هنري ریسون"یه الفرنسيویذهب الفق

مع منطق وظیفتها المتمثلة في التدخل لحل النزاعیتناقض لأنهغیر ممكن مرأمن قبل أي هیئة 

.)3(ذلك من الفرقاء أمعلى قاعدة القانون، وبناءا لطلب هذا بناء

صلاحیة أنجاه حیث لم تمنح للمجلس الدستوري وسارت الدساتیر المغاربیة في هذا الات

الدستور، هذا القانون یتعارض فعلا مع  أنولو كان مقدرا یتدخل تلقائیا لفحص دستوریة قانون ما، 

 أنالمجلس الدستوري بإمكان أن أثبتتوالمغرب الدستوریة في الجزائر، وخلافا لتونس  ةولكن الممارس

.من الجهات التي تتمتع بهإخطارینتظر تلقي أن ون یتدخل لمراقبة دستوریة أي قانون د

، وتصدى 1995جویلیة 25المجلس الدستوري فيعملیا عندما اجتمع هذا الأمرتجسد لقد 

على  أویستند على نص دستوري،  أنبدون المتضمن قانون الانتخابات، 95/21مرلمراقبة الأ

(1) pascal jean, la saisine du conseil constitutionnel, thèse pour le doctorat en droit public,

FACULTE de droit, d’économie et des sciences sociales, université tours, FRANCE, 1991, P26
، رسالة لنیل شهادة _مجال محدود وحول ممدود _دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات ، نبالي فاطیمة)2(

.257، ص2010/2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، الدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ،
، الأولىلبنان، الطبعة :، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمجلس الدستوريهنري ریسون، )3(

.34، ص2001
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د تبنى المجلس الدستوري من خلال هذا ، وقهذا الحقمن قبل الهیئات التي كانت مخولة إخطار

.)1(المذكورالأمرمن صدور أیام10الاجتماع تصریحا علنیا بعد مرور

في قانون إدراجهتم وكان موضوع هذا التصریح یتمثل في التمسك بعدم دستوریة الشرط الذي 

تخابات الرئاسیة، للانلزوج المترشح ضمن ملف الترشح الأصلیةالجنسیة بإثباتوالمتعلق الانتخابات 

غیر مطابق للدستور، وذلك في ن اعتبر مثل هذا الشرط أنه سبق له و حیث بین المجلس الدستوري أ

بتدخلهالمجلس الدستوري الجزائري  أنالقول ، ومع ذلك وجب 1989 أوت 20قراره الصادر في

ا، وهو ما یعد خروجا اخطر به إذا إلایكون قد تجاوز حدود صلاحیاته التي لا یمكن مباشرتها العفوي 

في شخص رئیس الإخطاروالتي كانت تحصر حق 1989من دستور 156عن مقتضیات المادة 

.)2(الجمهوریة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني

 أو التلقائياثر هذا الاجتماع رأیا أوقرارا المجلس الدستوري لم یصدر  أنملاحظة المهمومن 

هذا البیان لم یصدر بتوقیع  أنا، كما نلاحظ في نفس الوقت تصریح أواصدر بیانا إنماالذاتي، 

.)3(وآرائهفي قراراته، مألوفكما هو رئیس المجس الدستوري 

التدخل المباشر للمجلس الدستوري یجد مبرره في غیاب  أننرى رغم ما سبق ذكره نناكول

ن أك حق تحریك عمله، خاصة و الشعبیة، والتي تمل الإرادةالمؤسسات الدستوریة الحقیقیة المنبثقة عن 

ن تحرك المجلس الدستوري من تلقاء نفسه یبرره إومنه فكانت تشهد فراغا مؤسساتیا، آنذاكالجزائر 

.حمایة الدستورضرورة 

الذاتي الإخطاربتجسد ما یسمى السابقة لتدخل المجلس الدستوريكانت الصورة وإذا

الذاتي غیر المباشرالإخطاربصطلح على تسمیته هناك ما یالأخیرجانب هذا  إلىنه إالمباشر، ف

مسألة یراجع المجلس الدستوري عندما یمارسهالأولالشكل شكلین رئیسین، الآخروالذي یتخذ هو 

اد لم توضع في و ن مأریح بشصعندها في تبني موقف قانون ما، وحیث لا یتردد عدم دستوریة 

.)4(ریتهاعدم دستو إعلانهمع احتمال التساؤلموضع الأصل

عوائق الرقابة على دستوریة بختي نفیسة،  :وكذلك /.260نبالي فاطیمة، مرجع سابق، ص:كل منفي هذا الصددأنظر)1(

بمعسكر، -، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، معهد الحقوق، المركز الجامعي، مصطفى اسطنبوليالقوانین

.92، ص2008، 2007
(2)Yelles Chaouche Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie , office des publications

universitaires , alger, 1999, pp 146, 147
.261نبالي فاطمة، مرجع سابق،ص )3(
.36هنري ریسون، مرجع سابق،ص)4(
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مختلفة بعض الشيء، أي عندما یسمح المجلس في وضعیة فهو قائم الشكل الثانيأما

ن لهما أما یظهر وذلك بمناسبة فحص قانون ، الدستوري لنفسه بالنظر في قانون قدیم لم یخطر به

.)1(یبعضهماعلاقة 

ل به في تونسالذاتي غیر المباشر غیر معمو الإخطارمن الأولالشكل  أن الإشارةتجدر 

مرة أولإعمالهحیث تسنى للمجلس الدستوري الجزائري والمغرب، بخلاف الوضع في الجزائر، 

البرلمان، رغم عدم وجود القانون المتعلق بنظام التعویضات والتقاعد لعضو بمناسبة مراقبته لدستوریة

، وفي هذا الصدد طارالإختبني هذا للمجلس الدستوريالقانوني الذي یخول أوالدستوري الأساس

لم  أخرىلأحكامیتصدى  أن المجلس الدستوريبإمكانكان  إذانه أواعتبارا "رأیهجاء في تسبیب 

فان التصریح في هذه الحالة ، الإخطارموضوع الأحكام أو، والتي لها علاقة بالحكم بشأنهایخطر 

 إلىالقانون  لإعادةفي حد ذاته لها یعد سببا كافیا تصدى  أوخطر بها أالتي الأحكامبعدم دستوریة 

.)2("غیر الدستوریة عن بقیة النص یمس ببنیته كاملةالأحكامل هذه صف أنالبرلمان طالما 

الاجتهاد السابق للمجلس الدستوري جزءا لا یتجزأ من القواعد التي تضبطأصبح أن تئف ماثم

مرة في النظام المحدد أولعلیه القوانین، حیث تم التنصیص عمله في مجال الرقابة على دستوریة 

.)3(2012، كما جاء النص علیه كذلك في النظام المحدد لعمله لسنة2000لسنة لعمله 

بیانه ما یبرر تدخل المجلس الدستوري الذاتي وفقا لما سبق  أنفي نفس السیاق وجب التنویه 

فهو لا یتقید ب منه ما لم یطلبیحكم  أنالقاضي العادي یستطیع القاضي الدستوري عكس أنهو 

إخطارهالتي تتمتع بحق علیها السلطات اعترضتالقوانین التي أحكامالدستوریة على المسألةبفحص 

أخرىأوجهیثیر من تلقاء نفسه  أنیمكن القانون المحالة علیه، ومن ثمة أحكامینظر في جمیع وإنما

.)4(مجلسال بإخطاروالتي لم تثرها السلطات المؤهلة ، غیر دستوریة

من نفس القانون محل أخرىأحكامالتصدي لفحص دستوریة  أن وتبعا لذلك یمكن القول

.)5(على احترام الدستورالمسئولباعتباره الجهاز الرقابة، یعد عملا ملائما لوظیفة القاضي الدستوري، 

.37المرجع نفسه، ص:أنظر)1(
23، 15، 14، 12، 11و 7الى 4حول دستوریة المواد من 13/06/1998المؤرخ في 98/ د.م/ ر ق/ 04رقم رأي: أنظر)2(

.03، ص16/06/1998بتاریخ 43عدد. ج.ج.ر.المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، جمن القانون 
، 06/08/2000، بتاریخ 48عدد. ج.ج.ر.، ج2000من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 8المادة :أنظر)3(

، بتاریخ 26عدد . ج.ج.ر.، ج2012لسنة من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري 7، والتي تقابلها المادة 28ص

.5، ص03/05/2012
.91بختي نفیسة، مرجع سابق،ص )4(
الأمة، مجلس مجلة الفكر البرلماني، )دراسة نقدیة-عملیة الرقابة للمجلس الدستوري في الجزائر(محمد منیر حساني،)5(

.198، ص2011، نوفمبر 28، عددالجزائري
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مجال وصلاحیات السلطات العامة في الدولة ولا سیما ما تعلق منها بالوعلى مراقبة نشاط 

.)1(التشریعي

ن لم یتم إ للمجلس الدستوري ، و الذاتي غیر المباشرالإخطاربخصوص الشكل الثاني من أما

من القاضي الجزائري حرص أن إلافي تونس والمغرب، كذلك من جانب القاضي الدستوريإعماله

لم تشأ یز التنفیذ، و ودخلت ح، صدراهااتم أحكامعلى التصدي لفحص دستوریة خلال قضاءه 

القدیمة الأحكاممشروطا بوجود علاقة بین ذلك یبقى  أنعلى ، رفعها للرقابةیاسیةالس الأطراف

بتكملته له،  أولحكم القدیم لبتعدیل الحكم المتنازع فیه إماوتتوافر هذه العلاقة والحكم المتنازع فیه، 

.)2(كما قد یكون بتنفیذ الحكم الجدید للقدیم

الجزائري لمراقبة دستوریة عملیا من خلال تدخل المجلس الدستوريلقد تجسد هذا الطرح 

و  38المادتین واعتبارا للعلاقة الموجودة بین"رأیهحیث جاء في لعضو البرلمان، الأساسيالقانون 

من القانون رقم 49من المادة  الأولى، وبینهما وبین الفقرة الإخطارموضوع من القانون 43

المعدل للقانون  91/22رقم من القانون 49والفقرة الثانیة من المادة ،أعلاهالمذكور 89/14

نظرا لما ،الدستوریةكلها رقابة الأحكامهذه  إخضاعنه یتعین إف، أعلاه إلیهالمشار  89/14رقم 

.)3("لها من ترابط وتشابه في الموضوع

ري بنوعیه المباشر الذاتي للمجلس الدستو الإخطارتقنیة  أنما تقدم یمكن القول مانطلاقا 

ة بالتجر  أن إلاالمغربي،  أوالتونسي  أون لم یكن لها سند في الدستور الجزائري إ وغیر المباشر، و 

لیة ما یجعلها تتصدى لكل ما من امن الفعقد یكون لها هذه الوسیلة  أنالدستوریة في الجزائر، بینت 

الاستفادة منها كذلك في مجال التصدي هنا یبدو ضروریا ینال من القواعد الدستوریة، ومن  أننه أش

ینال من مصداقیة وعدالة تحدید الدوائر الانتخابیة في حالة خروجها عن  أننه أما من شلكل 

.)4(الدستور الذي یكرس مبدأ المساواة بین الجمیعمقتضیات 

 نأدام ، ما  اوارد أمرایبقى الأخیرفي هذا الفرض  ن تدخل المجلس الدستوريإوبناء علیه ف

الدستوري بشكل نع تدخل المجلس مصریحا یالمؤسس الدستوري في الدول الثلاث لم یضع نصا

(1) pascal jan, op.cit.p39
.199محمد منیر حساني، مرجع سابق، ص)2(
لعضو الأساسي، المتعلق بالرقابة على دستوریة القانون 13/01/2001:المؤرخ في01/ م د/ ق.ر/12رقم  رأي: أنظر)3(

.05، ص04/02/2001، بتاریخ 09عدد. ج.ج.ر.البرلمان، ج
ستوري الجزائري لم یتحرك من تلقاء نفسه، ولم یتدخل للتصدي المجلس الد أنفي الوقت الذي نعلم فیه  الرأينتمسك بهذا )4(

أزمةالمتعلق بالدوائر الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والذي تسبب في 91/07لمراقبة القانون رقم 

لسیاسیة وتحدیدا من ، على الرغم من القانون كان قد لاقى رفضا شدیدا وسطا الساحة اتعصف بالدولة الجزائریةأوشكت أن

.جانب المعارضة
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 إلى صریح معناه غیاب الجزاء الذي قد یؤدينص غیاب  أن الأخیروما یقوي هذا الاعتبار ئي، تلقا

.المجلس عن التحرك الذاتيإحجام

ن قاعدة مكاستثناء یأتيتوري ي للمجلس الدسالذاتالإخطار أن الإقرارفلابد من ،ومع ذلك

.رؤساء المؤسسات الدستوریة إلى الإخطارعامة تقضي بتخویل حق 

لرؤساء المؤسسات الدستوریةالإخطارشمول :ثانیا

حقا ملازما لمنصب رئاسة الإخطارآلیةعلى اعتبار الدستوریة في العالم الأنظمةتتفق جل 

وفي هذا ، تي البرلمانغرففي رئاسة الدولة، رئاسة أساسا ةوالمتمثل،  في الدولةالمؤسسات الدستوریة 

ورئیس لكل من رئیس الجمهوریة، الإخطارسلطةإلى منحذهب المؤسس الدستوري الجزائري الإطار

.)1(الأمةالمجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس 

یة یعتبر المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهور إخطار أنالسیاق  هذافي  الإشارةوتجدر 

النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وماعدا ذلك  أوبطائفة القوانین العضویة، الأمروجوبي متى تعلق 

والتي .)2(جوازیةتعتبر رقابة على القوانین والتنظیمات والمعاهدات ن رقابة المجلس الدستوري إف

.الدولة مع رئیسي غرفتي البرلمانشترك فیها رئیس ی

مقصورا الإخطارفقد جعل المؤسس الدستوري التونسي حق ،الجزائروبخلاف الوضع في 

على الذي یتولى عرض مشاریع القوانین التي یتقدم بها مجلس النواب الجمهوریة رئیسفقط على 

المجلس  أن بسببالإخطارویفسر بعضهم هذا الانفراد في ممارسة سلطة .)3(المجلس الدستوري

ن إف الأحوالوفي كل .)4(هیئة استشاریة تابعة لرئیس الجمهوریةبمثابة یعتبرالدستوري في تونس

الأمرتعلق متىالمجلس الدستوري في تونس من طرف رئیس الجمهوریة یعتبر وجوبي إخطار

.)5(الأساسیةبطائفة القوانین 

).52موسى بودهان، مرجع سابق، ص(2008من الدستور الجزائري لسنة 166المادة :أنظر)1(
).المرجع نفسه، الصفحة نفسها(2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 165المادة :أنظر)2(
).115موسى بودهان، مرجع سابق،ص(كما وقع تعدیله وتتمیمه 1959من الدستور التونسیة لسنة 74أنظر الفصل :انظر)3(
، مجلس الأمة الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، )التجربة المغاربیة في عملیة الرقابة على دستوریة القوانین(، بن زاغو نزیهة)4(

.89ص ، 2010، مارس 25عدد 
موسى بودهان، مرجع (كما وقع تعدیله وتتمیمه 1959لسنة من الدستور التونسي72من الفصل الأولىالفقرة : أنظر)5(

).114سابق، ص
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لكل المحكمة الدستوریةإخطارنجده یمنح حق 2011دستور إلىوبالرجوع في المغرب، أما

وهي  .)1(ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارینكذا لكل من رئیس الحكومة، من الملك، و 

المغربیة لسنة المملكةالمجلس الدستوري في ظل دستور إخطارالتي كانت تملك حق  الأطرافنفس 

المحكمة الدستوریة في ضوء إخطار أننشیر في هذا الصدد  أنینبغي و  .)2(المعدل والمتمم1996

یعتبر وجوبي متى تعلق بطائفة القوانین التنظیمیة، حیث تحال على المحكمة قبل 2011دستور 

.بتنفیذها لتبت في مدى مطابقتها للدستورالأمرإصدار

الاعتراف لرئیس حولتلتقي دساتیر الدول المغاربیة الثلاث أنانطلاقا مما تقدم نستشف 

هو اختصاص الإخطار أنبما بر طبیعي، یعتالأمرالمجلس الدستوري، وهذا إخطارالدولة بسلطة 

المكانة التي یحتلها رئیس الدولة بین المؤسسات  إلىوبالنظر كذلك له بوصفه حامي الدستور، أصیل

.)3(علیها لا سیما في الجانب التشریعيوتأثیرهالأخرىالدستوریة 

شمولة بالرقابة نه باستبعادنا لفئة القوانین التي تكون مأ الإطارالملاحظ في هذا  أنغیر 

الإخطاربسلطة ن الاعتراف لرئیس الجمهوریة إس الدستوري في دول المغرب العربي، فلالوجوبیة للمج

رئیس الجمهوریة لا یجأ  أنما تبین لنا  إذاخصوصا فعالیة في التطبیق،  أویصبح غیر ذي جدوى 

المخالفة للدستور، نظرا نین الدستوري للطعن في القواممارسة حقه في مراجعة المجلس إلىفي الغالب 

النظر في  إعادة، كطلب إلیهایلجأ  أندستوریة بدیلة یستطیع ن الدستور یضع بین یدیه وسائل لأ

یفرض القانون الذي یتلاءم  أنبرلمانیة یستطیع من خلالها بأكثریةلكونه یتمتع  أومرة ثانیة، القانون

الإخطاربضرورة توسیع حق احثینبعض الومن هنا یتمسك ب.)4(مع مصالحه وتوجهاته السیاسیة

، والتخفیف من حجم المهام القوانینتفعیل عملیة الرقابة على دستوریةجل أمن الأوللیشمل الوزیر 

.)5(رئیس الجمهوریةعاتقالملقاة على 

وزارة العدل بالمحكمة المغربیة، مرجع سابق، (2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 132الفقرة الثالثة من الفصل:أنظر)1(

).53ص
موسى بودهان، مرجع (كما وقع تعدیله وتغییره1996من دستور المحكمة المغربیة لسنة 81الفقرة الثالثة من الفصل:نظرأ )2(

).82سابق، ص
Pascal  : وكذلك/ 89، 88بختي نفیسة، مرجع سابق، ص:راجع في هذا)3( Jan, op.cit, p7
، المجلد الأول، العدد الخامس )لبنان(، مجلس شورى الدولةفي لبنان الإداريمجلة القضاء ، )لماذا الدستور؟(خالد قباني)4(

.52، ص2003شر، ع
وراجع في نفس ./72ص  2012الجزائر :، دار هومةنظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرمسراتي سلیمة، )5(

العام  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرحجام عزیز، :المعنى

.70ص  تیزي وزو، بدون تاریخ النشر،_لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تخصص تحولات الدولة، ك
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الوزیر  أوالحكومة حرمان رئیس  أواستبعاد  أنن كان هناك من یرى خلافا للطرح السابق إ و 

بها التي یتمتع الصلاحیات  أنوسنده في أساسهیجد المجلس الدستوريإخطارلطة من سالأول

اختلاف  إلىیؤدي ممابحتة، طبیعة تنفیذیة الحكومة هي صلاحیات ذات رئیس أو الأولالوزیر 

مما أكثرللتوازن بین السلطات  أداة الإخطاركان حق  فإذاوعلیه مركزه عن مركز رئیس الجمهوریة، 

المجلس الدستوري یصبح إخطارحق الأولالوزیر  أون منح رئیس الحكومة إالدستور، فهو لحمایة

.)1(أساس إلىمفتقرا 

رئیس الدولة، حیث جانب  إلىالذي یتمتع به رئیس غرفتي البرلمان الإخطاروهذا كله بخلاف 

تعلق بحالة للدستور، ولا سیما ما یصبح ضروریا للطعن في دستوریة القوانین التي تكون مخالفة 

.)2(المحجوز للسلطة التنفیذیة على مجالات التشریع العائدة للبرلماناعتداء المجال التنظیمي

رئیس المجلس الشعبي  أنیتبین لنا ،في الجزائرنه بالتركیز على الواقع الدستوريأغیر 

بسبب المجلس الدستوري إخطارحقه في كثیرا ما یحجم عن استعمالعلى وجه الخصوصالوطني

رئیس على نفس النهج الذي یسلكه البرلمانیة التي تصوت على القوانین، وتسیر الأغلبیة إلىانتمائه 

المجلس الشعبي قد یقدم علیها رئیسإخطارن كل عملیة إف الأخیرالأمرالجمهوریة، وتبعا لهذا 

لواجب تصنیف تلك في الوقت الذي كان من اباعتبارها تحد لرئیس الجمهوریة،  إلاالوطني لن تفسر 

.)3(الأفرادحقوق وحریات الخطوة في خانة الحرص على حمایة 

أمرالمجلس الدستوري إخطاراستعمال رئیسي البرلمان لسلطتها في  أن لناعلیه یظهروبناء

سؤال الذي یثار اللكن البرلمانیة بالسلطة التنفیذیة، الأغلبیةالتي تربط متوقف على طبیعة العلاقة 

 أو؟ أنفسهمنواب البرلمان  إلىغرفتي البرلمان من رئیسي الإخطارتتعدى سلطة  أنیمكن هنا، هل 

  ؟ البرلمانیةالأقلیة إلى بالأحرى

)المعارضة البرلمانیة(البرلمانیة الأقلیة إلى الإخطارمدى توسیع حق :ثالثا

النواب عدد من إلى المجلس الدستوريإخطارلم یمنح المؤسس الدستوري الجزائري سلطة 

وهذا خلافا للمؤسس الدستوري التونسي وذلك بصدد المنازعة في دستوریة قانون معین، .)4(بالبرلمان

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع القانون العام  ،)تنظیمه، تشكیله(المجلس الدستوري الجزائري، بوسالم رابح)1(

.29ص، 2004/2005قسنطینة، _كلیة الحقوق، جامعة منتوري
.74مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص)2(
.77ام عزیز، مرجع سابق، صجم)3(
ن نواب على ضمان حق المعارضة على وجه التخصیص، لأأساساالمجلس الدستوري قائم إخطارحق النواب في  إن)4(

مثلا مالأحیانمن غرفتي البرلمان، والذي یكون في كثیر إحدىیملكون هذا الحق بطریق غیر مباشر من خلال رئیس الأغلبیة

البرلمانیة التي الأغلبیةنه یكون بذلك یحرك حق إفالمجلس الدستوري،إخطارما استخدم حقه في  فإذاوعلیه ، البرلمانیةللأغلبیة

.، والتي اختارتهإلیهاینتمي 
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النص بشكل صریح على  إلى 2014تجه منذ صدور دستور الجمهوریة التونسیة الثانیة لسنة إالذي 

قبة مشاریع ار ممن المحكمة الدستوریة  ایطلبو حق ثلاثین عضوا من أعضاء مجلس الشعب في أن 

)1(أیام من تاریخ مصادقة مجلس نواب الشعب علیها7القوانین خلال 

 أومجلس النواب أعضاءمنح هذا الحق لربع  فقد ،مؤسس الدستوري المغربيلل أما بالنسبة

وحافظ دستور المحكمة .)2(المعدل والمتمم1996مجلس المستشارین من خلال دستور أعضاء

انه تم تحدیده  إلاالمحكمة الدستوریة إخطارالنواب بالبرلمان في على حق2011المغربیة لسنة 

.)3(مجلس المستشارینأعضاءعضوا من وأربعینمجلس النواب، أعضاءبخمس 

الأقلیة إلى الإخطارفي توسیع والتونسيالدستوري المغربيالمؤسسكل منمسلك إن

نسي من قبل، وتحدیدا من خلال التعدیل المؤسس الدستوري الفر إلیهالبرلمانیة یتفق مع ما ذهب 

60بالجمعیة الوطنیة، ونائبا 60بإمكانأصبح، حیث 29/10/1974جري فيأالدستوري الذي 

ما یمكن اعتباره تقدما ملحوظا نحو تحقیق المجلس الدستوري، وهو إخطارشیخا بمجلس الشیوخ حق 

.)4(ینفي عملیة الرقابة على دستوریة القوانالجودة والفعالیة 

من الاتصال البرلمانیة )المعارضة(الأقلیةإقصاء أن یمكن القولعلى ما سبقوبناء

نه إ، ف)5(تعمیق الدیمقراطیة التعددیةبالمجلس الدستوري في الجزائر ، وبقدر ما یقلل من سرعة مسار

والتقلیل تضییق نطاق الرقابة الدستوریة إلى" یلس شاوش"الأستاذیؤدي في ذات الوقت كما یذهب 

وفي حالات .یصبح مقتصرا على رئیس غرفتي البرلمانالإخطاراستعمال حق  أنمن فعالیتها كون 

.)6(تهما الدستوریةا لسلطارهینویبقى كثیرة لا یستعمل هذا الحق، 

الرقابة الدستوریة، والمتمثل في حمایة القاعدة وهذا ما یتعارض مع الهدف الحقیقي من تقریر 

بهذا الحق، وهذا هو الهدف الاعتراف للبرلمانیین ضرورةیتطلبالأمر الذي،ل عامالدستوریة بشك

.)7(من خلال قراراتهاألمانیاالذي استخلصته المحكمة الدستوریة في 

:لى الرابط الالكترونيالمنشور ع2014من دستور الجمهوریة التونسیة الثانیة لسنة 120الفقرة الأولى من الفصل :نظرأ)1(

http//www.anc.tn/site/main/AR/index.jsp ،28/01/2014:تاریخ الزیارة
).53موسى بودهان، مرجع سابق، ص(المعدل والمتمم 1996راجع الفقرة الثالثة من دستور المملكة المغربیة لسنة )2(
.2011ربیة لسنة من دستور المملكة المغ132راجع الفقرة الثالثة من الفصل)3(

(4) Dominique Breillat, Gilles champagne,........, droit constitutionnel et institutions politiques,

Gualino édition , Paris, 2003, P 243.
.89بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص)5(

(6) Yelles Chaouche Bachir, op.cit.p 49
(7) Ibid, p.p 50, 51
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المعارضة  إلى الإخطارضروري والمهم توسیع حق یكونوانطلاقا من هذه الاعتبارات 

ن أمن ش أن، ذلك المغربو  تونسؤسس الدستوري فيخذ به المأبما أسوةالبرلمانیة في الجزائر 

ن تمكنها من الدفاع أتكون جدیرة ببأداةمركزها، ویزودها یحسن  أنبهذا الحق الاعتراف للمعارضة 

.)1(البرلمانیةالأغلبیةعن موقفها المعارض لنص تشریعي حاز على مصادقة 

والقیود ستوري من دوامة الجمود المجلس الدإخراجثر ایجابي في أسیكون لذلك من دون شك و 

ولا سیما ما .)2(طیر وضبط المنظومة القانونیةأالمفروضة علیه ما یجعله یؤدي دوره بشكل فعال في ت

.التي تضبط موضوع الدوائر الانتخابیةتعلق بذلك من ضمان دستوریة النصوص القانونیة 

المعارضة البرلمانیة، بل على دور  الأخیرالأمرنقتصر في هذا  أنومع ذلك فلا ینبغي 

.لى الجهات القضائیةإ و العادیین  الأفراد إلى الإخطاربسلطة ینبغي الاعتراف كذلك 

القضائیة والجهات  للأفراد الإخطارمدى الاعتراف بسلطة :رابعا

على جهات معینة والتي المجلس الدستوري إلىالقوانین إحالةالدستور الجزائري حق قصر 

هؤلاء یعدون من ذوي المصلحة  أنالحق رغم العادیین بهذا  الأفرادیخاطب  أنون ذكرناها سابقا د

.)3(هم الجهة التي تلزم بالقانون وبتطبیقه إذالمباشرة والمعنیین بالقانون، 

من  الأفراداستبعاد  أن راعتبا إلىفي هذا الخصوص "فرانسوا لوشایر"یذهب الفقیه الفرنسي و 

أصبحوا الأفرادن أخاصة و الكیدیة وتضخم عددها ون عده تجنب كثرة الطالمجلس الدستوري مر إخطار

بدیلا لحمایة حقوقهم وحریاتهم في 1994یجدون في المعارضة البرلمانیة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

وكما هو المجلس، أمامیقلص كثرة الطعون  أننه أمن شن هذا المنع إوعلیه ف.)4(مواجهة السلطة

عمل المجلس الفصل في المنازعة الدستوریة وعرقلة تأخر إلىتؤدي ة الطعون ن كثر إمعلوم ف

.)5(الدستوري

بعدم الطعن یتفق وطبیعة الطعن تقدیم حقمن  الأفرادمنع إن التمسك بفضلا على ما سبق ف

فیها القاضيیفصلالتيالأخرىالقضائیةیختلف عن الطعون الأخیرهذا  أنالدستوریة ، حیث 

.82عزیز، مرجع سابق، ص امجم)1(
.83، صالمرجع نفسه)2(
، )العراق(،جامعة الكوفةمجلة الكوفة،)المجلس الدستوري المغربي ودوره في الرقابة على دستوریة القوانین(محمود بدر،إسراء)3(

  .209ص،  13العدد 
.93مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص:أنظر)4(
.84بختي نفیسة، مرجع سابق، ص)5(
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یكون موجها ضد العمل ضیه المصالح الشخصیة، بینما الطعن لانعدام الدستوریة حسبما تقت

.)1(ولیس ضد شخص محدد بعینهالتنظیمي،  أوالتشریعي، 

المجلس  إلىاللجوء من  الأفرادحرمان  أنالسابقة تبقى محل نظر، ذلك  الآراءن إومع ذلك ف

یؤدي ،الجهات القضائیة بمناسبة قضیة ماإحدىأمامعن طریق الدفع بعدم دستوریة قانون الدستوري

مع على حالها، علیهالمجلس الدستوري رقابتهایبسط التشریعات التي تصبح  أن إلىمن دون شك 

وهذا یدل ،تطبقها بالرغم من هذه المخالفات أنمخالفات دستوریة، وعلى المحاكم من یعتیرهاما قد 

هر طت أنة لوضع القانون موضع التنفیذ لا تستطیع والسابقالرقابة الموضوعیة للقوانین  أنعلى 

.)2(عند التطبیق إلاوملائمته لا یعرفان جودة القانون  لأنالقوانین من كل الشوائب 

تجرید  إلى أخرىالمجلس الدستوري یؤدي من ناحیة  إلىمن اللجوء  الأفرادحرمان  إنثم 

من )3(الخصوصالدستور الجزائري على وجه بها یأخذالقوانین والتي الرقابة اللاحقة على دستوریة 

یمارسها المجلس الدستوري تعتبر صورة احتیاطیة هذه الرقابة  أنما علمنا  إذامحتواها ومعناها خاصة 

د السلطات المخولة حق منتیجة تع أو، إغفالمن رقابته سواء كان ذلك نتیجة قانون  إفلاتفي حالة 

.)4(یصبح القانون نافذا أنذا العیب حتى بعد یمكن تدارك ه إذ، الأمر ذلك خطارالإ

من خلال القوانین تكون الطریقة المثلى لتحریك الرقابة اللاحقة على دستوریة  أنوما من شك 

التشریع محل التطبیق بالدفع بعد دستوریةإداریا أوطرف في أي نزاع سواء كان مدنیا  لأيالسماح 

 أنعندها یمكن القول .)5(عدم دستوریتهق القانون متى قدرفیمتنع القاضي عن تطبی، على هذا النزاع

الدفع الفرعي  بطریقة غیر مباشرة، أي عن طریقیكتسبون حق الطعن في دستوریة القوانین  الأفراد أن

.)6(التي تنظر في دعوى المعنيالجهات القضائیة أمام

الجمهوریة التونسیة التونسي منذ صدور دستور وهذا هو التوجه الذي سلكه المؤسس الدستوري

للمحكمة الدستوریة سلطة النظر في مدى دستوریة القوانین التي تحیلها أین منح 2014الثانیة  لسنة 

التي للإجراءات اإلیها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستوریة بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق

.85ص ،المرجع نفسه)1(
، العدد الرابع، )لبنان(، مجلس شورى الدولةفي لبنان الإداريمجلة القضاء ،)مجلس دستوري نرید أي(خلیل أبو رجیلي، )2(

.38، ص1989
).52موسى بودهان، مرجع سابق، ص(2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 165من المادة  الأولىالفقرة : أنظر)3(
.277نبالي فاطمة، مرجع سابق، ص)4(
.273، صالمرجع نفسه )5(
.100مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص)6(
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لدى المؤسس یعتبر أمر غیر مألوف جه ننوه في نفس السیاق أن مثل هذا التو و ، )1(یقررها القانون

.المعدل والمتمم1958دستور من خلالالدستوري التونسي 

والذي أقر  ،2011منذ صدور دستور المغربيونفس الوضع ینطبق على موقف المؤسس 

في  النظرأثناءأثیرفي كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون ن تختص المحكمة الدستوریةأصراحة ب

ن القانون الذي سیطبق في النزاع یمس بالحقوق وبالحریات أب الأطرافحد أدفع  متىذلك قضیة، و 

تنظیمي بیان شروط المؤسس الدستوري على قانون فیهأحالفي الوقت الذي التي یضمنها الدستور، 

.)2(المسألةتطبیق هذه وإجراءات

، یعكس بجلاء مدىكل من المؤسس الدستوري التونسي والمغربيإلیهذهب  أن ماویبدو 

ثناءأثبت  إذانه أ والذي أقر صراحة2008الفرنسي لسنة بما جاء في التعدیل الدستوريهماتأثر 

ها فلتشریعیا یمثل اعتداءا على الحقوق والحریات التي یكنصا أنجهة قضائیة أمامالنظر في دعوى 

من محكمة النقض أو ولة، الدمن مجلس إحالةالمجلس الدستوري بناء على إشعارالدستور، جاز 

.)3(جل محددأالتي یفصل فیها في المسألةبهذه 

المؤسسین التونسي هناك تطور مهم في موقف كل من  أن یمكن القول في هذا الصدد

الطعن في  للأفرادمرة لأولجاز أ لأنهالقوانین، المغربي في موضوع الرقابة القضائیة على دستوریة و 

مبدأ الرقابة عن طریق الدعوى عمالإعلیه إنكارریق الدفع، وبالتالي فهو دستوریة قانون معین عن ط

المحاكم العادیة أمامن كان مكانه الطبیعي إ هذا الحق و  أنومعنى ذلك ، الإلغاء، أي رقابة الأصلیة

الأمرالمجلس الدستوري دون سواهما، وهو  أوالدستوریة فیه یعود للمحكمة  تالبأمرن إوالمختصة، ف

حیث تنحصر حق الرقابة على دستوریة القوانین على القضاء، إنكارأخرىنستشف منه مرة  الذي

.)4(المجلس الدستوري أوعلى المحكمة الدستوریة الأمرإحالةوظیفته في 

یتولى القاضي الذي یضع یده على الدعوى التحقق عن  أنینبغي مراعاة الأحوالوفي كل 

وهذا لكونه یتمتع بالخبرة والمعرفة القانونیة، انون المطالب بتطبیقه،القمدى جدیة الطعن بعدم دستوریة 

المثارة هي جدیة، فیمكنه عند ذلك مسألةال أنوجد  فإذا،وهو یلعب في هذا المجال دور المصفي

وبذلك ،أمامهالنص المثار  أودستوریة القانون النظر فيإلیهالمجلس الدستوري، والطلب  إلى إحالتها

:، المنشور على الرابط الالكتروني2014من دستور الجمهوریة التونسیة الثانیة لسنة 120الفقرة الرابعة من الفصل :أنظر)1(

http//www.anc.tn/site/main/AR/index.jsp ،28/01/2014:خ الزیارةتاری
).54وزارة العدل بالمحكمة المغربیة، مرجع سابق، ص(2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 133الفصل:أنظر)2(

(3) voir :article 61/1 de la constitution française modifier par loi constitutionnel n°2008- 724 du

23 juillet 2008 publié au site du conseil constitutionnel : www.conseil.constutionnel.fr
.162ص، 2012الدار البیضاء، :مطبعة النجاح الجدیدة،)شرح وتحلیل(الدستور الجدید للمملكة المغربیةكریم لحرش، )4(
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وحمایة حقوق ،المستوى الذي یؤمن احترام الدستور من جهة إلى تقي بالرقابة الدستوریةنر  أنیمكن 

.)1(جل تحقیقهاأوهي الغایة التي وجد القضاء الدستوري من ،المواطن من جهة ثانیة

لعمل القاضي الدستوريكأساستفعیل نظام الكتلة الدستوریة :الفرع الثالث

القانونیة، على فحص وتقدیر مدى دستوریة النصوص اأساستقوم سلطة القاضي الدستوري 

مع تعارضها  أومن توافقها التأكدالانتخابیة بغرضوبصفة خاصة تلك المتعلقة بتحدید الدوائر

تتفاوت ضیقا واتساعا بحسب نظرته سلطة القاضي الدستوري  أنالقاعدة الدستوریة نصا وروحا، غیر 

الشكلي مجموعة القواعد طبقا للمعیار الأخیرةیراد من هذه قد  إذلمحتوى القاعدة الدستوریة نفسها،

والتي صدرت في شكل وثیقة دستوریة من السلطة المختصة بوضعها المنظمة للدولة الأساسیة

ن ما تحتوي علیه وثیقة الدستور من قواعد تعتبر قواعد دستوریة، وكل إف ،المعیاروتعدیلها، وتبعا لهذا 

.)2(الوثیقة لا تعتبر كذلكقاعدة لا تتضمنها هذه 

یتراجع عنه لصالح المعیار فقه الالانتقادات التي لازمت المعیار الشكلي جعلت  أن إلا

القاعدة  أصبحتتوسیع نطاق القاعدة الدستوریة، وطبقا لهذا المعیار  إلىالموضوعي الذي ینحو 

في الوثیقة الرسمیة اء جاءت مجموع القواعد التي لها علاقة بموضوع السلطة سو  إلىتشیر الدستوریة 

تشریعیة تصدر من البرلمان في قواعد  أمفي قواعد عرفیة غیر مدونة،  أمالمعتمدة لدى الدولة، 

.)3(لتنظیم السلطة كقانون الانتخابات مثلا

یتفق مع ما أصبحطبقا للمعیار الموضوعي التوسع في محتوى القاعدة الدستوریة  أنشك  ولا

الكتلة الدستوریة، وهنا وجب علینا البحث في ي الحدیث على تسمیته بنظام الفقه الدستور یصطلح 

ضبط النطاق الموضوعي  إلى، لننتهي بعدها )أولا( نشأتها وتطورهامدلول الكتلة الدستوریة من حیث 

  .)ایثان(مكونات الكتلة الدستوریة في مجال تحدید الدوائر الانتخابیة بالأحرى أوللكتلة الدستوریة، 

)النشأة والتطور(مدلول الكتلة الدستوریة: أولا

من خلال تعلیقه "مريإ كلاود" مرة باسم الفقیه الفرنسيأولارتبط مصطلح الكتلة الدستوریة 

الخاص بتعدیلات لوائح 1969تشرین الثاني لسنة 21على قرار المجلس الدستوري الصادر في

.)4(الجمعیة الوطنیة

.54خالد قباني، مرجع سابق، ص)1(
الأنظمة السیاسیة حسان محمد شفیق العاني، :أنظروحول نفس المعنى/61،62مرجع سابق، ص ص نزیه رعد،)2(

.68، ص 1986العراق، :، مطبعة جامعة بغدادوالدستوریة المقارنة
.113ص ،2006الجزائر،:والتوزیع، دار الخلدونیة للنشرالفقه الدستوري والنظم السیاسیة دروس فيقزو محمد أكلي، )3(
نبار للعلوم مجلة جامعة الأ، )الوثیقة الدستوریةإطار ت الكتلة الدستوریة خارج مكونا(حمد عودة محمدأان، یدماجد نجم ع)4(

.226، العدد الخامس، ص)العراق( ، جامعة الأنبارالقانونیة والسیاسیة
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كتلة دستوریة فعلیة وحقیقیة مؤلفة من الدستور  أقام القضاءن أإمري حینها ب كلاود وأكد

وجاء تعلیق الفقیه على القرار الصادرالتي تقترح تنظیم النظام البرلماني المحدد، 92المادةوأحكام

لقیمة الدستوریة لمقدمة الدستور التي اعتبرها جزءا لمناقشته  إطارعن المجلس الدستوري الفرنسي في 

.)1(الدستور والقواعد المؤلفة منهلا یتجزأ من 

على ید الفقیه الفرنسي وضوحا أكثربشكل مفهوم الكتلة الدستوریةتبلور  أن فتئلكن ما 

الفرنسي على القرار الشهیر الصادر عن المجلس الدستوري، وذلك بمناسبة تعلیقه "یس فافوروو ل"

 إلىتحیل 1958الدستور الفرنسي لسنة دیباجة  أن هذا القرار أكدحیث ،والمتعلق بحریة الاجتماع

، فجمیعها 1789والمواطن لسنة الإنسانحقوق  إعلان إلىتحیل ، والتي بدورها 1946دیباجة دستور

.)2(الكتلة الدستوریةنظام تعد جزءا لا یتجزأ مما یعرف ب)هذه المصادر(

بكونها مجموع القواعد یةتعریف الكتلة الدستور  إلى"لویس فافورو"وهكذا انتهى الفقیه الفرنسي

فان مجال الكتلة وإجمالا، رقابتها على الدستوریة مارسة مالعدالة الدستوریة للإلیهاالتي تشیر القانونیة 

مجموع  إلىنه ینصرف إالمعنى الضیق فأماواسع، آخر، معنى ضیق عنیینیحمل مالدستوریة 

.)3(تحترمها أنلى السلطة التشریعیة الدستوریة والتي یجب عالقواعد ذات القیمة  أوالمبادئ 

هو محدد في نصعدد من القواعد والمبادئ منها ما إلىنه یشیر إالمعنى الواسع فوأما

من مقدمات إماادئ عامة ذات قیمة دستوریة مستقاةفي مبومنها ما نجد جذوره دستوري بحد ذاته 

من الاتفاقیات الدولیة التي تشكل  أوعلى مختلف مصادرها، الإنسانحقوق إعلانات أوالدساتیر 

.)4(وتعد في مجموعها مرجعا للقاضي الدستوريهرما دستوریا من القواعد، بموجبها 

145وتحدیدا في الفصل 2014نشیر هنا إلى أن دستور الجمهوریة التونسیة الثانیة لسنة 

تعد جزء لا یتجزأ منه  بمیزة التنصیص بشكل صریح ومباشر على اعتبار أن توطئة الدستور منه،انفرد

.وهي المیزة التي لا نعثر على مثیل لها في الدستورین الجزائري والمغربي

حدهما أجانب من الفقه یرى في الكتلة الدستوریة سلاح ذو حدین  أن الإشارةمن المهم یبقى و

یث التجدید من حوجود الكتلة الدستوریة وبقدر ما ینفع النص الدستوري  أنذلك سلبي، والآخرایجابي 

.227، صالمرجع نفسه)1(
(2) voir :Louis Favreau et louis Philip, les grands décisions du conseil constitutionnel, Dalloz,

Paris, 2001, p249./et: Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 7eme édition,
Montchrestien, Paris, 2006, p102 et suivant.

:ال منشور بالموقع الالكترونيق، ممقاربة دستوریة قضائیة-الكتلة الدستوریة بالمغربمحمد نویري، )3(

01/03/2013رة تاریخ الزیا،  www.droitplus.net
228حمد عودة محمد، مرجع سابق، صأماجد نجم عیدان، )4(
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لسلطة القاضي الدستوري عوضونقله ، نه قد یضر من حیث تمییع المصطلح الدستوري إوالمسایرة ف

.)1(بشكل رئیس بید المؤسس الدستوريإبقائه

نرى في المقابل ضرورة الاستفادة مما توفره الكتلة نناالا أ ،الرأيوعلى الرغم من وجاهة هذا 

الأمروهو  ،جال تحدید الدوائر الانتخابیة في دول المغرب العربيالحمایة في مأوجهمن الدستوریة 

.البحث عن المجال الموضوعي للكتلة الدستوریة في هذه الحالة إلىالذي یدفع 

في مادة الدوائر الانتخابیةنطاق ومكونات الكتلة الدستوریة:ثانیا

تبین العربي ي دول المغرب صادرة عن المجلس الدستوري فقرارات  أوسوابق نظرا لعدم وجود 

نقر ولو  أن، یمكن الانتخابیةالكتلة الدستوریة في موضوع الدوائربشكل واضح الحدود المكونة لنظام 

قل أتبدو مراقبة صحة تحدید الدوائر الانتخابیة دائرة الكتلة الدستوریة في مجال  أننظري بشكل 

مبدأ واحد هو مبدأ  إلىترتد جمیعا ها مكونات أن، رغم أخرىمعا هي علیه في مجالات اتساعا 

.)2(إلیهالإشارةمثلما سبقت الإحصائيالمساواة والتوازن 

أثناءبعین الاعتبار ثلاث مكونات رئیسیة یأخذ أننهیب بالقاضي الدستوري فإننابناء علیه  و

 أون دیباجة بكل مالأمرویتعلق فحص مدى دستوریة القوانین المتعلقة بتحدید الدوائر الانتخابیة 

.والاتفاقیات الدولیةالإعلاناتمقدمة الدستور، المبادئ ذات القیمة الدستوریة 

الدستور)مقدمة(دیباجة  )أ(

للقاضي الدستوريتمثل المرجعیة الرئیسیة والنصوص الدستوریة الأحكام أنلیس من شك في 

قائملكن الجدل الدستوري .)3(بهاالمتعلقةوالضمانات نیفها للحقوق والحریات وتصكونها تتضمن بیانا 

الدستور من مشتملات عملیة الرقابة الدستوریة وبصفة خاصة في دیباجة  أومة دبخصوص اعتبار مق

.الانتخابیةالدوائرمادة

خطابات  أوفصاحات عن البنیة إمجرد دأب التقلید الدستوري على اعتبار مقدمات الدساتیر

كبیرا حصل مع صدور تحولا  أنحقوقي، غیر هو معیاريما إلىترق  أنولكن لا یمكن برمجیة، 

.336، ص2009، الأولىبیروت، لبنان، الطبعة :، منشورات الحلبي الحقوقیةفي النظریة الدستوریةیوسف حاشي، )1(
الدستوریة المقارنة من الرقابة على تحدید الدوائر الأنظمةسلفا بخصوص موقف إلیهتم التطرق راجع في هذا الشأن ما)2(

.64-59الانتخابیة ، ص
دار  ،)الأنظمةدراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة لبعض (رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوريجورجي شفیق ساري، )3(

.88، ص2000القاهرة، :النهضة
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، وذلك من خلال تعلیلهإلیهالإشارةسبقت المجلس الدستوري الفرنسي بشأن حریة التجمع مثلما  قرار

.)1(المقدمة حینها تشكل وحدة دستوریة نصیةإذا أصبحت "وخاصة مقدمتهالدستور  إلىبالنظر "

یفسر  أننجدها تتضمن ما یمكن 2008ستوري الجزائري لسنة التعدیل الدوباستقراء دیباجة 

 إلا ىوالذي لا یتأتالمنتخبة الصفة التمثیلیة داخل المؤسسات بضرورة مراعاة مبدأ المساواة في 

السكاني وباحترام التوازن بالحیدة والموضوعیة الدوائر الانتخابیة اتصفت عملیة ضبط حجم ونطاق 

السابق بما جاء صراحة في الفقرة السابعة من التعدیل الأمریتعلق .ابیةعد النیالمقافي توزیع 

یة الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الحر  أن"2008لسنة الدستوري الجزائري

مشاركة كل جزائريأساسهامؤسسات دستوریة یبني بهذا الدستور  أنویعتزم والدیمقراطیة 

والمساواة وضمان والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة الشؤون العمومیة،وجزائریة في تسییر 

.)2("الحریة كل فرد

لم یتضمنالمعدل والمتمم1959لسنة ن الدستور التونسي إف وعلى خلاف الدستور الجزائري

الدوائر والعدالة في تحدید وجوب مراعاة مبدأ المساواة  إلىضمنا ما یشیر  أوصراحة في مقدمته

تحمل في طیاتها ما 2014الجمهوریة التونسیة الثانیة لسنة دستور ت مقدمةحین جاء، فيالانتخابیة

"، ویظهر ذلك بشكل جلي من خلال المقطع التاليیشیر إلى وجوب مراعاة مبدأ المساواة في التمثیل

وتضمن فیه الدولة علویة القانون، واحترام الحریات، وحقوق الإنسان،واستقلالیة القضاء، ....

)3("مساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین والعدل بین الجهاتوال

وضوحا من حیث تضمنه لعدد من المبادئ أكثر2011في حین جاء الدستور المغربي لسنة 

ن كان الدستور المغربي إ و الانتخابیة، المرتبطة ارتباطا وثیقا لعملیة التحدید العادل والمتساوي للدوائر 

المحكمة  أن"تنصالدستور من دیباجة  الأولىالفقرة هذا الصدد حیث نجد فيصراحة، لم یقر بذلك

والحریة والكرامة بالأمنیتمتع فیه الجمیع توطید مجتمع متضامن المغربیة تواصل بعزم مسیرة 

.)4(".....والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعیة

المبادئ ذات القیمة الدستوریة )ب(

بالمبادئ العامة ذات القیمة الدستوریة مجموعة المبادئ التي یستنبطها القاضي یقصد

عند الفصل في النزاع إلیهالدستوري من بین القواعد ذات القیمة الدستوریة لیجعل منها مرجعا یحتكم 

.323ابق، صیوسف حاشي، مرجع س)1(
.20موسى بودهان، مرجع سابق، ص)2(

،      http//www.anc.tn/site/main/AR/index.jsp:ي، الموقع الالكترون2014الفقرة الرابعة من دیباجة دستور :راجع)3(
.14وزارة العدل المغربیة، مرجع سابق، ص، 2011مملكة المغربیة لسنة دیباجة دستور ال:راجع )4(
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.)1(موجزة أوتكون مقتضیة التي غالبا مالم تسعفه النصوص الدستوریة  إذا خاصةأمامهالمعروض 

 إلى أساسااستخلاص المبادئ الدستوریة یرجع مسالة  أنفي هذا الخصوص الإشارةوتجب 

عنه من قرارات لیأتي فیما بعد دور القاضي وذلك من خلال ما یصدر، الإداريوظیفة القاضي 

.)2(القوة الدستوریة اللازمةالدستوري في إعطاء تلك المبادئ

المتعلقة بالدوائرالقانونیة مع النصوص التعاملن منهجیة القاضي الدستوري المغاربي فيإ

عن مبدأي المساواة والعدالة في تتجه صوب الدفاع  أنینبغي الانتخابیة محل الرقابة الدستوریة 

تكریس مبدأ المساواة ذهب في اتجاه الدستوري الفرنسي المجلس  أن الإشارةالتمثیل النیابي، وقد سبقت 

قر في الوقت أ، ولكن المجلس الدستوري لمهمةحد المبادئ الدستوریة اأالدیمغرافي بوصفه والتوازن 

یكون هذا الخروج  أنذلك مقتضیات الصالح العام شریطة  إلىالخروج علیه إذا دعت بإمكانیةذاته 

dans(.)3(وان یكون بمقیاس محددمشروعا من وجهة النظر الدستوریة  une mesure limité.(

یبدي موقفه  أنمجلس الدستوري في دول المغرب العربي لم یتسن له ال أن الإشارةهذا وتجدر 

على بعملیة تحدید الدوائر الانتخابیة، بخصوص الدفاع عن المبادئ الدستوریة المتعلقة  الآنحد  إلى

في هذا المجال، ولعل السبب في ذلك راجع التي كانت رائدة الدستوریة المقارنة الأنظمةشاكلة تجارب 

مثلما بیناه سابقا خاصة مع محدودیة ن یتدخل أ التي تسمح للمجلس الدستوري د الفرصعدم وجو  إلى

أحیانفي  الإلزامیةبالرقابة الدستوریة وعدم شمولیة موضوع الدوائر الانتخابیة ، أحیاناالإخطارآلیة

.في الجزائر وتونسكما هو الحال أخرى

مرحلة تقوم  همأل مستقبلا لحمایة یتدخ أنقضاء المجلس الدستوري ع منهذا لا ی أنغیر 

في  التي تقف عائقاالإجرائیةمتى تم توسیع دوره وتخلیصه من القیود الانتخابیة علیها العملیة 

تم قیاس ذلك بالمبادئ  إذا إلامیدانیا هذه الحمایة تجسید حسبنا ومن غیر الممكنممارسته لمهامه، 

.تلة الدستوریةالكمن مكونات  امكونا رئیسیالدستوریة بوصفها 

موقفا مهما وحاسما بخصوص نسجل للمجلس الدستوري المغربيفإنناقوله  لكن رغم ما سبقو 

قراراته المتعلقة بمطابقة إحدىحیث جاء في مناصرة المبادئ التي یقوم علیها التقطیع الانتخابي 

، جاءت أعلاه إلیهاالمشار 23نه لئن كانتا مقتضیات المادةأحیث "...قانون مجلس النواب للدستور

الثابتة الأساسیةاستحضار المبادئ أیضایتعین في ذلك فإنهمقررة في الدستور،  أهداف لإعمال

الحقوق السیاسیة والمتمثلة بالخصوص في المواطنة التي یرتكز علیها الدستور في مجال ممارسة 

اعد والشروط والمساواة، نفس القو أساسوحریة الانتخاب والترشیح من خلال اقتراع عام قائم على 

.239حمد عودة محمد، مرجع سابق، صأنجم عیدان، ماجد )1(
(2) Dominique Rousseau, op.cit, p109

.180جورجي شفیق ساري، مرجع سابق، ص)3(
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ینص علیه الدستور في تصدیره وفي التمییز وفق ما أشكالمكافحة كل و ر ضوتكافؤ الفرص وح

.)1(...."30، 19، 6، 2فصوله 

الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة) ج(

المغاربي، متى تحتل الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة موقعا متقدما داخل هرم النسیج القانوني 

الخاصة بها، وهذا الوضع یلاحظ قتضیات الدستوریة موال الإجراءاتتلك الاتفاقیات الدولیة احترمت 

،)2(خصوصا في الجزائر وتونس

لكن جاء المسألةبندا یؤكد هذه  أوفصلا 2011في المغرب فلم یتضمن دستورها لسنة أما

مقدمة  أوضمن دیباجة ین الداخلیة بسمو المعاهدات الدولیة على القوانالنص صراحة على الاعتراف 

.)3(2011دستور

الاتفاقیات الدولیة تشكل مادة مهمة قد تساعد القاضي الدستوري على توسیع مجال الرقابة  إن

بالنظر لما تتضمنه في بعض منها لجوانب تتعلق بتكریس المبادئ التي تضمن نزاهة ، إلیهاالدستوریة 

 الإطاروفي هذا تحدید الدوائر الانتخابیة، ا تعلق منها بعدالة وعدالة العملیة الانتخابیة وخصوصا م

الشعب هي مناط سلطة  إرادة"أن  تنص علىالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن 21/3نجد المادة 

تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم من خلال انتخابات نزیهة  الإرادةتتجلى هذه  أنالحكم، ویجب 

.)4("...بینبین الناخالمساواة 

تحدید یقع  أنضرورة الواردة ضمن نص المادة تفید "قدم المساواة بین الناخبین"  على فعبارة

والذي ، بین جمیع الناخبینالمبادئ والقواعد التي تضمن تمثیل متساوي أساسعلى الدوائر الانتخابیة 

.یكون لكل ناخب واحد صوت واحد أنیجب  همن خلال

ب من فقرة /25ى مبدأ المساواة كذلك وبنفس الصیغة ضمن نص المادة عل التأكیدكما جاء 

والتصدیق والانضمام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي اعتمد وعرض للتوقیع 

.13/10/2011:الموافق ل1432من ذي القعدة 15الصادر في11/817رقم . د.قرار م: أنظر)1(
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب "2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 132تنص المادة )2(

المعاهدات "..من الدستور التونسي على32الفصل في حین ینص "ا في الدستور تسمو على القانونالشروط المنصوص علیه

، "النواب أقوى نفوذا من القوانینالمصادق علیها من قبل رئیس الجمهوریة والموافق علیها من قبل مجلس
جعل الاتفاقیات الدولیة كما صادق علیها المغرب، وفي نطاق "...2011من بین ما تضمنته دیباجة الدستور المغربي لسنة )3(

الدستور وقوانین المحكمة، وهویتها الوطنیة الراسخة تسمو فور نشرها على التشریعات الوطنیة والعمل على ملائمة هذه أحكام

  ".ادقةالتشریعات مع ما تتطلبه تلك المص
، 10/12/1948المعتمد والمنشور بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ فيالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان: نظرأ )4(

.08/03/2013:تاریخ الزیارة www.cdfj.org/look/pdfs/melad:الالكترونيالرابط
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أشارفقد فضلا على ما سبق .)1(16/12/1966المتحدة المؤرخ فيللأممبموجب قرار الجمعیة العامة 

یمارس حقه  أنیحق لكل ناخب "أنه1994اییر الانتخابات الحرة والنزیهة لسنة العالمي لمع الإعلان

.)2("الآخرینلأصواتنفس الثقل وان یكون لصوته كالآخرینالتصویت  في

 أوخلال تلك الفقرة مبدأ المساواة الحسابیة اختصر من  الإعلان أنوبذلك یمكن ملاحظة 

علاوة على قاعدة ،أخرىادل والفعال للناخبین من جهة تساوي السكان من جهة، ومبدأ التمثیل الع

.)3(المراجعة الدوریة من جهة ثالثة

.08/03/2013تاریخ الزیارة www.un.org/ar/events/../pd/ccpr:الالكترونيالرابط :رنظأ )1(
، 1994آذار 26بباریس بتاریخ 154مجلس القائم في البرلمان الدولي بجلسته المن قبل بالإجماع الإعلانتم تبني هذا )2(

.08/03/2013تاریخ الزیارة .www.ipu.org/franche/home.htm/CNL/E/154/free.htm:الالكترونيابطالر  :نظرأ
.08/03/2013:تاریخ الزیارةwww.bahrainonline.org:جلیلة السید، مرجع سابق، راجع الموقع الالكتروني)3(
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بعملیة القید في القوائم الانتخابیةالمقترنةالطعون : الفصل الثاني

هذه المواطنین من اختیار ممثلیهم، فإن تمكین  إلىتهدف كانت المشاركة الانتخابیة لما

هذه قائمة لحصر أعداد الناخبین بما یؤمن  أولا یمكن تحققها عملیا إلا بوجود سجل الأخیرة المسألة 

.)1(المشاركة

كشوف بأسماء الانتخابیة ترتكز على وجود لیه یمكن القول أن عملیة القید في القوائم وع  

المحدد بحیث یتم تحدیدهم بدقة قبل الیوم التصویت في الانتخابات  أوللاقتراع المواطنین المؤهلین 

عن كل معلومات أساسیة أوبیانات م على قاعدة وغالبا ما تحتوي هذه القوائ،للانتخابات بمدة معینة

أسماؤهم، من البیانات التي تمیز بعض الأفراد المتشابهة وتاریخ المیلاد وغیرها والعنوان، الاسم فرد ك

.)2(وتكون موثقة بالطرق القانونیة

التحقق من لم نقل استحالة  أنتأتي كنتیجة لصعوبة والجدیر بالذكر أن عملیة القید الانتخابي 

فیهم فیها أسماء من تتوافر قوائم تدون ، لهذا یتم وضعةعلى حدتوافر الشروط المتطلبة في كل ناخب

.)3(لممارسة حق الانتخابتعتبر الشرط الشكليفهي من هذه الزاویة تلك الشروط،

 إلاالناخب ولا یجوز دحضها في نفس الوقت قوائم قاطعة الدلالة على اكتساب صفة كما تعد 

لشروط اكتساب صفة الناخب المنصوص مستوفیا م یعد الناخبة ل أوالناخب  أنبتقدیم الدلیل على 

أساسیتین، تتمثل الخاصیة محتفظة بخاصیتین القوائم الانتخابیةتبقى و .)4(علیها قانون الانتخاب

لا  الذي یفرض أن الجداول الانتخابیةالقوائم الانتخابیة محكومة بمبدأ العمومیة الأولى في كون أن 

الاقتراع ذات بل یجب أن تستخدم قائمة واحدة في كل أنواع عینه،بینبغي أن تخصص لانتخاب 

تستخدم قائمة واحدة في كل  أنتخصص لانتخاب یعینه ، بل یجب  أنلا ینبغي ،الطابع السیاسي

.)تشریعیة، محلیة، رئاسیةانتخابات ()5(الاقتراع ذات الطابع السیاسيأنواع

مجلة العلوم ،)سجل الناخبین في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي عام(،ي الجزائريمرجع هادوسام صبار العاني،)1(

.5، ص2011، 02، العدد0، كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد القانونیة
بیروت، :المعهد الوطني الدیمقراطي للشؤون الدولیة،)عربيانجلیزي،(جم للمصطلحات الانتخابیةدلیل المتر مي الأحمر، )2(

65، ص2005لبنان، 
، 2002، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرةسعید السید علي، )3(

  .370ص
دراسة مقارنة في قانون ،2010التنظیم القانوني لانتخاب لأعضاء مجلس النواب العراقي لعام (روافد محمد علي الطیار)4(

، 9، عدد)العراق( ، جامعة أهل البیتمجلة أهل البیت،)المعدل والأنظمة الانتخابیة2005لسنة  16لعراقي رقم الانتخابات ا

.116، ص2010
دار المطبوعات الجامعیة، ،)دراسة تأصیلیة، تحلیلیة، مقارنة(الأحزاب السیاسیة والحریات العامة حسن البدراوي، )5(

.741، ص2009الإسكندریة، 
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دائرة انتخابیة ومؤداها أن تكون بكل تخابیة في دوام القائمة الانالأخرى فتتمثل الخاصیةأما

انتخابات طارئة  إلىلاحتمال اللجوء في أي وقت یجري فیه الانتخاب، وذلك معدة لأداء مهمتها قوائم 

یؤمن سلامتها على القوائم الانتخابیة صفة الدیمومة مجلس نیابي مثلا، ولهذا فإن إصباغ جة حل ینت

.)1(تلاعب أوما قد یترتب على تنظیمها المفاجئ من تزییف ع في اللحظة الأخیرة محتى لا توضع 

وبقدر ما تتسم ،في كل نظام انتخابيأمر أساسي ومن نافلة القول أن صحة القوائم الانتخابیة 

لهذا تحرص.)2(الأمةذلك على دقة التعبیر عن رأي بقدر ما ینعكس ،من دقةبه هذه القوائم 

إحاطتها بسیاج من النصوص القانونیة ا التشریعات المغاربیة على ومن ضمنهالتشریعات الانتخابیة، 

یحكم  الإطار الذيوكیفیات مراجعتها، فضلا على تحدید فیها وإجراءاتها التي تحدد شروط التسجیل 

.الطعن ضدهاكیفیة وضوابط 

م لموضوع الطعون المقترنة بعملیة القید في القوائوبناء علیه فإن معالجتنا في هذا الفصل 

القید اللازمة لصحة عملیة على تحدید الشروط الموضوعیة والإجرائیة الانتخابیة سوف تنصب أساسا 

ضد هذه العملیة لنا الوقوف عند الضوابط المتعلقة بالطعن وهذا لكي یتسنى ،)الأولالمبحث (الانتخابي

بین یز في هذا الصددحیث یجري التمیبشأنها، القانونیة المقررة في حالة مخالفة القواعد والأحكام 

الذي یعهد فیه وبین الطعن القضائي،)المبحث الثاني(إداریةجهة  إلىیعهد فیه الطعن الإداري الذي 

.)الثالث ثالمبح(القضاء إلى

قید في القوائم الانتخابیة ال وإجراءاتالتنظیم القانوني لشروط :المبحث الأول

وظیفة  أوكفاءة علمیة د أساسه في عدم اشتراط الاقتراع العام یج أوإذا كان مبدأ الانتخاب 

لكل فرد من فإن هذا لا یعني أن یكون .)3(غیرها من الشروط الأخرى أونصاب مالي،  أوخاصة 

أنه مهما بلغ التوسع في حق شرط، ذلك  أودون قید في التصویت المشاركةحقأفراد الشعب 

.)4(مطلقوجه أن تتمتع به على فإن بعض الفئات لا یصح الاقتراع، 

من الشروط مبدأ الاقتراع العام لا یتعارض مع اشتراط مجموعة وینبني على ما سبق القول أن 

مع تحدید ورسم اكتساب الحق في الانتخاب، كما لا یتعارض كذلك الموضوعیة التي تبین كیفیة 

.للتحقق من صحة توافر تلك الشروطإجراءات 

.419، ص1983بیروت، :، الدار الجامعیة للطباعة والنشرالنظام الدستوري اللبنانيم عبد العزیز شیحا، إبراهی)1(
.85هناء عطا محمد صالح الشیخلي، مرجع سابق، ص)2(

(3) Philippe Ardant, institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J, paris, 16eme éd,

2004,PP 187,188
.197، ص2006، دار الثقافة، عمان، النظم السیاسیة والقانون الدستوريهاني علي الطهراوي، )4(
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تدخل الدولة في تنظیم موضوع القید الانتخابي  أنوهذا إن دل على شيء فإنما یدل على 

بل یكون  ،الإخلال بمبدأ عمومیة الاقتراع أووتقیید التمتع بحق الانتخاب، منه تضییق لیس الغرض

الشؤون والمشاركة من خلاله في إدارة هو حسن استعمال حق الانتخاب الغرض منها بصفة أساسیة 

تحدید قواعد وضوابط لعملیة القید الانتخابي ن الممكن القول أن بل م.)1(بطریقة هادفة وفعالةالعامة 

مكنة دستوریة تبرر  أوالانتخاب سلطة والذي یعتبر معه حقیقة الرأي الغالب في الفقه الدستوري یؤكد 

.)2(تدخل الدولة لتنظیم شروطها وإجراءاتها

الشروط القانونیة ختلفم إلىیكون لزاما علینا التطرق وبغرض الإلمام بمحتوى هذا المبحث

 إلى، لننتقل بعدها )الأولالمطلب (الانتخابیة الشخص لاكتساب الحق في القید بالقوائم التي تؤهل

المطلب (الإجراءات القانونیة الواجبة والمتطلبة لغرض التحقق من صحة توافر تلك الشروط تحدید 

.)الثاني

د في القوائم الانتخابیةالشروط الموضوعیة للتمتع بحق القی:المطلب الأول

بداهة توافر شروط في الهیئة الناخبة والتي فترضتإن صحة التمثیل في المجالس المنتخبة 

تتفق دول المغرب وعلى هذا الأساس جانب فئة المنتخبین،  إلىتعتبر أحد أطراف معادلة التمثیل 

عامة هناك شروط موضوعیة أن یكون ، على ضرورة )الجزائر، تونس، المغرب(العربي محل الدراسة 

بالحالة المدنیة البحث في هذه الشروط یتمثل في ارتباطهاومسألةالانتخابیة في القوائممتضمنة 

، وشرطي )الفرع الأول(أین یمكن من خلالها أن نمیز بین كل من شرطي السن والجنسیة ،للناخب

بالموطن رة استیفاء شرط التسجیل ضرو  إلىبالإضافة ،)الفرع الثاني(لأدبیة والعقلیة الأهلیة ا

.)رع الثالثفال( الانتخابي

الجزائر، الطبعة :، دیوان المطبوعات الجامعیةالوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط ، )1(

.218، ص2002الثانیة، 
ذهب جانب منهم إلى اعتبار الانتخاب  حق شخصي فدید الطبیعة القانونیة للانتخاب، نشأ سجال بین الفقهاء حول تح)2(

للمواطن، وعلیه لا یمكن إلزام صاحبه بممارسته كما یترتب على ذلك إطلاق مبدأ الاقتراع العام والذي من خلاله یكون لكل 

ل أن الانتخاب وظیفة اجتماعیة مقصورة على مواطن نصیب من السیادة طبقا لمبدأ سیادة الشعب، وذهب فریق أخر إلى القو 

فئة قلیلة من الشعب في اختیار أكفأ الأشخاص لممارسته السلطة وهو ما یتفق ومبدأ السیادة الأمة الذي یفرض أن یكون 

سلطة أو الاقتراع مقیدا وإجباریا على فئة معینة من الأفراد، أما الرأي الراجح حول هذا الموضوع فیذهب إلى اعتبار الانتخاب

اختصاص دستوري یجمع بین فكرتي الحق والوظیفة، وهذا الاختصاص مقید بما یقرره المشرع من شروط وضوابط ینبغي 

:في هذا الخصوصأنظر /.توافرها في الهیئة الناخبة

.وما بعدها194سامي جمال الدین، النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص-

.148، 147سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص ص-

.وما بعدها192هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص -
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الجنسیةو  شرطي السن:الأولالفرع 

القانونیة سن الرشد حق في قید اسمه بالقوائم الانتخابیة، لابد من توافرالیثبت للناخب تىح

.)ثانیا(بالجنسیة فضلا عن ذلكعلى أن یكون متمتعا، )أولا(المطلوبة في الانتخاب 

شرط السن: ولاأ

الناخب على درجة معینة من السنأن یكون  على تتفق التشریعات الانتخابیة في دول العالم

قرینة على نضج الانتخابیة للمشاركةالسن المطلوبة ، وبلوغ)1(بصوتهللإدلاء بالشكل الذي یؤهله 

الرشده عادة بسن علیالسیاسیة، وهو ما یطلقالعامة وممارسة حقوقه الأمور وإدراكه المواطن 

وقوانینها الانتخابیة في تحدید مقدار حد السن غیر أنه ورغم اختلاف الدول في دساتیرها .السیاسي

منها خفض هذه السن تطبیقا  إلىإلا أن غالبیتها أصبحت تمثیل المطلوبة في الناخب، السیاسي 

بعكس بانیة، شالمشاركة الوللاستفادة منهیئة الناخبین، توسیع  إلىالهادف للمبدأ الدیمقراطي 

.)2(الدساتیر المحافظة

كاملة یوم سنة 18الرشد الانتخابي إلىسنعندما نزل بوحسنا فعل المشرع الجزائري

19بـــــوسن الرشد المدني المحدد بین سن الرشد السیاسي مقابل ذلك كرس التباین لكنه.)3(الاقتراع

سیاسیا لذي قد یفهم منه أن المواطن الجزائر یفترض نضجه اكاملة طبقا للقانون المدني، الأمر سنة 

.)4(مدنیاقبل نضجه 

في مطابقة الانتخابیة یعات أن یحذر حذو التشر وبناء علیه كان الأجدر بالمشرع الجزائري

أهلیة التصرف والتمتع بالانتخاب القانون ه نحوالمدنیة، لأن من یمفي الأمور السیاسیة السن المطلوبة 

من للتمتع بالانتخاب واختیار من یمثله سنا معینة، فإن هذه السن تؤهله بالواجبات لبلوغه زام والالت

الشخص لها أحد الحقوق السیاسیة والتي یفترض تمتع خاصة وأن الانتخاب یعد بحقیقته المرشحین، 

.)5(لبلوغه أهلیته المدنیة

مجلة رسالة ، )التنظیم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في العراق، دراسة مقارنة(یاسر عطیوي عبود الزبیدي، )1(

.87، ص2010، كلیة القانون، جامعة كربلاء، العراق، السنة التالیة، العدد الثالث، الحقوق
، ترجمة لمؤسسات السیاسیة والقانونیة الدستوري، الأنظمة السیاسیة الكبرىللمزید من التفصیل راجع موریس دوفرجیه، ا)2(

التنظیم كذلك حمدیة عباس محمد، و  ./82، ص1992، 1بیروت، ط:المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیعسعد،جورج

، رسالة مقدمة لنیل درجة )دراسة مقارنة مع بعض التشریعات العربیة(العراق، القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في

.50، ص2001جامعة بابل، العراق، ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون،
.9المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 3المادة :أنظر)3(
.58، مرجع سابق، صعبد المومن عبد الوهاب)4(
، رسالة مقدمة لنیل )دراسة مقارنة(الضمانات الدستوریة لنزاهة الانتخابات النیابیة، وري، بسین علي صالح الجحهاشم )5(

.44، ص2010درجة ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة تكریت، العراق، 
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.)1(الرشد المدنياسي مع سن هذا الطرح سایره المشرع التونسي لما طابق سن الرشد السیو   

التونسیین والتونسیات البالغین من العمر ثماني بحق الانتخاب جمیع وذلك حینما اشترط أن یتمتع 

.)2(لةكامر سنة عش

 إلىالاقتراع لما خفض سن كذلك جاء المشرع المغربي متفقا مع نظیره الجزائري والتونسي 

 أوعند وضعها الانتخابیة النهائیة حصر اللوائح ریخشمسیة كاملة على الأقل من تاعشر سنة ثمان 

المشرع الجزائري في تحقیق التطابق كما جاء متفقا أیضا مع نظیره المشرع التونسي دون .)3(مراجعتها

.)4(جاء منصوصا علیه في مدونة الأسرةالقانوني الذيبین سن الرشد السیاسي، وبین الرشد

شرط الجنسیة:ثانیا

المواطنین الذین یقتصر حق الانتخاب على  أن كأصل عامیةنظم الانتخابالتشترط معظم 

التفرقة بین الوطنیین  إلىبعض الدول في حین عمدت وحدهم دون الأجانب، بجنسیة الدولة یتمتعون 

لا یحق لهم التمتع بمباشرة حقوقهم الانتخابیة إلا بعد مرور فترة والوطنیین بالتجنس الذین ،الأصلیین 

ولاءه فترة اختبار وامتحان للمنتخبین للتأكد من صدق هم، لأنها بمثابة سمن الزمن على تجنمحددة

الحق في التصویت للأجانبكما هو الحال في فرنسا حیث یمنح .)5(على جنسیتهالتي حصل للدولة ا

.)6(متمتعین بالجنسیة الفرنسیة المكتسبةشرط باستثناء أن یكونوا  أودون قید التصویت 

، ومجلة )الفصل الأول(في كل من مجلة الالتزامات والعقودلانتخابيمع اتدخل المشرع التونسي ووحد سن الرشد المدني )1(

، 2010جویلیة 26المؤرخ في39، وذلك بموجب قانون عدد )4الفصل (، مجلة الجنسیة )2الفصل (الأحوال الشخصیة

.2010جویلیة 30، بتاریخ 61المتعلق بتوحید سن الرشد المدني، ، ر ر، ج ت، عدد
  :يأنظر على التوال)2(

، 2008جویلیة 28مؤرخ في ال 2008لسنة 52المنقح بالقانون الدستوري عدد 1959من الدستور التونسي لسنة 20الفصل-

.2724، ص2008جویلیة 29، بتاریخ 61ت، عدد .ج.ر.ر

ن الأساسي ، المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانو 1969أفریل 8، المؤرخ في25من قانون عدد 2الفصل-

.1452، ص2009أفریل 14، بتاریخ 30ت ، عدد .ج.ر.ر، 2009أفریل 13، المؤرخ في19عدد

.647، صمرجع سابقالمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، 35من مرسوم عدد :2الفصل-
، 4470م، عدد .م .ر .خابات ، جالمتعلق بمدونة الانت، 1997أبریل2المؤرخ في 97.9من القانون رقم 3المادة :أنظر)3(

 .ر .ج. 83.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 64-02من القانون 01، المعدلة بمقتضى المادة1997أبریل 3بتاریخ 

.1001، ص2003مارس 25بتاریخ 5093، عدد  م .م
5184م، عدد  .م .ر .ونة الأسرة، ، جالمتعلق بمد، 2004فبرایر 3المؤرخ في70-03من قانون رقم 209المادة :أنظر)4(

.438، ص2004فبرایر 5، بتاریخ 
48حمدیة عباس محمد، مرجع سابق، ص:الصددفي هذا راجع)5(

(6) Hervé Andres, le droit de vote des étrangers, thèse pour le doctorat de sciences juridique

et politiques spécialité de philosophie politique, université, paris7 Denis Diderot, année

universitaire2006/ 2007, P88
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لكل جزائري وجزائریة منح حق الانتخاب عندماالمشرع الجزائريه الذي سار فیهوهو الاتجا

فإنه یتمتع بالجنسیة الجزائریة المتجنس أما، 12/01الانتخابات من قانون3طبقا لنص المادة 

وهو ما یفهم منه أن المشرع ، ، ومنها حق الانتخاب)1(بحقوقه السیاسیة ابتداء من تاریخ اكتسابه لها

.والجزائري بالتجنس عند ممارسة حق الانتخابجزائري لم یمیز بین الجزائري بالأصل، ال

من المشرع المغربي في منح حق الانتخاب لكل و المشرع التونسي كل منفي حین اتفق

خمسلا بعد انقضاء مدةإ ،حقالالمتجنس فیحرم من التمتع بهذا أماحصل على الجنسیة الأصلیة، 

.)2(ى تجنسهسنوات عل

شرطي الأهلیة العقلیة والأدبیة:الفرع الثاني

متمتعا بقواه العقلیة،  والإدراكتشترط معظم القوانین الانتخابیة أن یكون الناخب سلیم الإرادة 

ن مثل هذه لأ معینة،في حالة من حالات فقدان الاعتبار بسبب الإدانة في جرائم ن لا یتواجدأو 

وكان ، السن المطلوبة حتى ولو بلغ ،من ممارسة حق الانتخاب حرمان الشخص  إلىتؤدي نعالموا

.)ثانیا(الأدبیةو ، )أولا(العقلیةیها، قالأهلیة بشعنه بشرط ، وهو ما یعبر حاملا للجنسیة

)القانونیةالأهلیةعدم فقدان (شرط الأهلیة العقلیة: أولا

عقلیة كاملة درات ع بقیتمت أن ،یشترط في الناخب حتى یكون أهلا للممارسة حق الانتخاب

بسببفاقدي الأهلیة سواءالأشخاصومن ثم یستبعد صحیحا،  إدراكاتمكنه من إدراك الأمور 

كل شخص إلىینصرف معنى فقدان الأهلیة و .)3(نقصها، لأنها تؤثر على التمییز أوبانعدامها 

أي مرض  أوسي الاضطراب النف أوالهذیان  أو،العته أو،سي مثل الجنونفن أومصاب بمرض عقلي 

الشخص ویؤثر بالتالي على أهلیته لممارسة حقه في المشاركة یؤثر على إدراك خرآنفسي  أوعقلي 

، 105، عددج .ج.ر .جالمتعلق بالجنسیة الجزائریة،، 1970دیسمبر15المؤرخ في70/86من الأمر 15المادة :أنظر)1(

.1572، ص1970دیسمبر 18بتاریخ 
:أنظر على التوالي)2(

، المتعلق بالمجلة الانتخابیة التونسیة المنقح والمتمم بالقانون 1969فریل أ 8المؤرخ في 25عدد من قانون2الفصل-

، كذلك 1452، ص2009یل فر أ 14، بتاریخ30، ر ر، ج ت، عدد2009أفریل13المؤرخ في19الأساسي عدد

.647صالمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، 35عدد مرسوم من ال02الفصل

من 01المتعلق بمدونة الانتخابات المغربیة المعدلة بمقتضى المادة97/9الفقرة الأولى من القانون رقم4المادة -

.1001، مرجع سابق، ص64-02القانون 
:، المكتب الجامعي الحدیث)دراسة مقارنة(حق الانتخاب والترشیح وضماناتها، منصور محمد محمد الواسعي، )3(

.168، 167، ص ص 2009الإسكندریة، 
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الشخص من هذا الحق في هذه الحالة یبقى حرمانا مؤقتا ینتهي بزوال السبب الانتخابیة، وحرمان 

.)1(وبذلك فهو لا یحمل معنى الجزاء

یعدحیثشرط الأهلیة العقلیة،توافرمتفقة في وجوبربیةجاءت القوانین الانتخابیة المغالقد   

في إحدى حالات تواجد یكون م ن لاأالمدنیة والسیاسیة، و ا بحقوقه عمتمتكل من كان ذلك ناخباتبعا ل

الجزائري الانتخابيحدد المشرعوفي هذا الصدد .)2(فقدان الأهلیة المحددة في القانون المعمول به

ومن ولم یرد اعتباره،والمتمثلة في كل من أشهر إفلاسه ارسة حق الانتخاب حالات الحرمان من مم

حالة الأشخاص الذین هم فيفي تمثلت التونسي، فسلكه المشرع نفس الاتجاه و  علیه،كان محجوزا 

بالمؤسسات الاستشفائیة المعتوهون المقیمون و ردوا حقوقهم،الذین لم یستالمفلسون  أوحجز 

قضائیا، أیضا، والذي حددها في المحجوز علیهم لیه المشرع المغربيوهو ما ذهب إ.المختصة

.)3(التصفیة القضائیةطبقت في حقهم مسطرة والأشخاص الذین 

)التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة(شرط الأهلیة الأدبیة:ثانیا

ي حالة الأدبیة فویفقد الشخص أهلیته اكتمال الاعتبار لدى الفرد،یقصد بالأهلیة الأدبیة 

كالسرقة والتزویر والاختلاس تمس بالشرف والاعتبار م ئجرا أوكبرى، جرائم الإدانة لارتكاب 

.)4(یحرم الشخص من ممارسة حق الانتخاب حتى یرد اعتباره، ففي هذه الحالة ..)وغیرها

ب الصادرة في جنایات یترتالمرتكبة، إذ أن الأحكام وتفرق القوانین عادة بین أنواع الجرائم 

فلا یترتب المخالفات أما، ما لم یتحقق رد الاعتبارالحقوق السیاسیة مباشرةعلیها حرمان أبدي من

وهو ما ذهبت إلیه كذلك التشریعات الانتخابیة في .)5(علیها الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة

.)6(بیةرب في تنظیمها لشرط الأهلیة الأدالجزائر تونس، والمغ

أري  /.279محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص/202مرجع سابق، ص،النظم السیاسیةسامي جمال الدین،:أنظر)1(

.42، ص2011، 4الأردن، ط:دیلن، دار ق)دراسة مقارنة(الجرائم الانتخابیة، عارف عبد العزیز المزوري، 
، 1969لسنة 25من قانون عدد2الفصل/9، مرجع سابق، ص12/01ون العضوي قانالمن 3المادة :انظر على التوالي)2(

3المادةو ، 1452، مرجع سابق، ص2009لسنة 19المتعلق بالمجلة الانتخابیة التونسیة، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد

، ق، مرجع ساب02/64من القانون   ىلأولالمتعلق بمدونة الانتخابات المغربیة المعدلة بمقتضى المادة ا97/9من القانون رقم

.1001ص
.10، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 5المادة :أنظر على التوالي)3(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة التونسیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد 6، 5، 4فقرات ،ال3الفصل

، 1988دیسمبر 31-30بتاریخ 87، ر ر، ج ت، عدد1988دیسمبر 29، المؤرخ في1988لسنة 144الأساسي عدد

.572المتعلق بمدونة الانتخابات المغربیة ، مرجع سابق، ص97/9من قانون رقم 5المادة /.1765ص
.43العزیز المزوري ، مرجع سابق، صأري عارف عبد :انظر)4(
.102مولود دیدان، مرجع سابق، ص)5(
=:نظر على التواليأ)6(
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شرط التسجیل بالموطن الانتخابي:الفرع الثالث

وكان متمتعا بالجنسیة وخالیا من أي یشترط في المواطن الذي بلغ السن المطلوبة للانتخاب، 

وهذا ما یسمى بالموطن الانتخابي باعتباره مانع انتخابي أن یقید اسمه في الدائرة التابع لها جغرافیا، 

تعریف الموطن الانتخابي  إلىلضروري التطرق لذا كان من ا، شرطا لازما لممارسة حق التصویت 

.)ثانیا(ثم نستعرض موقف المشرع الانتخابي من ظاهرة القید المتكرر ، )أولا(

تعریف الموطن الانتخابي: أولا

والتي یقوم بممارسة ، جداولهاالدائرة التي یقید اسم الناخب فيیقصد بالموطن الانتخابي 

الانتخابيوتحدید الموطن.)1(المحددة لهاأمام لجنة الانتخاب الانتخاب في نطاقها الجغرافي، و 

.)2(الواقعي أوالحكمي للشخص، والموطن الحقیقي  أو ن الافتراضيطالمو :یتنازعه اتجاهان هما

القید المتكررمن المغاربيموقف المشرع الانتخابي:ثانیا

الناخب مقیدا في سجل القوائم یكون أنالانتخابیة المغاربیة، على ضرورة  تالتشریعااتفقت 

.أكثر أووحضرت في مقابل ذلك أن یكون مقیدا مرتین الانتخابیة مرة واحدة، 

مسجلا في قائمة اشتراط أن یكون الناخب  إلىوفي هذا الإطار ذهب المشرع الجزائري 

قصد بالموطن وی، )3(في أكثر من قائمة همع عدم إمكانیة تسجیلامته،بالبلدیة التي بها إقاخبین نال

وعند عدم وجود سكن یقوم محل یوجد فیه سكناه الرئیسي،  الذي ذلك، المحللكلالانتخابي تبعا

أما .)4(ولا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقتالإقامة العادي مقام الموطن،

یة والقنصلیة الجزائریة الدبلوماسلدى الممثلیات والمسجلین الخارجبخصوص الجزائریین المقیمین في 

.10المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، مرجع سابق، ص12/01من قانون العضوي 3، 2فقرتین 5المادة =-

، المتعلق بالمجلة الانتخابیة التونسیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد 3، 2فقرتین 3الفصل

، المتعلقة 1969لسنة 25من قانون عدد4، والفصل1765ق، ص، مرجع ساب1988لسنة 144الأساسي عدد 

.460بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص

.573المتعلق بمدونة الانتخابات المغربیة، مرجع سابق، ص97.9من قانون رقم 8، 4، 3فقرات  5أنظر المادة -
.51هاشم حسین علي صالح الجبوري، مرجع سابق، ص)1(
)اتجاهات القضاء الكویتي في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة(،محمد حسین الفیلي :صیل راجعالتفللمزید من )2(

.39، ص1997، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، السنة الحادیة والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر مجلة الحقوق
.10، 9ام الانتخابات ، مرجع سابق، ص ص المتعلق بنظ12/01من قانون العضوي رقم 8، 4أنظر المادتین )3(
، 78ج  عدد .ج.ر .ج، المتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 36المادة :أنظر)4(

، 2005یونیو 20المؤرخ في10-05من القانون رقم 19، المعدل والمتمم بمقتضى المادة 1975سبتمبر 30بتاریخ 

.21، ص2005یونیو 26، بتاریخ 44د ج، عد.ج.ر.ج
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عند طلب التسجیل، فالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة، فقد میز المشرع الجزائري بین حالتین 

.بلدیة مسقط رأس أحد أصول المعنيبلدیة مسقط رأس المعنى، بلدیة أخر موطن للمعنى، 

نتخابیة للمثلیات الدبلوماسیة الافي القائمة التشریعیة فیتم التسجیل أما بالنسبة للانتخابات 

.)1(والقنصلیة الجزائریة الموجودة في بلد إقامة الناخب

عضاء الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني، والحمایة المدنیة لأ الحال بالنسبة كذلكو   

في  ةفیهم الشروط المحددالذین لا تتوفر وموظفي الجمارك الوطنیة ومصالح السجن والحرس البلدي

البلدیات في القائمة الانتخابیة لإحدى أن یطلبوا تسجیلهم حیث یتعین علیهمأعلاه، 4ة الماد

.)2(أعلاه 9المنصوص علیها في المادة 

ویجب على سم بعدة قائمات ر أن یمنمنع أي مواطنفاتجه صراحة إلىأما المشرع التونسي

للتعلیق السابقین قبل الأسبوعین یعرفواأن بعدة قائمات انتخابیة الذین یتم ترسیمهم الناخبین 

وفي مرسمة بها أن تبقى أسماؤهم التي یریدون بالقائمة هذه المجلة من 9علیه بالفصل المنصوص 

تطلب بها للمرة الأخیرة، ویالدائرة التي رسموا ترسیمهم بقائمة الاختیار یقععدم الإدلاء بما یفیدصورة 

.)3(الأخرىبالقائمات على أسماؤهم 

مقتضیات المادة ضمن الانتخابیة، مكان التقیید في اللائحة لالمشرع المغربي جاء تحدید كذلك  

للجماعة والتي تفرض أن یكون طلب التقیید في اللائحة الانتخابیة ، مدونة الانتخاباتمن قانون 4

أن شرط هذه طلبهم، غیرإیداع التي یقیم فیه طالبوا التقیید بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاریخ 

اعات المحلیة والمؤسسات والجموغیرهم من العاملین بالإدارات العمومیة الموظفون (المدة یعفى منه

ویحق ذلك أیضا فیها وظیفتهم، التي یمارسون قیدهم في الجماعة یحق لهم أن یطلبوا إذ ،)العامة

كریین ومأموري القوة عائلة العسولأفراد الذین یعیشون معهم تحت سقف واحد، لأفراد عائلاتهم 

الانتخابیة للجماعة في اللوائح قامةبصرف النظر عن شرط مدة الإالذین یمكن قیدهمالعمومیة 

.الرئیسیةفیها رب الأسرة مهامه التي یزاول القرویة أو،الحضریة

في اللوائح الانتخابیة تعدد إمكانیة التقیید نتیجةالتي ظهرت ومن أجل الحد من الإشكالیات 

المنفذ 08/36المادة الرابعة الواردة بالقانون رقمرج مقر الإقامة تبعا لمكان الولادة، جاءت تعدیلات خا

.10المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من قانون العضوي رقم 9المادة :أنظر)1(
.10، صالمرجع نفسه من 10المادة :أنظر)2(
لسنة 58الأساسي عددالمتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد5الفصل :أنظر)3(

.2587، صمرجع سابق، 2003
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المعنى في مكان إقامة بیة الانتخاحصر مكان التقیید في اللائحة تل 2008دیسمبر 30بظهیر 

.)1()الجماعات الواقعة في مناطق اعتیادیة الترحال(بالتقیید، مع استثناء 

طلب  همیمكنحیث ین خارج المغرب والمقیمین بالخارج،المغاربة المزداد إلىلإضافة هذا با

.)2(الانتخابیةالتقیید في لوائحها التي یرغبون باختیارهم الجماعة الانتخابیة العامة قیدهم في اللوائح 

القید في القوائم الانتخابیة الناظمة لعملیة الأحكام الإجرائیة :المطلب الثاني

حتى یكتسب حق الانتخاب، بل یشترط أن كفي أن تتوافر في الناخب الشروط العامة لا ی

تجمع التشریعات الانتخابیة باعتباره شرطا شكلیا، لهذا یكون اسمه مقیدا في أحد القوائم الانتخابیة، 

ما قد مع ،)الفرع الأول(وإعلانها بمراجعة القوائم الانتخابیة على تأطیر الكیفیات المتعلقة المغاربیة 

.)الفرع الثاني(بطاقة الانتخابیة ، والمتمثل في الحصول على الثر بارزأیترتب على ذلك من 

وإعلانهاالمتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابیة الأحكام:الأولالفرع 

یتم من خلالها التيو  ،عملیة الانتخابیةلل التحضیرمنیتجزأیعد تسجیل الناخبین جزءا لا 

عن الانتخابات المسئولین، ویتعین على الانتخابیة وتسجیلهمالأهلیةذوي  الأشخاصتحدید هویة

وهي مهمة تتطلب قدرة كبیرة على ،أسماءهملائحة تحمل وإحداث، من هویة كل المؤهلینالتأكد

هذه بغلب القوانین الانتخابیة أتعهد  لكلذ.)3(التنظیم من طرف السلطات الساهرة على الانتخابات

عملیة مراجعة القوائم الانتخابیة،تقوم بإداریةجهة  إلىة المهم

المكلفة بالقید الانتخابي الإداریةبتشكیل اللجان الإحاطةمن خلال إلیهوهو ما سنتطرق 

)ثالثا(القوائم الانتخابیةوإعلانعرض بكیفیات وانتهاء،)ثانیا(مراجعة القوائم الانتخابیةآلیاتثم،)أولا(

المكلفة بالقید الانتخابيالإداریةلجان تشكیل ال:  أولا

اللجنة الإداریة الانتخابیة،  إلىالمشرع الجزائري مهمة إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها سند أ

بصفته رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا والتي تتشكل على المستوى الداخلي من قاضي یعینه 

، وناخبان إثنان من عضواوالأمین العام للبلدیة عضوا، البلدي رئیسا، ومن رئیس المجلس الشعبي 

یعینهما رئیس اللجنة عضوین، وتجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئیسها بمقر البلدیة، البلدیة 

الرباط، :مطبعة المعارف الجدیدةالجزء الثاني،،)الانتخابات المحلیة(ام القانوني للانتخابات بالمغربالنظعبد القادر باینة، )1(

.27، 26، ص ص 2009، الطبعة الأولى
الانتخابات، المعدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم المتعلق بمدونة97/9المكررة من القانون رقم 4المادة :أنظر)2(

.1103، ص2007بریل أ 2، بتاریخ 5513م، عدد  .م .ر .، ج2007مارس 23المؤرخ في 06/23
، دلیل المعهد الدیمقراطي الوطني لإرشاد الأحزاب بناء الثقة في عملیة تسجیل الناخبین، كلاین وباتریك مرلو.ریتشارد ل)3(

.3، ص 2001بدون بلد النشر ،:المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة:سیاسیة ومنظمات المجتمع المدنيال
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عن الانتخابات على مستوى لالمسئو توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ینشطها كما یتعین أن 

.)1(ة رئیس اللجنةالبلدیة مع بقاءها تحت رقاب

رئیس  أوالدبلوماسیة،الخارجي فتتشكل اللجنة الإداریة من رئیس الممثلیة أما على المستوى 

ومن ناخبان اثنان مسجلان في القائمة الانتخابیة للدائرة ، رئیسا للجنةالمركز القنصلي یعینه السفیر 

ویحدد وزیر ف قنصلي كاتب للجنة، موظ إلىإضافة القنصلیة یعینهما رئیس اللجنة،  أوالدبلوماسیة، 

.)2(الاسمیة لأعضاء اللجنةالخارجیة بقرار التشكیلة الشؤون 

مكلفة بالقید، لة جماعیة لم ینص على تشكیبخلاف المشرع الجزائري فإن المشرع التونسي و   

 أوفي أي وقت وسب الحالة من رئیس البلدیة لكنه في مقابل ذلك أعطى الحق لكل مواطن أن یطلب 

المناطق غیر البلدیة، ترسیمه بقائمة انتخابیة إذا توفرت فیه الشروط القانونیة  إلىمن العمدة بالنسبة 

.)3(للناخب

وناخبین تحدث طیلة فترة التعلیق مكاتب متنقلة تتكون من ممثل البلدیة وفي كل الأحوال 

لدیة برئاسة العمدة المعنى، غیر الباثنین یعینهم الوالي، كما یمكن إحداث هذه المكاتب بالعمادات 

لتمكین وتقوم هذه المكاتب بالتنقل بین التجمعات السكنیة .وعضویة ناخبین اثنین یعینهما الوالي

.الموظفین من ترسیم أسمائهم بالقائمات الانتخابیة

بمراجعة القائمات القنصلیة بالخارج  أوقوم البعثات الدبلوماسیة، فتعلى المستوى الخارجي، أما 

المنصوص الآجالالتونسیین المقیمین بالخارج والمسجلین بها، وذلك حسب  إلىلانتخابیة بالنسبة ا

.)4(من المجلة الانتخابیة7من الفصلالأخرىمع مراعاة الأحكام ، علیها بهذا القانون 

ید المكلفة بالقمشرع المغربي، فقد كان أكثر تفصیلا عندما حدد اللجان الإداریة لل بالنسبةأما

اللجان الإداریة :والمتمثلة في، أنواعبین أربعة وتشكیلاتها المختلفة، حیث میز في اللوائح الانتخابیة 

واللجان الإداریة طعات،بالجماعات والمقاالخاصة بالجماعات الأصلیة، واللجان الإداریة الخاصة

.10.11المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص 12/01من قانون العضوي رقم 15المادة :أنظر)1(
یحدد 2012فبرایر 6المؤرخ في12/28تنفیذي رقم من مرسوم 6كذلك المادةو ./11، المرجع نفسه، ص16دة الما:أنظر)2(

 .ج .ر .شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك،  ج

.24، ص2012فبرایر 15، بتاریخ 08ج ، عدد
لسنة 58نتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد، المتعلق بالمجلة الا1969لسنة 25من قانون عدد8الفصل:أنظر)3(

.2587، مرجع سابق، ص2003
عداد لنظام المراجعة ، المتعلق بالإ25/11/2002المؤرخ في 97من القانون الأساسي عدد 10الفصل5الفصل:أنظر)4(

من قانون7كذلك الفصل و /2971ص ،2002نوفمبر26، بتاریخ 96ت، عدد .ج .ر .الدائمة للقائمات الانتخابیة، ر

، مرجع سابق، 2003لسنة 58، المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد1969لسنة 25عدد

.2587ص
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 أوصة بالجماعات التي تم ضمها، واللجان الإداریة الخاالمقاطعات  أوالخاصة بالجماعات 

.یفهتعذر تأل أوحل مجلسها  أوم توقیف المقاطعات التي ت

لجان الإداریة أن تتفرع عنها عند الضرورة لجنة فرعیة لمساعدة اللجنة لهذا ویمكن لتلك 

.)1(الإداریة في بحث طلبات القید

مراجعة القوائم الانتخابیةآلیات:ثانیا

المراجعة، مراجعة عادیة تجري سنویا قصدا لتفقد من آلیتین منفي  تتفق الدول المغاربیة

.ومراجعة استثنائیة تتم خارج فترة المراجعة العادیة، القوائم الانتخابیة 

تعلیق ویتم ،أمر رئیس المجلس الشعبي البلديففي الجزائر تجري المراجعة العادیة تحت

وعند نهایة فترة المراجعة یأمر من كل سنة إشعار فتح مراجعة القوائم الانتخابیة خلال الثلاثي الأخیر

وفي خلال هذه الفترة تقدم طلبات جلس الشعبي بتعلیق إشعار اختتام عملیات المراجعة، المرئیس 

.)2(رالبلدیة المختصة خلال الشهر الموالي لتعلیق الإشهاالمصالح  إلىالشطب أو  ،التسجیل

وذلك منذ صدور ، مة للقائمات الانتخابیةدائنظام المراجعة الأما في تونس، فقد أقر المشرع 

تنقیح المجلة وتم تأكید ذلك من خلالالسالف الذكر، 2002لسنة 97القانون الأساسي عدد 

صبح لكل مواطن الحق في أن یطلب أین أ، 2003سنة58القانون الأساسي عددالانتخابیة بمقتضى 

فلا نجد أما فیما یتعلق بإشعار فتح المراجعة، ترسیمه بالقائمة الانتخابیة،في أي وقت وحسب الحالة 

المتعلق بالمجلة 1969لسنة 25بعكس قانون عددلما نصا صریحا في المجلة الانتخابیة المنقحة، 

في النصف الأول من شهر القائمات الانتخابیة یتم تحریر  أنالانتخابیة سابقا، الذي نص على 

.)3(جانفي من كل سنة

الانتهاء من الانتخابات، حین  إلىلترسیم بعد صدور أمر دعوة الناخبین اهذا ولا یمكن طلب 

.)4(من هذه المجلة الانتخابیة11مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفصل

8تقوم اللجنة الإداریة المنصوص علیها في المادةحیثفي المغرب،یسجل الوضعونفس 

بریل أ 1تم إیداع طلبات القید في اللوائح الانتخابیة من ویأعلاه، بمراجعة سنویة للوائح الانتخابیة، 

من المتعلق بمدونة الانتخابات المعدلة بمقتضى المادة الأولى 97/9من القانون رقم 8المادة :نظرأ لمزید من التفاصیل)1(

م  .م.ر.، ج2008دیسمبر 30المؤرخ في 08.36ذلك المعدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم وك 02/64القانون رقم 

المتعلق بمدونة الانتخابات المعدل 97.9من القانون رقم 10، 9المادتین ./3، ص2009، بتاریخ فاتح ینایر 5696عدد 

.1002، 1001مرجع سابق، ص ص02/64بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 
.11، 10المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص12/01من قانون العضوي رقم 17، 14انظر المادتین )2(
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد1الفقرة  8الفصل، و 6الفصل:أنظر)3(

.2587، مرجع سابق، ص2003لسنة 58الأساسي عدد
.2588، 2587، ص صمن المرجع نفسه الفقرة الأخیرة، 8الفصل:أنظر)4(
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وتجتمع ، الإداریة المحلیة لهذا الغرضدیسمبر بالمكاتب الإداریة التي تعینها السلطة 31غایة إلى

وطني،  أوفي غده إذا صادف هذا التاریخ یوم عید دیني  أوینایر 5كل سنة ابتداء منالإداریةاللجنة 

التاسع منه، ویودع الجدول التعدیلي المؤقت ومعه اللوائح غایة  إلىماعاتها أن تستمر اجتویمكن 

،ومكاتب مصالح الجماعة الحضریة،المحلیةالإداریةبمكاتب السلطة للسنة السابقةالانتخابیة 

.)1(ینایر من كل سنة10المقاطعة في الساعة الثامنة من صباح أو ،والقرویة

الرئاسي المرسوم صدوربناء علىفي الجزائر تتمفالاستثنائیة، مراجعةال لموضوعأما بالنسبة

.)2(المتعلق باستدعاء الهیئة الانتخابیة، والذي یتضمن تاریخ انطلاق المراجعة ونهایتها

القائمة بفكرةأخذفي حین لم یأخذ المشرع التونسي بمصطلح المراجعة الاستثنائیة، بل 

لذین تم ترسیمهم، حیث یعد رئیس البلدیة والعمدة حسب الحالة الناخبین االتي تتضمن و  ،الإضافیة

ناخبین في الدائرة ویساعد كل واحد منهما أربعة القائمة الإضافیة خلال الأسبوعین السابقین للتعلیق، 

سم الناخب ولقبه وتاریخ ومكان إ :القائمات الإضافیةتتضمنو بقرار من وزیر الداخلیة، هم ییتم تعین

أعلاه التشطیب على أسماء نه، كما یتولیان بمساعدة من ذكر خلال المدة المذكورة ولادته وعنوا

.الانتخابیةمن المجلة 12و  5للفصلین الناخبین طبقا

اسمهنفس المادة لكل ناخب، ثم تشطیب ویعلم رئیس البلدیة والعمدة حسب الحالة فورا وفي 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام سبب من الأسباب فیما عدا حالة الوفاة، وذلك  لأي

والعمدة كل بلدیة  إلىویقوم رئیس البلدیة بالنسبة .لا اعتبر مرسما بالرغم من التشطیبإ و ، بالبلوغ 

جوان من كل سنة  30و دیسمبر 31كل منطقة غیر بلدیة بتعلیق القائمة الإضافیة في إلىبالنسبة 

.)3(وذلك في مدة شهر

التي و أجاز المراجعة الاستثنائیة فقد سایر نظیره الجزائري عندمارع المغربيالمشأما بالنسبة 

المتعلق بمدونة 97/9وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم  ىوتجر ،قانونتتم بواسطة 

.)4(الانتخابات

المادة الأولى من القانون رقم مدونة الانتخابات المعدلة بمقتضىالمتعلق ب9.97قانون رقم المن 18،19المادتین :أنظر)1(

المتعلق بمدونة الانتخابات المعدلة بمقتضى المادة الأولى 9/97ون رقم من قان20كذلك المادةو ./4مرجع سابق، ص،08/36

.1003، مرجع سابق، ص02/64من القانون رقم 
.10المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 14/2المادة :أنظر)2(
، المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969نة لس25قانون عددالمن 1،2،3،4الفقرات 9الفصل :أنظر)3(

.2587، مرجع سابق، ص2003لسنة 58الأساسي عدد 
02/64المتعلق بمدونة الانتخابات، المعدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 97.9قانون رقم المن 28المادة :أنظر)4(

.1003، مرجع سابق، ص
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عرض وإعلان القوائم الانتخابیةكیفیات :ثالثا

یتم عرضها وإعلانها عداد وتنظیم القوائم الانتخابیة من إبعد قیام لجان القید بمباشرة أعمالها 

خطأ وقع أثناء  أوي سهو لأوعلاج الناخبین التي یتولاهارقابةالكنوع من المحددة قانونا، في الأماكن 

.)1(مرحلة الإعداد

مبدأ إعلان القوائم الملاحظ في هذا الخصوص أن المشرع الانتخابي الجزائري اكتفى بإطلاق 

لكنه لم یحدد في نفس الوقت الآلیات ،من الإطلاع علیهایة بهدف تمكین جمهور الناخبین الانتخاب

للجمهور، وفي هذا الإطار نص على حق كل ناخب في الإطلاع التي تضبط كیفیة إعلانها وإعلامها 

اركة في المشالمعتمدین قانونا للأحزاب السیاسیة كما یحق للمثلین الانتخابیة التي تعنیه، على القائمة 

الحصول على نسخة منها، البلدیةالإطلاع على القائمة الانتخابیةالأحراروالمترشحین ، الانتخابات

.)2(الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج الانتخاباتخلال الأیام العشرة ویتم إرجاعها 

ن تسهل على المواطنیأقر المشرع التونسي جملة من التدابیر التي من شأنها أنفي حین

القانون أن تودع القائمات الأصلیة التي أنجزت تطبیقا لأحكام حیث أوجب الإطلاع على القائمات، 

وذلك ات بالنسبة للمناطق غیر البلدیة، العماد أوالسالف الذكر بمقر البلدیات 2002لسنة  97عدد

وأقر .)3(لتشطیبا أوالإطلاع علیها وتقدیم ملاحظاتهم فیما یخص الترسیم منبقصد تمكین المواطنین

سابقا مباشرة  الانتخابیةمن المجلة9أیضا أنه إذا كان تاریخ التعلیق المنصوص علیه بالفصل 

 إلىللانتخابات العامة العادیة، فإنه یتم تعلیق القائمات الانتخابیة بالقائمات الإضافیة من ذلك التاریخ 

وتصبح جزء منها بعد شهر وعشرین نتخابیة وتدرج بالقائمة الاالمتعلق بدعوة الناخبین، صدور الأمر 

.)4(یوما

الإعلام المكتوبة ذلك تتولى وزارة الداخلیة الإعلان بواسطة وسائل كل إلىضافة لإباو   

.)5(عن حلول وانتهاء أجل التعلیق والطعونوالسمعیة والمرئیة

عندما وذلكحد ما لنظیره الجزائري،  إلىمسایرا فقد جاءالمشرع المغربيموقفأما عن

8یعنیه الأمر الإطلاع على اللوائح الانتخابیة وعلى الجداول التعدیلیة خلالأعطى إمكانیة لكل من 

ذلك أعطى المشرع المغربي  إلىبالإضافة على نسخة منها، و ن یحصل أأیام تبتدئ من تاریخ محدد و 

.72ي، مرجع سابق، صمحمد الذهب)1(
.11المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من قانون العضوي رقم18المادة:أنظر)2(
.2971، مرجع سابق، ص2002لسنة 97من القانون الأساسي عدد3،4الفصلین :أنظر)3(
لسنة 58منقح والمتمم بالقانون الأساسي عددالمتعلق بالمجلة الانتخابیة ال1969لسنة 25من قانون عدد10الفصل:أنظر)4(

.2587.2588، مرجع سابق، ص ص2003
.2587فقرة الأخیرة، المرجع نفسه، ص9الفصل:أنظر)5(
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العامة لانتخابیة تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة اللأحزاب السیاسیة الحق في أن 

ومحل سكناهم والدائرة أسماء الناخبین الشخصیة والعائلیة الجماعة یتضمن أو لناخبي الدائرة الانتخابیة 

.)1(الانتخابیة المقیدین فیها

سلیم وتوزیع البطاقات الانتخابیةتالمتعلق بالإجراء:لفرع الثانيا

بتسجیل القید الانتخابي لابد وأن تتوج بخصوص عملیة الإداریة المقررة قانونا إن الإجراءات 

قرینة بحیث یعتبر هذا التسجیل بمثابة استیفائه للشروط التي یقتضیها القانون، كل مواطن في حالة 

القرینة ضروریة ومهمة فإن قیمتها تقوى وإذا كانت هذه الشخص بأهلیة التصویت، قاطعة على تمتع 

بطاقة انتخابیة كدلیل مادي یثبت عملیة التسجیل،  لىفي حالة تمكین الناخب من الحصول عوتتعاظم 

لانتخابي إن لم نقل البطاقة الانتخابیة تعد أهم أثر مترتب على عملیة القید اومن هنا وجب القول أن 

.الأثر الوحید

مفهومها ضبط خلالوسنحاول الإلمام بالجوانب الرئیسة المتعلقة بالبطاقة الانتخابیة من 

طبیعة الطعون المرتبطة د بتحدی، وانتهاء )ثانیا(سلیم وتوزیع البطاقات الانتخابیة، وضوابط ت)أولا(

.)ثالثا(بالبطاقة الانتخابیة

الإطار المفاهیمي للبطاقة الانتخابیة: أولا

عملیة یقصد بالبطاقة الانتخابیة ذلك الدلیل المقدم من طرف اللجان الإداریة المشرفة على 

مجموعة من وصحیح، وتحمل هذه البطاقة ناخب مسجل بشكل قانونيكل  إلىالقید الانتخابي 

العنوان الشخصي، رقم التسجیل في البیانات الخاصة بالناخب كالاسم واللقب، تاریخ ومكان المیلاد، 

الذي یصوت فیه، مع الإشارة أن كل عنوان مركز التصویت، رقم مكتب التصویتالقائمة الانتخابیة، 

الانتخاب أنواعوإنما تكون صالحة لكل ، یعینه نة للناخب لا تخصص لانتخاب بطاقة انتخابیة معنو 

.)2()تشریعیة، رئاسیة، محلیة(العام والسیاسي

البطاقة الانتخابیة یتمثل في وضع تدبیر لقطع السبیل والجدیر بالذكر أن الهدف من إصدار 

وهذا . )3(المتوفین أودلا من الغائبین بمتحمل وقوعه في القوائم الانتخابیة كالاقتراع على كل تلاعب 

المتعلق بمدونة الانتخابات المعدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 97/9، من قانون رقم 2فقرة  12المادة :أنظر)1(

.4ق، ص، مرجع ساب08/36
(2) André Jabin, guide général des élections, berger levraut ,paris, 1957, p 43.

.420إبراهیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص)3(
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یتعین على الناخب أن یبرز هذه البطاقة لدى  إذ، على أنها من مستلزمات أعمال التصویتیدل 

.)1(في الاقتراع بواسطتهایثبت من حقه مكتب التصویت الذي یتعین علیه أن دخوله 

رورة حیازة البطاقة الانتخابیة دائما ضغیر أن جانب من الفقه یرى أن الواقع العملي لا یستلزم 

وهو أمر ، تسمح بالتحقق من شخصیة حاملهوثیقة أوإذ یكتفي في هذا الخصوص بمستند للاقتراع، 

.)2(یجوز إثباته بالهویة

إلا أنها قد لا تصدر حتما لجمیع المسجلین لكن رغم الأهمیة العامة للبطاقة الانتخابیة، 

یتم بصورة تلقائیة، وذلك في الدول التي تأخذ بنظام الرقم كان التسجیلبالقوائم الانتخابیة لا سیما إن 

.)3(، البیانات الانتخابیةأخرىالموحد للمواطن والذي یبین ضمن أمور الوطني

التي تأخذ بأسلوب یبقى وضعا خاصا ومقصورا على الأنظمة ،والحقیقة أن مثل هذا الوضع

نظام القید الشخصي ي مواجهة الأنظمة المغاربیة التي تطبق التلقائي، وعلیه فهو لا یسري فالتسجیل 

.الحصول على بطاقة انتخابیة كدلیل على هذا التسجیلالذي یتیح للناخب المسجل

البطاقات إدخال نظام  إلىذهبت بعض الدول وفي سبیل تطویر العمل بالبطاقة الانتخابیة

ادیة باشتمالها على علامة معقدة تأخذ شكل سند الع الانتخابیة الممغنطة والتي تتمیز عن البطاقات

.)4(شرعیتها وتحمیها من التزویرتساعد على إثبات خطي

تسهیل مصاعب تسجل لهذا النوع من البطاقات الانتخابیة، ولعل من بین المنافع الأخرى التي

عملیة امة الإق أوكونها تجعل من الاقتراع في مكان السكن التنقل وتخفیف العبء عن الناخبین 

فضلا على أنها تساعد بصورة فعالة في جع على المشاركة في الانتخابات، شممكنة ویسیرة، لذا فهي ت

.)5(إزالة الثغرات الكثیرة في لوائح الشطب، وفي تلافي الأخطاء

یة حسب رأي خاصة في موضوع البطاقة الانتخابإن مكننة إجراءات الانتخاب وبصفة

العمل وضبط أصبح ضرورة دیمقراطیة في تسریع دین لمثل هذا التصور الكثیرین، ونحن من المؤی

والأجواء المشحونة في محیط النتائج وسلامتها، مع ما قد یترتب على ذلك من تجنب التوترات، 

.)6(المراكز الانتخابیة ومكاتب التصویت

، 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )تحالیل، قرارات، أراء(المجلس الدستوري والطعون النیابیة عادل بطرس، )1(

.20ص
.421بد العزیز شیحا، مرجع سابق، صراهیم عإب)2(
.27ص ، مرجع سابقعلي الصاوي، )3(
.17مرجع سابق، ص،ریتشارد كلاین، باتریك مرلو، )4(
.55، ص2005، بیروت:للدراسات يالمركز اللبنانتقنیات التزویر الانتخابي وسبل مكافحتها، ،  طوفي عطا االله)5(
.56المرجع نفسه، ص)6(
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توزیع البطاقات الانتخابیةو  تسلیمل الضوابط القانونیة:ثانیا

إدارة الولایة وأقر بأن 12/01قانون الانتخابات الانتخابي الجزائري من خلالتدخل المشرع 

 ةكیفیعلى التنظیم ببیان تتولى إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها له، وأحال في هذا الخصوصهي التي

، 97/64رقم المرسوم التنفیذي تطبق في هذا الصدد أحكام لا تزالحیث.)1(وضوابطهاهذا التسلیم

ویتم تحت إشراف مصالح الولایة، ع بطاقة الناخب یكون في موطنهیین من خلاله المنظم أن توز وقد ب

أیام قبل تاریخ الاقتراع 8هذا التسلیم القنصلیة على أن ینتهي  أو ،الدبلوماسیةالممثلیة مصالح  أو

لدى الجهات فإنها تبقى محفوظةتسلیمها لأصحابها، للبطاقات التي لم یتسن على الأقل، وبالنسبة 

.)2(وتحفظ في ظرف مختوم لدى المصالح المختصة،انتهاء الاقتراعقبلعلى أن تودعالمختصة 

بموجب وفي كل الأحوال یجوز لكل من أضاع بطاقته الانتخابیة الحصول على بطاقة جدیدة 

مصالح  أوة، مصالح الدائر  أوتصریح یقدم لدى مصالح الكتابة الدائمة للجنة الإداریة الانتخابیة، 

.)3(مصالح الممثلیة الدبلوماسیة، والقنصلیة یعلمها فیه بضیاع بطاقته أوالولایة المختصة إقلیمیا، 

التنظیم، بل تكفل  إلىفإنه لم یحل هذه المسألة المشرع الانتخابي التونسي بخصوصأما

الناخبین یتم لانتخابیة على وفي هذا الصدد أقر بأن توزیع البطاقات اضمن المجلة الانتخابیة، ببیانها 

العادیة یبدأ توزیع البطاقات خلال الانتخابات العامة  إلىالعمدة، وبالنسبة  أورئیس البلدیة من طرف

وفي حالة إجراء انتخابات یوما قبل یوم الاقتراع، 15التوزیع الشهر السابق لشهر الاقتراع، وینتهي 

.)4(یومین قبل یوم الاقتراعوینتهي في كل الحالات ین أوامر دعوة الناخب وربصدأخرى یبدأ التوزیع 

الانتخابات  إلىبالنسبة أشهر 3الناخب، وذلك مدة إلىویتم تسلیم البطاقة الانتخابیة مباشرة 

على أن یمضي الناخب المعني بالأمر ، الأخرىومدة أسبوعین بالنسبة للانتخابات العامة العادیة، 

المذكورتین حسب الحالة ترسل البطاقات التي ، وبعد انقضاء المدتین لبطاقتهاسمه ولقبه على تسلمه 

العناوین المرسمین بها في  إلىالبرید مضمون الوصول أصحابها عن طریق  إلىلم یتم توزیعها 

.)5(حین انتهاء أجل التوزیع إلىالقائمات الانتخابیة، وذلك 

یمكن لم یقع توزیعها، غیر أنه مكتب العمدة البطاقات التي  إلى أوالبلدیة  إلىوترجع 

العمدة بالنسبة من مكتب  أویة بالنسبة للبلدیات، لأصحابها سحبها یوم الاقتراع من مقر البلد

.12المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون24المادة :أنظر)1(
دد لكیفیة إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها حالم15/03/1997المؤرخ في97/64من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة :أنظر)2(

.10، ص15/03/1997بتاریخ 14ج ، عدد .ج .ر. ومدة صلاحیاتها، ج
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها5دة أنظر الما)3(
2003لسنة 58المنقح بموجب القانون الأساسي عدد1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد1فقرة /  25الفصل :أنظر)4(

.من المجلة الانتخابیة25الفقرة الثانیة من الفصل:أنظر)5(
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البطاقات التي لم یقع سحبها ویحرر التصویت تحصي كل لجنة توزیع عدد للعمادات، وعند اختتام 

البطاقات والمحضر بظرف اللجنة، وتوضعبشأن ذلك محضر خاص یوقع من طرف كافة أعضاء

 أوالعمدة، ولا یمكن فتحه إلا من طرف رئیس البلدیة بمكتب  أوعلى أن یودع بالبلدیة، یقع ختمه، 

.)1(العمدة عند المراجعة الموالیة للقائمات الانتخابیة

اعتبار هذه  إلىكما ذهب المشرع الانتخابي المغربي بصدد ضوابط تسلیم بطاقة الناخب 

بعد التوقیع أمام اسمه في اللائحة بنفسه لسحب بطاقته الانتخابیة فة على تقدم الناخبالمهمة موقو 

علیق إعلانات بذلك یق تر الانتخابیة بطالانتخابیة، ویعلن عن التاریخ الذي یبتدئ فیه سحب البطائق 

مكن تسلیم غیر أنه یبأي وسیلة مألوفة الاستعمال، أوالتلفزیون  أوالإذاعة،  أوالنشر في الصحف  أو

حكم وقوم مقام بطاقة الناخب الالبطائق غیر المسحوبة لأصحابها بمكتب التصویت یوم الاقتراع، 

.نتخابیةبالأمر في اللائحة الامعنيالقضائي الصادر بوجوب قید ال

أمكنهتعرضت هذه البطاقة للتلف  أووفي حالة ما إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابیة، 

السلطة الإداریة  إلىوهذا بعد توجیهه طلب بذلك "نسخة'تعمل عبارةجدیدة الحصول على بطاقة

.)2(المحلیة التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة المقید فیها

الانتخابیة بضوابط قانونیة من إحاطة عملیة تسلیم البطاقات یمكن القول أن الهدف الرئیس

وضمان حسن سیر عملیة التصویت من جهة أخرى الناخب من جهة، حقصریحة یتمثل في ضمان

الفقه  أكد علیه جانب منمصداقیة إجراءات العملیة الانتخابیة، وهو الهدف الذي ویضمنبما یؤكد

بفتح المجال في دول المغرب العربي مرهون  الهدف غیر أن ضمان تحقیق هذا.)3(الانتخابي في فرنسا

.الانتخابیةالبطاقات أمام الناخبین للمنازعة في عملیات تسلیم

طبیعة الطعون المتعلقة بالبطاقات الانتخابیة :ثالثا

البطاقات  عتوزیعلى اعتبار الطعون المرتبطة بعملیات دأبت الأنظمة المقارنة في العالم

قاضي الانتخاب الذي یتولى مراقبة مشروعیة من قبیل الطعون التي تدخل في اختصاص الانتخابیة

في لمخالفات المرتبطة بالبطاقات الانتخابیة اویكون له حینها أن یقدر مدى تأثیر ، عملیات التصویت

بالتأخر البسیط الحالات المتعلقةفرنسي أن لوفي هذا الصدد أقر المجلس الدستوري انتیجة الانتخاب، 

.1969لسنة25من المجلة الانتخابیة، عدد25الفقرات الرابعة، الخامسة، السادسة من الفصل:أنظر)1(
.579المتعلق بمدونة الانتخابات، مرجع سابق، ص97/09من القانون رقم 40المادة :أنظر)2(

(3) Baymond Geint, Jaques Ballon, guide pratique du bureau de vote(organisation,

gestions, contentienux ), édition du papyress, 2007, PP, 43, 44.
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بلدیة والخطأ في العناوین، وسحب مجموعة من البطاقات المودعة بالالبطاقات الانتخابیة، في توزیع 

.)1(أن تبطل عملیة الاقتراع إذ ثبت أن لیس لها تأثیر جسیم علیهیمكنلا من طرف شخص واحد، 

یعد سببا موجبا لإلغاء نتائج كما اعتبر المجلس كذلك أن عدم توزیع البطاقات الانتخابیة لا

.)2(دارةمناورة من طرف الإ أوالانتخاب، مادام أنه لم یثبت من وراءه غش 

عندما اشترط أن تكون العملیة حذا المجلس الدستوري المغربي حذو نظیره الفرنسيهذا وقد 

لها تأثیر واضح على عملیة الاقتراع، وفي هذا المنازع في صحتها والمتعلقة بالبطاقة الانتخابیة 

البطاقات الانتخابیة من الحاسوب لیس وحیث أن عدم استخراج"...قراراتهالصدد جاء في إحدى 

تدلیس وهو ما لم  أویتعلق بتزویر الأمرأن یقدح في صحتها ما لم یكن في حد ذاتهمن شأنه

.)3("یدعه الطاعن

لم یبدیا موقفهما من مسألة في حین نلاحظ أن كل من المجلس الدستوري الجزائري والتونسي

هة القضاء كما أن جحد كتابة هذه الأسطر،  إلىالرقابة اللاحقة على توزیع البطاقات الانتخابیة 

لم یتسن لها هي أو التشریعیةالمكلفة بمراقبة صحة عملیات التصویت الخاصة بالانتخابات المحلیة

.الأخرى التدخل في هذه المسألة

اختصاص القاضي المكلف بمراقبة فلا یجب أن نتوقف عند حدود أمرومهما یكن من 

فهذا توزیع البطاقات الانتخابیة، للقول بوجود طعون مرتبطة بعملیةمشروعیة عملیات التصویت

نها أن تسمح للناخب بالطعن في أیكون من شالاختصاص لا ینفي ضرورة أن توجد أحكام قانونیة 

لتسلیم بطاقات أن عدم مراعاة الأحكام التنظیمیة الناظمة یكشفخاصة وأن الواقع یدلهذه العملیة، 

.)4(ملازما للعملیات الانتخابیةأمراظل الناخبین

تسلیم ضوابط للطعن ضد عدم نع من وجود مهناك ما یعن ما سبق القول أنه لیس ویتولد 

دون الذي سار فیه المشرع التونسي وهذا هو الاتجاه، بذلككل مخالفة مرتبطة  أوالانتخابیة البطاقات 

 رةضرو  فيمهمتها لجنة تنحصربوجود خلال المجلة الانتخابیة أقر من حیثوالمغربي، الجزائري

لم  نوالذیبالقائمات الانتخابیة،بصفة قانونیة الناخبین المرسمین المقدمة من قبللمطالب في ا تالب

وتتكون هذه اللجنة التي یضبط الوالي الانتخابیة، أجل التوزیع على بطاقاتهم عند انتهاء یتحصلوا

معترف به حزب سیاسي مثل عن كلیعینهما الوالي، مدارة اثنین عن الاممثلین:أعضائها منقائمة 

(1) Jean Pierre Camby, le conseil constitutionnel juge électorale, 5eme, éd Dalloz, Paris,

2009, p 46
(2) Ibid,p 46

.12/08/1998، بتاریخ 109/97في الملف الإداري رقم / د. م/ 98/ 332قرار رقم : أنظر)3(
.513بن مالك بشیر، مرجع سابق، ص)4(
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بالقائمة الانتخابیة ویجب أن یكون هذا الممثل ناخبا مسجلا وبطلب كتابي من هذا الحزب، قانونا، 

.)1(اللجنةالعمدة رئاسة هذه  أوالبلدیة رئیس  إلىبها، وتسند التي یعین الدائرة 

تنظیمي یؤطر هذه  أوفلا نعثر لهما على نص قانوني أما بالنسبة للمشرع الجزائري والمغربي

من الحصول من عدم تمكینه س في منأى یتم تسجیله بصورة قانونیة لالمسألة، رغم أن الناخب الذي

التي تتعمد تماطلها، وخصوصا في الحالات  أودارة، بسبب تعسف جهة الاعلى بطاقته الانتخابیة 

.)2(معینلصالح حزب العملیة الانتخابیة على مجریات  رمن خلالها التأثیالإدارة 

الانتخاب لتوفیر آلیة في قانون نصوص صریحةومن هنا كان لابد من تدخل المشرع بموجب 

آلیة التظلم ونرى أن یتم ذلك بموجب البطاقات الانتخابیة، توزیع  أو تسلیمللطعن ضد عملیات 

لبطاقات الانتخابیة، بالقیام بمهمة توزیع االتي تعلوا الجهة المكلفة قانونا أمام الجهة الإداریة الإداري

جهة القضاء الإداري  إلىجاز له اللجوء الناخب من طلبه، من تمكین وإذا لم یجدي هذا التظلم 

التي تلي انقضاء الأجل المخصصأیام3ذلك خلال مهلة لا تتجاوز مع مراعاة أن یتم المختص

.لتسلیم البطاقات الانتخابیة

ضد في كیفیة الطعن صلفتبین بشكل مقانونیة أحكامویبقى أن نشیر في الأخیر أن وجود 

في نفوس أن یبعث الاطمئنان من شأنه ، المسجل في ذلك التأخر  أوتسلیم البطاقات الانتخابیة،  عدم

إجراءات  وعدالةمن مصداقیة  الوقت ذاتویزید في ، )ناخبین، مرشحین(العملیة الانتخابیة أطراف

عة ضد عملیات التسجیل والشطب غیر القانونیة، والتي تثار أول على شاكلة المناز العملیة الانتخابیة

.مرة بموجب آلیة الطعن الإداري

الطعن الإداري المترتب على عملیة القید الانتخابي:المبحث الثاني

بل ،القانونیةوإجراءاته شروطهتنظیمعملیة القید الانتخابي لا یكفي لضمان صحة وسلامة 

الصادرة خلال هذه الإداریة ومراجعة القرارات للأفراد بحق الطعن لاعتراف من اعن ذلك لابد فضلا 

.بشأنها شبهة عدم المشروعیة تمتى أثیر العملیة 

أساسا حول القید في القوائم الانتخابیة تدور وهذا إن دل على شيء، إنما یدل على أن مرحلة 

تؤثر في الانتخاب بقرارات إداریةقانون ومن خلالها یتم تطبیق أحكامتحدید المركز القانوني للناخب، 

المتخذة من خلالها، وبناء  ةیدار الإالقرارات إذن هو فمحور هذه العملیة ، إیجابا أوهذه المراكز سلبا 

.)3(مدى شرعیتهاالطعن في على هذه القرارات تثار مسألة 

، مرجع 2003لسنة 58من المجلة الانتخابیة المنقحة بموجب القانون الأساسي عدد25الفقرة الثالثة من الفصل :أنظر)1(

.2588، ص سابق
.83أحمد بنیني، مرجع سابق، ص)2(
.42، ص2004، 3العدد مجلس النشر العلمي، الكویت،،وقمجلة الحق،)الاختصاص بالطعون الانتخابیة(عزیزة الشریف،)3(
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وجه ربیة منها على والمغا،الانتخابیةأن سائر التشریعاتفي هذا الخصوص والجدیر بالإشارة 

طائلة ما یعرف أولى لهذا الطعن تحت درجة  أوالأفراد من مستوى تحرص على تمكین التحدید،

وآلیات هذا الطعن في نفس الوقت، مع تحدید ضوابط الذي یقدم أمام جهة الإدارة، "بالطعن الإداري"

الإداري المثار خلال  لطعنوفي سبیل الإلمام بفكرة ا.مستوى الطعن القضائي إلىوهذا قبل اللجوء 

المطلب (بوجه عاممفهوم الطعن الإداريضبط إلىعلینا التعرض أولا القید الانتخابي، یتعین عملیة

حق الطعن الإداري بمناسبة عملیة القیدلاستعمالتحدید الضوابط القانونیة إلىبعدها ، لنأتي )الأول

.)المطلب الثاني(يالانتخاب

المفاهیمي للطعن الإداري الإطار: المطلب الأول

أعمال لما كان حق الطعن الإداري وسیلة هامة یضعها القانون في ید الأفراد لمواجهة

وجه الخصوص، فإن من وتلك المرتبطة بأعمال القید الانتخابي على بوجه عام، ونشاطات الإدارة 

دءا بتعریف الطعن وذلك بتحدید إطارها المفاهیمي ، مقتضیات البحث في جوهر هذه الوسیلة، 

.)الفرع الثاني(تحدید أهمیته وعبء إثباته إلىثم الانتقال ومن .)الفرع الأول(ان أنواعهوبی داريالإ

،بفكرة الطعن الإداريحتى یتسنى لنا الإحاطة :داري وبیان أنواعهتعریف الطعن الإ:الفرع الأول

إلا إذا ، ثم إن هذا المدلول لا یكتمل )أولا(ن الناحیتین اللغویة والاصطلاحیةملابد من ضبط مدلوله 

.)ثانیا(استخدامهاكذلك بصور وأنواع الطعن الإداري المتداولالإحاطة  تتم

تعریف الطعن الإداري: أولا

وطعنت فیه بالقول، وطعنت علیه أي .)1(الطعن في اللغة من معانیها طعن فیه أي قدح

.)2(قدمت وعبت

العناصر رغم اشتمال أغلبها على نفسهو تعدد التعاریف ح فإن الملاحظأما في الاصطلا

.)3(الطعن الإداريبل من الممكن ملاحظة حتى الاختلاف في تسمیة المكونة للطعن الإداري، 

:یليقت بخصوص الطعن الإداري كمایوسنورد أهم التعاریف التي س

الذي صدر القرار في تقدیم صاحب الشأن  إلىینصرف التظلم الإداري أو ،الطعن الإداري

إضرارا بمركزه القانوني لكي تقوم بإعادة النظر في قرارها الذي أحدثالإدارة  إلىمواجهته التماسا 

.)1(إلغاءه أو ،سحبه أو ،بتعدیله

  ".طعن"محمد بن أبي بكر الرازي، مرجع سابق، )1(
".طعنه"أحمد محمد بن علي المقرئ، مرجع سابق، )2(
هناك جانب كبیر من الباحثین من یفضل استخدام اصطلاح التظلم الإداري بدلا من الطعن الإداري، لكننا نرى من زاویتنا )3(

عمل إداري  بخصوص  وأن كل من الاصطلاحین یؤدیان نفس المعنى، ألا وهو النعي على جهة إداریة ما قیامها بنشاط أ

.موضوع معین
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الجهة الإداریة  إلىالشكوى التي یقدمها الشخص المتظلم  أوهو الطلب  الطعن الإداري

مكتوبة ومستوفیةكل رسالةشق به أذى، ومعنى ذلك أنه یتخذ فیها عمل قانوني ألحالمختصة ینازع 

على المتظلم أن یقدم موضوع من طابع، تاریخ، عنوان، موضوع، مرفقات، كما یتعین لكل بیاناتها 

.)2(وبساطة ووضوحاته من موضوعیة ز یممالطلب بكل 

 یكون قد ألحق  عالطعون الإداریة هي تلك الشكاوي التي یرفعها الأفراد ضد قرار غیر مشرو

یطلب  الطعن الإداريوالمقررة لهم قانونا، وبواسطة القانونیة والثابتة بمراكز عدم ومصالحهم أضرارا 

فیه وإعادة النظر فیه الإداریة المختصة مراجعة العمل المطعون صاحب الشأن من السلطات 

والقرارات الإداریة نون واللوائح بصورة تجعله متفقا مع روح القاإلغاؤه  أوتعدیله  أوبسحبه  أوبتصحیحه 

.)3(وأكثر ملائمة لمتطلبات المؤسسات العامةالساریة المفعول 

 إلىالتي یقدمها أصحاب الصفة والمصلحة الشكوىأو  الالتماسالطعن الإداري هو 

بعدم وأعمال طاعنین في قرارات الإداریةوإلى اللجان ،والرئاسیة والوصائیةوالولائیة الإداریةالسلطات 

مع بما یجعلها أكثر اتفاقا غیر المشروعة تعدیل هذه الأعمال  أوسحب  أوومطالبین بإلغاء الشرعیة، 

.)4(مبدأي الشرعیة والملائمة

على كل  هنظرا لاشتمالنرجح التعریف الأخیرانطلاقا من جملة التعاریف السابق إیرادها، فإننا 

ونظرا لكونه بمثابة  داريوجوب التنویه أن الطعن الإمع داري، العناصر التي ینطوي علیها الطعن الإ

قد یكون وجوبیا إذا ما فرضهفیه أن یكون اختیاریا، إلا أنه فالأصل ،اعتراض على القرار الإداري

مع ما قد یترتب على ،الإداريللقضاء طعنا على القرار المشرع على صاحب الشأن قبل اللجوء 

.)5(إغفاله من عدم قبول دعواه شكلا

أنواع الطعن الإداري:ثانیا

ترتد أن كل هذه الأنواع  إلىمن المهم الإشارة ،قبل الخوض في صور وأنواع الطعن الإداري

في آن واحد، وهذا باعتبارها خصما وحكما الإدارة  إلىطلب  أوشكوى معنى واحد وهو تقدیم  إلى

.541، ص1996الإسكندریة، :منشأة المعارفالقضاء الإداري، عبد الغني بسیوني، )1(
.196، ص2011الجزائر، :، دار هومة)تصاصتنظیم، عمل، اخ(الوجیز في القضاء الإداري بوحمیدة عطا االله، )2(
، 2011الجزائر، الطبعة الأولى، :، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع)دراسة مقارنة(شرح المنازعات الإداریة ة، یجحسین فر )3(

.43،44ص ص
،الثانيالجزء،)الإداریةنظریة الدعوى (النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي، )4(

.366، ص2003الجزائر، :دیوان المطبوعات الجامعیة
:المركز القومي للإصدارات القانونیةدعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، )5(

.681، ص2008مصر، الطبعة الأولى، 
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وعموما یمكن التمییز ،)1(مرة في فرنسالأولالتظلم الإداري أوالطعن آلیة بدوره مرتبط بظهور الأمر 

.الولائي، الطعن الرئاسي الطعن: نوعین أساسیین همابین  داريبصدد أنواع الطعن الإ

 أوصاحب الشأن الشكوى التي یتقدم بها  أوالتماس  ذلك إلى طعن الولائيینصرف معنى ال

للقانون طالبا منه أن یعید  فمن صدر منه القرار المخال إلى، )المتضرر من القرار(ذو المصلحة 

وذلك وفقا لما تملكه هذه السلطة من صلاحیات ، بإلغائه أوبتعدیله،  أوالنظر في قراره ، إما بسحبه، 

.)2(بوجه الخطأ الذي شاب قرارهابشأن النظر في هذا القرار، بعد تبصیرها 

المرجو منه لأن  لغرضیرة اثقد لا یحقق في حالات كمن المهم القول أن التظلم الولائيلكن   

الصواب، ومع ذلك فلا وتسعى جاهدة أن یكون رأیها هو ة مصدرة القرار ربما تتمسك بموقفها، الجه

وهذا تصویبه،  أوقرارها، عن كر ما للتظلم الولائي من أهمیة في تراجع الجهة الإداریة نیجب أن ن

.)3(ر القرار لمصدالإداري الرئیس  إلىوأنفع من الرجوع دى جالأمر قد یكون أ

الأفراد الذي یقدمه ذوي الشأن والمصلحة من ذلك الطعن  إلىفإنه یشیر ،أما الطعن الرئاسي

والطعن یشكون فیه ،موضوع التظلمداریة مصدرة القرار للهیئة الإ أو،الإداري للشخصالرئیس  إلى

حتى یصبح  هذا القرارسحب  أوتعدیل  أوفیه إلغاء أصدرته ویطلبون القرار والسلطة الإداریة التي

.)4(مع مبادئ المرافق العامة والوظیفة الإداریةواللوائح العامة ومتلائما مشروعا أي مطابقا للقانون 

لها التاریخي في نظریة الوزیر القاضي التي سادت في مرحلة الإدارة القاضیة إبان تجد فكرة التظلم الإداري أساسها وأص)1(

تطور القضاء الإداري في فرنسا، حیث كانت المنازعات الإداریة تحل بواسطة الإدارة العامة عن طریق النظر والفصل في 

الذي قرر  1790أوت  16/24ور قانون التظلمات التي یرفعها ضدها الأفراد، وقد تبلورت نظریة الوزیر القاضي إثر صد

والذي أعطى لمجلس ،1872ماي 24دارة من دائرة اختصاص القضاء العادي، ورغم صدور قانون إخراج وفصل منازعات الإ

الدولة الفرنسي صفة القضاء النهائي والبات، بقیت نظریة الوزیر القاضي تطبق على أساس الاعتقاد بأن الوزیر ونظرا لأنه 

.ة إداریة، فإن مقتضى ذلك أن یكون لكل جهة إداریة الاختصاص العام للنظر والفصل في المنازعات الإداریةیشكل جه

:راجعهذا الموضوعحوللمزید من التفاصیل

.374،375عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ص-

.77،78، ص ص200نیة، الجزائر،الطبعة الثا:، جسور للنشر والتوزیعالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، -

:وكذلك   

-Georges Vedel, droit administratif, puf,6eme ,éd, 1976, PP 82, 83
، دار الفكر الإیجابي في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء الادارةالتظلم الإداري ومسلك محمد إبراهیم خیري الوكیل، )2(

.29.28ص ، ص2008الإسكندریة، الطبعة الأولى، :الجامعي
، رسالة مقدمة )دراسة مقارنة بین قوانین المحكمة الأردنیة والإمارات العربیة المتحدة(التظلم الإداريمحمد خلیفة الخیلي، )3(

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، 

.37، ص2009
، مركز البصیرة مجلة دراسات قانونیة).الطعن الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة مقارنة(،سىنورة مو )4(

.142، ص2011، فیفري 10للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، عدد
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السلطة أمام عدة سلطات إداریة، عندما تكون إجازة رفع التظلم  إلى ویذهب بعض الفقهاء

في التظلم من الدرجة تدرج هناك تتضمن عدة درجات بحیث یكون لمصدر القرار نفسها الرئاسیة 

).1(حتى الانتهاء عند السلطة الأعلىالأدنى 

الجهات التي یقدم إلیها التظلم الرئاسي بل هناك من یعتبر أنه لیس المقصود بالهیئة الرئاسیة 

منتجا للمعنى وإنما یعتبر طعنا رئاسیاللجهة مصدرة القرار فحسب، الأعلى في التدرج الوظیفي

التظلم ، 1972المصري لسنة من قانون مجلس الدولة )12(بالمادة الثانیة عشرلمنصوص علیه ا

لأثره القانوني كونه إنتاجه  أوالتظلم حیث لا یغیر من طبیعة هذا الدولة بالوزارة، مفوض إلىالمقدم 

.)2(مدیر عام الهیئة إلى لم یقدم مباشرة

أهمیة الطعن الإداري وعبء إثباته:الفرع الثاني

تحقیق إلىالطعن الإداري إلا أنها تهدف جمیعها تعددت وتنوعت طرق وأسالیب مهما 

وى الطعن دوجهذا ما یطرح فكرة البحث عن أهمیة .وجة للإدارة والفرد على حد سواءمصلحة مزد

إلا بإعمال قواعد وضوابط إثبات وجود طعن نجني هذه الأهمیة غیر أنه لا یمكن أن،)أولا(داريالإ

.)ثانیا(جهة إداریة مامقدم ضد إداري

أهمیة الطعن الإداري: أولا

یسمح الطعن الإداري یحقق فائدة كبیرة للفرد، فهو  أوعلى أن التظلم یجمع الفقه الإداري

النظر من جانب للطاعن بتوضیح موقفه وإبداء طلباته الأمر الذي قد یمكنه من الحصول على إعادة 

الاستجابة لتظلمه المتظلم في حالة ذا الأمر من شأنه إعفاء وهالإدارة في موقفها بعد فحص طعنه، 

.)3(وبالتالي توفیر الجهد والنفقاتمن مواجهة مشاكل قضائیة طویلة ومعقدة،

القضائیة، تجنب تضخم الإجراءات  إلىأن الطعن الإداري یهدف وهذا یدل من ناحیة أخرى 

المرفوعة  ىتزایدت فیه الدعاو في زمن القضاء، خصوصا ونحنویخفف كثیرا من الأعباء عن كاهل

من شأن اللجوء للتظلم  على أنفضلا .)4(تغرق وقتا لیس بالسیرسالبث فیها یأمام القضاء وأصبح 

قبولها له بمظهر من یحترم دارة في حالة تقلیل فرص الصراع بین الفرد والإدارة وإظهار الإ الإداري

سحبها القرار أصدرته، وفي ذلك إعلاء لشأن الإدارة بأحكامه ولو ترتب على ذلك القانون، ویعمل

.142ص مرجع سابق،،نورة موسى)1(
.30محمد إبراهیم خیري الوكیل، مرجع سابق، ص)2(
.376عمار عوابدي، مرجع سابق، ص/140،141نورة موسى، مرجع سابق، ص ص)3(
.30محمد خلیفة الخیلي، مرجع سابق، ص)4(
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مزید من التعاون بین  إلىیؤدي الأمر الذي،الأفراد واستشعارهم بحسن النیة في تعاملهم معها لدى 

.)1(العامةالمصلحةالإدارة والأفراد بما یحقق 

جنبها إلغاء هذا ما یإذا فقد قرارها مشروعیته الطعن الإداري  أوثم إن قبول الإدارة للتظلم 

لمن أضر في ما تلتزم به من أداء تعویض قد یحملها أعباء مالیة تتمثل الأمر الذي القرار قضائیا، 

مصدره الحرج الناجم عن وصف قراراتها من ضرر أدبي علاوة على ما قد یصیبها به هذا القرار، 

.)2(بعدم المشروعیة

ویرى أن فعالیة الطعون ى هذه الأهمیة، ترض علعلكن رغم كل ما سبق ذكره إلا أن البعض ی

آلي إذا كان نشاطها تبقى محدودة، خصوصا وأنها فرضت بغرض رقابة الإدارة لنفسها بشكل الإداریة

لیست التي تتیحها حالیا الطعون الإداریة لا یلقى موافقة المعنیین، ناهیك على أن الإمكانیات  الإداري

إمكانیة توقیف القرار  أوتحقیق مقابل،  أودفوعات مقابلة مغریة بالنسبة لذوي الشأن، ففي غیاب

هذا فإن كل الرد على هذه التظلمات الإداریة، ما یلزم الإدارة بوكذا انعدام التحقیق،المتظلم منه أثناء

.)3(اريالإدهذا الطریق، بدل رفع طعن قضائي مباشر أمام القاضي  إلىباللجوء لا یحفز المواطنین 

الإداري من الأهمیة التي یعترف بها الفقه نظرنالأسباب لا یمكن أن تنال في غیر أن هذه ا

وفي بأبسط الإجراءات، دارة ویكفیه أنه طریق ودي وأولي لحسم منازعات الإداري، لآلیة الطعن الإ

ما أن نشترط في الطعن الإداريوالجهد، ثم إنه لا یستقیم أسرع وقت ممكن، وبأقل التكالیف والنفقات

من ضوابط وإجراءات وما یتصف به من مغیرات وخصائص، ذلك أن الإدارة طلبه الطعن القضائي یت

التي تنظر في الطعن الإداري لیست جهة قضائیة، ولا یغیر من وصفها أن یمنحها القانون صلاحیة 

.الفصل والنظر في الطعون الإداریة

إثبات تقدیم الطعن الإداري:ثانیا

الإداري ترتبط ارتباطا وثیقا بطبیعة وشكل هذا التظلم، ویمكن  الطعن إن مسألة إثبات تقدیم

 أوفقد یكون بعریضة مكتوبة ،ل العام هو خلو الطعن الإداري من أي قید شكليصالقول هنا أن الأ

.)4(الجهة الإداریة المختصة إلىحتى برقیة یرسلها الطاعن أو  عن طریق تدخل محضر قضائي

ونظرا لأن صاحب الشأن والتي تلقي بعبئه على المدعي، ،ة في الإثباتوتطبیقا للقاعدة العام

ما وینتقل عبء إثبات عكس،إدعائه یقع علیهتقدمه بالطعن، فإن عبء إثبات هو الذي یدعي

.32محمد خلیفة الخیلي، مرجع سابق، ص/.382عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص)1(
.382عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص)2(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائریس فیصل، قاضي أن)3(

.182، ص2009/2010القانون العام ، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة كلیة الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینة، 
.144نورة موسى، مرجع سابق، ص)4(
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عین لدى الجهة الإداریة والتي یترقم قید الطعن  إلىفي حالة إشارة الطاعن الإدارة  إلىیدعیه الطاعن 

.)1(د هذا الرقمینفي صحة وجو علیها تقدیم ما 

هذا  دیطعنه لجهة الإدارة أن یحرص على أن یتم قوعلیه فإنه یجب على الطاعن عند تقدیم 

ضوئیة صورة إجراء إلىأن یعمد  أوویحصل لقاءه على وصل، الطعن في السجل المعد لذلك،

تقدیم الطعن عن إذا كان  وكتابة تاریخه، أماللطعن، ویطلب من الموظف المستلم التوقیع بالاستلام 

.)2(الإدارة  إلىفالعبرة في ذلك بتاریخ وروده الفعلي ،طریق البرید

تطرح نفسها بحدة في حالة سكوت  الإداريالتظلم إثباتمسالة  أن إلى الإشارةومن المفید 

أهمیةله المختصة الإداریةالجهة  إلىن معرفة تاریخ تقدیم الطعن ، ولأوعدم ردها على الطعن الإدارة

عن  إثباتهیمكن إذ  ،الإثباتهذا التاریخ بجمیع طرق إثبات، فیمكن مدة الطعن باستم حفیبالغة 

.عن طریق البرید المضمون أولدى استلامها الطعن  الإدارةالذي تعطیه الإیصالطریق 

ضوابط ممارسة الطعن الإداري في مادة القید الانتخابي:المطلب الثاني

حق الطعن في القرارات الناخبین من  الأفرادرب العربي عن قاعدة تمكین لم تشذ دول المغ

 أو ،في تسجیلأساسابة ممارستها لمهامها المتمثلة مناس، وذلك بالإداریةهم عن اللجان الصادرة ضد

.شطب الناخبین 

الطعن  آلیةبتحدید ضوابط استخدام الشأنوقد تكفلت النصوص القانونیة والتنظیمیة في هذا 

نتعرض سوفوعلیهالطعن القضائي ، أسلوب إلى، وذلك قبل اللجوء  الأفراد أمامالمتاحة  الإداري

للقید الإداریةاللجان أمامالمثار  الإداريالقانوني الذي یحكم الطعن  الإطار إلىبالتحلیل والتفصیل 

والضوابط المتعلقة ،)ولالأالفرع (الضوابط المتعلقة بتقدیم الطعن الإداريالانتخابي من خلال تحدید 

.)الفرع الثاني(بالفصل في الطعن

   الإداريالضوابط المتعلقة بتقدیم الطعن :الأولالفرع 

یضعها المشرع التيالقانونیة الأحكاممجموعة  الإداريیقصد بالضوابط المتطلبة لتقدیم الطعن 

تمهیدا للفصل فیه  الإدارين الواجب استیفاؤها لقبول الطعتبین الشروط الشكلیة والتي، الانتخابي

والأطراف المخولة ، )أولا(بالنظر في الطعنة الجهة المختصة وتتعلق هذه الشروط بالبحث في طبیع

.)ثالثا(، ومیعاد تقدیم الطعن)ثانیا(حق تقدیمه

دعوى إلغاء عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، :ت القضائیة الواردة بشأنه أنظروالتطبیقاموضوعلمزید من التفاصیل حول ال)1(

.690، ص2004الإسكندریة، :، منشأة المعارف)الأسباب والشروط(القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة 
.94محمد إبراهیم خیري الوكیل، مرجع سابق، ص)2(
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المختصة بالنظر في الطعن الإداریةطبیعة الجهة :  أولا

المقدم ضد عملیات  الإداريلنظر في الطعن عقد المشرع الانتخابي في الجزائر اختصاص ا

جعة وضبط القوائم الانتخابیة واشترط في هذا انفسها المكلفة بمر  ةالإداریاللجنة  إلىالتسجیل والشطب 

)1(الانتخابیةالإداریةالكاتب العام للجنة  إلىب ـالشط أو ،یقدم الطعن على التسجیل أنالخصوص 

الإداریةهذا الاختصاص على اللجنة إحالةمن خلال سدوبذلك یكون المشرع الانتخابي قد ج

، وكان حریا سبق تناولهاومساوئمن محاسن الأخیرةصورة الطعن الولائي بما تنطوي علیه هذه 

یتصف به اختصاص اللجنة  أنتفادیا لما یمكن ،جهة مستقلة إلىیحیل هذا الاختصاص  أن بالمشرع

التيمستمد من العیوب الأمرعند نظرها في الطعون ، وهذا من عدم الحیاد والاستقلالیةالإداریة

الحقیقي للمراجعة  ىمتفقا مع المعنیأتيبخلاف الطعن الرئاسي الذي ،تعتري نظام الطعن الولائي

القرار  إلغاءبقصد  أعلىجهة أمامیقدم ویثار الطعن  أن قتضيتوالتي،بطریق الطعنالإداریة

.)2(تعدیله أوالمطعون فیه 

ما نصت علیه المجلة  إلى، وبالرجوع لجهة المختصة لدى المشرع التونسيعن طبیعة اأما

وجب عرض كل نزاع یتعلق أالمشرع  أن نلاحظ،كما وقع تغییرها وتعدیلها1969الانتخابیة لسنة 

قاضي یعینه وزیر :، وتتكون لجنة المراجعة منشطب على لجنة المراجعة لتنظر فیهال أو ،بالترسیم

، ثلاثة ناخبین یعینهم وزیر الداخلیة بصفتهم عدل بصفة رئیس، ممثل عن الوالي بصفة عضوال

.)3(أعضاء

الإداریةتكاد تنطلق مع تركیبة اللجنة أنهاعلى تركیبة اللجنة المبینة سابقا هو یلاحظما أول

 أو الطعن المراجعةلجنة أنمع فارق ،المكلفة بالقید والنظر في ما ینشا عنه من منازعات في الجزائر

المشرع  أن، ویستفاد من ذلك ضع القوائم الانتخابیة ومراجعتهافي تونس مستقلة عن اللجان المكلفة بو 

.بنمط الطعن الولائي على غرار المشرع الجزائريیأخذلم  التونسي

بالنظر في الطعن هو في تونساختصاص لجان المراجعةأخرى أنلاحظ من ناحیةیكما 

حدود في الزمان كونها غیر مختصة للبت في نزاع حول تنقیح استثنائي قد یحصل في اختصاص م

غضون السنة ، وهذا نقص ینبغي تلافیه ، لأن حق المواطن یبقى في هذه الحالة بدون حمایة قانونیة 

، الانتخابیةالمحدد لقواعد سیر اللجنة الإداریة 14/02/2012المؤرخ في 12/81لتنفیذي رقم من المرسوم ا6المادة :أنظر)1(

.30، ص15/02/2012، بتاریخ 08ج، عدد .ج.ر.ج
، )عربي، فرنسي، انجلیزي(القاموس القانوني الثلاثينخلة، روحي البعلبكي، صلاح مطر،موریس : ىفي هذا المعنانظر)2(

.1476، ص 2002بیروت،الطبعة الأولى،:یةمنشورات الحلبي الحقوق
، مرجع سابق، 2003لسنة 58المنقح بالقانون الأساسي عدد ،1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد 14راجع الفصل )3(

.2588ص 
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خاصة وأن الطعن القضائي في مادة القید الانتخابي معلق بحكم اللزوم القانوني على تقدیم )1(كافیة

.طعن إداري سابق، وهو ما سیتم توضیحه لاحقا

المشرع التونسي تخلى عن اختصاص لجنة المراجعة بموجب المرسوم  أن الإشارةبوالجدیر

الأخیرهذا  ، حیث منحالتأسیسيالمتعلق بانتخابات المجلس الوطني 2011لسنة  35عدد 

فرعیة للانتخابات الهیئة ال إلىلناخبین الاختصاص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالترسیم بقائمات ا

.)2(حسب الحالةالدبلوماسيالهیئة الفرعیة للانتخابات الملحقة بالمركز  أو، المختصة ترابیا

ى لجنة الفصل في الاعتراضات صلاحیة تلقي ملجنة خاصة تس إلى أوكلفي المغرب فقد أما

لجنة الفصل من وتتألففیها ،  تنتخابیة والبالمتعلقة بعملیة القید والتسجیل في القوائم الا نو الطع

وعضویة ناخبین ،من قبلإلیهاالمنصوص علیها في المادة الثامنة المشار الإداریةاللجنة أعضاء

ونفس الحكم یسري على لجنة ، السلطة المحلیة الأخرحدهما مجلس الجماعة وتعین أ یناثنین یع

یكون الناخبین ممن یحسنون القراءة  أنط مراعاة ، بشر صل في الجماعات الحضریة والقرویةالف

.)3(القرویة أو ،ومن المقیدین في اللائحة الانتخابیة للجماعة الحضریة، والكتابة

تقدیم الطعن الأطراف المخولة :ثانیا 

الذین یحق لهم تقدیم الطعن في صحة عملیات القید الأشخاصوسع المشرع الجزائري من دائرة 

غفل تسجیله في قائمة انتخابیة أقر صراحة بحق كل مواطن ، حیث أالإداریةاللجنة أمامالانتخابي 

قر في المقابل بحق كل مواطن مسجل في أما كالانتخابیة ، الإداریةرئیس اللجنة  إلىیقدم تظلمه  أن

تسجیل  أوقوائم الدائرة الانتخابیة تقدیم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخص مسجل بغیر حق إحدى

.)4(مغفل في نفس الدائرة شخص  

أجازوسار المشرع التونسي من خلال المجلة الانتخابیة في نفس اتجاه المشرع الجزائري حیث 

یتقدم بشكایة ترسل  أنلكل ناخب تم التشطیب على اسمه  أولكل مواطن لم یقع ترسیمه رغم طلبه ، 

في نفس الوقت أجازالعمدة ، كما  أورئیس البلدیة  إلىبالبلوغ  الإعلامبمكتوب مضمون الوصول مع 

من المجلة 12یطلب التشطیب على اسم ناخب في الحالات المذكورة في الفصل  أنلكل ناخب 

.)5(الانتخابیة

راسات والبحوث والنشر، ، مركز الدالمجلة القانونیة التونسیة، )المنازعات الانتخابیة في القانون التونسي(ناجي البكوش، )1(

45، ص 1985كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والاقتصادیة بتونس ، عدد خاص ، 
، .648، مرجع سابق ، ص 2011لسنة 35من المرسوم عدد 12الفصل :أنظر)2(
.575، مرجع سابق ، ص اتالمتعلق بمدونة الانتخاب97/9من القانون رقم13الفقرتین الأولى والثانیة من المادة :أنظر)3(
11مرجع سابق ، ص ،المتعلق بنظام الانتخابات12/01من القانون العضوي 20، 19المادتین :أنظر)4(
.2588، مرجع سابق، ص 2003لسنة 58بموجب القانون الأساسي عدد ن المجلة الانتخابیة المنقحم15الفصل :أنظر)5(
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التيلملاحظ علیه هو توسعه في تحدید دائرة الفئات ا، فبخصوص موقف المشرع المغربيأما

الشخص الذي :شمل كل منت، حیث والتونسيالجزائريریة ییجوز لها تقدیم الطعن بالمقارنة مع نظ

 أو، والشخص الذي یطلب قید شخص غیر مقید في اللائحة الانتخابیة ، الانتخابیةلم یقید في القوائم 

نه مقید بصفة غیر قانونیة ، ویخول نفس الحق ووفق نفس الحالات السابقة لكل أ یرىشخص شطب

توسع  أنفي هذا الصدد القولیمكن .)1(القائد  أواشا الب أوللعامل ، الأولالخلیفة  أومن العامل 

 الإرادةنه یصب في حمایة حق أودا خاصة و مالمشرع المغربي من خلال هذه الفئات یعتبر توسعا مح

.العامة الناخبة

،وتونس،اللجان المختصة بنظره في كل من الجزائرأمامن تقدیم الطعن إف ،وفي كل الحالات

تؤكد صحة ادعاءات الطاعن ، كتقدیم هویة التين معززا بالبیانات والمستندات یكو  أنوالمغرب یجب 

شهادة وفاة لشخص وجد اسمه في  أو، قید اسمه في القوائم الانتخابیةأهملشخصیة لمن إثبات

.)2(حالة وموضوع الطعنالغیر ذلك من الوثائق الثبوتیة حسب  أوالقوائم ، 

میعاد تقدیم الطعن:ثالثا 

الموالیة أیام10خلال الشطب أوتقدم الاعتراضات على التسجیل  أن المشرع الجزائريأوجب

في حالة المراجعة الاستثنائیة ، أما،اختتام عملیات مراجعة القوائم الانتخابیة العادي إعلانلتعلیق 

.)3(أیام 5 إلىیخفض الأجلن هذا إف

لمشرع الانتخابي ربط ضرورة تقدیم الطعن ا أنكبر ، ذلك أن مدة الطعن تعتبر إفي تونس فأما

،لجنة المراجعة خلال مدة التعلیق الخاصة بالمراجعة العادیة للقوائم الانتخابیةأمام الإداريالانتخابي 

31مرة في شهر، ویكون ذلك لمرتین،بأجلمدة التعلیق حددت من جانب المشرع  أنمع العلم 

.)4(جوان من كل سنة30دیسمبر ومرة ثانیة في 

التأسیسيالمجلس الوطني أعضاءخفض بمناسبة انتخاب الأجلهذا  أنومن المهم ملاحظة 

.)5(من تاریخ تعلیق القائماتابتداءتسري أیام7بأجلحیث حدد 

574المتعلق بمدونة الانتخابات ، مرجع سابق ص 97/07من القانون 12ثة من المادة الفقرتان الثانیة والثال:نظرأ )1(
جهاد /29وسام صبار العالي ، مرجع سابق ، ص ./31ي ، مرجع سابق ، ص الصاو  ليع: نظر حول هذا الموضوعأ )2(

رسالة لنیل درجة الماجستیر في ،الطعون في الانتخابات التشریعیة في العراق والجهات المختصة بالنظر فیها، علي جمعة

.31، ص 2011القانون العام ،كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
11، ص لق بنظام الانتخابات ، مرجع سابقالمتع12/01من القانون العضوي 2، 1المادة الفقرة 21:نظرأ )3(
، 2003لسنة 58القانون التأسیسي عدد ح بموجب نقالم1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد 09الفصل :أنظر)4(

.2587مرجع سابق، ص 
649، مرجع سابق ، ص بانتخاب المجلس الوطني التأسیسيالمتعلق2011لسنة 35من المرسوم عدد 13الفصل :نظرأ )5(
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الطعن من تاریخ اختتام في هذه الحالة الأخیرة أن یحدد بدء سریان أجدى بالمشرع وكان 

معروضة للإطلاع علیها ن الأجل الذي تكون فیه القائمة أصة و خا،التعلیق ولیس خلال مدة التعلیق

ا و موهالمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، غیر محدد ضمن المرسوم من جانب الناخبین 

مع سیكون بالضرورة هو أول یوم لتعلیق القائمات،منه أن انطلاق أجل سریان الطعن الإداري یفهم

 أوفي الیوم الأول على القوائم ب في مصلحة الطاعن الذي قد لا یطلع هذا الأمر لا یصالتنویه أن

.الثاني وهكذا

یبدأ سریانها من الیوم الموالي أیام 7:بــــفقد حدد أجل الطعن ،المغربيالانتخابيأما المشرع 

.)1(الإداریةقیده فیها لدى اللجنة والتي تتضمن،ة المؤقتةحاللائلإیداع المدة المخصصة لانتهاء 

حالة تخفیض  إلىالمشرع المغربي لم یتطرق في المقابل  أن هو الملاحظ في هذا الخصوص لكنو 

.المراجعة الاستثنائیةالأجل بمناسبة 

  الإداري في الطعن بالفصلالمتعلقة الضوابط :الفرع الثاني

صدي تبین كیفیة تالأحكام القانونیة التي لالفصل في الطعن مجمضیات نعني بضوابط ومقت

من بشأنها، وما یترتب عن ذلك علیها واتخاذ قرار لجان الطعن للفصل في النزاعات المعروضة 

، )أولا(ا في كل من الجزائرخلال بیان وضعههذه المسائل من  إلىوسنحاول التطرق آثار،

.)ثالثا(المغرب، )ثانیا(تونس

وضع المسألة في الجزائر : أولا

الطعن في اللجان والضوابط التي تحكم الفصل فيمقتضیات لفي ا لم یتوسع المشرع الجزائري

عن في أجل طبقرار في موضوع الاللجنة الإداریة  تبأن تب، حیث اكتفى في هذا الصددالإداریة

قرار اللجنة بلغ یالبلدي أن كما یتعین على رئیس المجلس الشعبي ، هأیام من تاریخ إیداع3أقصاه 

)2(بكل وسیلة قانونیةن بالأمر عنییالمالأشخاص  إلىأیام كاملة  3في ظرف الإداریة 

یتم التبلیغ بوسیلة لم یقید عمل اللجنة الإداریة بضرورة أن ومنه نستشف أن المشرع الانتخابي 

سواء تم ذلك إلیها اللجان، ممكنة تتوصل بكل وسیلة قانونیة أن یتم ببل فتح الباب محددة بعینها، 

صدر من عملیة إعلام الناخب بماأن الهدف من ذلك هو الإسراع  شك الاستدعاء ، ولا أوبالبرید، 

.طعن القضائيالتحضیر للمنهالا سیماو مناسبا من إجراءات ما یراهلاتخاذفي حقه، 

ضبط الجدول التصحیحي، مرة أخرى أن تعید یتعین علیها لقرارها  بعد إصدار اللجنة الإداریةو  

ألقاب الأشخاصویبین الجدول ین الجدد المسجلین والمشطوبالذي یشتمل على قائمة الناخبین 

.574ص  المتعلق بالمدونة الانتخابیة، مرجع سابق،97/07من القانون رقم 2الفقرة  12المادة :أنظر)1(
.11المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون العضوي 2، 1الفقرتان 21المادة:أنظر)2(
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میلادهم، وأماكنها وعناوینهم، على أن یتم تعلیق هذا وأسماءهم وتواریخ المشطوبین،  أوالمسجلین 

24القنصلي خلال أوورئیس المركز الدبلوماسي الشعبي البلدي، من طرف رئیس المجلس الجدول 

.)1(اریة الانتخابیةساعة التي تلي قرار اللجنة الإد

وضع المسألة في تونس:ثانیا

اللجنة بدون  تالتونسي من خلال المجلة الانتخابیة ضرورة أن تباشترط المشرع الانتخابي 

وهو نفس .)2(فیه الشكایاتنتهاء الأجل الذي یمكن أن تقدم لاأیام الموالیة  8في ظرف  مصاریف

.)3(المجلي الوطني التأسیسيالمرسوم المتعلق بانتخابالذي حدده الأجل

أن تأذن وجوبا بترسیم أسماء نةللجأن  من خلال المجلة الانتخابیةوبین المشرع التونسي

أذنتمرسمین بصفة غیر قانونیة، وكلما بالتشطیب على أسماء ناخبین  أوناخبین وقع السهو عنهم، 

المعني بالأمر الذي یمكن اخب حالا وبدون مصاریف إعلام النیتولى رئیسا شخصاللجنة بتشطیب 

ترسیمه، كما یحق التي من شأنها أن تبرر له أن یقدم ملاحظاته بمكتوب، وأن یدلي بجمیع البیانات 

اللجنة بمحضر الأحوال یتعین أن تضمن قرارات له أن یطلب من اللجنة الاستماع له، وفي كل 

من یهمهم بهاحتى تعلمحریر الملفات المكلفة بتالسلطة الإداریة تحال على و یمضي علیه أعضاؤها، 

.)4(مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغهموجب الأمر ب

وضع المسألة في المغرب:ثالثا

الفصل بإجراءات محددة خص المشرع الانتخابي المغربي الفصل في الطعن من طرف لجان 

یحدد لجنة الفصل في تاریخ ع ومفصلة بالمقارنة مع نظیریه الجزائري والتونسي، حیث أوجب أن تجتم

اللجنة صحیحة إلا إذا حضرها أربعة من مداولاتمن وزیر الداخلیة، ولا تكون یصدر باقتراح بمرسوم 

تعادل هذه الأخیرة یرجع الجانب  دبأغلبیة الأصوات، وعنأعضاؤها على الأقل، على أن تتخذ قراراتها

وتسجلها في دفتر مرقم خاص ن تعلل قراراتها ویتعین على اللجنة أرئیس اللجنة، یكون فیه  الذي

 إلىأیام الموالیة لاتخاذها 3بتلقي الشكاوي والطلبات، مع وضع رقم ترتیبي لها، وتبلغ كتابة في أجل

.)5(بالمعنیین بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل

.30، المحدد لقواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة، مرجع سابق، ص12/81من المرسوم التنفیذي رقم 8، 7المادتین )1(
، مرجع 1988لسنة 144نون الأساسي العددنتخابیة المنقح بموجب القامن المجلة الا18الفقرة الأولى من الفصل :أنظر)2(

.1766سابق، ص 
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع 2011لسنة 35من المرسوم عدد 12الفقرة الأولى من الفصل :أنظر)3(

.648سابق، ص
، مرجع 1988لسنة 144ي عدد لمنقح بموجب القانون الأساسمن المجلة ا18من الفصل الفقرتین الثانیة والثالثة :أنظر)4(

.1766سابق ، ص 
.575المتعلق بمدونة الانتخابات، مرجع سابق، ص97/07من القانون رقم 6، 5الفقرتان12المادة :أنظر)5(
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یة ضمان جدیمكن القول أن المشرع سطرها بهدف من خلال استقراء طبیعة هذه الإجراءات 

وهذا كله بهدف تحقیق غایة ،من جهة أخرىمن جهة، وبما یخدم ویصون حقوق الطاعن أعمالها 

.قوام وجود المجالس المنتخبةوهي ضمان سلامة الإرادة الناخبة التي هي أسمى 

تكون موضوع جدول تصحیحي الفصل في الطعنفإن قرارات لجان ،سبقعلاوة على كل ما

الأمر الإطلاع نیهلكل شخص یعالمحلیة، أین یمكن الإداریةالسلطات یودع في المكتب الخاصة ب

یصدر و من تاریخ یحدد بمرسوم أیام تبتدئ7المكان خلال علیه والحصول على نسخة منه في عین 

.)1(باقتراح من وزیر الداخلیة

الطعن القضائي المترتب على عملیة القید الانتخابي:المبحث الثاني

الإداریة للقید أمام اللجان الطعن الإداري  إثارةفي لمعترف به للأفراد جانب الحق ا إلى  

مرة أخرى یبقى قائما ومخاصمة قرارات اللجان الإداریة القضاء إلىفإن حق اللجوء الانتخابي، 

هو حامي الحقوق والحریات العامة ومن ضمنها حق ن القضاءأعلى اعتبار ومعترفا به، 

في الطعن المرتبط أم القضاء العادي هو المختص بالنظر لقضاء الإداريوسواء أكان ا.)2(الانتخاب

المقرر خصوصا لیس من شأنه أن یستبعد الاختصاص ، فإن هذا الاختصاص)3(بالقید الانتخابي

المنتظمة في إعداد الجداول حیث یمكنه مراقبة الطعن الاحتیالیة والأسالیب غیر ،لقاضي الانتخاب

.)4(وسلامة النتیجة الانتخابیةستشعر أنها تؤثر في نزاهة الانتخابات إذا ما االانتخابیة، 

أن الانتخاب أن یقضي بإجراء مراجعة القوائم الانتخابیة من جدید، ولا غیر أنه لیس لقاضي 

وینسحب عدم في منازعات القید،  تالمختصة بالبالجهة القضائیةیفصل في رفض انصب على قرار 

.)5(المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابیةقرارات اللجنة الإداریة  إلىهنا حتى الاختصاص 

للطعون بالنسبة العربي،وللوقوف بشكل دقیق على الدور الذي یلعبه القضاء في دول المغرب

لقة بتقدیم الطعن القانونیة المتعبالأحكام الإحاطة منافإن ذلك یتطلبالمتصلة بعملیة القید الانتخابي، 

575المتعلق بمدونة الانتخابات، مرجع سابق، ص97/07رقم  من القانون7الفقرة  المادة :أنظر)1(
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن "2008التعدیل الدستوري الجزائري لسنة من139 ةتنص الماد)2(

".للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

".ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة"من نفس التعدیل143كما تنص المادة 
كتلك المتعلقة بالتسجیل في ،ك للقاضي الجنائي أن یتدخل في حالة ارتكاب جرائم بعنوان جرائم القید الانتخابيیمكن كذل)3(

أكثر من قائمة تحت أسماء أو صفات مزیفة، أو بواسطة شهادات مزورة، وكذا في حالة إتلاف القوائم الانتخابیة، أو إتلاف 

.اع الأخرىنو الأبطاقات الناخبین أو تزوریها وغیرها من 
.758، مرجع سابق، صحسین البدراوي)4(
.525،526بن مالك بشیر، مرجع سابق، ص ص )5(
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المتعلقة بالفصل في الأحكام القانونیة ، وهذا لیتسنى لنا فیما بعد تحدید )طلب الأولالم(القضائي

.)المطلب الثاني(الطعن القضائي 

المتعلقة بتقدیم الطعن القضائيالقانونیةالضوابط:المطلب الأول

القرارات التي تصدر عن اللجان المختصة بنظر الطلبات  إلىإن الطعن القضائي الموجه 

خرى، فهو یتطلب استیفاء الأالقید في القوائم الانتخابیة، شأنه شأن باقي الطعون القضائیة بتعلقة الم

ویمكن ،ضرورات حسن سیر العدالة القضائیةضیها تقتالضوابط القانونیة عند رفعه، مجموعة من 

الجهة أمامالطعن القضائي الموجه ضد عملیات القید الانتخابي رفع  بهذه الضوابط في وجو حصر 

اللازمة فضلا على مراعاة جملة من الشروط الشكلیة ، )الفرع الأول(قانونا بنظرهالقضائیة المختصة 

.)الفرع الثاني(لقبول الطعن

المختصة بالنظر في الطعنطبیعة الجهة القضائیة :الفرع الأول

القید ملیة المختصة بالنظر في الطعون الناشئة عن علا یخرج تحدید طبیعة الجهة القضائیة 

 أوبها القضاء العادي فهو إما أن یكون من المسائل التي یستأثر عن أحد الاحتمالین، الانتخابي 

من الانتخابیة المغاربیة تشریعاتالولتحدید موقف ،القضائیةفي ظل نظام الازدواجیة القضاء الإداري

.)ثالثا(،المغرب)ثانیا(تونس )أولا(وضعها في كل من الجزائرسوف نتناولهذه المسألة 

وضع المسألة في الجزائر: أولا

القضائیة التي لم یكن موقف المشرع الانتخابي الجزائري ثابتا ومستقرا بخصوص طبیعة الجهة 

 نانیو تملك صلاحیة النظر في منازعات القید في القوائم الانتخابیة، وهذا عبر العدید من الق

وتحدیدا المحكمة ذه الجهة هي القضاء العادي، كانت ه97/07ففي ظل الأمر رقمالانتخابیة، 

.)1(الابتدائیة المختصة إقلیمیا

، 97/07الأمرأحكاموالذي عدل 04/01لكن الوضع تغییر مع صدور القانون العضوي 

آنذاكالمشرع عمال، وهو ما یتبدى من استالإداریةالجهة المختصة هي المحكمة أصبحتحیث 

المجلس ر لم یبر و  )2("المختصة الإداریةمجرد التصریح لدى الجهة یرفع هذا الطعن ب"لعبارة 

، وهو یراقب  الإداريهذا الاختصاص لجهة القضاء إناطة إلىسب توجه المشرع الجزائريالدستوري

.یتدخل لتبیان ذلك أن الضروريمن كان نه أ، رغم )3(مدى دستوریة هذا القانون العضوي

.5المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص97/07من الأمر 3فقرة  25المادة :أنظر)1(
. ج.ج.ر.، ج97/07المعدل والمتمم للأمر رقم 07/02/2004المؤرخ في 04/01من القانون العضوي رقم 5المادة :انظر)2(

22، ص11/02/2004، بتاریخ 09عدد 
، المتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم 05/02/2004المؤرخ في 04/د.م/ع.ق.ر/ 01رأي رقم ال: راجع )3(

.16ص ، 11/02/2004، بتاریخ 09ج ، عدد .ج.ر.، ج97/07للأمر رقم 
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المتعلق بنظام 12/01القانون العضوي أحكاممن خلال أخرىثم عاد المشرع الانتخابي مرة 

المحكمة أمامالطعن ضد قرارات لجان القید الانتخابي یقدم " أننص صراحة على فالانتخابات 

.)1("إقلیمیاالمختصة 

"استعمل عبارة، بل "الإداریةالمحكمة "المشرع لم یستعمل عبارة  أنومن هنا نلاحظ 

العادي الاختصاص لجهة القضاء إسناد، وهو ما قد یبعث الاعتقاد على "إقلیمیاالمحكمة المختصة"

القضاء المكرس بموجب دستور ، وهذا طرح لا یستقیم في زمن ازدواجیة ممثلا في المحكمة العادیة

.)2(1998بموجب قوانین عضویة وعادیة صدرا سنة أیضا، والثابت 1996

في مادة القید الانتخابي منعقد لجهة القضاء العادي ختصاص الا أنكان البعض یرى وإذا

بعض المسائل  إلىن منازعات القید في القوائم الانتخابیة قد تشیر أخاصة و )المحاكم الابتدائیة(

والسن والإقامةیختص بها القضاء العادي عموما كالمواطن التيالمتعلقة بالحالة الشخصیة للناخبین 

یترتب مما لذلك تكون هذه المسائل من صمیم مجال القانون الخاص بها ، وتبعا)3(والحالة المدنیة

ن ألكننا بخلاف الموقف السابق نتمسك ب، )4(وفیها بالشكل المرج الإداريعلیه عدم تحكم القاضي 

ولیست إقلیمیاالمختصة الإداریةالجهة القضائیة المختصة في منازعات القید الانتخابي هي المحكمة 

:ذلك مبررات ودواعي نوجزها تباعاحیث یقف وراء،دیةالمحكمة العا

أیةفي  الإدارةنه متى توافرت صفة أحقیقیة ، ذلك إداریةبوجود منازعه هنایتعلقالأمر إن

ظهرت بمظهر السلطة العامة في النزاع ،  أووسائل القانون العام ،  الادارة منازعة واستخدمت هذه

.)5(الإداريللقضاء بشأنهانعقد الاختصاصو عمل إداري  في هذه الحالة بأنه عملهاوصف 

المكلفة بالقید الانتخابيالإداریةتكون اللجان التيوهذا ما ینطبق بالضرورة على المنازعات 

عملها في هذه الحالة هو  أنذلك  ستتبع، ویإداریةطرفا فیها ، فهي من ناحیة تمثل جهة في الجزائر

هم أابرز و  أن، ولیس من شك في إداریةن مفرغا في شكل قرارات نه یكو أخصوصا و  إداريعمل 

كونه یعبر عن تصرف انفرادي من  الإداريالقرار  آلیةهو  الإطلاقمظاهر السلطة العامة على 

11ص  ، المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق ،12/01من القانون العضوي 3فقرة  22المادة :نظرأ)1(
81، 80ص  ص ،، مرجع سابق ،إصلاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات عمار بوضیاف ، )2(
، )بیة في الأردنالناخبین للانتخابات النیامراحل إعداد جداول (،محمد العبادي ، كریم كشاكش :أنظر بشأن هذا الرأي )3(

المجلة )الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب(، محمد رضا بن حماد./553ص  ،2006، 3، العدد 12، المجلد مجلة المنارة

.10 ص ،2008فریل أ، 13، المحكمة الدستوریة العلیا مصر السنة السادسة ، العدد الدستوریة
171لوهاب ، مرجع سابق ص عبد المؤمن عبد ا)4(
ي ، وزارة العدل ، الدیوان الوطنمجلة ملتقى قضاة الغرف الإداریة، )90/23المادة السابعة من القانون (محمد بن الطاهر ،)5(

.124ص  1992للأشغال التربویة ، 
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تعدیل مركز  أو، مركز قانوني جدیدإنشاءبقصد  الأفرادمجموعة من  أوتخاطب به فرد  الإدارةجانب 

.)1(إلغاءهحتى  أوقائم 

بمنازعات القید حتى لو  الإداريیختص القاضي  أننه لا تثریب أبناء علیه یمكن القول و 

تعتبر من صمیم والتي،في جوهرها وموضوعها بالمسائل المتعلقة بالحالة المدنیةالأخیرةاتصلت هذه 

زاع لحل المناسب للنل منشأقاضي الأحیانهو في كثیر من  الإداريالقاضي  أن، ذلك القانون الخاص

، إنشائیانه یظل بذلك یمارس دورا إ، فبقاعدة من القانون الخاصتأثر إذاوحتى المعروض علیه،

بقاعدة من القانون الخاص  الإداريالقاضي تأثر إذا"حد الفقهاءأیقول الأخیرلهذا المعنى أكیداوت

كقاعدة من  أو، ونیةلا یطبقها نظرا لقوتها القاننه إ، فیطبقها على النزاع المعروض علیه أن وأراد

، ومع هذا یمكن له تغییر هذه القاعدة قها كقاعدة عادلة وملائمة للنزاعیطبوإنما، القانون الخاص

.)2("یستبعدها كلیا أن أو الإدارةنشاط یلاءمبما 

الشطب  أوتصدر قراراتها بالقید الإداریةن اللجان أنلاحظ بفإنناكل ما سبق، إلى بالإضافة

العضوي المنصوص حالات المعیار  أوصور لإحدىتجسیدا تأتيالأخیرة، وهذه "یة البلد"باسم 

تكون التي، والذي بموجبه تؤول المنازعات  08/09رقم  والإداریةالمدنیة الإجراءاتعلیه في القانون 

.)3(الإداریةاختصاص المحاكم  إلىالبلدیة طرفا فیها 

طة بالقید في في المنازعات المرتبالإداریةللمحاكم التسلیم بالاختصاص النوعي  أن ونشیر إلى

یعتبران )4(وبجانبه كذلك الاختصاص المحليهذا الاختصاص،  أنالقول  إلى، یجرنا القوائم الانتخابیة

مرحلة كانت علیها یهأالدفع بعدم الاختصاص في الحالتین في إثارة، وعلیه یجوز من النظام العام

.)5(من تلقاء نفسهبإثارته، كما یكون القاضي ملزما الدعوى من طرف احد الخصوم

:راجع  الإداريالمفهوم الفقهي والقضائي للقرار لمزید من التفاصیل حول )1(

ص  2000الإسكندریة،:دار الفكر العربي،)التعریف، المقومات، النفاذ، الانقضاء(القرار الإداري، د عبد الباسطمحمد فؤا_

.8، 7ص 

جامعة محمد :خبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع ، مطبوعات الأعمال الإداریة ومنازعاتهاالزین ،  ير عز  -

.11،12،ص ص 2010الجزائر،خیذر بسكرة ،
85ص  ، مرجع سابق ،القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضیاف ، )2(
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 25/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون رقم 800المادة :انظر)3(

75، ص 23/04/2008بتاریخ 21ج ، عدد .ج.ر.ج
یؤول الاختصاص للجهة القضائیة "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون رقم 37تنص المادة )4(

التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه ، وان لم یكن له موطن معروف ، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي 

لقضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، یقع فیها أخر موطن له ، وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة ا

"ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
.76ص  مرجع سابق،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،08/09من القانون رقم 807المادة :انظر)5(
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وضع المسالة في تونس :ثانیا 

منح المشرع التونسي من خلال المجلة الانتخابیة اختصاص المنازعة في المقررات الصادرة 

عن طریق الطعن بالاستئناف وذلك ) إقلیمیا(اكم الابتدائیة المختصة ترابیاالمح إلىعن لجنة المراجعة 

 بلانتخات القید المثارة بمناسبة التحضیر ، ونفس الموقف اتخذه المشرع بخصوص منازعا)1(مامهاأ

أماماستئناف قرارات الهیئة الفرعیة للانتخابات  قحیث منح حالتأسیسيالمجلس الوطني أعضاء

.)2(المحكمة الابتدائیة المختصة ترابیا

في مادة القید للمحاكم الابتدائیةتوجه المشرع التونسي بشان الاختصاص السابق  نإ  

:یجعلنا نبدي مجموعة من الملاحظات نوردها تباعا الانتخابي

درجة ، بل أولالمشرع الانتخابي التونسي یمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائیة لا لجهة  إن

مرةلأولیثار  أنفي حقیقته یتعارض وطبیعة موضوع النزاع الذي یجب الأمر، وهذا كجهة استئناف

، كما یتعارض في نفس إداریةنه ینصب على قرارات أخاصة و في شكل عریضة افتتاحیة للدعوى، 

یعتبر طریق عادي الأخیرهذا  نأبخصوص مدلول الاستئناف ، ذلك بشأنهالوقت مع ما هو مستقر 

 وأیطرح الخصم الذي صدر الحكم الابتدائي لغیر صالحه سواء كان كله للطعن ، والذي بواسطته 

الحكم ، أصدرتالتيمن المحكمة  أعلىمحكمة أمامجزءا منها  أوالقضیة كلها منهكان جزءا 

داخل هرم )3(القاضي على درجتینمبدأیطبق بها التيوالاستئناف تبعا لهذا المعنى یكون الوسیلة 

.الجهة القضائیة الواحدة

قراراتها تبقى  أن، ذلك المراجعةقرارات الصادرة عن لجانهذا مالا ینطبق وفق ما نراه على الو 

من الأخیرلا یغیر هذا  إذحتى لو اشتملت في تركیبتها البشریة على عنصر قضائي ، إداریةقرارات 

من قبل ، عندما تعامل مع رأیناوصفها ، وربما هذا هو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري مثلما 

تلك اللجان تشتمل في تركیبتها  أنبحتة رغم إداریةات القرار  أنهاأساسعلى  الإداریةقرارات اللجان 

.الإداریةالمحكمة أمامالبشریة على قاضي بصفته رئیس اللجنة ، فجعلها قابلة للطعن 

لیستا في تونسلجان المراجعة ، والهیئة الفرعیة للانتخاب أنوانطلاقا معا تقدم یمكن القول 

 نإ، بل المحكمة الابتدائیةأمامبطریق الاستئناف المراجعةأعمالهماجهات قضائیة حتى تقبل 

المؤرخ في 35اسي عدد سالمنقح بموجب القانون الأ1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد 19لفصل ا: نظرأ )1(

.2179، ص 17/08/1979بتاریخ 48ت، عدد .ج.ر.ر ،15/08/1979
، مرجع اب أعضاء المجلس الوطني التأسیسيالمتعلق بانتخ2011لسنة 35من القانون الأساسي عدد 14الفصل :نظرأ)2(

649سابق ، ص 
ص ،2013الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، :ار الفكر الجامعيد ،طرق الطعن في الأحكام الإداریة، إسماعیل إبراهیم البدوي)3(

193
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معنى بال إداريیعتبر اختصاص غیر مناسب في منازعة تنصب على قرار الأخیرةاختصاص هذه 

 الإدارين كفل طریق الطعن إ المشرع الانتخابي في تونس و  أن، وتبعا لكل ذلك جاز لنا القول الفني

حجب طریق الطعن  أوانه في المقابل حرم  إلالانتخاب ، الهیئة الفرعیة ل أولجان المراجعة أمام

في صورة ) إداريقرار (إداريمخاصمة عمل ضرورة إلىالذي ینصرف بمعناه الصحیحالقضائي

.مطالبة قضائیة أولیة ولیس في صورة استئناف

یمنح ویفتح طریق الطعن في كل القرارات الصادرة أننهیب بالمشرع التونسي فإننا،ومن هنا

القاضي الطبیعي المختص بها أمام، التسجیل أوفي مجال عملیات القید الانتخابي القاضیة بالشطب 

.)1(الإداریة ةعلى مستوى المحكم الإداريوهو القاضي 

وضع المسالة في المغرب:ثالثا 

ل عام من أصجعل المشرع الانتخابي المغربي منازعات القید في القوائم الانتخابیة ك

90/41القانون رقم  إلىفي هذا الصدد المدونة الانتخابیة أحالت، حیث الإداریةلمحاكم اختصاص ا

.)2(لیبین نطاق اختصاصها في المسالة إداریةالمحدثة بموجبه محاكم 

أن المحاكم الإداریة تختص "وباستقراء أحكام القانون الأخیر نجد أن من بین ما جاء فیه 

)3("النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالانتخاباتبالنزاعات الناشئة عن تطبیق 

هذه العبارة هي عبارة عامة وتستوعب كل النصوص المنظمة لمراحل العملیة  أنولا ریب 

الانتخابیة وعلى وجه الخصوص مرحلة القید في القوائم الانتخابیة وما تنطوي علیه من عملیات 

.الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة  أویة المراجعة العاد إطارالتسجیل والشطب في 

قر صراحة أو  ةالمدونة الانتخابیمن خلال أخرىعاد مرة  أن فتئالمشرع المغربي ما  أنغیر 

ن الطعون المتعلقة بالقید في إمن هذا القانون ف36المادة أحكامنه وبصفة انتقالیة واستثناءا من أ

الاستثنائیة لا تطبق في الأحكامهذه  أنغیر تدائیة المختصة،المحكمة الابأماماللوائح الانتخابیة تقدم 

.)4(إداریةحیث یوجد مقر محكمة والأقالیمالعمالات 

"على مایلي2014من دستور الجمهوریة التونسیة الثانیة لسنة 116ینص الفصل )1( یتكون القضاء الإداري  من محكمة :

ر في تجاوز الإدارة سلطتها ، إداریة علیا ، ومحاكم إداریة استئنافیة ، محاكم إداریة ابتدائیة ، یختص القضاء الإداري بالنظ

....."وفي النزاعات الإداریة
.578المتعلق بمدونة الانتخابات ، مرجع سابق، ص 97/09من القانون 36المادة :أنظر)2(
المحدثة بموجبه محاكم اداریة ، والصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم90/41من القانون رقم  2الفقرة  2المادة :أنظر)3(

.2170، ص 03/11/1993بتاریخ 4227م ، عدد . م. ر.، ج10/09/1993المؤرخ في 225/91/1
.610ص  المتعلق بمدونة الانتخابات ، مرجع سابق ،97/09من القانون 296المادة :انظر)4(
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من جهة والمحاكم الإداریةتوزیع الاختصاص بین المحاكم  إلىالمشرع عمد  أنومنه نستشف 

فیه  أنتقاضین كما الابتدائیة في نفس الموضوع ، وهذا كله یصب في اتجاه تقریب القضاء من الم

.)1(تقویة لسلامة اللوائح الانتخابیة

هل الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائیة هنا :التساؤل الذي یثار في هذا الصدد لكن

خرآبمعنى  أو،الإداریة، ونفس السؤال یطرح بخصوص المحاكم محلي ؟ أویعتبر اختصاص نوعي 

طعون ضد أمامهاأثیرتما  إذاعدم اختصاصها النوعي تعلن أن الإداریةهل یتعین على المحكمة 

یقع فیها التيالمحكمة الابتدائیة أمامتقدیم الطعون إمكانیةیملكون  الأفراد، وكان قرارات لجان الفصل

    ؟ إقامتهممكان 

الاختصاص  أنالقول  إلىیذهب بعض الباحثین سبیل الإجابة على التساؤل السابق، في 

المشرع لهذه المحاكم لتزاوله محل المحاكم  أوكلهلابتدائیة هو اختصاص وظیفي الموكول للمحاكم ا

.)2(بربوع المملكةالإداریةحین ازدیاد انتشار عدد المحاكم  إلى ،الإداریة

ختصاصاوالاستثناء هو ، الإداریةالمحاكم ختصاصاهو  الأصلكان  فإذا ،وتبعا لذلك

التيفي الطعون  تحیف التصریح تلقائیا بعدم الاختصاص للبنه یكون من الإالمحاكم الابتدائیة ، ف

.)3(الإداریةهي من صمیم اختصاصات المحكمة 

المقتضیات الانتقالیة  إن"القول إلىبالرباط الإداریةوفي هذا الصدد ذهبت المحكمة 

في  تمن مدونة الانتخابات ، ولئن كانت تمنح الاختصاص للب296المنصوص علیها في المادة 

الطعون المتعلقة بالقید في اللوائح الانتخابیة والترشیحات للمحاكم الابتدائیة ، وجعلت هذا 

ن أن ذلك یفید بإ، فإداریةحیث یوجد مقر محكمة والأقالیمالاستثناء لا یطبق بالنسبة للعمالات 

، لما إداریةمحاكم وكأنهافي تلك الطعون بصفة استثنائیة ،  تتبأصبحتالمحاكم الابتدائیة 

توخاه المشرع من مراعاة مصلحة المواطنین من حیث تقریب القضاء منهم ، الشيء الذي یتعین 

توراه في القانون العام ، ، أطروحة لنیل الدكمراقبة صحة الانتخابات التشریعیة المباشرة في المغرباوي ، عز بوجمعة بو )1(

93ص  ،2001كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة ، جامعة محمد الأول ، وجدة ، 
، الرقابة القضائیة على الطعون المتعلقة بالقید في جداول الناخبین في التشریعین الیمني والمغربيمحمود السقاف ، )2(

ي القضاء الإداري كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، جامعة محمد الخامس رسالة لنیل شهادة الماجستیر ف

84ص  ،2010/2011السویسي ، الرباط ، 
مسطرة –مقال من كتاب ، )مسطرة الطعون الانتخابیة أمام المحاكم الإداریة بین النظریة والتطبیق(، مصطفى التراب)3(

أشغال الیوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص بالتعاون مع مؤسسة (،حاكم الإداریةالمنازعات الانتخابیة إمام الم

21،ص 03، سلسلة الندوات رقم 07/03/1998،الرباطالألمانیة،هانس سایدل 



بعملیة القید في القوائم الانتخابیة قترنةالطعون الم___________________الفصل الثاني 

122

كما سارت المحكمة .)1(......"یتعلق بقواعد الاختصاص المكاني لا النوعي الأمرن أمعه القول ب

المحاكم نه بتوزیع الاختصاص بین أوحیث "........في نفس الاتجاه حیث صرحت بوحدةالإداریة

وحدهم الذین یحق  الأطرافوان .........اختصاص محلي أمامنكون الإداریةالابتدائیة والمحاكم 

.)2(........"هذا الدفع  إثارةلهم 

المنصوص علیها في المادة حكاملأا"  أن جاء فیهبالرباط الإداریةللمحكمة خرآوفي حكم 

بصفة بشأنهاوالمحاكم الابتدائیة الاختصاص اریةالإدمن المدونة المذكورة تتقاسم المحاكم 296

ن الدفع بعدم إن الضابط في توزیع هذا الاختصاص هو المعیار المكاني ، ومن ثم ، فأانتقالیة ، و 

الاختصاص المثار بهذا الخصوص ینسحب علیه وصف الدفع بعدم الاختصاص المكاني ، ما دامت 

إلیهاموكول بطبیعته إداريبصفة انتقالیة في نزاع  تلبالمحاكم الابتدائیة والحال ما ذكر تتولى ا

دفع بعدم الاختصاص إثارةعند الإداریةالمشرع ، لذا یسري علیها ما یسري على المحاكم بإرادة

.)3(إداریتینبین محكمتین بشأنهالمحلي عند وجود تنازع 

:الباحث في الموضوع رأي

ات القید الانتخابي من جانب المشرع المغربيتوزیع الاختصاص بشان منازع أنیرى الباحث 

ن كان یهدف في نظر القضاءإ ، و أخرىمن جهة الإداریةبین المحاكم الابتدائیة من جهة والمحاكم 

نه یعكس في نفس الوقت أ إلاتقریب العدالة من المتقاضین ،  إلىفي المغرب ینالإداری والفقه

حیث یعتبر تارة عمل ،نزاع والمتمثل في القید الانتخابيازدواجیة النظرة التشریعیة لنفس موضوع ال

، وتارة الإداریةعلى مستوى المحاكم  الإداريمعا یجعله یدخل في عمق اختصاص القاضي  إداري

یكون من حق القاضي العادي على مستوى المحاكم التيیعتبر من مسائل القانون الخاصأخرى

أمریتمیز بها الموضوع التين المرونة أسلمنا بوإذالفصل فیها ، تكون له ولایة النظر وا أنالابتدائیة 

یطبق  أن الذي یملك الإدارينه لا یتعارض مع وظیفة القاضي أمقبول من الناحیة القانونیة ، خاصة و 

عدم  إلىذلك یؤدي من دون شك  أندائرة القانون الخاص ، غیر  إلىنصا ینتمي إداریةبشان منازعة 

القضاءالصادرة في حقهم من جهتي الأحكامنفس المعاملة من حیث )الطاعنین (ین معاملة المتقاض

مرجع اوي ، عز بوجمعة بو :، مشار إلیه في 15/05/1997، بتاریخ 393/97، في ملف الإداري رقم 431حكم رقم )1(

22، 21ص  مصطفى التراب ، مرجع سابق ،ص،:، وكذلك 95سابق ،ص 
مشار إلیه في المرجع نفسه ، الصفحة 14/05/1997، بتاریخ 561/97، في الملف الإداري رقم 554/97حكم رقم )2(

.نفسها  
یت ساقل ، آمراد : ه في مشار إلی02/09/2003خ ، بتاریخ .ش/  1006، في الملف الإداري رقم 1061حكم رقم )3(

قراءة في منهجیة الفصل في المنازعات الانتخابیة من طرف القاضي (2009القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق 

.73ص  2008، 05الرباط ، العدد :منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة ،)الإداري 
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، وهو ما یجعله تطبیقيإنشائيكما هو معلوم قضاء  الإداريالقاضي  أن، ذلك  والإداريالعادي 

قد  الأخیرهذا  أن، بل زات القاضي العاديیمیختلف بالضرورة على القضاء التطبیقي الذي هو من م

الصادرة الإداریةصرف على غرار القرارات  إداريقدرة على الفصل في مسائل تتصل بعمل تعوزه ال

.عن لجان الفصل في الاعتراضات بشان القید الانتخابي 

الشروط الشكلیة لقبول الطعن :الفرع الثاني 

واستیفاءعملیة القید الانتخابي على ضرورة توافر في مادةیتوقف قبول الطعن القضائي 

كم كیفیة مباشرة الدعوى تحالتيالإجرائیةالقوانین ضمن عادة علیهایتم النصط شكلیة شرو 

القاضي المكلف بفحص الطعون المقدمة بمناسبة القید الانتخابي لا یكلف  أن، وهذا یعني القضائیة

شروط الشكل غیر مستوف ، وعموما تدور تلك ال أننفسه عناء النظر في موضوع الطعن متى وجد 

)ثالثا(، ومیعاد تقدیم الطعن)یاثان(، وعریضة الطعن) أولا( المركز القانوني للطاعنحول

الشروط المتعلقة بالطاعن :  أولا

في أي منازعة قضائیة ، ومنازعات القید الانتخابي على وجه أساسایرتبط مركز الطاعن

.بمدى تحقق صفته ومصلحته في الدعوى القائمةالتحدید

مصلحة ، وهي تختلف  أوالقضاء بقصد الدفاع عن حق  إلىني القدرة على اللجوء فالصفة تع

، لمعنویةا الأشخاصفي حالة تمثیل الأخیرةالتمثیل القانوني ، وتظهر هذه  أو الإجرائیةعن الصفة 

تكریسا یأتيشرط المصلحة فهو أما.)1(الأهلیةالطبیعیة لنقص في الأشخاصفي حالة تمثیل  أو

یكون لرافع الدعوى منفعة  أن یجبنه أویعني ذلك ،لا دعوى بدون مصلحةبأنهذي یقضي ال للمبدأ

.)2(أدبیة أوقانونیة یتحصل علیها من وراء هذه الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادیة 

یكفي هنا الرجوع إذ شرطي الصفة والمصلحة ، المشرع الجزائري توافر كل مناستلزمو هذا 

نه لا أنص صراحة على یفنجد المشرع ،والإداریةالمدنیة الإجراءاتء في قانون استقراء ما جا إلى

محتملة یقرها القانون وعلى  أوشخص التقاضي مالم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة ،  لأيیجوز 

.)3(المدعى علیه أویر تلقائیا انعدام الصفة في المدعي ثی أنالقاضي 

ع من قبول منلا یالجزائريلدى رافعها في نظر المشرعالأهلیةعدم توافر  أنوبذلك یظهر 

 أنالشخص یكون له الحق في الدعوى دون  أن، أي الخصومة تكون باطلةإجراءاتالدعوى ولكن 

لمن  إلالا یصح التقاضي بأنهقر صراحة أ المغربي الذيبخلاف نظیره هذا و .)4(لمباشرتها أهلایكون 

.115،ص 2012الجزائر ، :، دار هومة اریة المنازعات الإدعبد القادر عدو ، )1(
.118ص  عزري الزین ، مرجع سابق ،)2(
4المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق ،ص 08/09من القانون رقم 13المادة :نظرأ )3(
180حسین فریحة ، مرجع سابق ،ص )4(
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یشیر تلقائیا انعدام الصفة  أنحقوقه ، ویتعین على القاضي ثباتلإ، والمصلحة والأهلیةله الصفة ، 

.)1(المصلحة  أو الأهلیة أو

ما سبق ذكره على الشروط العامة الواجب توافرها لرفع الطعون الانتخابیة المنصبة إسقاط نإ  

لك حق تمالتي الأطرافالمشرع الانتخابي یركز على  أنالقید الانتخابي یجعلنا نقول عملیة على 

فهي متروكة للقضاء المختص الأخرىالشروط أماالصفة في الطعن ، شرطبالأحرى أوالطعن 

 للأطرافیمكن "أنهالمشرع الانتخابي الجزائري صراحة بینوفي هذا الصدد.من مدى توافرهالتأكدل

عبارة  أن إلى اعتبارالبعض، ویذهب)2("المختصةالجهة القضائیة أمامالمعنیة تسجیل الطعن 

، وعلیه فهي حیث لم یتبین من حق له رفع الطعنوالأحكامالمعنیة عبارة تعوزها الدقة  الأطراف

.)3(تحتمل عدة تفسیرات

تملك حق تقدیم التي الأطراف من وراء ذلكالمشرع قصد أننعتقد  الرأيلكننا بخلاف هذا 

خص الذي ینازع في الش أو/وفي قیده ،الشخص الذي ینازع: وهي الإداریةاللجنة أمام الإداريالطعن 

ن الطعن أالمعنیة مرده تفادي تكرار ذكرهما خاصة و  الأطراف، واختصارهما في عبارة قید غیره

المذكورة ،  الأطرافمن قرارات في مواجهة الإداریةالقضائي یكون مؤسسا على ما یصدر عن اللجان 

تملك حق الطعن التي الأطرافى نفس وهذا توجه صائب من المشرع الجزائري الذي حافظ عل

  .ي الطعنالقضاء وهو ینظر فأماماستقرار المراكز القانونیة  إلىبما یؤدي  الإداري

المعنیة  للأطراف القضائين منح حق الطعنإ و  الذي، وهو ما لم یلتزم به المشرع التونسي 

سبق مثلما المجلة الانتخابیة من15اجعة طبقا للفصل ق الطعن الإداري أمام لجنة المر تملك حالتي

.)4(على حد تعبیر المشرعالإداریة ةالسلطنه وسع من هذا الحق لیشمل كذلك أ إلاذكره ، 

بحق الإداریةنتساءل عن السبب الذي جعل المشرع یعترف للسلطات  أنیجدر بنا ومن هنا 

بمناسبة ترف لها بهذا الحق اع أننه لم یسبق له أتقدیم الطعن القضائي في الوقت الذي نعلم فیه 

  ؟ الإداریةعن المقصود بعبارة السلطات أخرى، وبالتبعیة لذلك نتساءل مرة  الإداري تقدیم الطعن

سبتمبر 28المؤرخ في 447/74/1یة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم الفصل الأول من قانون المسطرة المدن:أنظر)1(

2742ص  ،30/09/1974مكررا بتاریخ 3230عدد ، م .م .ر .، ج1974
11المتضمن نظام الانتخابات ، مرجع سابق ،ص 12/01من القانون رقم 22المادة :أنظر)2(
520بن مالك بشیر ، مرجع سابق ،ص )3(
35المنقح بموجب القانون الأساسي عدد 1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد 19لفقرة الثانیة من الفصل ا: أنظر)4(

.1979لسنة 
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 أنیمكن القول وأمام هذا الوضعلم نعثر في الحقیقة على موقف فقهي یحسم هذا التساؤل ،

القضاء المختص أمامكز القانونیة عدم استقرار المرا إلىالتوجه السابق للمشرع التونسي قد یؤدي 

.)المحاكم الابتدائیة(بنظر الطعون

الطعن في قرارات لجنة من خلال المدونة الانتخابیة حق منحمشرع المغربي فقد لل ةبالنسبأما

)1(القائد أوالباشا ،  أو الأولالخلیفة  أو، ویخول نفس الحق للعامل ، الأمرلكل شخص یعنیه الفصل 

، )2(من جهةالأشخاصبین نوعین من الطعون هما طعون في هذا السیاقیزیمكن التمیو   

نظرا للدور الذي تؤدیه هذه السلطات في سیر المسلسل أخرىمن جهة الإداریةوطعون السلطات 

یعنیه لكل شخص"بصدد تحدید المقصود بعبارة  الأولىلكن الصعوبة قد تثار للوهلة .)3(الانتخابي

.الأشخاصیتقدم بها التيالطعون  سبةبالنوذلك   "الأمر

"الأمركل شخص یعنیه "عبارة  أناعتبار  إلىاوي بصدد هذا التساؤل عز یذهب الدكتور بو 

قید  أوهم الذین قدموا طلبات قیدهم شخصیا و  ،الذین یمكنهم الاعتراضالأشخاص إلى تنصرف

الإداریةفضها من قبل اللجنة تم ر والتيحد المسجلین ، فهذه الطلبات ، أالشطب على  أوغیرهم 

القضاء هم أمامالذین یمكنهم الطعن الأشخاصن إفتعرض على لجنة الفصل للنظر فیها ، وبالتالي 

الذین وقع التشطیب علیهم الأشخاص،تشمل تلك الفئة أن، وطبیعي بشأنهممن صدر قرار سلبي 

.)4(الإداریةم المحاكأماممن اللوائح الانتخابیة ، فهؤلاء یطعنون مباشرة 

فهي تعني كل شخص مقید في اللوائح الانتخابیة ، والذي یملك حق "لكل ناخب"عبارة أما

حق الناخب  أنللجدول التعدیلي للائحة الانتخابیة ، أي إیداعهاالطعن في قرارات لجنة الفصل بعد 

.)5(هنا یطرح عند مراجعة الجداول الانتخابیة

أحكامهاحیثیات إحدىبالدار البیضاء في الإداریةذهبت المحكمة الأخیرلهذا المعنى وتأكیدا

یطلب قید شخص غیر مقید في  أنیجوز لكل شخص مقید في اللوائح الانتخابیة "القول  إلى

فضلا ،)6("شطب شخص یرى انه مقید بصفة غیر قانونیة أو، الإقامةالانتخابیة لجماعة  ةاللائح

.575المتعلق بمدونة الانتخابات ، مرجع سابق ،ص 97/09من القانون رقم 25، 14تینالماد:انظر )1(
.103ص  اوي ، مرجع سابق ،عز بوجمعة بو )2(
، دار قرطبة للطباعة الطعون الانتخابیة بین أحكام التشریع وقرارات القضاء المغربيصري ، محمد الأعرج ، محمد ق)3(

.103اوي ، مرجع سابق ،ص عز بوجمعة بو : وكذلك / 45ص  2007دار البیضاء ، الطبعة الأولى ، :والنشر 
.103مرجع سابق ،ص ، عزاويبوجمعة بو )4(
.150.157،ص 1993، إفریقیا الشرق ، الطبعة الأولى الانتخابیة بالمغرب الطعونمحمد عامري ، )5(
محمود السقاف :مشار إلیه في/25/07/2009،بتاریخ 10/07/09حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء  ،في ملف رقم )6(

.101، مرجع سابق ،ص 
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س رفضت قبول الطعن المقدم ضد الجداول الانتخابیة بواسطة بفاالإداریةالمحكمة  أنفضلا على 

.)1(هذا الشخص غیر مسجل بالقوائم الانتخابیة أنشخص ولكن باسم الحزب ، بما 

تملك حق الطعن في القوائم التي الأطرافبخصوص أوردناهنشیر بعد كل ما  أنمن المهم و 

على ضابط المصلحة ، وهو ما أساساقائم  الأطرافمناط تحدید هذه  أنالقضاء ، أمامالانتخابیة 

المحمیة هيالمصلحة القانونیةنظرا لأنیعني بالضرورة انفصال المركز محل الحمایة عن الصفة ، 

على الطعون ، وهو ما یصدق )2(تتجسد في سلامة القوائم الانتخابیةوالتيجماعیة، أومصلحة عامة 

الطعن متاح لكل شخص سواء تعلق  نأم الانتخابیة ، مادام القضائیة المرتبطة بعملیة القید في القوائ

.المنازعة في قید غیره  أوبالمنازعة في قیدة الخاص به ، الأمر

دخل في تلأنهاونظرا ،الطعون المرتبطة بالقید في القوائم الانتخابیة أنالقول  إلىوهذا یدفعنا 

 الإداريمجرد مصلحة یمسها القرار یكون فیها للمدعي أن، فیكفي نطاق دعاوى القانون العام

الذي یفید الأمرحق شخصي معتدي علیه ،  إلىتستند هذه المصلحة  أن، ولا یهم  إلغاؤهالمطلوب 

الصادرة بمناسبة عملیات القید في القوائم الانتخابیة الإداریةالقرارات  لإلغاءالطعون الموجهة  أن

المخالف  الإداريذي ینصب على مخاصمة القرار الموضوعي ال أوفئة القضاء العیني  إلىتنتمي 

.)3(للقانون

یستند  أنیشترط لقبولها والتيوهذا كله خلافا للدعاوى المدنیة في نطاق القانون الخاص ، 

 أومركز قانوني تم الاعتداء علیه ، وترتب على هذا الاعتداء ضرر مادي   أو، حق إلىفیها المدعي 

.)4(معنوي

، ودور كل من القضاء المدني والقضاء وظیفة لافتاخیدل على فإنمايء دل على ش نإوهذا 

یقتضي أمرتحقیقا للمصلحة العامة ، وهو  الإدارة أعمالمراقبة مشروعیة الأخیرفمهمة هذا ،الإداري

من خلال عدم اشتراط ارتباطها بحق شخصي ،بطبیعته التساهل في المصلحة كشرط لقبول الدعوى

.)5(للطاعن

المرجع نفسه ،ص ص :، مشار إلیه في 09/09/1996، بتاریخ 226/96،في الملف الإداري رقم 368/96حكم رقم )1(

102.
.522ص  بن مالك بشیر ، مرجع سابق ،)2(
الطبعة الأولى ،المغرب، الدار البیضاء :، مطبعة البیضاويالقواعد الإجرائیة أمام المحاكم الإداریةساوي ، معبد الكریم ال)3(

.122 ص ،2012، 
.117ص  مرجع سابق ،عبد القادر عدو ،)4(
ثر زوال المصلحة على السیر في دعوى الإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني أ (،منصور إبراهیم العتوم )5(

رات العربیة المتحدة ، السنة ام،كلیة القانون ، جامعة الامجلة الشریعة والقانون،)یلیة مقارنة صدراسة تحلیلیة تأ–والمقارن 

.181ص  ،2012العدد التاسع والأربعون ، ینایر السادسة والعشرون ،



بعملیة القید في القوائم الانتخابیة قترنةالطعون الم___________________الفصل الثاني 

127

  الطعن الشروط المتعلقة بعریضة:ثانیا

، وموضوع لمتعلقة بشكل عریضة الطعن من جهةیمكن التمییز بصدد هذه الشروط بین تلك ا

.أخرىومحل الطعن من جهة 

فبالنسبة للمشرع الجزائري لم یشترط في عریضة الطعن المتعلقة بالمنازعة في عملیات القید 

یسجل هذا الطعن  نأخلال قانون الانتخابات بالنص على اكتفى منوإنماالانتخابي شكلا معینا ، 

شفویا   أویكون كتابیا ،  أنهذا التصریح یستوي فیه  أن، ونرى )1(بمجرد تصریح لدى كتابة الضبط

لا یكون الانتخابيالطاعن الذي ینازع في صحة عملیات القید أن أخرىكما نرى من ناحیة 

، والإداریةالمدنیة الإجراءاتول بها في مجال قانون مة المعالعاموالأصولالقواعد  بإتباعملزما 

الضبط من بأمانةتقتضي رفع الدعوى بموجب عریضة قضائیة مكتوبة وموقعة ومؤرخة ، تودع والتي

)2(الأطرافمحامیة بعدد من النسخ یساوي عدد  أو یلهكو  أوقبل المدعي 

سواء ل عریضة الطعن وكیفیة تقدیمهامشرع التونسي فلم ینص صراحة على شكبالنسبة للأما

المجلس الوطني أعضاءمن خلال القانون الناظم لانتخاب  أو، من خلال المجلة الانتخابیة

المعمول بها في مجال المرافعات المدنیة، والتي تقضي  عدالقوا إلىاللجوء یتعین ، وعلیه التأسیسي

تتضمن عریضة  أن، ویجب )3(حامي الطالبالابتدائیة بعریضة یحررها م كمابرفع الدعوى لدى المح

الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقره ومهنته ومقره وظفته وعند الاقتضاء عدد 

ة القانونیة والمحكموأسانیدهاوطلبات المدعي وأدلتها،الترسیم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى

.)4(وساعة،وشهرا ، ویوما،الحضور سنة، وتاریخ الواقع الاستدعاء للحضور لدیها

أوجبنظیره الجزائري ،حیث سایر ، فالملاحظ علیه أنهالمشرع المغربيبخصوص موقفأما

بواسطة تصریح یدلي به كتابة  تالاعتراضان یقدم الطعن في القرارات الصادرة عن لجان الفصل في أ

.)5(الضبط ویسلم عنه كاتب الضبط وصلا 

التصریح المكتوب  أناعتبار  إلىبالدار البیضاء في هذا السیاق الإداریةكمة وقد ذهبت المح

لا یخضع لشكلیات معینة ، بل یكفي الإداریةالمحكمة مامأالمقدم للطعن في قرار لجنة الفصل 

.11ام الانتخابات ، مرجع سابق ، ص المتعلق بنظ12/01من القانون العضوي رقم 3 الفقرة 22المادة :نظرأ)1(
.4ص  مرجع سابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،08/09من القانون رقم 14المادة :نظرأ)2(
المدنیة الإجراءاتبمجلة بإدراجالمتعلق5/10/1959المؤرخ في 1959لسنة 130دد عالقانون من69الفصل : ظرنأ)3(

خ في المؤر 1986لسنة 87المنقح بموجب القانون عدد 1959نوفمبر 03/06/10/13ٍبتاریخ 56ت، عدد .ج.ر.، روالتجاریة

.12/09/1986بتاریخ ،49عدد ،ت.ج.ر.رافعات المدنیة والتجاریة،یتعلق بتنقیح بعض الفصول من مجلة المر .03/08/2002
المؤرخ في 2002لسنة 82من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة المنقح بموجب القانون عدد 70الفصل :نظرأ)4(

03/08/2002.
.578ت ، مرجع سابق ،ص المتعلق بمدونة الانتخابا97/09من القانون رقم 37الفقرة الأولى من المادة :نظرأ)5(
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، الطعن مقدما بصفة قانونیة وصریحةبر تیعلكتابة ضبط المحكمة أمامالتقدم بتصریح یدلي به 

وذهبت المحكمة في .)1(المسطرة المدنیةإجراءاتي یستلزم حسب المحكمة تطبیق وهو الشيء الذ

یكون  أنفي المقال من انه یلزم فیه انه یشترط في التصریح ما یشترطاعتبار  إلى خرآقرار 

المدعي ، وبیان إقامةمحل  أوالعائلیة والشخصیة وصفه ، ومهنة ، ومواطن ، للأسماءمتضمنا 

.)2(تحدید الجهة المطعون في قرارها إلى بالإضافةلوقائع والرسائل المثارة ، موضوع الدعوى وا

یتفق مع ینص علیه المشرع المغربي من مقتضیات الإداریةالموقف السابق للمحكمة  إن

لكنه یتعارض في الوقت ذاته مع ما لم ،)3(تخص رفع الدعوى وتقیدها في قانون المسطرة المدنیة

.ع الانتخابي ، والذي اكتفى كما أشرنا من قبل  بالتصریح لإثارة الطعنیشترطه ویفرضه المشر 

الثلاث لم تنص صراحةتشریعات الدول المغاربیة  أننه رغم أتقدم یمكن القول بناء على ما

مجال القید الصادرة عن لجان الطعن في المقدم ضد القرارات على وجوب رفع الطعنوبشكل قاطع

في شكل مكتوب ولیس في یقدم الطعن  أنإلا أننا نرى ضرورة ،ضة مكتوبةعریالانتخابي بواسطة

بخصوص بیان وقائع كبیرة مهمة للمتقاضي، شكل تصریح، نظرا لأن شرط الكتابة یوفر ضمانات 

.)4(تبدیل أوا أي تغییر لحقهدون مخافة أن یدفاعه، أوجهتبیان و الوسائل المستعملة دعواه، وشرح 

هل شرط المحامي یعتبر شرط الذهن في هذا الخصوص،  إلىبادر لكن السؤال الذي یت

  ؟بالقید في القوائم الانتخابیةوجوبي وإلزامي لقبول الطعون المتعلقة

، بشأن هذه الطعونالاستعانة بمحامي لم ینص المشرع الانتخابي الجزائري على إلزامیة 

ي شكل تصریح ولیس عریضة طعن،خاصة وأن الطعن یقدم فونرجح من جانبنا كذلك عدم الزامیته، 

نجدها تنص القواعد العامة المعمول بها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  إلىبالرجوع إلا أنه

)5(، تحت طائلة عدم قبول العریضةأمام المحكمة الإداریةصراحة بأن تمثیل المحامي وجوبي 

وجوبیة لدى المحكمة ة المحاميحیث اعتبر أن إنابونفس الموقف تبناه المشرع التونسي 

.)6(إلا في مادة الأحوال الشخصیةالابتدائیة 

القضاء المكي السراجي ، نجاة خلدون ، :، مشار إلیه في 05/09/1996، بتاریخ 695/96رقم  ، في الملف417حكم رقم )1(

.186ص  ،2009المغرب ، الطبعة الأولى ، ، الرباط :، دار الفكر الانتخابي في المادة الإداریة 
.104السقاف ، مرجع سابق ،ص حمودم:شار إلیه في ، م04/09/1996، بتاریخ 33حكم رقم )2(
.2746من قانون المسطرة المدنیة ، مرجع سابق ،ص 31،32الفصلین :أنظر)3(
.93عبد الكریم المساوي، مرجع سابق، ص)4(
.78سابق، ص ع، مرجالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون رقم 826المادة :أنظر)5(
.1986لسنة 87من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة المنقح بموجب القانون عدد68الفصل:أنظر)6(



بعملیة القید في القوائم الانتخابیة قترنةالطعون الم___________________الفصل الثاني 

129

قد وإن كان أما المشرع المغربي فلم ینص صراحة في المدونة الانتخابیة على هذا الشرط، 

 إلىواعتبر بموجبه أن القضایا التي ترفع ، نص علیه صراحة في القانون المتعلق بالمحاكم الإداریة

هیئة من هیئات المحامین داریة، تتم بمقال مكتوب یوقعه محام مسجل في جدول المحاكم الإ

.)1(بالمغرب

رفض التمسك بإلزامیة المحامي في في المغربوتجدر الإشارة هنا أن جانب من الباحثین

علیها في فرض سلوك الطاعن المسطرة المنصوص الطعون المرتبطة بالقید، واعتبر أنه لا یمكن 

على أن الطعن في اللوائح یتم من المدونة الانتخابیة تنص37لأن المادة كم الإداریة،قانون المحا

.)2(طرف محامتصوره مقدما من نوالتصریح لا بموجب تصریح، 

أن  بموجبهزامیة المحامي، ویعتبرالتمسك بإل إلىفي حین یذهب جانب أخر من الباحثین 

دام أن لم یجزم صراحة تقدیم الطعن شخصیا ما نه ، فإالتصریح ، وإن نص على الانتخابيالمشرع

3بأن المادة یمكن أن یقدمه محام متى دعت حالة الاستعجال لذلك، كما یعتبر هذا الرأي التصریح 

هو قانون خاص،  الذي من قانون الانتخاباتخصتتعلق بالشكل هي أمن قانون المحاكم الإداریة

بوحدة من تدخلت المحكمة الإداریةك این هذا الرأي وذوب.)3(على الخاصومعلوم بأن الأخص یسبق 

وبدون محام یكون واعتبرت أن الطعن في اللوائح الانتخابیة المقدم شخصیا، خلال إحدى أحكامها 

.)4(لمحاكم الإداریةالمحدث ل90/41من قانون 3لمادة مخالفا لمقتضیات ا

على  المنصبةفي الدعاوي القضائیة إلزامیة المحامي  أولكننا نعتبر من جانبنا أن اشتراط 

وما تقتضیه ،العملیة الانتخابیةیتنافى مع ما تتمیز به  أویتعارض عملیات القید في القوائم الانتخابیة 

ومن هنا یكون لزاما من وجهة نظرنا أن یتدخل المشرعمن البساطة وعدم التعقید في إجراءاتها، 

الشرط، حتى لا اطع وصریح لإعفاء الطاعن من هذا نص قبموجب الانتخابي في الدول المغاربیة

.الانتخابيأمام سكوت المشرعالقواعد العامة لتطبیقیترك المجال 

 أونستشفه من الحالات  أونستخلصه أما بخصوص محل وموضوع الطعن، فمن الممكن أن 

به من طلب قید شخص وقع شط:على وجه التحدید فيالتي توجب تقدیم الطعن وتتمثل الأسباب 

.وجه قانونيطلب قید شخص أهمل قیده، طلب شطب شخص مسجل بغیر القوائم الانتخابیة، 

یتعدى مثلا فلا یجب أن  ،عن إحدى هذه الحالاتوعلیه فلا یجب أن یخرج موضوع الطعن 

.2169المحدثة بموجبه محاكم إداریة، مرجع سابق، ص90/41من القانون رقم 3المادة:أنظر)1(
.28، ص، مرجع سابقمصطفى التراب)2(
.100اوي ، مرجع سابق، صعز بو بوجمعة )3(
.مشار إلیه في المرجع نفسه، الصفحة نفسها11/09/1996، بتاریخ 388/76، في الملف الإداري رقم 488/96حكم رقم )4(
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ممارستها لمهامها في الوقت الذي نجد فیه أن جال آ أوالمنازعة في صحة تشكیل اللجان الإداریة  إلى

المحكمة الإداریة الأعمال  إلىأن یحیل حیث یملك المحافظ في فرنسا ،ذلكرع الفرنسي یسمح بالمش

في مدونة المنصوصوالآجالاحترام الشكلیات التي تقوم بها اللجان الإداریة إذا تبین له أن لم یتم 

احترامها أن یلغي أعمال اللجان الإداریة إذا تبین له عدم داريالانتخابات، ویمكن للقاضي الإ

.)1(للنصوص القانونیة المعمول بها في مجال الانتخابات

بالنظر في ونفس الأمر یلاحظ في التشریع الانتخابي البحریني، حیث تختص الدائرة الإداریة 

الطعون المتعلقة بصدى سلامة أعمال لجنة القید، وذلك من حیث عدم مراعاة القواعد المنصوص 

التزام هذه الأخیرة بالمواعید المقررة في عملها وغیرها، فهذه عدم  أوعلیها بخصوص تشكیل اللجنة، 

وإنما هي طعون في منازعة إداریة تحتویها الجداول، والأسماء التي الطعون لا تتعلق بصحة البیانات 

الإجراءات التي  أو الشكل أومن حیث مخالفتها لقواعد الاختصاص تتعلق بقرارات أعمال اللجنة 

.)2(الاختصاص للقضاء الإداريینعقد فیها 

ل هذه الحالات على الطعن في مثلم ینص في دول المغرب العربي وبما أن المشرع الانتخابي 

مشروعیة عملیات المكلف بمراقبة مدى نستطیع القول أنها تدخل ضمن الاختصاص الواسع للقاضي 

.التشریعیة أوالانتخابات المحلیة سواء الخاصة بالتصویت 

م أن نثیر تساؤلا بعدما سبق ذكره یتعلق بمدى اشتراط إرفاق عریضة الطعن بالقرار من المهو 

محل الطعن؟

الطعن الإداري یتطلب معرفة ما إذا كان إن تحدید وضع هذه المسألة في دول المغرب العربي

.شرطا جوهریا لقبول الدعوى القضائیة أم لا

التظلماعتبر راءات المدنیة والإداریة ففي الجزائر نجد أن المشرع ومن خلال قانون الإج

أن  وتبعا لذلك نستطیع القول.)3(830نص المادة ، وهو ما یظهر من صیاغة الإداري مسألة جوازیة

وهو الأمر الذي، الطعن الإداري في هذه الحالة قرر لمصلحة المتقاضین ولیس المصلحة العامة

به من تلقاء نفسه في حالة لا یمكن للقاضي أن یقضيف .)4(عاممن المسائل المتعلقة بالنظام الیخرجه

عدم إرفاقه بالدعوى الإداریة

(1)Jean Claude Masclet, op, cit, P P 100,101,et/Jean Giquel, droit constitutionnel et institutions

politiques , 16 eme éd, Montchrestien, Paris, 1999, p 508.
، كلیة القانون، والقانونیعةمجلة الشر ،)القید في جداول الناخبین لأعضاء مجلس النواب البحریني(،بدر محمد عادل محمد)2(

.286،287، ص ص2012، السنة السادسة والعشرون، العدد الواحد والخمسون، یولیو جامعة الإمارات العربیة المتحدة
یجوز للشخص المعني "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة على ما یلي08/09لقانون رقم من ا830تنص المادة )3(

".829بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 
.146نورة عیسى، مرجع سابق، ص)4(
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القوائمالقید في  ةعملیبالمرتبطةالقضائیةلا تنسحب على الطعونهذه القاعدة لكن  

ما الفائدة من ، ومن جهة ثانیةنحن بصدد نص خاص هو قانون الانتخاباتفمن جهة الانتخابیة، 

یه الاعتراضات إلى اللجنة الإداریة لتمكین بعد ذلك كل من یهمه الأمر من الطعنفسح المجال لتوج

حل النزاع ودیا قبل أن یرفع إلى القضاء وإتاحة ، فقصد المشرع من هذه الإلزامیة هوأمام القضاء

.)1(الفرصة للجنة الإداریة لمراجعة أعمالها وإزالة ما بها من مثالب

بالإمكان أن نستشف أنههذه الإلزامیة، إلابالجزائريلانتخابيالمشرع الم یصرح إن حتى و و 

والطعن التظلم  أو رفض الاعتراضببین القرار الصادر الربط  إلىذلك من خلال توجه المشرع 

قرار اللجنة الإداریة القضاء بتبلیغ من خلال تحدید أجل الطعن أمام ویتجلى هذا بوضوح .)2(علیه

تفصیل ذلك في الجزء  إلىشاء االله ، وسنأتي إن 12/01من القانون 22ما نصت علیه المادة حسب 

.بمیعاد تقدیم الطعنالمتعلق

المدنیة فلم نعثر له من خلال استقراء الأحكام المنظمة للمرافعات  ،مشرع التونسيبالنسبة للأما 

.محل الطعنوجوب رفع الدعوى دون إرفاقها بالقرار  أووالتجاریة على نص صریح یبین مدى جواز 

ها صفنلاحظ أن المشرع الانتخابي سكت بخصو أما عن وضع هذه المسألة في المغرب،

كان صریحا في كثیر داري لكن موقف القضاء الإ،وتبعه سكوت المشرع ضمن قانون المسطرة المدنیة

ن وهو ما یفید أمحل هذا الطعن، من الأحیان عندما اشترط ضرورة أن ترفق عریضة الطعن بالقرار 

حیثیات وفي هذا الصدد جاء في إحدى لجنة الاعتراضات هو طعن وجوبي، الطعن الإداري أمام 

لا شيء في القانون یعفي من الطعن أولا أمام لجنة "....بالمجلس الأعلىقرار الغرفة الإداریة

ما أمام القضاء ، وهو ما یترتب علیه عدم قبول الطعن أمام القضاء، وهو الفصل قبل الطعن 

.)3(الضمني أوترتب علیه عدم قبول الطعن لانعدام محله والمتمثل في قرار لجنة الفصل الصریح، ی

ن أمام عقرار لجنة الفصل وحده یقبل الط"جاء فیه أن خر للغرفة الإداریةآوفي قرار 

.)4("92/12من القانون رقم 12، 11المادتین المحكمة الإداریة تطبیقا لمقتضیات 

بالرباط على ضرورة تقدیم تظلم مل القضائي في محكمة الاستئناف الإداریة كما استقر الع

.)1(القضاء إلىإداري أمام لجنة الفصل الإداریة قبل اللجوء 

515بن مالك بشیر ، مرجع سابق ، ص )1(
.265بدر محمد عادل محمد، مرجع سابق، ص)2(
راء أیت ساقل، مرجع م:مشار إلیه في26/12/1996، بتاریخ 1128/5/1/96، في الملف الإداري رقم 999قرار رقم )3(

.116سابق، ص
فسها الصفحة ننفسه،المرجع :مشار إلیه في10/09/1996، بتاریخ 113/1/96، في الملف الإداري رقم906رقم قرار )4(
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تقدیم الطعنالشروط المتعلقة بمیعاد :ثالثا

أیام كاملة تسري  5 ـــب12/01هذا المیعاد من خلال القانون العضوي المشرع الجزائريحدد

8وفي حالة عدم التبلیغ یمكن تسجیل الطعن في أجلاء من تاریخ التبلیغ بقرار اللجنة الإداریة، ابتد

.)2(من تاریخ الاعتراضابتداءأیام تسري 

في الحالتین منخفض بالمقارنة مع كان معمولا به في ظل الأمر ویبدو أن أجل الطعن 

عدم التبلیغ كان ریخ التبلیغ، وفي حالة أیام تسري ابتداء من تا8بحیث حددت مدة الطعن ب97/07

.)3(یوما من تاریخ الاعتراض15بإمكان الأطراف رفع الطعن في أجل

وتسري أیام، 5أجل الطعن من خلال المجلة الانتخابیة بالمشرع التونسي هو الآخرحددكما

لأطراف الأخرى أما افي مواجهة السلطات الإداریة من یوم صدور قرار لجنة المراجعة، هذه المدة 

.)4(في مواجهتهم من یوم إعلامهم بهذا القرارأیام 5المعنیة فتسري مدة 

بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الوطني والملاحظ في هذا الصدد أن نفس الأجل تم تحدیده 

، من یوم )الأطراف المعنیة، السلطات الإداریة(یسري في مواجهة الجمیعمع فارق أنه التأسیسي، 

.)5(للانتخاباتبقرار الهیئة الفرعیة إعلامهم

:التمییز بین حالتین همابشأنهافیقتضي الوضع، عن آجال الطعن حسب المشرع المغربيأما

أجل الطعن في قرارات لجنة الفصل في حالة وضع اللوائح الانتخابیة، وأجل الطعن في قرارات لجنة 

:وضیح ذلك كمایلية اللوائح الانتخابیة ویمكن تعجراالفصل في حالة م

اللوائح الانتخابیةأجل الطعن في قرارات لجنة الفصل في حالة وضع  -أ

أیام كأجل للطعن فيسبعةحدد المشرع الانتخابي المغربي من خلال المدونة الانتخابیة 

أیام 7المقررات الصادرة عن لجنة الفصل، ویبدأ سریان هذا الأجل من الیوم الموالي لانتهاء 

تاریخ یحدد والذي یبدأ سریانه هو الأخر من .)6(للإطلاع على الجدول التصحیحيالمخصصة 

.)7(بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة

محمود السقاف، مرجع :مشار إلیه في19/09/2006، بتاریخ 1542/4/2/02في الملف الإداري رقم :539قرار رقم )1(

.104سابق، ص
.11المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون العضوي 22الفقرتان الأولى والثانیة من المادة :أنظر)2(
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع 97/07من الأمر 25ولى والثانیة من المدة الفقرتان الأ:أنظر)3(

.5سابق، ص
.1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد20الفصل :أنظر)4(
.649ص المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق،2011لسنة35من المرسوم عدد14فصلال: أنظر)5(
.575، مرجع سابق، صالمتعلق بمدونة الانتخابات97/07من القانون رقم 14المادة:أنظر)6(
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها13المادة :أنظر)7(
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:وعلیه نستنتج أن هناك أجلان 

أیام، 7التصحیحي، ومدته أجل للإطلاع على الجدول -

أیام7ته كذلكحسب الحالة ومدالابتدائیة  أو ةالإداریأجل الطعن أمام المحكمة-

إلا أن الأجل الأول یبدأ من تاریخ یحدد بمرسوم، بینما الأجل الثاني یبدأ من حیث ینتهي 

.الأجل الأول

اللوائح الانتخابیةمراجعةفي حالةلفصلأجل الطعن في قرارات لجنة -ب

اریخ وتسري هذه الأخیرة من تأیام، 8حدد أجل الطعن في حالة مراجعة اللوائح الانتخابیة ب

ویتعین هنا .فبرایر من كل سنة15أیام تبدأ من تاریخ محدد وهو 8الجدول التعدیلي ومدته عإیدا

:التمییز كذلك بین نوعین من الآجال

15أیام ، تبدأ من تاریخ محدد وهو 8أجل مخصص للاطلاع على الجدول التعدیلي ومدته -

.فبرایر من كل سنة

أیام ، تبدأ من حیث ینتهي الأجل 8ة الفصل ومدتهأجل مخصص للطعن في قرارات لجن-

.)1(الأول

في حالة ضبط اللوائح هناك أجل للطعن في مقررات لجنة الفصلما سبق إلى افةضوبالإ

الموالي لانتهاء الأجل أیام تبدأ من الیوم 4وهو محدد بالمعالجة المعلوماتیة، الانتخابیة بواسطة 

أیام تبدأ من تاریخ یحدد بقرار  4ـــوالمحدد كذلك ب،دیلي النهائيللإطلاع على الجدول التعالمخصص 

).2(لوزیر الداخلیة

حالة مراجعةالسابقة أن بعضها مستقر، وحدده القانون كما فيالآجالعموما على الملاحظ و 

كما في حالة وضع اللوائح وزیر الداخلیة خر لقرار بینما یخضع البعض الآاللوائح الانتخابیة، 

.)3(ضبطها بواسطة الحاسوب أوتخابیة الان

حول نطاق آجال أنه على الرغم من اختلاف تشریعات الدول الثلاث مما سبقنستخلص

الآجال ضد عملیات القید الانتخابي، وكیفیة سریانها إلا أن القاسم المشترك بین هذهالطعن القضائي 

)4(ة الانتخابیلمواعید لخصوصیة ایتمثل في تقلیص مدتها مراعاة 

سببا والتي تكون تتمیز بها العملیة الانتخابیة ذلك وجب التنویه أن اعتبارات السرعة التيومع

تزول في حالات  أوقد تتلاشى المترتب على عملیة القید الانتخابي لتخفیض آجال الطعن القضائي 

.577المتعلق بمدونة الانتخابات، مرجع سابق، ص97/09من القانون رقم 25، 24المادتین :راجع)1(
.578من المرجع نفسه، ص33، 31راجع المادتین )2(
.107-106وي، مرجع سابق، ص صعز بوجمعة بو )3(
.80، مرجع سابق، صإصلاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتعمار بوضیاف، :راجع )4(



بعملیة القید في القوائم الانتخابیة قترنةالطعون الم___________________الفصل الثاني 

134

التي تسبق ل الفترة بعبارة أخرى خلا أولانتخابات مقترنة بالتحضیرالتسجیل والمراجعة التي لا تكون 

للقوائم الدائمة  أوالمراجعة العادیة، بل حتى إذا سلمنا بأن عملیات، )1(العهدة النیابیةانقضاء 

الزمني ففي هذه الحالة یكون الفاصل ابیة قد جاءت متزامنة مع التحضیر لموعد انتخابي، الانتخ

انقضاء مدة الترشح فاصل طویل  أوكالمراجعة الاستثنائیة وبین باقي العملیات الأخرى ،بینها

.)2(ومعتبر

للطاعن في دول المغرب العربي وعلى وعلى هذا الأساس نستطیع القول أن المهلة المخصصة 

دعواه، وعلیه ومن القضاء، وتحضیر إلىفي الجزائر قد لا تفي بحقه في اللجوء وجه الخصوص 

في حالات یوما  15 إلىلیصل نقترح توسیع أجل الطعن ،أجل ضمان حقه على النحو السابق

هذا الأجل ینال  أویؤثر دون مخافة أنالاستثنائیة، في حالات المراجعة أیام10المراجعة العادیة، و

.العملیة الانتخابیةبإجراءاتطابع السرعة الذي یحیطه المشرع 

طبیعة الانتخابیة اقوانینهالمغرب العربي الثلاث لم تحدد ضمن أن دولوالجدیر بالذكر في

.كاملة أواعید ناقصة و وذلك فیما إذا كانت مهذه المواعید، 

الانتخابیة تعتبر اعتبار أن المواعید المتصلة بالطعون  إلىیذهب البعض بصدد هذه المسألة 

.)3(محدد لهاخر یوم آوتنتهي بمواعید ناقصة، أي أنها تبدأ في أول یوم 

سنوات، 5إلى  4مننشیر في هذا السیاق أن مدة العهدة البرلمانیة مثلا بالنسبة للغرفة السفلى في أغلب دول العالم تتراوح )1(

الذین )اتحادیة، مجلس الشیوخ(سنوات كما هو الحال في السلفادور، والمكسیك، بعكس أعضاء الغرفة العلیا3ونادرا ما تكون 

یعنون أو ینتخبون لمدة أطول ویتم تجدیدهم بشكل جزئي

:في هذا الشأنأنظر

Marc van der Hulst, le mandat parlementaire(étude comparative mondiale),union

interparlementaire Genève, 2000, P P 11, 12.

لغرفة العلیا سنوات ل6سنوات للغرفة السفلى و5أما بالنسبة لدول المغرب العربي فقد جعلت هذه العهدة البرلمانیة ب

:هذا الصددفي  راجع.مع تجدیدها الجزئي

.1996سنة من التعدیل الدستوري الجزائري ل102المادة -

المعدل والمتمم 1969من دستور الجمهوریة التونسیة لسنة 19، 18الفصلین -

.2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 63، 62الفصلین -
فإن الفاصل الزمني بین عملیة المراجعة ، 10/05/2012حسب الانتخابات التشریعیة التي جرت مثلا في الجزائر بتاریخ )2(

جل أء المراجعة الاستثنائیة وبین انقضاالفاصل الزمني بین فقرة أماأشهر، 4، یفوق 01/02/2012نطلقت فيالعادیة التي ا

.إیداع ملف الترشح فهو مقدر بشهر تقریبا
، نوفمبر 10، الجمهوریة الیمنیة، العددا، المحكمة العلیمجلة البحوث القضائیة،)المخالفات الانتخابیة(یحي محمد الماوردي،)3(

.75، ص2008
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لا یحتسب أن أجال الطعن هي أجال كاملة التمسك بالقول  إلىفي حین یذهب البعض الأخر 

.)1(ولا أیام العطل الرسمیةفیها الیوم الأول، ولا الیوم الأخیر، 

 لتد في الجزائرقضائیةالهذا الرأي الأخیر، خاصة وأن الممارسة  إلى ونحن نمیل من جانبنا

الأخرى الواردة في على أن آجال الطعن في القوائم الانتخابیة تحسب كاملة شأنها شأن باقي الآجال

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وترتیبا على هذا القول، فإن أیام العطل إذا وقعت داخل الآجال 

یعتد بها عند حسابها، وتعني أیام العطل بمفهوم القانون السابق أیام الأعباء الرسمیة وأیام الراحة 

كان الیوم الأخیر من الأجل یوم عطلة یحدد الأسبوعیة طبقا لنصوص الجاري العمل بها، وعلیه إذا 

.)2(الأجل إلى أول یوم عمل موالي

المتعلقة بالفصل في الطعنالقانونیةالضوابط:المطلب الثاني

بعد أن یتأكد القاضي من اختصاصه بنظر الطعون المتعلقة بالقید الانتخابي، وبعد أن یتثبت 

،ع لقبول الطعن ، ینتقل إلى فحص موضوع الطعنمن توافر الشروط الشكلیة التي یتطلبها المشر 

والفصل فیه تمهیدا لإصدار قرار بشأنه، وذلك بإتباع إجراءات غالبا ما تكون بسیطة وسریعة، حیث 

تعكس الطابع المستعجل للطعن، لكن ذلك لا یعني أننا بصدد نوع من أنواع القضاء المستعجل لأن 

المقدمة في  ىكما أن هناك فرق شاسع بین الدعاو .)3(المشرع الانتخابي لا ینص على ذلك صراحة

إطار القضاء المستعجل وبین منازعات القید في القوائم الانتخابیة، ذلك أن الأولى لا تنظر في أصل 

على ما وبناء.)4(الحق بعكس الثانیة التي تدور وجودا وعدما مع الفصل والنظر في جوهر الحق

لفصل في الطعن من خلال تحدید المقتضیات والإجراءات المقررة سبق سنتناول القواعد الناظمة ل

).الفرع الثاني(ثار المترتبة على الفصل في الطعن، والآ)الفرع الأول(للفصل في الطعن

المقتضیات والإجراءات المقررة للفصل في الطعن:الفرع الأول

صل في الطعن فبعضها تفق دول المغرب العربي على موقف واحد إزاء تنظیم إجراءات الفتلم 

جعل هذه الإجراءات حبیس النصوص المتعلقة بقانون الانتخابات، وبعضها وزعها بین قانون 

، الرباط، )فقهیة، قانونیة، ثقافیة(مجلة البحوث ،)طبیعة الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخابات(محمد بورمضان، )1(

.22 ص 2008المغرب ، العدد الثامن ، السنة الرابعة ، 
.34یة، مرجع سابق، صالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدار 08/09من القانون رقم 405المادة :أنظر)2(
فرع الإدارة ( ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالنظام الانتخابي للمجالس الشعبیة المحلیة في الجزائرعیسى تولمرت، )3(

.130، ص2001/2002، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، بن عكنون، جامعة الجزائر، )والمالیة
:أنظرضاء المستعجل في المادة الإداریةولمزید من التفاصیل حول طبیعة وصور الق)4(

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر، -

=.148، ص2011ري، تیزي وزو، مجامعة مولود مع

.وما بعدها245عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص-=
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وللوقوف بشكل جلي على هذه ،الانتخابات، والقواعد العامة المطبقة بشأن الدعاوي القضائیة الأخرى

).ثالثا(المغرب،)اثانی(تونس ،)أولا(من الجزائرنتناولها بشكل مستقل في كل سوفالمسألة 

وضع المسألة في الجزائر: أولا

لجزائر بالنظر في منازعات القید في انشیر في البدایة أن التسلیم باختصاص المحاكم الإداریة 

جلساتها، وفي في القوائم الانتخابیة یترتب عنه حتما تحدید طبیعة تشكیلة هیئة المحكمة حتى تصح

تتشكل جلسة المحكمة الإداریة بأن 98/02المحاكم الإداریة نون هذا الإطار أقر المشرع من خلال قا

وفي كل الأحوال اشترط .)1(اثنان برتبة مستشاررئیس، ومساعدان قضاة على الأقل من بینهم، 3من 

أیام دون  5ظرف وذلك فيالمشرع الانتخابي على هیئة المحكمة أن تبث في الموضوع بحكم 

.)2(أیام3المعنیة قبل الأطراف إلىیرسل  يشعار عادوبناءا على إمصاریف الإجراءات، 

القواعد  إلىفیه في الطعن والفصل النهائي النظریظهر مما تقدم أن المشرع لم یحل إجراءات 

یعتبران همینم، ولكن هذا لا ینفي أمرین أمام المحاكم الإداریةي عامة المعمول بها في مجال التقاضال

ل صالتقاضي التي یجب أن تكون كأإجراءات الأمر أولا بطبیعة من صمیم عمل المحكمة، ویتعلق

.)3(المدنیةالإجراءاتعام إجراءات كتابیة طبقا لما یقرره المشرع في قانون 

یشترط المشرع في هذه بكیفیة السیر في الدعوى حیثفهو یتعلق أساسا أما الأمر الثاني 

القضیة الأجل الممنوح على  الذي یحدد بناءالحكم القاضي المقرررئیس تشكیلة الحالة أن یعین 

الدفاع والردود، كما یجوز له أن والملاحظات وأوجه المذكرات الإضافیة للخصوم من أجل تقدیم 

.)4(وثیقة تقید في فض النزاعأیة  أویطلب من الخصوم كل مستند، 

وتبسیط عن طلتقلیص مدة ا إلىأن لجوء المشرع الانتخابي في نفس السیاقبالذكرالجدیرو 

العملیة النوع من المنازعات جاء متفقا مع الطابع المستعجل الذي تتمیز به في هذا  الإجراءات

جال الفصل آلا نتفق معه في تقلیص كنا نؤید مسعى المشرع في هذا الاتجاه إلا أننا الانتخابیة، وإذا 

ین هذه المرحلة والمرحلة وأن الفاصل الزمني مثلما ذكرنا من قبل بصاخصو أیام، 5إلىفي الطعن 

للقاضي معتبر، وهو ما قد یؤمن من وجهة نظرنا الجهد والوقت الكافیین ، فاصل )الترشح(الموالیة

في نظرناتعیققد  أیام التي حددها المشرع5فیه، وبالتالي فمدة توالبالإداري للنظر في الطعن 

.رات الفاصلة في الطعنإصدار القراعندالتسرع  أوعدم التبصر  إلىالقاضي، فتدفعه 

، بتاریخ 37عدد. ج.ج.ر.المتعلق بالمحاكم الإداریة ، ج30/05/1998المؤرخ في98/02لقانون رقم من ا3المادة :أنظر)1(

.8، ص01/06/1998
.11المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون العضوي رقم 22من المادة 3الفقرة : أنظر)2(
.4انون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق، صالمتضمن ق08/09من القانون رقم 9المادة :أنظر)3(
.79من المرجع نفسه، ص844الفقرة الثانیة من المادة :أنظر)4(
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سلامة ذلك بما یضمن كل ،أیام 10ىرى ضرورة رفع هذه المدة نسبیا إلوعلى هذا الأساس ن

.وعدالة القرارات القضائیة المتخذة في هذا الصدد

وضع المسّألة في تونس:ثانیا

ص لم یتوسع المشرع الانتخابي التونسي من خلال المجلة الانتخابیة في الأحكام التي تخ

الابتدائیة أن المحكمة بحیث اكتفى بإلزام بعملیة القید الانتخابي، إجراءات الفصل في الطعون المتعلقة

م النظر في القضیة بجلسة على أن یتمن تاریخ تعهدها بهاأیام 5في القضیة في ظرف تتب

على  لمشرعاأقر كما .)1(على الفور بحكمهاالعمدة  أویقع إعلام رئیس البلدیة على أن عمومیة،و 

.)2(بإعفاء هذا النوع من المنازعات من جمیع الرسوم العدلیةآخرصعید

أحال سي یومن خلال المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسلكن المشرع التونسي، 

جانب الفصل في الطعن من بیان مقتضیات على الفصول المتعلقة بالمرافعات المدنیة والتجاریة 

.)3(ائیةالمحكمة الابتد

في قانون المرافعات المدنیة یتعلق الأمر على وجه الخصوص هنا بما ینص علیه المشرع و 

یكون الأجل المعین للحضور لا یقل استدعاء الخصوم كتابة ینبغي أنوالتجاریة من أنه في صورة 

ینعدم العمل لوبعدم مراعاة هذا الأجالاستدعاء، والیوم المعین للحضور، أیام بین یوم بلوغ عن ثلاثة 

التأخیر، القضیة كونها لا تحتملطبیعة هذا الأجل لا یناسب ما إذا تبین أنبالاستدعاء، وفي حالة 

.)4(أخرى إلىللمرافعة لدیه من ساعة یمكن للحاكم أن یأذن بوقوع الاستدعاء 

، )طبتش(فإن النازلة تطرحبواسطة محام، أوفع الدعوى بنفسه ایحضر ر وفي كل الأحوال إذا لم 

بواسطة محام، فإنه یحكم في النازلة كما  أووإذا لم یحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إلیه بنفسیه، 

فضلا عن ما سبق نجد أن المشرع من خلال المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس .)5(لو كان حاضرا

خ تعهدها بها في ریأیام من تا5في القضیة خلال تألزم المحكمة الابتدائیة أن تبالوطني التأسیسي 

والتي تختص بها الهیئة الفرعیة للانتخابات الأجل بالنسبة للطعون المقدمة ضد قرارحین لم یبین هذا

.)6(نتخاباتئة المركزیة العلیا المستقلة للاالهی

.1969لسنة 25عدد ةمن المجلة الانتخابی21الفقرة الأولى من الفصل :أنظر)1(
.من المرجع نفسه22الفصل :أنظر)2(
.649، مرجع سابق، ص2011لسنة 25من المرسوم عدد 14الفقرة الثانیة الفصل من :أنظر)3(
.جلة المرافعات المدنیة والتجاریةالمتعلق بم1959لسنة 130من القانون عدد 48الفصل :أنظر)4(
.من المرجع نفسه49الفقرة الأخیرة من الفصل :أنظر)5(
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، 2011سنة ل 35من مرسوم عدد 14الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل:أنظر)6(

.649مرجع سابق، ص
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وضع المسألة في المغرب:ثالثا

العامة یفصل فیها وفق الانتخابیة في اللوائح أن الطعون المتعلقة بالقید المغربي المشرع بین

بموجبه محاكم المحدثة 90/41المدونة الانتخابیة، وفي القانون رقم  فيالمقررة الإجرائیةالقواعد 

أساسا بما نجدها تتعلق المحاكم الإداریة على الإجراءات المقررة في ضوء قانون وبالتركیز .)1(إداریة

تسجیل وبمجرد إحالة ملف النزاع حالا لال، من خقوم بهتأن  الإداریةیتعین على رئیس المحكمة 

.)2(وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقمقرر یقوم بتعیینه، قاضي إلىالدعوى 

یساعدهم ثة قضاة كیبة هیئة المحكمة المكونة من ثلان ناحیة أخرى بتر مالأمر یرتبط كما 

الجمعیة العمومیة السنویة قاضي تعینه  وأویتولى رئاسة الجلسة رئیس المحكمة الإداریة، كاتب ضبط،

أرائه الحق أن یعرضللدفاع عن القانون للمفوض الملكي  على أن، فضلا ةالمحكمة الإداریلقضاة 

القواعد  أوالاستقلال، سواء فیما یتعلق بظروف الوقائع المكتوبة والشفهیة على هیئة الحكم، بكامل 

.)3(بالجلسة العامةي كل قضیة المطبقة علیها، ویعبر عن ذلك فالقانونیة 

یحتم القید الانتخابيمادةفي أن الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائیة بالإشارةالجدیر 

عند فصلها في الأحكام العامة المتعلقة بالإجراءات المتبعة من جانب هذه المحاكم  إلىالرجوع 

.)4(نیةدضوء قانون المسطرة الم في المعروضة علیهاالطعون 

بعد إجراءات  أوفي القضیة دون مصاریف،  توفي كل الأحوال یتعین على المحكمة أن تب

قبل التاریخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أیام، ویجب الأطراف المعنیة بالأمر  إلىاستدعاء یوجه 

دول یوما عن تاریخ إیداع الج40بأكثر من عد تاریخ الجلسة الأخیرة للمحكمة الإداریة تأن لا یب

.)5(ةاللجنة الإداریالأطراف المعنیة وإلى رئیس  إلىفور صدوره و التعدیلي، ویبلغ الحكم كتابة 

الآثار المترتبة على الفصل في الطعن:الفرع الثاني

القرار الفصل في الطعن ارتباطا وثیقا بالبحث فيالمترتبة على الآثار البحث في جوهر یرتبط 

نستشف السلطة ، ومن خلال هذا القرارالدعوى أطراففي مواجهة والذي یصدر ،الفاصل في الطعن

ن إف ،أخرىومن ناحیة ،)أولا(الرفض أوبالقبول ماإیملكها القاضي في التعامل مع ملف النزاع التي

لمعروفة من بطرق الطعن اتهومراجعجواز الطعن فیه أو إمكانیةمدى بحث إلى ناصدور القرار یقود

)ثانیا(دیةطرف عادیة وغیر عا

.578المتعلق بمدونة الانتخابات، مرجع سابق، ص97/09من القانون رقم 36المادة :أنظر)1(
.2169المحدثة بموجبه محاكم إداریة، مرجع سابق، ص90/41من القانون 4المادة :أنظر)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسهامن 5المادة :أنظر)3(
.2747،2748ص من قانون المسطرة المدنیة، مرجع سابق، ص50إلى  42الفصول من :أنظر)4(
.578المتعلق بمدونة الانتخابات، مرجع سابق، ص97/09من القانون رقم 37المادة :أنظر)5(
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سلطة القاضي من خلال القرار الفاصل في الطعن:  أولا

استیفاءزیادة على حالة رفض القاضي للطعن المتعلق بالقوائم الانتخابیة في الشكل لعدم 

لعدم ، فقد یرفض الطعن في الموضوعمن قبلرأیناهایتطلبها المشرع مثلما التيالشروط الشكلیة 

ن قرار أطلب الطاعن غیر جدیر بالموافقة ، و  أنما یدل على مافیة ، وحجج كأسبابعلى  تأسیسه

.هو قرار صائب في نظر القاضيفي المقابلالإداریةلجان الطعن 

فهنا ،الطاعنفي مصلحةفي حالة قبول الطعن في الموضوع ،وصدور القرار القضائيأما

 أو بتقیید هذا الشخصوإلزامها، قیدالجهة المكلفة بال إلى أمرالقاضي یملك سلطة توجیه  أننجد 

.)1(القاضيلأمرتنصاع  أن إلافي هذه الحالة  الإدارة، وما على شطبه

في القیام بعمل یدخل في  الإدارةالقاضي یحل محل  أنیفهم من وراء هذا  أنولكن لا ینبغي 

 الإداريالقاضي  نأالعام یقضي المبدأن لأ،وم بالعمل الذي امتنعت عن اتخاذهیق أن أو، اختصاصها

.)2(المترتبة على ذلكوالآثاربالإلغاءفي تحدید كیفیة تنفیذ الحكم  الإدارةلا یحل محل جهة 

في نطاق الطعون  الإداريالصادر من جانب القاضي الأمر أنیمكن القول بذلكوتبعا 

أمرالقاضي على توجیه  مإقدا عن فكرةیعبر إنما،  الإدارةجهة  إلىالمتعلقة بالقید الانتخابي والموجه 

یحل  أن، فهو یملي علیها سلوكها دون منطوق حكمهضمنلتتخذ موقفا محددا وذلك  الإدارة إلى

في هذه الحالة هي سلطة  الإداريسلطة القاضي  أنیدل على إنمادل على شيء  نإوهذا .)3(محلها

، وهذه السلطة تضفي على سبالقرار المطعون فیه فح إلغاءلا یقتصر على لأنهواسعة وشاملة نظرا 

)4(الكامل أوالقضاء الشامل صفةمنازعات القید في القوائم الانتخابیة

یقوم "لجنة الإداریة الانتخابیة في الجزائر على ما یلي المتعلق بسیر ال12/81من المرسوم التنفیذي رقم 9تنص المادة )1(

.طعن أمام الجهة القضائیة المختصةالكاتب الدائم للجنة بتسجیل الناخبین أو شطبهم فور تبلیغ قرار القضاء في حالة ال "
فكرممجلة ال، )الواردة علیهدارة والاستثناءاتمبدأ حظر توجیه أوامر القاضي الإداري للإ(آمنة سلطاني ،فریدة مزیاني ، )2(

129، 128ص ص  ،2011، نوفمبر 7عدد  -الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة 
، العدد 20، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد )القاضي الإداري والأمر القضائي (مهند نوح ،)3(

.187ص  ،2004الثاني ، 
یقصد بدعاوي القضاء الكامل تلك الدعاوى القضائیة التي تظهر السلطات الواسعة التي یتمتع بها القاضي في التعامل مع )4(

یتدخل من خلاله لتحدید المركز القانوني للطاعن وتبیان الحل السلیم في المنازعة المطروحة ، فهو على   إذموضوع النزاع ، 

ذي یقف فیه دور القاضي عند حد إلغاء قرار الإدارة غیر المشروع ، ومجالات تطبیقات القضاء الكامل عكس قضاء الإلغاء ال

كثیرة ومتعددة من بینها ، قضاء العقود الإداریة ، قضاء الضرائب ، قضاء التعویض  ، قضاء المنازعات الانتخابیة ، وفي هذا 

، وقد یتعدى الأمر حتى إلى إمكانیة تعدیل رة بالوضع القانوني الجدیدالإدا النوع الأخیر قد تتعدى سلطة القاضي إلى إلزام

.في حینه حیح نتائج الانتخاب كما نسراه لاحقا ، و القرار الإداري ، مثلما هو الحال عند تص

:ن التفاصیل حول هذا الموضوع انظرلمزید م
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بعضا من دعاوى القضاء الكامل وعلى وجه  أوفي نفس السیاق التنویهومن المفید 

في القرار الذي  الإلغاءالخصوص منازعات القید في القوائم الانتخابیة مرتبطة موضوعیا بدعوى 

، وتقدیر الوقائع المرتبطة والمكرسة نظرأن یعمل سلطته في الإداري، فلا یمكن للقاضي ب علیهتنص

منازعات القید في القوائم  أنالذي یتبین منه الأمر، لم یتم الطعن فیه بالبطلان  إداريبموجب قرار 

.)1(الإلغاءالانتخابیة تكون مرتبطة بالتبعیة لدعوى 

القرار الفاصل في الطعن مدى جواز الطعن في :ثانیا

طرق طعن :قسمین رئیسیین هما إلىوالقرارات القضائیة الأحكامتنقسم طرق الطعن في 

في الطعن بالنقص وتتمثلعادیة غیر وطرق طعن  ،في المعارضة والاستئنافوتتمثلعادیة 

الطعن العادیة ومناط التفرقة بین طرق.النظر إعادة لتماساو عتراض الغیر الخارج عن الخصومة،والا

د والحالات ، فیجوز سلوكها لمجر الأسبابغیر محصورة  الأولى أنعلى  أساساوغیر العادیة قائم 

نه خسر أیطعن في الحكم لمجرد  أنیكون له أخرىبعبارة  أوعدم رضا المحكوم علیه بالحكم ،

ون للمحكوم علیه الثانیة فهي محصورة بحالات معینة تتعلق بعیوب الحكم ، فلا یكأما،  الدعوى

.)2(هذه الحالات المنصوص علیها قانوناإحدىثبت توافر أ إذا إلا ،الحق في الطعن

بعض من هذه الطرق لمراجعة القرارات القضائیة الصادرة في  أوكل عمالاولتحدید مدى 

، )أ(الة بشكل مستقل في كل من الجزائرمجال الطعون المتعلقة بالقید الانتخابي، سوف نتناول المس

  .)ج(، المغرب )ب(تونس

بالنسبة للجزائر) أ(

الحكم الصادر  أن 12/01بین المشرع الانتخابي الجزائري من خلال قانون الانتخابات رقم 

.)3(الطعن أشكالشكل من  لأيیكون غیر قابل مادة القید الانتخابيعن المحكمة المختصة في 

،2003الإسكندریة، :منشاة المعارف)دعوى الإلغاء –ولایة القضاء الإداري (القضاء الإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا، -

.295ص 

، ص ص ،1975، المطبعة الجدیدة دمشق،)القضاء الإداري(أعمال الإدارةالرقابة القضائیة علىعبد االله طلبة، -

345،346.

16، 15ص ص ،محمد قصري، محمد الأعرج، مرجع سابق-
.170ص مرجع سابق،قاضي أنیس فیصل،:في هذا المعنىنظرأ)1(
مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، )قاضي على درجتین بالنظام العام مدى تعلق الت(،إبراهیم حسن حرب محسن:أنظر)2(

إسماعیل إبراهیم بدوي ،مرجع سابق ،: وكذلك  .264،265ص ص  ،2012، الجامعة الأردنیة ، 01، العدد 39، المجلد 

.19ص 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،مرجع 12/01من القانون رقم 22قرة الأخیرة من المادة الف :نظرأ)3(

.11سابق ،ص 
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ناحیة یكون الحكم الصادر غیر قابل للطعن منعدة معاني رئیسیه ، فهذا التوجهویستفاد من 

مقرر للطرف المدعى علیه والمتغیب عن الأخیرهذا  أنما علمنا  إذافیه بطریق المعارضة خاصة 

.)1(كان قد باشرها ضده الطرف المدعيالتيالخصومة إجراءات

:مهمین ناعتباری إلىالسبب في عدم القابلیة للطعن بالمعارضة وفقا لما تقدم إرجاعویمكن 

ن المحكمة تقوم ا لأیابیتصدر غ أنلا یمكن الإداریةالصادرة في الدعاوى الأحكام أن الأولالاعتبار 

فیها ، وعلى  أودعت إلىبدور ایجابي فیها ، ثم تفصل في الدعوى على ضوء المستندات والمذكرات 

.)2(ساتضوء الفهم الذي تحصله منها ، ولو تخلف جمیع الخصوم عن الحضور في الجل

مع الاستغناء عن  ةتكون حضوریالتيالمحاكمة إجراء أنوالاعتبار الثاني یتمثل في 

وهو ما یؤكدویحول بین المتقاضي سيء النیة ،القضاء ،أمامالنزاع أمد إطالةالمعارضة یحد من 

.)3(ادهـــــــأم إطالة أو رــــالتأخیلا تحتمل التيابع المستعجل للقضایا الانتخابیة ـــــــحقیقة الطمرة أخرى

قابل غیریكون الإداریةالحكم الصادر عن المحكمة  أنیمكن القول أخرىومن ناحیة 

عدم  أنبنشیر  أن، وهنا وجب ئينه حكم ابتدائي نهاأ، مما یعني مجلس الدولةأمامللاستئناف 

الإداریةمن قانون المحاكم وسنده فیما ینص علیه المشرع الجزائري ضأساسهیجدالقابلیة للاستئناف 

لم ینص القانون على مجلس الدولة ماأمامتكون قابلة للاستئناف الإداریةالمحاكم أحكام"  أنمن 

.)4("خلاف ذلك 

ما"الصادرة في منازعات القید الانتخابي تدخل في تفسیر عبارة  الأحكام أنوعلیه نستشف 

."لم ینص القانون على خلاف ذلك

خاصة ،التقاضي على درجتینمبدأوهو  ألا،مهممبدأحرم الطاعن من المشرع أن ویبدو جلیا

وجب ، لذاتبین لنا أن النظر في الدعوى أمام درجة واحدة قد لا یحقق مبدأ العدالة القضائیةما إذا

ل على الحمایة ص، فیستطیع المتقاضي الذي لم یحمحكمتین متتابعتینأمامعرض النزاع الواحد 

تعید فحص  أن الأعلىیطلب من محكمة الدرجة  أن الأولىة المطلوبة من محكمة الدرجة القضائی

یعمد المشرع  أنیكفي هنا و ، )5(درجةأولمحكمة أخطاءلها تدارك ، وهذا ما یتیحواه بدقة بالغةدع

.یةابع المستعجل للعملیة الانتخاب، بما یتماشى ، والطإجراءاتهجل الاستئناف وتبسیط أتقلیص  إلى

طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري وفق یوسف دلاندة ، )1(

.25،ص 2010الجزائر ، :دار هومة یة والإداریةأحكام قانون الإجراءات المدن
.157إسماعیل إبراهیم البدوي ، مرجع سابق ،ص )2(
.196مرجع سابق ،ص عامري محمد ،)3(
.8المتعلق بالمحاكم الإداریة ، مرجع سابق ،ص 98/02من القانون رقم 02المادة )4(
.194إسماعیل إبراهیم البدوي ، مرجع سابق ،ص )5(
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22استخدام المشرع الانتخابي في المادة  أنالطعن بالنقض ، فالراجح إمكانیةبخصوص أما

مان الطاعن من حقه في حر و لا یشمللا یستغرق" الطعن  أشكالشكل من  لأيغیر قابل "لعبارة 

لیس طعن العادیة و استبعاد طرق ال أرادالمشرع  أن أساسن هذه العبارة فسرت على ، لأنقض القرار

الذي یعتبر مفتوحا بقوة القانون ضد كل القرارات القضائیة الصادرة بصفة الأخیرهذا الطعن بالنقض،

الأحكاممجلس الدولة الجزائري یختص بالنظر في الطعون بالنقص في  أنوبیان ذلك .)1(نهائیة

ص مجلس اختصا أنقلنا  نإ، ولا ریب )2(الإداریةدرجة عن الجهات القضائیة خرآالصادرة في 

الابتدائیة النهائیة الصادرة عن الأحكامالدولة على النحو السابق ، یستغرق بالضرورة الرقابة على 

.في مجال الطعون المتعلقة بالقید في القوائم الانتخابیة الإداریةالمحاكم 

نه لا یستقیم الاحتكام أذلك جل تقدیم الطعن بالنقض،أقد یطرح بصدد تحدید الأشكال أنغیر 

والمقرر بشأن الطعن والإداریةالمدنیة الإجراءاتجل شهرین المنصوص علیه في قانون أ إلى

.)3(بالنقض

مجلس الدولة في جمیع أمامكان یسري على الطعون بالنقض المرفوعة ان و  الأجلهذا ف

التيتخابیة نه لا یمكن تعمیمه على منازعات القید في القوائم الانأ إلا، الإداریةالقضایا والمنازعات 

.تتمیز بطابعها المستعجل 

جل الطعن أبموجب نص صریح لتحدید  يالانتخابفلا بد من تدخل المشرع الأساسوعلى هذا 

من تاریخ التبلیغ بقرار المحكمة أیام 10هو الأجلكان هذا  إذاس أمجلس الدولة ، ولا بأمامبالنقض 

.)4(الإطارمثلما هو معمول به في فرنسا في هذا 

التيالحالات  ىحدإیبني على  أنن التمسك بالطعن بالنقض یجب ، فإالأحوالي كل وف

.)5(والإداریةالمدنیة الإجراءاتحددها المشرع ضمن قانون 

عین ملیلة :، دار الهدىالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةهوام الشیخة ، )1(

.25،ص 2009، الجزائر ، 
المتعلق باختصاصات 30/05/1998المؤرخ في 98/01من القانون العضوي رقم 11الفقرة الأولى من المادة :أنظر)2(

، والتي تم تعدیلها بموجب المادة الثانیةمن 4،ص 01/06/1998بتاریخ 37ج، عدد .ج.ر.ظیمه وعمله ، جمجلس الدولة وتن

، 43ج، عدد .ج.ر.، ج98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 26/07/2011المؤرخ في 11/13القانون العضوي رقم 

.8، ص 03/08/2011بتاریخ 
30ص المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مرجع سابق ،08/09رقم من القانون 334المادة :نظرأ)3(

(4) selon l article n15 de la loi Electoral le pouvoir en cassation est forme dans les dix jour

suivant la notification du tribunal d instance
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق 08/09نون رقم من القا358ن هذه الحالات المادة أراجع بش)5(

.30،ص 
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بالنسبة لتونس ) ب(

یمكن الطعن في مقررات لجنة بأنهقر المشرع الانتخابي التونسي من خلال المجلة الانتخابیة أ

.)1(الإداریةالابتدائیة ذات الاختصاص الترابي ، وتعقیبا لدى المحكمة المراجعة استئنافیا لدى

، ونرجح من جانبنا كذلك تقدیم المعارضةإمكانیةما نسجله هنا هو سكوت المشرع عن وأول

،من قبلماإلیهالإشارةالسابقیناستعمال هذا الطریق للاعتبار إمكانیةعدم 

عدم جواز مراجعة ما یصدر عن المحاكم الابتدائیة من نسجل من ناحیة ثانیة أنكما یمكن 

طبقا لما المختصة محلیاالمحاكم الاستئنافیةأمامفي مجال الطعون المتعلقة بالقید الانتخابي  ماحكأ

.)2(هو مقرر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

 قد تئنافه من قبل ، وكناحكم سبق اس أولا یستقیم قانونا تسجیل استئناف ضد قرار لأنهذلك 

نه لا یتماشى ودور المحاكم أ، وقلنا بصدده من قبلعلقنا على الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائیة

.)3(مرةلأولتنظر في القضیة  أنیجب التيالابتدائیة 

الصادرة عن المحاكم الابتدائیة فیجد سنده والأحكامبالنسبة للطعن بالنقض في القرارات أما

تنظر تعقیبا في الإداریةالمحكمة "  أنفي تونس من الإداریةفي ما یقضي به قانون المحاكم اسهوأس

ا یتعلق بالتسجیل بالقائمات الانتخابیة مالصادرة عن المحاكم العدلیة فیالأحكامالطعن الموجه ضد 

.)4("للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والبلدیة

یحال على  أنعوض  الإداریةالاختصاص على المحاكم هذا  إحالةنتحفظ على أنناولو 

التونسيهذا التوجه من جانب المشرعف ،)5(النهائیةالأحكامتنظر في جمیع التيمحكمة التعقیب 

، فتارة یمنح لطعون المتعلقة بالقید الانتخابيیعكس في نظرنا عدم دقته وتوازنه في التعامل مع ا

محاكم الابتدائیة المختصة بالنظر في الاستئناف القرارات ال(الاختصاص بنظرها للقاضي العادي

المحكمة ( الإداريیمنح هذا الاختصاص للقاضي آخرة، وتارة )الإداریةالصادرة عن لجان المراجعة 

.)المختصة بالنظر في الطعن بالنقضالإداریة

1979لسنة 35قانون الأساسي  عدد من المجلة الانتخابیة المنقح بال19الفقرة الأولى من الفصل :أنظر)1(
المؤرخ في 1986لسنة 87من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة المنقح بموجب القانون عدد 41الفصل :انظر)2(

01/09/1986.
راجع في هذا الشأن ما تناولناه سابقا بخصوص طبیعة الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعون المتعلقة بالقید الانتخابي )3(

.119ص  في تونس ،
ت، عدد .ج.ر.ر ،المتعلق بالمحكمة الإداریة01/06/1972المؤرخ في 1972لسنة 40من القانون عدد 12الفصل :أنظر)4(

.789، ص 06/06/1972بتاریخ 23
.لة المرافعات المدنیة والتجاریة المتعلق بمج1959لسنة 130من القانون عدد 42الفصل :أنظر)5(
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، في الحالتینوالقرارات الصادرةالأحكامینعكس على الفارق في طبیعة الأمرهذا  أنولا شك 

یمس في ناحیة أنهكما،والقاضي العادي الإداريخاصة مع اختلاف وظیفة ودور كل من القاضي 

.لوظیفة القضائیة للجهات القضائیةوتدرج ا،تخصص القضاةبمبدأأخرى

المحكمة أمامیقدم الطعن بالنقض  أنن المشرع الانتخابي اشترط إ، فأمرومهما یكن من 

جل تقدیم مذكرة التعقیب أ، وحدد یوما15جل أفي  الإداریة ةوالسلط الأطرافمن جانب الإداریة

30جل أفي  إلیهافي الطعن المقدم الإداریةالمحكمة  تتب أنعلى  یوما،30بــــ ،والوثائق المرفقة بها

.)1(یوما من تاریخ تقدیم مذكرة التعقیب 

بالنسبة للمغرب) ج(

ن المشرع سكت نهائیا لأ ،یح ضمن المدونة الانتخابیةواضح وصر أساسلیس لهذه المسالة 

مراجعة القرار الصادر عن الجهة القضائیة المختصة بالنظر في إمكانیة عدمأو  إمكانیةبیان بشأن

.منازعات القید الانتخابي من معارضة واستئناف ، وطریق الطعن بالنقض 

ات والمحاكم العادیة في المنازعالإداریةكانت تصدر عن المحاكم التيالأحكامغیر أن

بالمجلس الإداریةالغرفة  أماموتستأنفكانت تصدر بصفة ابتدائیة المتعلقة باللوائح الانتخابیة

المشرع المغربي ومن خلال  أننه مادام أالقول  إلىویذهب عدد من الباحثین في هذا الصدد ،الأعلى

ون المتعلقة بالقید الانتخابي تقدم ویفصل فیها الطع أنمن المدونة الانتخابیة ینص على 36المادة 

 أنیعني  فهذا،إداریةالمحدث بموجبه محاكم 90/41المقررة في القانون رقم الإجرائیةوفق القواعد 

أمامستئناف الا تقبلكانتتصدر في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابیة كانتالتيالأحكامكل 

ویأتي،)2(المحاكم الابتدائیة أو الإداریةسواء صدرت من المحاكم  الأعلىبالمجلس الإداریةالغرفة 

كانت هذه المادة تتحدث  إذانه أعلما .الإداریةمن قانون المحاكم 45المادة لأحكامتطبیقا كله ذلك

أحكامذلك لم یمنع من تطبیقها وتعمیمها على  أن إلا، الداریةالمحاكم أحكامفقط عن استئناف 

.)3(الإداریةفة استثنائیة محل المحاكم صحلت بالأخیرةهذه  أندائیة باعتبار المحاكم الابت

، ، ومارست اختصاصها كقاضي استئنافمن قبل الأعلىبالمجلس الإداریةتدخلت الغرفة  وقد

لعدد من القرارات رفضت من خلال بعضها الاستئناف في الموضوع إصدارهاوترتب على ذلك 

.)4(المستأنفالحكم الأخرمن خلال البعض  وألغت،)المستأنفالحكم تأییدها(

.المرجع نفسهمن 42الفصل :نظرأ)1(
.183ص  ،2005،سواف: نت ، مطبعة انفو براالقانون الانتخابي المغربي،نعیمة البالي، عسو منصور، حمد مفیدأ)2(
.184، نعیمة البالي، مرجع سابق، ص أحمد مفید،عسو منصور)3(
، ، في الملف الإداري928قرار عدد /.15/07/2003، بتاریخ 1590/4/2/2003عدد ، في الملف الإداري،458قرار عدد  )4(

27/08/2003، بتاریخ 2127/4/02/2003، عدد قسم الثانيال
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بالنظر في الاستئناف طبقا لما سبق ذكره تم  الأعلىبالمجلس الإداریةالغرفة لكن اختصاص 

بالنظر في  ةالمختص يه تأصبححیث ،الإداریةسحبه منها بصدور قانون محاكم الاستئناف 

.)1(ضمنها تلك المتعلقة بالقید الانتخابيومن ،الإداریةالمحاكم أحكامالاستئناف المرفوع ضد 

، فیمكن القول بانعدام ذلك،سابقا الأعلىالمجلس أمامالطعن بالنقص إمكانیةبخصوص أما

وهذا ما ،كقاضي استئناف  الأعلىیتعارض مع اختصاص المجلس  كان ن الطعن بالنقصأخاصة و 

الحكم المطعون فیه  أنلكن وحیث " قولها قراراتها بإحدىفي  الأعلىبالمجلس الإداریةالغرفة  أكدته

حكما قابلا للطعن صدر في نطاق النزاعات المتعلقة بالقید في اللوائح الانتخابیة ،فیكون بذلك

)2("الطعن بالنقض الموجه ضده یعتبر طعنا غیر مقبول أنبالاستئناف الشيء الذي یعني 

متاحا حتى بعد استحداث محاكم لم یعد،)3(محكمة النقض حالیاأمامالطعن بالنقض  أنبل 

تكون قابلة للطعن بالنقض الإداریةالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف  لأن،الإداریةالاستئناف 

وكذا بتقدیر شرعیة القرارات المتعلقة منها بمادة المنازعات الانتخابیة،ماعدا  الأعلىالمجلس أمام

.)4(الإداریة

المحدث بموجبه محاكم استئناف إداریة والصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 03/80من القانون رقم 05المادة :أنظر)1(

.490، ص 23/02/2006، بتاریخ 5398عدد  م ،.م.ر.، ج14/02/2006المؤرخ في 07/06/01
.33ص  ،محمد قصري، محمد الأعرج، مرجع سابق)2(
المتعلق بمحكمة النقض الصادر 11/58، وذلك بموجب القانون رقم رة محكمة النقضلمجلس الأعلى بعباتم استبدال عبارة ا)3(

الصادر 223/57/1المغیر بموجبه الظهیر الشریف رقم 25/10/2011المؤرخ في 170/11/0بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

.5228،ص 26/10/2011، بتاریخ 5989م، عدد.م.ر.، ج27/09/1957في 
.491المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداریة ، مرجع سابق ،ص 03/80من القانون رقم 16المادة :نظرأ )4(
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الترشحبعملیةالمقترنةالطعون : الفصل الثالث

، النیابیةالهیئة الناخبة ممارسة الدور المنوط بها في اختیار أعضاء المجالس حتى تستطیع 

ومن هنا یمكن هذه المناصب، تولي لأنفسهم بصفتهم مرشحین لتقدیم هؤلاء الأخیرین ستلزم یفإن ذلك 

وائم المرشحین المعدة في ق اسمهبتسجیل خلالها الشخصلیة التي یقوم منالآتعریف الترشح بأنه 

وهو والترشح من أهم الحقوق السیاسیة للمواطن، في الانتخابات، ة كي المشار منه لرغبته فإعلانا 

نفسه لتولي المناصب الرسمیة التي نص الدستور أن یرشح في  لحق الذي یعطي لكل فرد في الدولةا

.)1(النیابیةومنها عضویة المجالسالوصول إلیها بالانتخاب، أو  أو القانون على إمكانیة وصولها

أن وجود المرشحین هو ثمرة انعكاس فعلي لعملیة الحریة السیاسیة، وتجسیدا من ذلكیتبین 

الناخب، فإن للعملیة الانتخابیة ركنان وكان أحدهما هو حق الترشح، فإذا كان لحق دستوري وإنساني 

.)2(العملیة الانتخابیةي بلا جدال لإنجاح المرشح هو الركن الثان

المغاربیة بضرورة كفالة حق الترشح للمناصب الانتخابیة أقرت الدساتیر وفي هذا السیاق

العالمي والدولي، على الصعید هذا الحق یحظى بها أصبحالتي بالنظر للأهمیة .)3(وضمان التمتع به

ضرورة أن "على المدنیة والسیاسیة ولي للحقوق من العهد الد25في هذا الصدد المادة یث تنص ح

نزیهة تجري دوریا بالاقتراع العام، وینتخب في انتخابات یعطي لكل شخص الحق في أن ینتخب 

".وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري بحیث تضمن التعبیر عن إرادة الناخبین

أطروحة ،)دراسة مقارنة(أسس عمل البرلمان في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون ئي، عبد الكریم علي یاسین السامرا)1(

.135، 134، ص ص 2012مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في فلسفة الشریعة الإسلامیة، كلیة الشریعة، الجامعة العراقیة ،
مجلة ، )أنموذجا2011مجلس النواب العراقي لسنة دور الكیانات السیاسیة في العملیة الانتخابیة ، انتخابات (غسان السعد، )2(

.25، 24، ص ص2011، 35، مركز المستبصریة للدراسات العربیة والدولیة، عدد المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة
یة أن أن لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانون" على  2008من التعدیل الدستوري لسنة 50تنص في هذا الصدد المادة )3(

.ینتخب وینتخب

أن الترشح لعضویة مجلس "على  1958لسنة من الدستور التونسي21الفقرتان الأولى والثانیة من الفصل نصتكما 

.سنة یوم تقدیم ترشحه23النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسیة، وبلغ من العمر على الأقل 

لأم تونسیة وان یكون بالغا من العمر  أویكون مولودا لأب تونسي،  أنالمستشارین ویجب على المترشح لعضویة مجلس 

".سنة كاملة یوم تقدیم ترشحه، وان یكون ناخبا، وتنطبق هذه الشروط على جمیع أعضاء مجلس المستشارین40على الأقل 

طنة الحق في التصویت، لكل مواطن وموا"، على أن 2011من دستور المملكة المغربیة لسنة 30وینص الفصل 

وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونیة والتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن یحدد القانون مقتضیات من 

."شأنها تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة

وزارة العدل /97، 28موسى بودهان، مرجع سابق، ص ص :منكلأنظر بخصوص المواد الدستوریة المبنیة أعلاه

.24بالمملكة المغربیة، مرجع سابق، ص
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لحرة والنزیهة المعتمد من قبل الاتحاد كما جاء في الإعلان الخاص بمعاییر الانتخابات ا

العامة لبلده، ، أن یكون لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون 1994البرلماني الدولي سنة 

تحدید معاییر المشاركة في وأن یتعین ویجب أن تتوفر له فرصة متكافئة للترشیح في الانتخابات، 

.)1(لا یتعارض مع الالتزامات الدولیةطنیة، بما والقوانین الو تیر االشؤون العامة وفقا للدس

 أوموضوعي غالبا ما یبنى على مخالفة شرط أن الطعن الانتخابي ذا كان المتفق بشأنه إ و   

القانوني لشروط التنظیممسألةعلینا أن نتناولالانتخابي، یكون لزاما إجرائي مما ینص علیه المشرع 

الناظمةالأحكام القانونیة التطرق لتحدید لیتسنى لنا فیما بعد ،وهذا )المبحث الأول(الترشحوإجراءات

.)المبحث الثاني(على عملیة الترشحللطعون المترتبة 

التنظیم القانوني لشروط وإجراءات الترشح:المبحث الأول

لك لا أن ذنحو المبین سابقا، إلا معترفا به للأفراد على الرغم أن الترشح یعتبر حقا دستوریا 

لإحاطته وعلى وجه الخصوص في دول المغرب العربي دولة، ن تدخل المشرع في كلیمنع م

وضروریا لاكتساب الحق في منها ما یعتبر شرطا لازما بمجموعة من الضوابط والمعاییر القانونیة، 

لممارسته، إذ أن بعض الاعتبارات القانونیة والسیاسیة ومنها ما یعتبر إجراءا جوهریا الترشح، 

الموضوعیة والشكلیة التي لا تتنافى مع مبادئ المساواة عیة تتطلب تحدید بعض الشروط والاجتما

.)2(ولا تتعارض كذلك مع مبدأ عمومیة حق الترشحوالدیمقراطیة، 

ومعاییر ویتعین القول في هذا الصدد أن تلك الشروط ینبغي أن تبنى على أسس مبررة 

الأهلیة  أوالمستوى التعلیمي،  أولسن الترشح، دنىالأموضوعیة ومعقولة سواء تعلق الأمر بالحد 

.)3(مواعید تقدیم طلبات الترشح وغیرها أوالعقلیة، 

بشكل أن نتناول الأمریقتضي وفي سبیل الوقوف بشكل مفصل ومعمق عند المعنى السابق، 

رسة وإجراءات مما، )المطلب الأول(لاكتساب الحق في الترشح الموضوعیةكل من الشروط مستقل 

.)المطلب الثاني(ح ق الترشح

تاریخ الزیارة :الالكتروني الرابط:الإعلان البرلماني العالمي حول المعاییر الدولیة للانتخابات الحرة والنزیهة:راجع)1(

www.ipu.org/franche/home.htm/CNL/E/154/free.htm ،01/60/2013
، 13، المجلد مجلة المنارة، )حق الترشح وأحكامه الأساسیة لعضویة مجلس النواب في التشریع الأردني(فیصل شنطاوي، )2(

.287، ص2007، 09العدد
لانتخاب مجلس النواب في ضوء الدستور الأردني والمعاییر الدولیة التشریعات الناظمةنعمان الخطیب وآخرون، )3(

.33، ص2011، المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأردن، للانتخاب
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التنظیم القانوني للشروط الموضوعیة للترشح :الأولطلب الم

أن تكون الشروط التي من مهمة الناخب، لذا كان طبیعیا تعد مهمة المترشح أكبر وأدق 

إذا  هالقائل أنعملا بالمبدأالتي یشترطها في الناخبیستلزم القانون توافرها في المترشح أشد من تلك 

المترشح فإن العكس یكون هو القاعدة بالنسبة لشروط ، بر في شروط الناخیسیالتكانت القاعدة هي 

المغاربیة و الانتخابیة بصفة عامة، فإن أغلب القوانین  لكلذ، )1(أن یكون ناخبایشترط فیه بداهة الذي 

موعة من الشروط بوضع مجلعضویة المجالس النیابیةبتنظیم عملیة الترشح بصفة خاصة اهتمت 

والشروط )ع الأولالفر ( ، وتتراوح بین الشروط الایجابیةللتمتع بحق الترشحالموضوعیة العامة اللازمة 

.)الفرع الثاني(السلبیة

الشروط الایجابیة:الفرع الأول

وتتحدد تحت طائلة الإلزامطالب الترشحبما یجب أن یتمتع به هذه الطائفة من الشروطتعلقت

، القید في القوائم )ثالثا(، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة)ثانیا(، الجنسیة)أولا(شرط السنحصرا في

).سادسا(، المؤهل العلمي)خامسا(، الخدمة العسكریة)رابعا(الانتخابیة

شرط السن: أولا

ب في رشح أكبر سنا من الناخب ، ولعل السبتیة المغاربیة أن یكون المتشترط القوانین الانتخاب

والخبرة، وكل هذه الصفات لابد من توافرها في ممثل الأمة، نظرا السن هو ضمان النضج رفع هذه 

.)2(وخطورتهماابیة التي تضطلع بها المجالس النیالدور والوظیفة لأهمیة 

بلغ المترشح للمجلس یأن في الانتخابات البرلمانیة السیاق اشترط المشرع الجزائري هذاوفي 

بالنسبة سنة كاملة یوم الاقتراع 35و ،)3(سنة على الأقل یوم الاقتراع25من العمر ني الشعبي الوط

المجلس لعضویةالانتخابات المحلیة، فیشترط في المترشح بخصوص أما)4(.لعضویة مجلس الأمةل

.)5(سنة على الأقل یوم الاقتراع 23یكون بالغا أنالولائي الشعبي البلدي أو 

سن الترشح لعضویة نحو تحدیدالانتخابیة من خلال المجلة ع التونسي في حین اتجه المشر 

ترشح السنة كاملة یوم تقدمهم  40و ترشح،الكاملة على الأقل یوم تقدیم سنة  23إلىمجلس النواب 

359داود الباز، مرجع سابق، ص)1(
.290، مرجع سابق، صفیصل شطناوي)2(
18مرجع سابق، صالمتعلق بنظام الانتخابات، 12/01قانون العضوي رقم المن 78المادة )3(
.21من المرجع نفسه، ص90المادة )4(
.23، ص من المرجع نفسه108المادة)5(
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 اءلبلدیة، فیمكن أن ینتخب بصفة أعضالمترشح للمجالس اوبخصوص، مجلس المستشارین لعضویة 

.)1(الأقل یوم تقدیم ترشحهمعاما على 23ناخبین بدائرة البلدیة البالغة سنهم كافة اللدي بالمجلس الب

المترشح لعضویة المجلس الوطني جعل سنآخر إلىصعید على المشرع التونسيهذا واتجه

.)2(ترشحالسنة كاملة على الأقل یوم تقدیم 23التأسیسي التونسي 

رشح لعضویة تالسن المطلوبة في السكت عن تحدید،فقدلمشرع المغربيل عن موقفأما

والقانون المتعلق بمجلس النواب،  11/27رقمكل من القانون التنظیمي بموجب المجالس البرلمانیة،

وهذا بخلاف ما كان معمولا به سابقا، حیث حدد بمجلس المستشارین، المتعلق 11/28التنظیمي رقم 

ألا یقل مجلس المستشارین فیجب لة، أما سنة شمسیة كام23سن المترشح لعضویة مجلس النواب ب

ضبط سن أینالانتخابات المحلیة، وهذا بخلاف.)3(ة شمسیة كاملة من تاریخ الاقتراعسن 30عن

.)4(سنة شمسیة كاملة على الأقل في التاریخ المحدد للاقتراع 21ـــــبالترشح فیها

شرط الجنسیة:ثانیا

لعضویة الجنسیة لمن تقدم بطلب الترشح ط شر بشأنالتشریعات المغاربیة تباین موقف

 أوسواء في انتخابات المجالس البرلمانیة الجزائري أوجب في المترشح المجالس النیابیة، فنجد المشرع 

إذا كانت أصلیة ما حائزا على الجنسیة الجزائریة دون تمییز بین ، أن یكون )البلدیة والولائیة(المحلیة 

.)5(أو مكتسبة

حرم المتجنس من حق الترشح، واكتفى عندما،الذي كان متشدداشرع التونسي بعكس الموهذا 

المولود لأب تونسي أو لأم تونسیة، سواء كان هذا بمنحه إلى المواطن المتمتع بالجنسیة الأصلیة 

، المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد76الفصل :في هذا الخصوص أنظر)1(

المتعلق بالمجلة 1969لسنة 25قانون عددمن113الفصل /2264، ص مرجع سابق ، 1998لسنة 93الأساسي عدد

.2592، ص، مرجع سابق2003لسنة 58الانتخابیة  المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، 2011لسنة 35مرسوم عدد المن 15الفصل :أنظر)2(

  .649ص
، 1997سبتمبر 4المتعلق بمجلس النواب المؤرخ في97/31من القانون التنظیمي رقم  4ة مادال :على سبیل المثال أنظر)3(

.3495، ص 1997سبتمبر 11، بتاریخ 4516م ، عدد  .م.ر.ج
، 08.36المتعلق بمدونة الانتخابات المعدلة بمقتضى المادة الأولى من قانون رقم 97.9من قانون رقم 41المادة :أنظر)4(

.4، ص مرجع سابق
.19،21المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص 12/01قانون العضوي رقم المن 78،90،107أنظر المواد )5(

.1572المتعلق بالجنسیة الجزائریة، مرجع سابق، ص70/86من الأمر 15كذلك المادة و ./23
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أو مجلس المستشارین، في حین لا نجد نصا صریحا على ،انتخابات مجلس النواببمناسبةالترشح 

.)1(بخصوص انتخابات المجالس البلدیةس المجلة الانتخابیة، هذا الشرط في نف

بالجنسیة المغربیةمنح حق الترشح لكل مواطن یتمتع  إلىالمشرع المغربي في حین ذهب

سواء تعلق سنوات على تجنسه، 5مدة الترشح إلا بعد انقضاء سبها ، بینما لا یجوز لمكتالأصلیة 

.)2(رلمانیة أو المحلیةالأمر بانتخابات أعضاء المجالس الب

شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة:ثالثا

یعتبر شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة شرطا مترتبا عن صفة الناخب باعتبار أن 

.له الحق في أن یكون ناخباالمواطن لا یتمتع بحقه في أن یكون منتخبا إلا إذا كان 

بضرروةالمواطن الراغب في الترشححق الانتخابیة ت التشریعاقیدت وعلى هذا الأساس

غالبیة  نأبل في النهایة بحسن السیرة والسلوك، تمتعه، بما یضمنالمدنیة والسیاسیة  هبحقوقتمتعه 

بالنظر إلى أن لسمعة، على شرط حسن السیرة واوانین الانتخابیة النص صراحة في الق إلىیدعو  الفقه

مرآة عاكسة للمجلس ذاته من وقار وهیبة ومكانته المرموقة بین ابیة هو لنیالمجالس العضویةالمرشح 

.)3(سلطات الدولة المختلفة

فالمشرع الجزائري أكد على ضرورة ،  القاعدة هذه المغاربیة عنالانتخابیةالتشریعاتولم تشذ

الجنح  وأ الجنایاتماةقضائیة تكون قد حكم بها علیه سواء فيمن أیة أحكام خلو المترشح 

، بالإضافة ألا یكون اعتباره الیهیردولم  12/01قانون العضوي المن 5في المادة المنصوص علیها 

نتخاب لا ونفس الأمر بالنسبة، النظام العام والإخلال بهتهدید محكوما علیه بحكم نهائي بسبب 

شعبي بلدي أوعضو في مجلسبعدم إمكانیة قضى المشرع من خلالهاأینالأمة ،أعضاء مجلس 

.)4(ویة في مجلس الأمة الترشح للعضقرار توقیف بسبب المتابعة القضائیة، لائي محل و 

93نتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد المتعلق بالمجلة الا1969لسنة 25من قانون عدد76الفصل :أنظر)1(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة 1969لسنة 25من قانون عدد 113كذلك الفصل و ، 2264، مرجع سابق، ص1998لسنة 

139، والذي أعید ترقیمه إلى الفصل1759، مرجع سابق، ص1988لسنة 144المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد

.2592، ص2003لسنة 58السادس من القانون الأساسي عددبمقتضى الفصل
من القانون 7المادة./5054المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 6المادة :أنظر)2(

11/59تنظیمي رقم المن القانون 6المادة /5522المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28التنظیمي رقم 

5538المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص
.182،185أحمد بنیني ، مرجع سابق، ص ص:لمزید من التفصیل راجع)3(
.19.21.23المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص12/01قانون العضوي المن 10، 90، 78المواد  :رأنظ)4(
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عبارة واسعة أن عبارة النظام العام التي أوردها المشرع السابقالسیاقضمنیمكن القول 

طائلة رفض الترشح من جانب الإدارة تحت وقد تطرح معه إشكالیة وفضفاضة وغیر محدودة المعالم، 

منه، إلى حرمانه لوضعیة المترشح، مما قد یؤدي الذي تراه مناسبا فسیر بالتتمسكها 

أن  ،المكلف بالرقابة على قرار رفض الترشححتى على القاضي الأمروقد یستعصيبل 

لهذه العبارة، وهذا كله لا یصب في تكریس مبدأ حریة الترشح وعدم ر والمفهوم الحقیقي فسییعطي الت

.القیود ضرورة ولازمةهذه ود علیه، إلا إذا كانت فرض قی

انتخاب الأشخاص الذین حرموا من هو الآخرفقد منعالمشرع التونسي عن موقفأما

، وهذا بمناسبة انتخاب أعضاء انوناء حكم عدلي صادر ضدهم عملا بالقالسیاسیة جر حقوقهم 

المجالس انتخاب أعضاءشرط بمناسبةعلى هذا ال لم ینص صراحةبینما .)1(المجالس البرلمانیة

ضمنیا انطلاقا من أن المترشح لا یمكن أن یكتسب هذه ي أن نستخلصه وإن كان من البدیهالبلدیة ، 

.المدنیة والسیاسیةأن یكون متمتعا بحقوقه قانونا وهذا الأخیر یشترط فیهناخبا،الصفة ما لم یكن 

كل من صدر ضده حكم قضائي مان حر قرر  عندما، صریحاهو الآخرالمشرع المغربيوكان 

المقضى به قوة الشيءل امكتسب امن الترشح للعضویة في الانتخابات بصفة عامة، سواء كان حكم

الأفعال جل أحد أمدتها من إیقاف التنفیذ، كیفما كانت ، أو عقوبة حبس مع نافذة عقوبة حبسعنوان ب

من  65إلى  62 عقوبات المقررة لها من المادةوالبوصفها مخالفات ارتكبت بمناسبة الانتخابات 

لكل 66مع مراعاة المادة لمجلس النواب، والقانون التنظیمي لمجلس المستشارین، القانون التنظیمي 

من القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابیة مع  68إلى  65ومن المادة ،منهما

.)2(منه69المادة أحكاممراعاة 

شرط القید في القوائم الانتخابیة:ابعار 

 نالانتخابیة، وممقیدا في إحدى القوائم یشترط في المرشح لعضویة المجلس النیابي أن یكون 

وإنما یلزم فضلا عن ذلك أن فلا یكتفي في الشخص أن تجتمع له شروط التمتع بحق التصویت، ثم 

.)3(ذا كان اسمه مقیدا في إحدى القوائم الانتخابیةذلك إلا إكون ر له شرط مزاولة هذا الحق، ولا ییتواف

115الفصل و  ./465المتعلق بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25قانون عدد المن 78الفصل :أنظر)1(

، مرجع 2003لسنة 58المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 1969لسنة 25قانون عدد المن 

.2592سابق، ص
كذلك المادتین و ./5054المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي 6، 4المادتین :أنظر)2(

من القانون 4،6المادتین و /.5523المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 5،7

.5538المتعلق بانتخابات أعضاء الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص11/59التنظیمي 
  .427ص ،عزیز شیحاإبراهیم عبد ال)3(
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والمرشح سوى بین المرشح للانتخابات البرلمانیة، المشرع الجزائري نجد أن هذا السیاق وفي 

.)1(فیما یتعلق بشرط التسجیل في الدائرة الانتخابیة المرشح فیها)البلدیة، الولائیة(للانتخابات المحلیة

وإن كان .)2(المغربي في المترشح أن یكون ناخباو ع التونسي، المشر كل مناشترطكما

الخاصة بانتخاب بالأحكام المتعلقم سفي القالمشرع المغربي أكثر تحدیدا في النص على هذا الشرط 

أن یكون مقیدا في لس الجهة في مجوالتي اشترط في من یترشح للعضویة مجالس الهیئات، أعضاء 

فیما یتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس ، ونفس التحدید أیضا العامةاللائحة الانتخابیة 

للانتخابات هذه المجالس أو المقاطعات أن والمقاطعات، والتي اشترط كذلك في من یترشح الجماعات 

.)3(مقاطعة أویكون مقیدا في اللائحة الانتخابیة العامة لجماعة 

شرط الخدمة العسكریة:خامسا

یتوافر في حقه أحد أسباب الإعفاء  أن أو، خدمة العسكریة ال واجب أداءمرشح ال على یتعین

علیه بدایة أن یفي،وهذا الشرط له ما یبرره، فمن یطالب بحقوقه.منها طبقا للقانون المنظم لها

الأمن الوطني والمصالح العلیا خاصة وأنه شرط تقتضیه دواعي .)4(أمته ووطنهتجاهبالتزاماته

وضعیتهم المشاركة في تسییر الشؤون العامة لأشخاص تجهل حیث لا یعقل أن توكل مهام بللوطنّ، 

.)5(عمدا من أداء هذا الواجبین بهر تش أو المالوطنیة، أو الفارین من صفوف الجیالخدمةتجاه 

الجزائركل من تونس والمغرب باستثناء  في القوانین الانتخابیةتطرق عدم لكننا نسجل هنا

متى أثبت رشح هذه الصفة تیكتسب الممة العسكریة، حیث استلزم هذا الأخیر صراحة بأن الخدشرط ل

سایر نظیره یمكن القول أن المشرع الجزائريتبعا لذلكو .)6(أو إعفاءه منهاأداءه للخدمة الوطنیة 

.18،21،23المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص12/01قانون العضوي رقم المن 90، 78المادتین:أنظر)1(
المتعلق بالمجلة الانتخابیة التونسیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد  1فقرة  76الفصل :أنظر)2(

المتعلق 1969لسنة 25من قانون عدد 1فقرة /113الفصل ./2264، مرجع سابق، ص1998لسنة 93الأساسي عدد

4،5المادتین /.2592، مرجع سابق، ص2003لسنة 58بالمجلة الانتخابیة التونسیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد

من القانون 4كذلك المادة و  /5054المتعلق بمجلس النواب المغربي، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 

.5538المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الترابیة ، مرجع سابق، ص11/59التنظیمي رقم 
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة المغربیة، 11/59من القانون التنظیمي رقم 131، 79أنظر المادتین )3(

.5556-5549مرجع سابق، ص ص 
.142، ص2006، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، دراسة نقدیة تحلیلیةوجیز القانون البرلماني في مصر،فتحي فكري،)4(
، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النظام القانوني للانتخابات في الجزائربودیار محمد، )5(

.161، ص2009، 2008یوسف بن خدة، 
المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص 12/01قانون العضوي رقمالمن 107، 90، 78المواد :على التوالي رأنظ)6(

.23، 21، 19ص
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ات شح لعضویة البرلمان أن یستوفي الخدمة العسكریة، دون الاستحقاقاشترط على المتر الفرنسي الذي 

.)1(الانتخابیة الأخرى

شرط المؤهل العلمي:سادسا

على المرشح حاصلا على شهادة علمیة في مستوى معین یقصد بهذا الشرط أن یكون 

المرشح الكفاءة العلمیة، وكحد إذا كانت بعض التشریعات العربیة قد اشترطت صراحة في و  .)2(الأقل

، )الجزائر، تونس، المغرب(فإن دول المغرب العربي.)3(أدنى القراءة والكتابة، كالعراق ومصر ولبنان

ضرورة النص على مستوى بنظرناالعلمي أصلا، وهو ما یستدعيشرط المؤهلسكتت عن ذكر 

خاصة وأن فرص التعلیم أصبحت متاحة لكل ومعرفي معقول یتناسب والمهام الموكولة كنائب، علمي 

الشرط تكمن في أن عضو المجلس النیابي یتعامل مع توافر مثل هذا الحكمة من استلزامو .المستویات

أن مهمة مع العلم.)4(مكتوبةمشاریع ونصوص، وقوانین ولوائح، وبرامج، وقضایا مختلفة تكون 

یتخللها من معضلات  قد الحكومة مع ماوأكثرها الإشراف على أعمالأقلها التشریع ،النائب متشعبة

.)5(سیاسیة وقانونیة

لشروط السلبیةا: الفرع الثاني

هذا المقام بین حالات عدم القابلیة للترشح، وحالات التنافي مع الترشح أو في یجب التفرقة 

الشروط القانونیة للترشح، ترشح شخص رغم توافره على جمیع عدم الجمع، فالأولى تقتضي عدم قبول 

لقاعدة عدم تطبیقا اباتالعضو المنتخب من وظیفته بعد فوزه في الانتخأما الثانیة فتقضي باستقالة 

عدم القابلیة للترشح على حالات سوف نركز وعلى هذا الأساس .)6(بین العضویة ووظیفة أخرىالجمع 

.)ثالثا(المغرب،)ثانیا(، تونس)أولا(رائز الجبیان وضعها في كل من للترشح من خلال 

(1) voir le décision ducatel c. krivine : Ferdinan Mélin Soucramaniein , devenir candidat :

quels filtres ? revue pouvoirs, N°138, 2001, P22, L article disponible en ligne à l’adresse :

www.cain.inf/revue-pouvoirs-2011-3-page19.htm
.90، صیاسر عطیوي عبود الزبیدي، مرجع سابق)2(
، دار دجلة، )دراسة مقارنة(ضمانات حریتها ونزاهتها، نتخاباتالا سعد مظلوم عبد االله العبدلي، :الإطار راجع في هذا)3(

، المركز القومي )اختصاصاتهاماهیتها (السلطة التشریعیةمحمد فهیم درویش، ./170، 169ص ص 2009، 1عمان، ط

.141، ص2008، 1للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط
الأول ،)وبعض الأنظمة الأخرىالجزائر، مصر، فرنسا-دراسة مقارنة(النظام القانوني لعضو البرلمانبركات محمد، )4(

  .87ص، 2012الجزائر،:المطبوعات الجامعیةدیوان،الجزء
   .64ص ،هناء عطا محمد صالح الشیخلي)5(
، دیوان المطبوعات )السلطات الثلاث(الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائرصدیق، و أفوزي  :في هذا المعنىراجع)6(

.48، ص2002، بعة الثالثة طالالجامعیة، الجزائر، 
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وضع المسألة في الجزائر: أولا

:الاقتراع المراد الترشح لهنوعسببحیمكن في هذا الإطار أن نمیز بین فئات مختلفة 

علیها أنها تشترك في فئات واحدة، یلاحظ :البلدیة والولائیةبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة -1

ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة حیث یعد قابلین للانتخاب خلال

الدوائر، رؤساء ، الولاة( :كل منا وظائفهممارسوا فیه أنسبق لهم  أوحیث یمارسون الاختصاص 

فراد الجیش الوطني الشعبي، القضاة، أالتنفیذیة للولایات، أعضاء المجالس للولایات، الكتاب العامون 

قابلة كفئة غیر ،الأموال البلدیةباستثناء محاسبو، )الأمناء العامون للبلدیاتأسلاك الأمن، موظفو

فئة غیر قابلة للانتخاب بالنسبة كومحاسبو أموال الولایات عبي البلدي، للانتخاب بالنسبة للمجلس الش

.)1(للمجلس الشعبي الولائي

للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم یعد غیر قابلین :بالنسبة للانتخابات المجلس الشعبي الوطني-2

مارسوا فیها سبق لهم أن  أوفي دائرة الاختصاص حیث یمارسون ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل 

(وظائفهم التنفیذیة للولایات، القضاة، أفراد الجیش الولاة، الأمناء العامون للولایات، أعضاء المجالس :

.)2)الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو أموال الولایة

خارج الدائرة الانتخابیة، أو  اعلیالذین یشغلون وظائف المسئولینویفهم من خلال ما سبق أن 

.)3(یشملهم الحظر، لانتفاء قدرتهم على التأثیر في إرادة الناخبوظائف سامیة في الدولة لا 

وضع المسألة في تونس:ثانیا

التونسي من الترشح لانتخابات مجلس النواب، ومجلس المستشارین، والمجالس مشرعالمنع 

(ین بها وهمهام المكلفتقدیم استقالتهم من المشرطالبلدیة الأشخاص الأتي ذكرهم  الولاة والقضاة، :

، مع استثناء كل من رئیس وأعضاء )والعمدالمعتمدون الأولون والكتاب العامون للولایات، والمعتمدون 

للترشح ورئیس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كفئات غیر قابلة المجلس الدستوري 

.)4(لعضویة مجلس النواب ومجلس المستشارین

.19،20المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص12/01قانون العضوي رقم المن 81،83المادتین :أنظر)1(
.21المرجع نفسه، صمن 89أنظر المادة )2(
.74،75بركات محمد، مرجع سابق، ص ص :للمزید من التفصیل أنظر)3(
لانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي المتعلق بالمجلة ا1969لسنة 25من قانون عدد77الفصل:على التواليأنظر)4(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة 1969لسنة 25من قانون عدد115الفصل ./1768، مرجع سابق، ص1988لسنة  144عدد

المتعلق 1969لسنة 25من قانون عدد2592/113، مرجع سابق، ص2003لسنة 58المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد

من الفصل 140، والتي أعید ترقیمها إلى الفصل 1988لسنة 144تخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عددبالمجلة الان

.2594، ص2003لسنة 58السادس، بمقتضى القانون الأساسي عدد
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ومجلس منع هؤلاء الأشخاص من الترشح لعضویة مجلس النواب، ویعود السبب في

وهذا خاصة بالنسبة الانتخابات التشریعیة، المستشارین إلى علاقة الوظائف التي یشغلونها بتنظیم 

الدستوري وكذا الأمر بالنسبة لرئیس المجلس من أعضاء الإدارة الجهویة، للولاة والمعتمدین وغیرهم 

، في النزاعات الانتخابیة المرتبطة بتنظیم الانتخابات البرلمانیة تصهم في البا لاختصاوأعضاءه نظر 

، لرئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضائه، فإن منعهم من الترشح غیر وجیهأما بالنسبة 

.)1(عدم الجمعوكان من الأجدى اعتبارهم ضمن حالات 

الصلاحیة علیه إحدى صور عدم تنطبق یترتب على كل عضو بلدي وفي كل الأحوال فإنه 

سبب طرأ علیه بعد انتخابه، إقالته أعلاه بموجب  141و 140للترشح المنصوص علیه بالفصلین 

الدولة للداخلیة في ظرف عشرة الوالي مع أن له الحق في رفع أمره إلى كاتب حالا والتي تعلن من 

.)2(إعلامه بالإقالةأیام من تاریخ

لعضویة المجلس ع التونسي منع الناخبین الأتي ذكرهم من الترشح ن المشر من ناحیة أخرى فإ

رؤساء البعثات (:وهمحالة عدم مباشرة وضعهم في  أوالوطني التأسیسي، ولكن بعد تقدیم استقالتهم 

وبالتالي للولایات والمعتمدون والعمدوالكتاب العامون والقنصلیة،الولاة، والقضاة، سیة اوالمراكز الدبلوم

.)3(انتخابیة مارسوا فیها وظائفهم تلكفي دائرة لهم الترشح لا یمكن 

وضع المسألة في المغرب:ثالثا

للترشح عدم أهلیة أعضاء مجلس المستشارین مفادهاقاعدة هامةالمغربيأقر المشرع 

للعضویة للعضویة في مجلس النواب، كما أقر في المقابل عدم أهلیة أعضاء مجلس النواب للترشح 

وذلك من خلال الحفاظ على استقرار البرلمان، وهو ما یهدف عملیا إلى .)4(المستشارینفي مجلس 

لعضو المستشارین من الترشح لعضویة مجلس النواب، لأنه في الغالب لا یمكن منع أعضاء مجلس 

التي لا یدري هل یفوز فیهاالثانیة أن یغامر بعضویته بسبب الترشح لانتخابات الغرفة الأولى، الغرفة 

.)5(؟لا، والعكس صحیح أم

  .158ص 2009 ،تونس، الطبعة الثانیة:مركز النشر الجامعيالمؤسسات والنظام السیاسي في تونس،رافع بن عاشور، )1(
144المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد1969لسنة 25، من قانون عدد115الفصل :أنظر)2(

.467، ص1988لسنة 
.649المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، ص2011لسنة 35من مرسوم عدد17الفصل:أنظر)3(
من 6، كذلك المادة 5054المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27القانون التنظیمي من5المادة :أنظر)4(

.5522المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28القانون التنظیمي 
.78، صمرجع سابقمحمد منار، )5(
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الترشح لعضویة كل من بعض الفئات الممنوعة من وعلاوة على ذلك، حدد المشرع المغربي

بحكم  أوومجلس المستشارین، ومجالس الجماعات الترابیة بحكم عدم أهلیتها، مجلس النواب، 

من ةعت الممنو على هذه المجالس أنها تشترك في أغلب الفئاالوظائف التي تمارسها، والملاحظ 

:یليلترشح للعضویة فیها وتتمثل فیماا

من الترشح بسبب انعدام الأهلیةالممنوعة الفئات -1

لم یرفع علیها ماون بالجنسیة المغربیة خلال السنوات الخمس التالیة لحصولهم سالمتجن-

.السالف ذكرهمن قانون الجنسیة المغربیة 17عنهم هذا القید وفق الفصل

بمقتضى أصبح نهائیا صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولیة انتدابیة الذین  صالأشخا-

أجل انقضاءبسبب  أوالقرار المذكور لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن فيحكم مكتسب 

یة بتدانامدة انقضاءبعد ذكور إلا المفیه، ولا یرفع مانع الأهلیة الطعن في قرار العزل دون الطعن 

.ر فیه قرار العزل نهائیایمن التاریخ الذي یصكاملة ابتداء

ما ،لیكونوا ناخبینمن الشروط المطلوبة أكثررط أو شالأشخاص الذین اختل فیهم نهائیا -

سنوات من تاریخ قضاء 10بمرور علیهم بالحبس المحكوم العقوبة عنبرفع ر بجنایة لم یتعلق الأم

صبح فیه الحكم نهائیا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة یمن التاریخ الذي  أوتقادمها  أو ،العقوبة

.)1(التنفیذ

الفئات الممنوعة من الترشح بسبب طبیعة وظائفها-2

في جمیع أنحاء المملكة، ن من الترشح هذا الخصوص بین الأشخاص الممنوعییمكن التمییز ب

:یليماالانتخابیة المحلیة المعنیة، كوالأشخاص الممنوعین على صعید الدائرة 

المنع من الترشح في مجموع أنحاء المملكة*

الذین انتهوا  أوبالفعل الوظائف المشار إلیها بعده، الأشخاص الذین یزاولون هذا المنع یشمل 

المجلس الأعلى للحسابات قضاة القضاة، ( وهم: تاریخ الاقتراعمن مزاولتها منذ أقل من سنة من 

وكذا الكتاب ،والعمالوالولاة  ،لوزارة الداخلیةلمدراء المركزیون االجهویة للحسابات، وقضاة المجالس

دواوین الولاة والعمال ورؤساء ،والباشوات،عمالات المقاطعاتأو الأقالیم أو العامون للعمالات 

المادة /، 5054نواب، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس ال11/27من القانون التنظیمي رقم6المادة :على التواليأنظر)1(

 1فقرة  (6المواد /5522،5523المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص ص 11/28من القانون التنظیمي رقم 7

ص الجماعات الترابیة، مرجع سابق، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس11/59من القانون التنظیمي رقم 80،105،)2-3-

.5538،5539،5549،5553ص
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وأفراد القوات المسلحة والمقدمون، والشیوخ والقواد والخلفاءالدوائر ورؤساء ،الدوائر الحضریة ورؤساء

.والخزان الجهوینلكة مللموالداخلیة، والخازن العام القوة العمومیة، ومفتشو المالیة ة وأعوان الملكی

المسلحة الملكیة وأعوان القوة المحتسبون، وأفراد القوات تحت طائفة هذا المنع كذلك ویدخل 

النواب،دون انتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابیة أعضاء العمومیة كفئات خاصة بانتخاب 

.)1(ومجلس المستشارین

على  النواب ومجلس المستشارینفإنه لا یؤهل للترشح لعضویة مجلس ،وفي نفس الإطار

انتدابیة  أویتولى مسؤولیة حكومیة كل مغربیة أو مغربي مقیم بالخارج ، مستوى مجموع تراب المملكة 

.)2(عمومیة ببلد الإقامة أو

نتخابیة المحلیةمن الترشح على مستوى الدائرة الا المنع *

لكل من مجلس جاءت مشتركة في القانون التنظیمي في هذا الشأن بین فئات یمكن أن نمیز 

ومجالس الجماعات الترابیة، وفئات الأخیرین، وفئات یشترك فیها هذین النواب، ومجلس المستشارین، 

.أخرى تنفرد بها مجالس الجهات والمقاطعات بصفة خاصة

بمجلس النواب، التنظیمي المتعلق نفسها في القانون التي جاءتبالنسبة لفئات المنع-

في الدائرة هم مالذین زاولوا مهاوالقانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، تضم الأشخاص

القضاة، قضاة مجلس الأعلى للحسابات : وهمالاقتراع، الانتخابیة منذ أقل من سنتین في تاریخ 

أو  ،الأقالیم أوالعامون للعمالات وكذا الكتاب ،حسابات، والولاة والعمالوقضاة المجالس الجهویة لل

ورؤساء الدوائر ،ورؤساء الدوائر الحضریة،الولاة والعمالورؤساء ، والباشوات،عمالات المقاطعات

رؤساء المصالح اللاممركزة للمدیریة العامة و ورؤساء النواحي العسكریة، والخلفاء والشیوخ والمقدمون، 

.)3(للأمن الوطني وعمداء الشرطة

في كل دائرة هذا بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى التي منعت من الترشح للانتخابات 

منذ أقل الذي زاولوا فیه مهامهم  أوبالفعل مهامهم، انتخابیة تقع داخل النفوذ الترابي الذین یزاولون فیه 

8المادة /5054المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 7المادة :على التواليأنظر)1(

من القانون  4فقرة  6المادة /5523المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 

.5538اء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، صالمتعلق بانتخاب أعض11/59التنظیمي رقم 
المادة /5056المتعلق بمجلس النواب ، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 22المادة :كل من أنظر)2(

.5525المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 23
من  9ة الماد/5054المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27القانون التنظیمي رقم من8المادة :كل منأنظر)3(

.5523المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28القانون التنظیمي رقم 
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للقطاعات رؤساء المصالح اللاممركزة :لتالیةالاقتراع ویتعلق الأمر بالفئات اي تاریخ من سنة ف

.)1(الوزاریة في الجهات والعمالات والأقالیم

أو الأول عن المصلحة الخارجیة سواء كان مدیرا أو مندوبا المسئولعلى وینطبق هذا المنع 

تعداد الفئات الممنوعة من في التابعین لهم لا یندرجون المسئولینرئیس مصلحة، بحیث أن باقي 

.)2(الترشح

المساهمة التي تحت طائفة هذا المنع مدیرو المؤسسات العمومیة، ومسیرو شركات كما یدخل 

من رأسمالها، ویتعلق الأمر بجمیع %30لدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر من نسبة تملك ا

یر، وعند یمارسون مهام رئیس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب أو مدیر عام أو مدالذین الأشخاص

الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعیة أو عضو في مجلس الرقابة في الشركات 

.)3(المذكورة

بالنسبة لذات فئات المنع في كل من القانون التنظیمي لمجلس النواب والقانون التنظیمي أما

یزاولون خاص الذین الأش:والقانون التنظیمي لمجالس الجماعات الترابیة، فتضملمجلس المستشارین، 

من سنة انتخابیة تقع داخل النفوذ الترابي منذ أقل یة دائرة أمهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها في 

 أوانتداب، ولو كان مؤقتا كیفما كانت تسمیتها  أوواحدة في تاریخ الاقتراع، والذین أسندت إلیهم مهمة 

 أوالترابیة الجماعات  أوالصفة في خدمة الإدارة والذین یعملون بتلك .بدون عوضمداهما، بعوض أو 

أو في خدمة مرفق عمومي كیفما كانت طبیعته، والذین رخص لهم بحمل السلاح المؤسسات العمومیة 

.)4(أداء مهامهمأثناء 

بانتخاب أعضاء مجالس الجهات والمقاطعات فتضم الأشخاص الذین أما فئات المنع الخاصة 

منذ أقل من سنة في انتهوا من مزاولتها  أوفیها مهامهم لتي یزاولون ذكرهم في مجلس الجماعة ا

بعضا من  أوكلا یتقاضون مرتبهم لذینا فیهوالعاملون ،المحدد للاقتراع، مستخدمو الجماعةالتاریخ 

10المادة /5055المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 9المادة :كل منأنظر)1(

.5523المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 
دلیل تطبیقي لقوانین انتخاب أعضاء مجلس النواب ودور القضاء في مواكبة العملیة الانتخابیة، وزارة العدل المغربیة، )2(

.29، ص2011ر نوفمب25الانتخابات التشریعیة المملكة المغربیة،، مدیریة الشؤون المدنیة
، 5056، 5055المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص ص 11/27من القانون التنظیمي رقم 15، 9المادتین :أنظر)3(

.5523،5524المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص ص 11/28القانون التنظیمي رقم 16، 10كذلك المادتین و 
المادة ./5055المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27قانون التنظیمي رقم من ال10المادة :على التواليأنظر)4(

من القانون  4فقرة  6المادة ./5523المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 11

.5538المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص11/59التنظیمي رقم 
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على امتیاز لإدارة مرفق من الحاصلینالجماعةالمحاسبون المشرفون على أموال میزانیة الجماعة، 

نواب أراضي :مالیة منهاعة ومدیرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانةمرافق الجما

.)1(الجموع

الترشح جراءاتالتنظیم القانوني لإ:المطلب الثاني

إعلان یرتبط بمبدأ مهم ألا وهو مبدأ إلزامیة ت الترشح، إجراءاالخوض في موضوعإن 

خلال وقت معین، بالتنافس في الانتخابات ن المرشحیتحدید نیةوالذي یقوم على أساس .)2(الترشح

.)3(دفع مبلغ مالي أومطلوب من الإمضاءات مع خضوع هذه العملیة لعدد 

وصفة الفصل والتمییز بین صفة المرشح فإنما یدل على ضرورة ،دل على شيء إنوهذا 

في إقرار لا تعد كذلك  هافإنیحق الانتخاب، الناخب، فإذا كانت القوائم الانتخابیة قرینة على التمتع 

القید في شهادة ووثائق یجب إیداعها أكثر من مجرد حیث تتطلب عملیة الترشح مستندات الترشح، 

.)4(الناخبینقوائم 

بین من خلالهانمیز حیث،المغاربیة هذه الإجراءاتالانتخابیةالتشریعات أطرت وقد

المتعلقة بالمجالس ، وتلك )الفرع الأول(لمانیةلمجالس البر المتبعة في الترشح لعضویة االإجراءات 

.)الفرع الثاني(المحلیة

المجالس البرلمانیةإجراءات الترشح لعضویة :الفرع الأول

التي أن یستوفي الإجراءات الشخص الذي توافرت فیه الشروط الموضوعیة السابقة  على ینبغي

القانونیة الآجالعلى أن یحترم ن ضوابط، میتطلبه ن بدءا بتقدیم تصریح الترشح وما یتطلبها القانو 

ومطابقة ملف الترشح، وهذا ما هذا التصریح، على مستوى الجهة الموكل إلیها تلقي وفحص لإیداع 

.)ثالثا(المغرب، و )ثانیا(تونس، )أولا(الجزائرمن خلال التعرض لوضع المسألة في بیانهسیتم 

وضع المسألة في الجزائر: أولا

  .5556ص ،، مرجع سابق11/59القانون التنظیمي رقم من132المادة :أنظر)1(
عندما انتخب السید فوزان لعضویة الجمعیة 1871نشیر إلى أن هذا المبدأ ارتبط ظهوره تاریخیا بما حدث في فرنسا سنة )2(

نه كان معتقلا في أحد السجون بروسیا، لذلك یدري شیئا عن انتخابه، لأ أوالوطنیة عن مدینة فرساي، دون أن یرشح نفسه 

.، والذي أوجب الترشح مقدما أي ضرورة إعلانه1899یونیو 17صدر قانون 

:دار دجلة،دراسة مقارنة-ضمانات حریتها ونزاهتها-الانتخابات سعد مظلوم العبدلي، :أنظر في هذا الصدد

  .224ص ،2009عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
.49الأحمر، مرجع سابق، صمي)3(
.19علي الصاوي، مرجع سابق، ص)4(
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بالترشح مسبقا لعضویة المجلس الشعبي الوطني، بسحب استمارة التصریح رشح تبدأ عملیة الت

بمجرد نشر المرسوم في الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة،  أوفي المصالح المختصة في الولایة، 

.)1(لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة 

ویتم تسلیم هذه .)2(التقنیة لهذه الاستمارة بموجب قرار الممیزات ف بالداخلیة ویحدد الوزیر المكل

على تقدیم رسالة تعلن فیها نیة تكوین قائمة الترشح المخول قانونا بناء الاستمارة إلى ممثل المعتزمین 

ة تحت رعایفإذا تم تقدیم قائمة المترشحین .)3(الشعبي الوطنيمترشحین لانتخاب أعضاء المجلس 

مسئولیوقعها فیشترط أن یرفق ملف ترشیح القائمة بوثیقة تزكیة عدة أحزاب سیاسیة، حزب أو 

الأمر بقائمة المؤهلون قانونا، أما إذا تعلق الأحزاب السیاسیة المعنیة، أو ممثلوهم مسئولو أوالحزب، 

استمارة )400(بعمائة أحرار بشرط أن یرفق ترشح القائمة بأر بعنوان مترشحین فتقدم هذه الأخیرة حرة، 

.)4(شغله تحمل توقیع وبصمة الموقعاكتتاب توقیع فردي لكل مقعد مطلوب 

وفي كل الأحوال یجب أن توقع الاستمارات خطیا، مع وضع البصمة، ویتم التصدیق علیها 

وأرقام بطاقاتهم ،وعناوینهم،وألقابهم،كما یجب أن تتضمن أسماء الموقعینلدى ضابط عمومي، 

.)5(وكذا رقم التسجیل في القائمة الانتخابیةتثبت هویتهم، یفیة الوطنیة، أو أي وثیقة رسمیة أخرى التعر 

قائمة، وفي حالة ناخب أن یوقع ویبصم في أكثر من فإنه لا یسمح لأي علاوة على ذلك، 

مخالفة ذلك یعتبر التوقیع لاغیا، ویعرض صاحبه للعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون 

كذلك المادتین و  /21المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن  2 فقرة 91المادة :أنظر)1(

رشح لانتخابح بالتالمتعلق باستمارة التصری2012ینایر 24المؤرخ في 12/24مرسوم تنفیذي رقم المن  1الفقرة 3، 2

من  1الفقرة3 ،2كذلك المادتین و /،24، ص2012ینایر 26، بتاریخ 04.ج، عدد.ج  .ر .جالوطني،أعضاء المجلس الشعبي

عات الفردیة لصالح قوائم یالمتعلق باستمارة اكتتاب التوق201225ینایر 24المؤرخ في 12/25تنفیذي رقم المرسوم ال

.25، ص2012ینایر 26، بتاریخ 04ج، عدد.ج.ر .ج عضاء المجلس الشعبي الوطني،خاب أالمترشحین الأحرار لانت
قرار المن 7المادة الأولى إلى غایة المادة :للمزید من التفصیل عن الممیزات التقنیة لاستمارة التصریح بالترشح أنظر)2(

.، جتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيح لانالمحدد للممیزات التقنیة لاستمارة التصریح بالترشو  2012رینای25المؤرخ في

.30،31، ص ص 2012ینایر26بتاریخ04ج ، عدد .ج .ر
من مرسوم  2فقرة  3المادة /24، مرجع سابق، ص12/25تنفیذي رقم المن مرسوم  2 الفقرة 3المادة :كل منأنظر)3(

.25، مرجع سابق، ص12/25تنفیذي رقم 
المتعلق بإیداع قوائم الترشیحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي 12/26مرسوم تنفیذي رقم ال من4، 3المادتین :أنظر)4(

، 1فقرة 92كذلك المادة و ، 26،،، ص2012ینایر 26، بتاریخ 04، ج ر، ج ج ، عدد2012ینایر 24الوطني، المؤرخ في 

.21، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي ال 2
.21المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص21/01من قانون العضوي رقم 92/3المادة :أنظر)5(
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لم نجد 12/01باستقراء الأحكام الجزائیة الواردة في القانون العضوي و مع الإشارة أنه .)1(ضويالع

أشهر 6علیها بالحبس من الذي كان یعاقب 97/07نصا یعاقب على هذه المخالفة، بعكس الأمر 

.)2(دینار جزائري 50000إلى  10000إلى سنة، وبغرامة من 

في الدائرة الانتخابیة، إلى رئیس اللجنة الانتخابیة وط القانونیة تقدم الاستمارات المستوفاة الشر 

ویعد محضرا بذلك، وتبلغ فورا نسخة من محضر والتأكد من صحتها ،الذي یقوم بمراقبة التوقیعات

.)3(مراقبة التوقیعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا

بضرورة تخصیص مقاعد لق خر على قوائم الترشح، یتعآأوجب قیدا المشرع أننشیر إلى 

وهو ما یعرف، 2008سنة تعدیل له أخرالدستور یجب مكرر من 31في إطار تفعیل المادة ، للمرأة

.)4(النسائیة بنظام الكوتا 

حیث أوجب أن هذا التخصیص، وابط یحدد كیفیات وضل 12/03عضوي رقم القانون وجاء ال

مقدمة من حزب او عدة أحزاب سیاسیة عن النسب حرة أولا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات 

:الوطني وهيالمجلس الشعبي انتخابات ذكرها، بحسب المقاعد المتنافس علیها في الآتي 

.مقاعد)4(یساوي أربعة عندما یكون عدد المقاعد 20%

من هذا 2لأحكام المادة قع مخالفة أنه یتم رفض كل قائمة ترشیحات توتجدر الإشارة إلى

.)5(قانون العضوي المذكورة أعلاهال

الأجل الذي أما بخصوص المدة القانونیة لإیداع قوائم الترشح، فإن المشرع الانتخابي حدد 

على أن یصحب التصریح .)1(الاقتراعیوما كاملة من تاریخ 45ینتهي فیه إیداع المترشحین قبل

.21المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01، من قانون العضوي رقم 92/4المادة :أنظر)1(
  .27ص المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق،97/07مر لأمن ا20المادة :أنظر)2(
كذلك و ، 21المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 5،6الفقرتان92المادة :أنظر)3(

المتعلق باستمارة اكتتاب التوقیعات الفردیة لصالح قوائم المترشحین الأحرار 12/25تنفیذي رقم المرسوم المن 4المادة 

.25لوطني، مرجع سابق، صلانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ا
یقصد بنظام الكوتا النسائیة تخصیص عدد من مقاعد المجالس التمثیلیة الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة للنساء، أي أن تكون )4(

كتسب هذه المجالس تعلى سبیل الوجوب والإلزام بحیث لا والمجالس المحلیةللنساء حصة في عضویة السلطة التشریعیة

:راجعوللمزید من التفاصیل ./ة الدستوریة والمشروعیة ما لم یكن بین أعضائها عدد من النساءالصفة النیابی

ة أالكوتا النیابیة في النظام الانتخابي الأردني، من وجهة نظر المر (مین یوسف غوانمة، و محمد كنوش الشرعة، ن

، 2011، 1، العدد27جامعة الیرموك، الأردن، المجلدسلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،وك، ممجلة أبحاث الیر ، )الأردنیة

.64،65حمدیة عباس، مرجع سابق، ص ص /.679إلى  663ص ص
، المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 12/03قانون العضوي رقم ال من5المادة :أنظر)5(

  .47ص
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ة، ومزود بكافة الوثائق مذكور في القائمومستخلف ،بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي

.)2(المطلوبة

ر القائمة، وإذا تعذر دالمترشح الذي یتصمن طرف یتم إیداع قائمة المترشحین لدى الولایة و 

للمصرح بالترشح وصل یبین تاریخمباشرة في الترتیب، على أن یسلم علیه ذلك، فالمترشح الذي یلیه 

لدى الممثلیة فیهافي الخارج فیتم إیداع الترشیحاتالانتخابیةالإیداع، أما بالنسبة للدوائر وتوقیت 

.)3(القنصلیة المعنیة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابیة أوالدبلوماسیة 

لا یجوز إدخال تعدیل أي قائمة مترشحین مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب و 

من حینهایستخلففالترشح، أجل إیداع نقضاءإمة قبل وفى مترشح من مترشحي القائكأن یت،شروطال

.الأحرارالمترشحین حسب ترتیب المترشحین في القائمة إذا كان من  أوالذي ینتمي إلیه، الحزب 

لافه، خلا یمكن استفنقضاء أجل إیداع الترشح إإذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد أما

لترتیب العام للمترشحین في على اصالحة دون إجراء أي تعدیل الباقین وتبقى قائمة المترشحین 

بمن فیهم مباشرة،  هاتعلو في الرتبة الأدنى في الرتبة التي ویرتب المترشحون الذین یوجدون ، القائمة 

.)4(المترشحون المستخلفون

، فإنه لا یمكن لأي كان 12/01قانون العضوي المن 95والجدیر بالذكر وعملا بنص المادة 

م رفضها بقوة تفي نفس الاقتراع، وإلا من دائرة انتخابیة أكثرو أن یترشح في أكثر من قائمة، أ

.)5(التي یتعرض إلیها كل من یخالفهاالقانون، ناهیك عن العقوبات 

تكون بموجب قرار یجب أن فإن رفض أي ترشح أو قائمة مترشحین وفي جمیع الأحوال، 

كاملة ابتداء من تاریخ أیام 10ن خلال البطلاویتم تبلیغ هذا القرار تحت طائلة تعلیلا قانونیا، معلل 

.)6(إیداع التصریح بالترشح

.21المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 93المادة :أنظر)1(
المتعلق بإیداع قوائم الترشیحات 12/26من مرسوم تنفیذي 6، 5المادتین :للمزید من التفاصیل حول هذه الوثائق أنظر)2(

.26لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مرجع سابق، ص
.21المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 91المادة :أنظر)3(
.22، ص، من المرجع نفسه94المادة :أنظر)4(
،ـ وبغرامة "یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات " أن على 12/01من القانون العضوي رقم 215تنص المادة )5(

  )".دج20.000(دج إلى عشرین ألف 2.000(من ألفي 
.22، صالمتعلق بنظام الانتخابات 12/01قانون العضوي رقم المن   96دة الما:أنظر)6(
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فیتم التصریح بالترشح بإیداع الترشح لعضویة مجلس الأمة المنتخبین، عملیة بخصوصأما 

 هالأیمارة، ویجب أن دالمترشح على مستوى الولایة نسختین من استمارة التصریح تسلمها له الا

  .هایلعویوقع المترشح حسب المطلوب، 

على تقدیم المترشح التصریح بالترشح،ویتوقف تسلیم المصالح المختصة في الولایة استمارة 

عقد المیلاد، مستخرج من :منهذا الملفیتكونیجب أنو  رسالة یعلن فیها نیة تكوین ملف الترشح،

.)1(سيتحت رعایة حزب سیاین حبالنسبة للمترشالأول عن الحزبالمسئولوشهادة تزكیة یوقعها 

وعند الاقتضاء الكنیة الاسم واللقب، :دون فیهیویسجل التصریح بالترشح في سجل خاص، و 

ویسلم للمصرح.والملاحظات حول تشكیل الملفوصفة المترشح، وتاریخ الإیداع وساعته، والعنوان، 

 15اه التصریح بالترشح في أجل أقصأن یتم إیداع ویجب وصل إیداع یبین تاریخ وتوقیت الإیداع، 

.)2(یوما قبل تاریخ الاقتراع، ولا یمكن تغییر الترشح أو سحبه بعد إیداعه ، باستثناء حالة الوفاة

تفصل اللجنة الانتخابیة الولائیة في صحة الترشیحات، ویمكنها أن ترفض طار، وفي نفس الإ

ى المترشح في مهلة الرفض إلنونیة، على أن یبلغ قرار لم تتوفر فیه الشروط القابقرار معلل أي ترشح 

.)3(یومین كاملین ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشح

وضع المسألة في تونس:ثانیا

المستشارین، عن الولایة لمجلس وأعضاء المترشحین یتم الترشح لعضویة مجلس النواب،

ئمة، عنوان القا:من طرفهم، ویحتوي على ىعلى أن یكون ممضبواسطة تصریح یتقدم به مترشحي 

واسم الأب ولقبه واسم الأم ولقبها، وتاریخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة بالنسبة لكل الاسم واللقب،

مع بیان القائمات الانتخابیة المرسم بها المترشحون والوطنیة، وعدد بطاقة تعریفیة القومیة مترشح 

الصفة التي تؤهله ب تنص على ئنابالنسبة إلى اللمجلس النواب، وشهادة یسلمها رئیس مجلس النواب 

التي تؤهله شهادة یسلمها الوالي بالنسبة إلى المستشار البلدي تنص كذلك على الصفة  أوللترشح، 

./23المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01العضوي رقم قانونالمن ،1،2الفقرتان 109المادة :أنظر)1(

مرجع سابق،المنتخبین ،المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة 12/412تنفیذي رقم المرسوم المن 6، 5المادتین 

  .12ص
.23المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 112، 111، 110المواد :أنظر)2(

12، مرجع سابق ، ص 12/412تنفیذي رقم المرسوم المن 2، 1الفقرتان /7كذلك المادة و ، 23ص
.12مرجع سابق، ص،12/412تنفیذي رقم الم مرسو المن 2، 1الفقرتان 7المادة :أنظر)3(
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على لون القائمة بالنسبة إلى القائمات المترشحة نصیصكما یتم الت، )1(للترشح لمجلس المستشارین

الأحزاب فیتمغیر عنقائمات المترشحة التنصیص أما بالنسبة إلى العن الأحزاب السیاسیة، 

.)2(التصریح بالترشحمتلقيبنفس التصریح على اللون الذي وقع اختیاره وذلك بحضورالتنصیص

المترشحین عن المنظمات المهنیة، فتقدم تصریحا یمضیه ممثل المنظمة على أما بخصوص 

.)3(المستوى الوطني

في نظیرین على ورق عادي خلال عنه محررة من ینوب  أووتقدم الترشیحات إلى الوالي 

الأسبوع الرابع قبل یوم الاقتراع یوم الاقتراع بالنسبة لمجلس النواب، وخلال الخامس قبل الأسبوع 

ویوجه حالا النظیر الثاني ویبقى نظیرین بالولایة، ،بالنسبة لترشیحات عن الولایة لمجلس المستشارین

لإیداع الموالیةأما الوصل النهائي، فإنه یسلم خلال أربعة أیام وصل وقتي، لوزارة الداخلیة، ویسلم 

.)4(هذه المجلةالتصریح بالولایة إذا كانت القائمة المقدمة مطابقة لأحكام 

من ینوب عنه  أوأما فیما یخص الترشیحات عن القطاعات المهنیة، فتقدم إلى وزیر الداخلیة 

وصل اع ، ویسلم للمصرح ع الرابع قبل یوم الاقتر ل الأسبو دي خلافي نظیرین على ورق عامحررة 

.)5(وزارة الداخلیةالموالیة لیوم إیداع التصریح بأیامل الأربعة فإنه یسلم خلاوقتي، أما الوصل النهائي، 

في الیوم العشرین السابق بمقر الولایة یعلق القائمات النهائیة وتجدر الإشارة إلى أن الوالي 

وفي الیوم الثاني عشر السابق لیوم الاقتراع علق بترشیحات مجلس النواب، فیما یتلیوم الاقتراع، 

.)6(عن الولایة وعن القطاعات لمجلس المستشارینبخصوص المترشحین 

لتقدیم الترشحات، بعد انتهاء الأجل المعین والجدیر بالذكر أنه لا یمكن سحب الترشحات 

حالة إذا ما توفي مترشح بعد مضي الأجل ویسجل الإعلام بالسحب مثل التصاریح بالترشح، وفي

إعلام وفي هذه الحالة یجب بشخص أخر، القائمة تعویضه یمكن لمترشحي المقرر لتقدیم التصاریح 

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد 1فقرة  91الفصل :كل منأنظر)1(

المتعلق 1969لسنة 25من قانون عدد  1فقرة  126الفصل /2264، مرجع سابق، ص 1998لسنة 93الأساسي عدد 

.2593، مرجع سابق، ص2003لسنة 25خابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عددبالمجلة الانت
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25من قانون عدد 2فقرة 91الفصل:كل منأنظر)2(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة 1969نة لس25من قانون عدد  2فقرة 126الفصل /2264مرجع سابق، ص1998لسنة  93عدد

.2593، مرجع سابق، ص ص2003لسنة 58المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد
58المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد1969لسنة 25من قانون عدد 128الفصل :أنظر)3(

.2593، مرجع سابق، ص2003لسنة 
.2590،2593المرجع نفسه ص ص127، 2، 1الفقرتین 92فصلین ال :أنظر)4(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه، 1الفقرة 129الفصل :أنظر)5(
.2590،2593، المرجع نفسه، ص ص131فقرة الأخیرة، 92أنظر الفصلین )6(
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في حین یتم هذا الإعلام بخصوص قبل یوم الاقتراع یوما 15الوالي بذلك المترشح في مدة نهایتها 

.)1(قطاعات إلى وزیر الداخلیةالمترشحین عن ال

دم القائمة تقأوجب المشرع بشأنها أن فأما بالنسبة لعضویة المجلس الوطني التأسیسي 

القائمة مع بیان في دائرة انتخابیة تصریحا ممضي من كافة المترشحین یحتوي على تسمیته المترشحة 

ة التعریف الوطنیقائمات الناخبین المرسم بها المترشحون، على أن یرفق التصریح بنسخة من بطاقة

.)2(لكل مترشح

أن تكون على أساس مبدأ وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي اشترط في تقدیم الترشیحات 

التناوب بین النساء صلب القائمات على أساس بین النساء والرجال، ویتم ترتیب المترشحین  فالتناص

العدد الفردي للمقاعد في حدود ما یحتمهالقائمة التي لا تحترم هذا المبدأ والرجال، ولا تقبل 

.)3(المخصصة لبعض الدوائر

المختصة ترابیا، فیكون لدى الهیئة الفرعیة للانتخابات قائمات المترشحین إیداعبخصوص أما

الاقتراع، وتدون هذه العملیة في سجل یوما من یوم 45محررة في نظیرین على الورق العادي قبل

اریخ تقدیمها وساعته، ویحفظ نظیر بالهیئة الفرعیة وتسم القائمة إخاص مختوم ومرقم یسجل به 

ویسلم الوصل النهائي خلال الأیام الأربعة یسلم وجوبا للمصرح وصل وقتي، للانتخابات، على أن 

تسلیم  مویعتبر عدالموالیة لإیداع التصریح إذا كانت القائمة المقدمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم 

.)4(رفضا ضمنیا لتسجیل القائمةر الوصل النهائي في الأجل المذكو 

الترشح  عه الجزائري، حینما منأخذ بنفس توجه نظیر فضلا عن ذلك، فإن المشرع التونسي 

.)5(قائمات بنفس الدائرةدوائر لنفس المترشح، كما منعه من الترشح داخل عدة  ةخل عددا

/466جلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص، المتعلق بالم1969لسنة 25من قانون عدد98، 97الفصلین :على التواليأنظر)1(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة، المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25من قانون عدد 1فقرة  130، 2فقرة 127الفصلین 

.2593، مرجع سابق، ص2003لسنة 58الأساسي عدد
.650ني التأسیسي، مرجع سابق، ص، المتعلق بانتخاب المجلس الوط2011لسنة 35من مرسوم عدد 24الفصل :أنظر)2(
.649، صالمرجع نفسهمن 16الفصل :أنظر)3(
.650المرجع نفسه، صمن25الفصل :أنظر)4(
1969لسنة 25من قانون عدد 93كذلك الفصل و /650، المرجع نفسه، ص27، 26الفصلین :على التواليأنظر)5(

من 94الفصل./1769، مرجع سابق، ص1988لسنة 144انون الأساسي عدد المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالق

لسنة 25من قانون عدد 2الفقرة 127الفصلین /466المتعلق بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25قانون عدد

.2593ابق، ص، مرجع س2003لسنة 58المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد1969
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وعد الحملة انطلاق مساعة قبل 48جل أقصاه أحات في یسحب الترشبالإمكانأنه  إلا

إجراءات التصاریح بالترشحّ، ویتم إعلام رئیس القائمة، ویسجل الإعلام بالسحب وفق نفس الانتخابیة، 

ویمكن في هذه الحالة تعویض المنسحب فورا بأي انسحاب من القائمة، وعند الاقتضاء أحد أعضائها 

أما إذا ما توفي .حابساعة من الإعلام بالانس24جل لا یتجاوز أخر في آالقائمة بمترشح من 

ویجب إعلام خر، آبشخص تعویضه مترشح بعد الأجل المقرر لتاریخ سحب الترشحات، فیمكن 

.)1(أیام قبل یوم الاقتراع، 10أجل أقصاه الهیئة الفرعیة للانتخابات بهویة المترشح في

وضع المسألة في المغرب:ثالثا

الانتخابیة الانتخابات في نطاق الدوائر مجلس النواب فیما یخصلالقانون التنظیمي أوجب

كل مترشح بنفسه  أوكل لائحة المحلیة، أن تودع التصریحات بالترشح في ثلاثة نظائر من قبل وكیل 

المقاطعات المعنیة، أما فیما یخص الانتخابات على صعید الدائرة عمالة  أوالإقلیم  أوبمقر العمالة 

كل مترشح أن یودع بنفسه بمقر كتابة اللجنة  أوة ل لائحالوطنیة، فیجب على وكیل كالانتخابیة

.)2(للإحصاء التصریح بالترشح في ثلاثة نظائرالوطنیة 

لمجلس المستشارین، فیما یخص الانتخابات في نطاق ونفس الأمر جاء في القانون التنظیمي 

م یلات والأقالالعماومجالس ،الجماعیةوممثلي المجالس الهیئات الناخبة لممثلي مجلس الجهة، 

یجب أن یودع الوكیل المكلف بكل إذ ، ممثلي المنظمات المهنیة للمشغلینو المهنیة وممثلي الغرف

لائحة الترشیح في ثلاثة  أو التصریح بالترشیحشخصیا عند الاقتضاء، المترشح أوبنفسه لائحة 

.مركز الجهة المعنیةالإقلیمأو بمقر العمالة  رنظائ

مع مجلس النواب، فیما یخص الانتخابات مجلس المستشارین قانونيكل من یتقاطعهذا و 

في مقر كتابة اللجنة الوطنیة للإحصاء الذي تودع ي المأجورین ـــلممثلفي نطاق الهیئة الناخبة المقررة 

.)3(فیه لوائح الترشیح

والجدیر بالذكر أن لائحة الترشیح في مجلس النواب، یجب أن تشمل على جزأین، یتضمن 

مترشحا )30(الجزء الثاني منها أسماءویتضمن مترشحة مع بیان ترتیبهن، )60(أسماء لجزء الأولا

كما یجب أن یتضمن مع بیان ترتیبهم، الاقتراع في تاریخ شمسیة سنة سنهم على أربعین ذكرا لا تزید 

المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، المنقح والمتمم بالمرسوم 2011لسنة 35من مرسوم عدد28الفصل :أنظر)1(

.1370، ص2011أوت  5، بتاریخ 58ت، عدد .ج .ر .، ر2011أوت 3، المؤرخ في 2011لسنة  72عدد
، 5056المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص ص 11/27رقم  من القانون التنظیمي2، 1فقرتین 23المادة :أنظر)2(

5057.
.5525المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم7، 1فقرتین 24المادة :أنظر)3(
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لمملكة، امترشحین ینتسبون إلى كافة جهات  أومن اللائحة أسماء مترشحات كل جزء حسب الحالة 

.)1(لإحدى الجماعات التابعة للجهةالانتساب للجهة بشهادة القید في اللائحة الانتخابیة العامة ویثبت 

المقررة في الانتخابات  صالقانون التنظیمي لمجلس المستشارین، فیما یخستوجبا كذلك

لفردیة بالترشیح بیان التصریحات ا أوالترشیح نطاق الهیئة الناخبة لممثلي المأجورین أن تتضمن لوائح 

إلیها ینتسب إلیها المترشحون، وعند الاقتضاء المنظمة النقابیة التي ینتمون فئة ممثلي المأجورین إلى 

.)2(بهذه الصفة

كل لائحة من لوائح الترشیح سواء في مجلس أن تتضمن هو الآخرالمشرع المغربيواشترط 

أیضا المقاعد الواجب شغلها، كما أوجب دل عدد النواب أو مجلس المستشارین عددا من الأسماء یعا

اثنین من من لوائح الترشیح لمجلس المستشارین، اسمین متتابعین لمترشحین أن تتضمن كل لائحة 

.)3(نفس الجنس

متعلقة بالمرشحین أفراد أو وفي هذا الإطار یجب أن تتوافر التصریحات بالترشیح على بیانات 

التنظیمیین لمجلس النواب ومجلس المستشارین أن تحمل لوائح حیث نصا القانونینضمن لوائح،

المصادق علیها، وأن تبین فیها المترشح أو المترشحین إمضاءاتالفردیة الترشیح أو الترشیحات 

وعناوینهم ومهنهم، والدائرة ،ولادتهموأماكن ،وتواریخ،وجنسهم،الشخصیة والعائلیة،أسماء المترشحین

واللائحة الانتخابیة المسجلین فیها، وعند الاقتضاء انتماؤهم السیاسي، ویتعین الانتخابیة المعنیة،

.)4(سم المترشح الوكیل المكلف باللائحة وتسمیتها وترتیب المرشحین فیهاإالتنصیص على 

الترشیحات الفردیة بمجموعة من الوثائق، ونخص بالذكر  أولوائح الترشیح یجب أن ترفق و 

أن المغربي على كل وكیل لائحة أو كل مترشح حیث أوجب المشرع .)5(وصل دفع مبلغ الضمان

.5057المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم  2فقرة  23المادة :أنظر)1(
.5525المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  7فقرة  24المادة :أنظر)2(
/.5057المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم  3فقرة  23المادة :كل منأنظر)3(

.5526المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص 11/28رقم  من القانون التنظیمي9،10الفقرتین،  24دة االم
/5057المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم  4فقرة  23المادة :كل منأنظر)4(

.5525المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  2فقرة  24المادة 
المتعلق بمجلس 11/27من القانون التنظیمي رقم  5فقرة  23المادة :راجعزید من التفصیل بخصوص هذه الوثائق للم)5(

المتعلق بمجلس المستشارین، 11/28من القانون التنظیمي رقم  3الفقرة  24كذلك المادة و 5057النواب، مرجع سابقـ، ص

.5525مرجع سابق، ص
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 أوالإقلیم أو عمالة المقاطعات،  أوإلى قابض المالیة بمقر العمالة درهم  5.000یدفع ضمانا قدره 

.)1(یعینه العاملوجوده، إلى قابض للمداخیل عند عدم 

الضمان معمولا بها في العدید من مسألة  أن نجدالتجارب الانتخابیة عدد منوبالرجوع إلى

)2(ومنع التلاعب بالترشیحوالغایة من ذلك إضفاء الجدیة على العملیة الانتخابیة، الدول، 

تحقق الانتماء السیاسي ترتبط بمدى المشرع المغربي بیانات أخرى بالإضافة إلى ذلك أوجب 

المترشحین المقدمة من قبل الترشیح في المترشح فیجب أن ترفق لوائح الترشح أو التصریحات الفردیة ب

تتقدم باسمه سیاسي بتزكیة مسلمة لهذه الغایة من لدن الجهاز المختص في الحزب الذي ذوي انتماء

.)3(اللائحة أو المترشح

من قبل المترشحین أما فیما یخص لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشح المقدمة 

مصادر تمویل حملاتهم فق بنص مطبوع لبرامجهم، مع بیان عن بدون انتماء سیاسي، فیجب أن تر 

وفي هذا المقام ذهب .)4(مصادق علیهابالإضافة إلى وثیقة تتضمن لائحة التوقیعات الانتخابیة،

من ضرورة وضع شروط خاصة بغیر المنتمین البعض إلى القول بأن ما فرضه المجلس الدستوري

حریة التي منحها إیاهم الدستور، أي حریة الانتماء من عدمه جزاء للسیاسیا لا یعدو أن یكون مجرد 

تنظیم الموطنین المنتمون سیاسیا مرتبطون بهیئات لها دورها الدستوري ومعترف به في  أن داماوم

ثلة ملزمین بالخضوع لشروط ممامثل تمون یصبحون من باب المعاملة بالوتمثیلهم، فإن غیر المن

.)5(ابیةیمستمدة من طبیعة الوظیفة الن

تاریخ الاقتراع إیداع الترشیحات، بموجب مرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة قبل وتحدد مدة 

.)6(یوما على الأقل 45ب

من 29، كذلك المادة 5058المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27لتنظیمي رقم من القانون ا27المادة :أنظر)1(

.5526المتعلق بمجلس المستشارین ، مرجع سابق، ص11.28القانون التنظیمي رقم 
.86محمد منار، مرجع سابق، ص)2(
، كذلك المادة 5057ب، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس النوا11/27من القانون التنظیمي رقم  8فقرة  23المادة :أنظر)3(

.5525المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  6فقرة  24
من القانون  9فقرة  23المادة :للمزید من التفاصیل حول لائحة التوقیعات اللازمة في عضویة مجلس النواب أنظر)4(

صیل حول لائحة التوقیعات اللازمة اللمزید من التفو  ،5057النواب، مرجع سابق، صبمجلس المتعلق 11/27التنظیمي رقم 

المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع 11/28من القانون التنظیمي رقم 25المادة :في عضویة مجلس المستشارین أنظر

.5526سابق، ص
.93محمد منار، مرجع سابق، ص:راجع حول هذا الرأيلمزید من التفصیلو  )5(
من 22، كذلك المادة 5056المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 21أنظر المادة )6(

.5525المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28القانون التنظیمي رقم 
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لوكیل اللائحة أو وصلا مؤقتا حینهاوتسلم السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح

حالات ح بالترشیح ماعدا لإیداع التصریأیام الموالیة 3على أن یسلم نهائي في ظرفللمترشح 

أسماء أشخاص ینتمون المتعددة، وعدم قبول لوائح الترشیح التي تتضمن كمنع الترشیحات .)1(الرفض

مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي ت ترشیحافي نفس الوقت تتضمن  أوواحد لأكثر من حزب سیاسي 

.)2(وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي

من وسائل بلغ على أن یكون معللا وبأیة وسیلة یأن الترشح ویجب في حالة رفض التصریح ب

بالأمر مقابل وصل، ویتم التبلیغ حالا في المترشح المعني إلى وكیل اللائحة أو إلى التبلیغ القانونیة، 

.)3(التصریح بالترشیحالعنوان المبین في 

ص لكل یخصإیداعها، حیث وفي كل الأحوال، تسجل الترشیحات المقبولة حسب ترتیب 

النهائي، كما تحدد الرموز المخصصة ویثبت ذلك في الوصل یبي ورمز، أو لكل مترشح رقم ترتلائحة 

ما ،لكل رمز والألوان الخاصة بهجب أن یكون بقرار لوزیر الداخلیة، ویللمترشحین  أوللوائح الترشیح 

.)4(غیره من الرموزیمیزه عن 

بواسطة بالترشیح بإشهارها لفة بتلقي التصریحات وبمجرد تسجیل الترشیحات، تقوم السلطة المك

.)5(مألوفة الاستعمالأخرىوسیلة أیةإعلانات أو 

ترشیح أو تصریح فردي أن المشرع المغربي أجاز إمكانیة سحب لائحة ،أیضاوالجدیر بالذكر

كما یمكن سحبالمحدد لإیداع الترشیحات، بالترشیح من طرف الوكیل أو المترشح خلال الأجل 

ولا یمكن سحب أي وتعویضه بملف جدید داخل نفس الأجل، ملف ترشیح تضمن أخطاء مادیة 

.المتبعة في التصریحویسجل سحب الترشیح وفقا لنفس الكیفیة ، الأجلهذا  قضاءترشیح بعد ان

/5058بمجلس النواب، مرجع سابق، صالمتعلق 11/27من القانون التنظیمي رقم  1فقرة  26/28المادتین :كل منأنظر)1(

، 5526المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص ص11/28من القانون التنظیمي رقم 1من الفقرة 28،30المادتین 

5527.
المتعلق 11/27من القانون التنظیمي رقم 24المادة :كل من نظرأللمزید من التفصیل بخصوص حالات الرفض و  )2(

المتعلق بمجلس 11/28من القانون التنظیمي رقم  26دة الما/5058، 5057مرجع سابق، ص ص بمجلس النواب،

.5526المستشارین، مرجع سابق، ص
27المادة /5058المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 25المادة :كل من أنظر)3(

.5526بمجلس المستشارین، صالمتعلق11/28من القانون التنظیمي رقم 
، 5058المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 4، 3، 2الفقرات  28المادة :أنظر)4(

.5527المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 4، 3، 2الفقرات  30كذلك المادة و 
كذلك و ، 5058المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 30مادة ال :كل منأنظر)5(

.5527المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص 11/28الفقرة الأخیرة من القانون التنظیمي رقم 30المادة 
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المنسحبة أو إلى المترشح المنسحب، بعد تقدیم الإعلام هذا ویرجع الضمان إلى اللائحة 

.)1(والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح،یح المتعلق بالانسحابالتصر باستلام 

إجراءات الترشح لعضویة المجالس المحلیة:الفرع الثاني

رتها في س المحلیة عن نظیالترشح لعضویة المجالالإجراءات المتبعة بصددلا تختلف كثیرا 

، )ثانیا(تونس،)أولا(التعرض لوضع المسألة في الجزائرلالسیتم بیانه من خما المجالس البرلمانیة،هذا

).ثالثا(المغرب

وضع المسألة في الجزائر: أولا

تمارة التصریح بسحب استبدأ عملیة الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة 

استدعاء متضمن الالمرسوم الرئاسي بمجرد نشر وهذا المختصة في الولایة، بالترشح لدى المصالح 

.)2(المكلف بالداخلیةالممیزات التقنیة لهذه الاستمارة بقرار من الوزیر على أن تحددالهیئة الانتخابیة، 

فیها لة تعلن رساتقدیم الترشح المخول قانونا بناء على إلى ممثل المعتزمین وتسلم الاستمارة 

سیاسیة، یرفق حزب أو عدة أحزاب رعایة تفإذا تم تقدیم القائمة تح.)3(قائمة ترشیحاتنیة تكوین 

السیاسیة المعنیة، أما إذا تزكي صراحة القائمة، یعدها الحزب أو الأحزاب القائمة بوثیقة ملف ترشیح 

على الأقل من %5ینبغي أن تدعم بتوقیع فقائمة مترشحین أحرار، المقدمة بعنوان كانت القائمة 

وألا  ،)ناخبا150(أن لا یقل هذا العدد عن مائة وخمسین الدائرة الانتخابیة المعنیة، بشرطناخبي 

للعقوبات المحددة في ناخب، وكل ناخب یوقع على أكثر من قائمة یتعرض ) 1000( ألفیزید عن 

.)4(12/01القانون العضوي

31المادة /5058نواب، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس ال11/27من القانون التنظیمي رقم  29دة الما:كل منأنظر)1(

.5527المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 
المتعلق بالتصریح 2012سبتمبر 6المؤرخ في12/332تنفیذي رقم المرسوم المن 3، 2المادتین :على التواليأنظر)2(

كذلك و  /8، ص2012سبتمبر 12، بتاریخ 50ج ، عدد  .ج .ر .ولائیة، ، جبالترشح لانتخاب أعضاء المجالس البلدیة وال

المتعلق باستمارة اكتتاب التوقیعات لصالح 2012سبتمبر 6المؤرخ في 12/333تنفیذي رقمالمرسوم المن 1،2المادتین 

سبتمبر 12، بتاریخ 50، عدد ج .ج .ر .قوائم المترشحین الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة ، ج

لممیزات التقنیة لاستمارة ل حددالم2012سبتمبر 8قرار المؤرخ في المن 4،5، 3، 2كذلك المواد و / 9، ص2012

12بتاریخ، 50التصریح بالترشح في قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة ، ج ر، ج ج، عدد

.20، 19ص ص 2012سبتمبر 
8، مرجع سابق، ص12/332تنفیذي رقم المرسوم المن  2الفقرة  3المادة :أنظر)3(
المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، 12/01قانون العضوي رقم المن 3، 2، 1الفقرات  72المادة :أنظر)4(

.8مرجع سابق، ص، 12/332تنفیذي رقمالمرسوم المن 4المادة /18ص
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، يالتوقیعات المجمعة على استمارات تقدیمها الإدارة لدى ضابط عمومویجب التصدیق على 

وثیقة رسمیة أخرى أو أي  ،ورقم بطاقة التعریف الوطنیة،والعنوان،الاسم واللقب:على أن تحتوي

الانتخابیة، وتقدم استمارات اكتتاب التوقیعات تثبت هویة الموقع، وكذا رقم التسجیل على القائمة 

لمختصة االلجنة الإداریة الانتخابیة بعد المصادقة علیها إلى رئیسشروط المطلوبة قانونا لل ستوفاةالم

تبلغ فورا نسخة منه إلى ممثل القائمة المخول جل اعتمادها، ویتم الاعتماد بمحضر أإقلیمیا من 

.)1(قانونا، ویرفق ملف ترشیح القائمة بنسخة من هذا المحضر

عددا للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة وفضلا عن ذلك یجب أن تتضمن قائمة المترشحین 

المستخلفین لا یقل عن ثلاثین في لمقاعد المطلوب شغلها، وعددا من من المترشحین یساوي عدد ا

.)2(من عدد المقاعد المطلوب شغلها)%30(المائة

الشعبیة ة في المجالسأویجب أن تؤخذ بعین الاعتبار عددا من المقاعد تخصص للمر 

ة من حزب أو حرة أو مقدمعدد النساء في كل قائمة ترشیحات المحلیة، حیث أوجب المشرع ألا یقل

.بحسب عدد المقاعد المتنافس علیهاعدة أحزاب سیاسیة عن النسب الأتي ذكرها، 

 39و  35عندما یكون عدد المقاعد %30حدد المجالس الشعبیة الولائیة ففي انتخابات 

مقعدا، أما في انتخابات المجالس  55إلى  51عندما یكون عدد المقاعد %35مقعدا، و 47و 43و

التي یزید عدد الدوائر وبالبلدیات  تبمقرافي المجالس البلدیة الموجودة %30بلدیة فحددت الشعبیة ال

.)3(نسمة، وترفض كل قائمة ترشیحات مخالفة لهذه الأحكام20.000سكانها عن 

یوما كاملة من 50جال تقدیم التصریحات بالترشح، فیجب أن یكون قبل آأما بخصوص 

.)4(تاریخ الاقتراع

الشروط القانونیة لدى المشرع الانتخابي الجزائري أن إیداع القائمة التي تتوفر فیها قد اعتبرو 

الولایة تصریحا بالترشح، ویقدم هذا التصریح الجماعي أحد المترشحین المذكورین في القائمة، على أن 

الاسم واللقب والكنیة إن وجدت:كل مترشح صراحة مایلي طرف منیتضمن هذا التصریح الموقع 

لكل مترشح أصلي وتاریخ المیلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي، والمؤهلات العلمیة والجنس، 

ومستخلف، وترتیب كل واحد منهم في القائمة، كما یجب تسمیة الحزب أو الأحزاب السیاسیة للقوائم 

.18المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقمالمن 5، 4الفقرتین 72مادة ال :أنظر)1(
.17، صالمرجع نفسه من 70أنظر المادة )2(
، المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، 12/03قانون العضوي رقم المن 5، 2أنظر المادتین )3(

.47، 46ص مرجع سابق، ص
 1الفقرة  8كذلك المادة و /18المتعلق بنظام الانتخابات مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 73أنظر المادة )4(

.9، مرجع سابق، ص12/332تنفیذي رقمالمرسوم المن 
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والدائرة ،الأحرارحزب سیاسي، فضلا عن عنوان القائمة بالنسبة للمترشحین المقدمة تحت رعایة 

الانتخابیة، ویسلم المعنیة بالمنافسة، ویلحق بالقائمة البرنامج الذي سیتم شرحه طوال الحملة الانتخابیة 

كما یصحب التصریح بالترشح ملف خاص بكل مترشح .)1(للمصرح وصل یبین تاریخ وتوقیت الإیداع

.)2(أساسي، ومستخلف مذكور في القائمة یتكون من مجموعة وثائق

للترتیب بعد إیداع قوائم إضافة أو إلغاء أو تغییر ر الإشارة، إلى أنه لا یجوز القیام بأي وتجد

تقدیم ل خرآحصول مانع قانوني، وفي كلتا الحالتین یمنح أجل  أوالترشیحات، ماعدا في حالة الوفاة 

ییرات غإجراء التالشهر السابق لتاریخ الاقتراع، ویتم خلالها على ألا یتجاوز هذا الأجل،ترشیح جدید

استخلاف مترشح دون على مستوى نظام ترتیب المترشحین، أو المحتملة على قائمة الترشیحات 

.)3(تعدیل نظام ترتیب المترشحین

أو في في أكثر من قائمة إضافیامرشحا أو لا یمكن لأي شخص أن یكون وفي كل الحالات 

فضلا عن العقوبات المنصوص ودعة بالرفض، ، وإلا قوبلت الترشیحات المأكثر من دائرة انتخابیة 

.)4(12/01القانون العضوي من 215علیها في المادة

وبالإضافة إلى ذلك منع المشرع التسجیل في نفس قائمة الترشیح لأكثر من مترشحین اثنین 

القرابة تفادیا لسیطرة روح .)5(أو بالمصاهرة من الدرجة الثانیةینتمیان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة 

.)6(المنتخبة، والانحراف بالقرارات عن تحقیق المصلحة العامةعلى أعمال المجالس 

واضحا، ویبلغ هذا القرار یلا قانونیا أو قائمة مترشحین بقرار معللا تعلویتم رفض أي ترشیح 

.)7(كاملة ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشحأیام10خلال

وضع المسألة في تونس:ثانیا

یقوم المترشحین بتحریر التصریح على ورق عادي ممضي من طرفهم على أن یتم ذلك في 

ویشهد هذین الأخیرین بإتمام هذه نظره الترابي،أو المعتمد الذي تكون البلدیة من مرجع حضور الوالي 

للقب وا ،سم الأبإ و  ،والاسمولونها، العنوان المسند إلى القائمة :الإجراءات، ویتضمن هذا التصریح

.18، 17المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص12/01قانون العضوي رقم المن 71أنظر المادة )1(
.8، مرجع سابق، ص12/332من مرسوم تنفیذي رقم7، 6تینالماد:الوثائق أنظر هذه للمزید من التفصیل حول)2(
8كذلك المادةو /18المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01العضوي رقم نقانو المن 2، 1الفقرة 74أنظر المادة)3(

.9مرجع سابق، ص12/332تنفیذي رقمالمرسوم المن  2الفقرة 
  .18صمرجع سابق ،المتعلق بنظام الانتخابات ، 12/01العضوي رقم نقانو ال، من 75أنظر المادة )4(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه، 76أنظر المادة )5(
.165بودیار محمد، مرجع سابق، ص)6(
.18ات ، مرجع سابق، صالمتعلق بنظام الانتخاب12/01قانون العضوي المن 77المادة :أنظر)7(
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ومكان ،وعدد بطاقة تعریفه القومیةوالمهنة بالنسبة إلى كل مترشح ،والعنوان،ومكانها،وتاریخ الولادة

.)1(الانتخابیة التي تقدم بها القائمةوتاریخ تسلیمها، مع بیان الدائرة 

بدائرتها، الولایة، أو إلى مركز المعتمدیة الكائنة البلدیة وجوبا إلى مركز.)2(وتقدم قوائم الترشح

بالولایة والمعتمدیات دفتر خاص تسجل به یمسك على أن  .)3(خلال الأسبوع الرابع قبل یوم الاقتراع

لكل مصرح بترشیح بیان تاریخ وساعة الاتصال بها، ویسلم حالا وصل وقتي القائمات مع  كافة

م الوالي وصلا نهائیا الترشح، یسلجمیع مترشحي القائمة تتوفر فیهم شروط  أنوبعد التأكد من قائمة، 

هم بأسماء المترشحین الذین سلمت إلییهمها الأمر حالا أیام، وتعلم البلدیات التي  4في ظرف

.)4(نهائیةوصولات 

تسدیدها بالدائرة القائمة التي لا تشمل عددا من المترشحین یساوي عدد المقاعد المراد وتعتبر 

كما لا یمكن في .)5(بقائمة أن یرسم بقائمة أخرىیمه لا یمكن لمترشح تم ترسو ملغاة وجوبا، المعنیة، 

قائمات ى عدة واحد، ولا إسناد نفس العنوان إلدائرة انتخابیة واحدة انتماء عدة قائمات لحزب

.)6(مترشحة

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25قانون عددالمن  3الفقرة  119الفصل:أنظر)1(

بمقتضى 146، والذي أعید ترقیمه إلى الفصل572، ص1990ماي4بتاریخ30ت، عدد .ج.ر .،ر1990لسنة  48عدد

.2594، مرجع سابق، ص2003لسنة 58لأساسي عددالفصل السادس من القانون ا
كل قائمة ترشح تتألف من مجموع مترشحین یصرحون بصفة جماعیة بقبول ترسیمهم "1في فقرته 146نص الفصل )2(

".بقائمة ترشح واحدة
أعیدذي ، وال467المتعلق بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25قانون عددالمن 120الفصل :أنظر)3(

، مرجع سابق، 2003لسنة 58بمقتضى الفصل السادس من القانون الأساسي عدد147ترقیمه إلى الفصل

58المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 1969لسنة 25قانون عددالمن 148الفصل/.2594ص

.2594، مرجع سابق، ص2003لسنة 
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25قانون عددلامن 122الفصل :أنظر)4(

بمقتضى الفصل السادس من القانون 149والذي أعید ترقیمه إلى الفصل ، 1770، مرجع سابق، ص1988لسنة 144عدد

.2594، مرجع سابق، ص2003لسنة 58الأساسي عدد
لسنة 71المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد1969لسنة 25قانون المن 123الفصل :أنظر)5(

، والذي أعید ترقیمه إلى 1976، ص1981 أوت 14بتاریخ 52ت، عدد .ج.ر .، ر1981أوت  9المؤرخ في1981

.2594، مرجع سابق، ص2003لسنة 58بمقتضى الفصل السابع من القانون الأساسي عدد150الفصل
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25من قانون عدد 2 القفرة 119الفصل:أنظر)6(

بموجب الفصل السادس من القانون 146، والذي أعید ترقیمه إلى الفصل572، مرجع سابق، ص1990لسنة  48عدد 

.2594، مرجع سابق، ص2003لسنة 58الأساسي عدد



الترشحالمقترنة بعملیةالطعون _____________________________ ثالثالالفصل 

174

، یعطیها وفي كل الأحوال، فإن القائمات المقدمة والمسجلة طبقا للشروط المنصوص علیها 

على الأقل قبل یوم أیام 5إدارة الولایة والبلدیة المعنیة بالأمر مدةببابوتعلق 'رتبیا 'الوالي عددا 

التصویت یوم الاقتراع، كما ینبغي أن مكتب بابأن تعلق القائمات المسجلة بأیضاویجب الاقتراع، 

.)1(وعددها الرتبي، وألقاب المترشحین وأسماؤهم لا غیریبین بالقائمة المعلقة عنوانها 

مسألة في المغربوضع ال:ثالثا

، حیث یتعلق الأمر المجالس الترابیةفیهاتشترك قاعدة عامةأوجب المشرع الانتخابي المغربي 

بمقر السلطة المكلفة أن تودع التصریحات بالترشیح من طرف كل مترشح أو وكیل كل لائحة بوجوب

على أن تقدم هذه لة أخرى، بواسطة البرید أو بأي وسیبتلقي الترشیحات، ولا تقبل الترشیحات الموجهة

.)2(التصریحات في ثلاث نسخ

التصریحات بالترشیح عضاء مجالس الجهات، فإن بأجاء في الأحكام الخالصةمامراعاة بأما

عضاء مجالس الجماعات بالنسبة لأو  .)3(الإقلیم أو عمالة المقاطعات المعنیة أوتودع بمقر العمالة 

نفوذها الإداریة المحلیة المختصة التابعة لدائرة رشیح بمقر السلطة بالتفتودع التصریحات ،عاتطوالمقا

منها فورا إلى الوالي في ثلاث نسخ توجه اثنان ت تقدم هذه التصریحاعلى أن الجماعة أو المقاطعة، 

لت أمر إیداع التصریحات بالترشیح اأما أعضاء مجالس العمالات والأقالیم فأح.)4(المعنيأو العامل 

.)5(أعلاهة لمذكور ا 7مادة لأحكام ال

إمضاءات و لوائح الترشیح أوفي هذا الإطار، یجب أن تحمل التصریحات الفردیة بالترشیح 

وتاریخ وجنسهم،والعائلیةالشخصیة أسماء المترشحین  أو ،سم المترشحإالمترشحین مصادقا علیها ، 

عند الاقتضاء، السیاسیة تهم وانتماءا،التي قیدوا بهاالانتخابیة وعناوینهم والدائرة ،ولادتهمومكان 

في اللائحة، وكذا ترتیب المترشحین اللائحة واسم وكیلها، سمیةمع بیان توصورهم الشخصیة، 

.)6(العامةالقید في الانتخابیة وشهادة

، والذي 467،468المتعلق بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص ص1969لسنة 25من قانون عدد124الفصل :أنظر)1(

.2594، مرجع سابق، ص2003لسنة 58بمقتضى الفصل السادس من القانون الأساسي عدد151أعید ترقیمه إلى 
ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع المتعل11/59من القانون التنظیمي 2، 1الفقرتین 7المادة:أنظر)2(

.5539سابق، ص
.5550، صالمرجع نفسهمن  1فقرة 85المادة :أنظر)3(
.5557المرجع نفسه، ص2، 1فقرة  134المادة :أنظر)4(
.5554، المرجع نفسه، ص1فقرة  110المادة :أنظر)5(
  .5539ص المرجع نفسه،من 2الفقرة  7المادة :أنظر)6(
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بنسخة من بالترشیح الفردیة التصریحات  أو، ترفق لوائح الترشیح  أنلذلك، بالإضافةیجبو 

على  أیضاالتأكیدمع الوطني، للأمنالعامة المدیریة من طرف قدمةمكل مترشحلبطاقة السوابق 

كیة مسلمة من ز ذوي انتماء سیاسي بتشحین التصریحات المقدمة من طرف المتر هذه  ترفق أنضرورة 

.)1(الذي تتقدم باسمه اللائحة او المترشحلدن الجهاز المختص في الحزب السیاسي 

طرف الأشخاص التصریحات الفردیة بالترشیح المقدمة من  أو شیحلوائح التر  صأما فیما یخ

عضاء مجالس الجهات بانتخاب أحكام الخاصة الأ ضمنجاء التنصیص علیها فاسي، بدون انتماء سی

بوثیقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة، التي أوجبت إرفاق تصریحاتهم 

شرط ألا یقل عدد الموقعین في كل ناخبا من ناخبي الجهة، )20(التوقیعات المصادق علیها لعشرین

.)2(الموقعین على صعید الجهةمن مجموع%10إقلیم أو عمالة مقاطعات عنعمالة أو 

بوثیقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد ترفق تصریحاتهم أن وجب المشرع أكما 

ناخبین من ناخبي )10(ق علیها لعشرةالجماعة، التوقیعات المصادالمخصصة للمقاطعة في مجلس 

.)3(الجماعة المعنیة

وأعضاء مجالس مجالس الجهات وفي نفس السیاق جاءت نفس الأحكام لكل من أعضاء

واحدة أو لأكثر ترشیح یوقع لأكثر من لائحةمنع الناخب من أن مع مراعاة الجماعات والمقاطعات، 

المصادق علیها أرقام وقیعات التأن تتضمن الوثیقة بدون انتماء سیاسي، كما یجب من مترشح واحد 

فیها، وأن تكون موضوع وبیان اللائحة الانتخابیة العامة المقیدین ،البطائق الوطنیة للتعریف للموقعین

في مجالس الجماعات الترابیة عددا من كل لائحة من لوائح الترشیح یجب أن تتضمن و .)4(إیداع واحد

.)5(مراد شغلهاالد من الأسماء یساوي عدد المقاع

ومجالس مجالس الجماعات والمقاطعات دون مجالس الجهات، ل المشرع المغربيویمنح هذا

على اللوائح المقدمة في الجماعات المقدمة إلى من خلالهوجب یخاصاحكماالعمالات والأقالیم، 

ى صعیدم علادل عدد الأعضاء الواجب انتخابهیعالأسماءعلى عدد من مقاطعات أن تشتمل 

.)6(المقاطعة في مجلس الجماعة وفي مجلس المقاطعة

.5539، صمرجع سابق،11/59القانون التنظیمي من 9فقرة  7المادة :أنظر)1(
.5550، المرجع نفسه، ص3الفقرة  85المادة :أنظر)2(
.5557، المرجع نفسه، ص1الفقرة 134المادة :أنظر)3(
.5550،5557، ص صالمرجع نفسه من  1الفقرة  134، 5، 4الفقرتین 85المادتین :أنظر)4(
.5557، 5554، 5550، المرجع نفسه، ص ص 1فقرة 134، 2فقرة  111، 2فقرة  85المواد :أنظر)5(
.5557، صالمرجع نفسهمن 1الفقرة  134المادة :نظرأ)6(
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یة بالنسبة الدائرة الانتخاببالإضافة لذلك لا یمكن أن یكون لعدة لوائح تسمیة واحدة في نفس 

وفي ت والأقالیم،لیم بالنسبة لأعضاء مجالس العمالاالإقوفي نفس العمالة أو لأعضاء مجالس الجهات،

.)1(مجالس الجماعات والمقاطعاتواحدة بالنسبة لأعضاء مقاطعةأو نفس جماعة واحدة 

ویأتي بالرجل،  وةالحق في الترشیح أسالمرأةوفي إطار ترشیح النساء منح المشرع المغربي 

من وضع مقتضیات من دعوة المشرع إلى 30قرها الدستور في فصله أالتي للمبادئ تطبیقا ذلك

الوظائف الانتخابیة في أفق تحقیق المناصفة رجال في ولوج ء والالنساالفرص بین شأنها تشجیع تكافؤ 

.)2(من الدستور19وفقا للفصلإلى بلوغه  ةباعتبارها هدفا تسعى الدول

داث إحخلال ذلك من ل مكرسةالخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات وجاءت الأحكام 

یشمل النفوذ الترابي لكل واحدة ،أو عمالة مقاطعاتأو إقلیم ید كل عمالة على صعدائرتان انتخابیتان 

تخصص إحدى الدائرتین المقاطعات المعنیة،عمالة الإقلیم أوللعمالة أو منهما النفوذ الترابي 

.)3(للنساء، ولا یحول ذلك دون حقهن في الترشح في الدائرة الانتخابیة الأخرىالانتخابیتین 

أو عمالة،أو إقلیم،الةفي كل عمویجب أن یمثل عدد مقاعد الدائرة المخصصة للنساء

المعنیة أو عمالة المقاطعات ،الإقلیم، أو الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالةمقاطعات على

.)4(برسم مجلس الجهة

بإحداث تقضيكما جاءت الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات 

حسب الحالة دائرة انتخابیة تسمى دائرة طعة اعلى صعید مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مق

یصعب علیها  ة لتدعیم وجودها في المجالس الجماعیة، طالما أمخصصة للمر وهي .)5(انتخابیة إضافیة

خوض المعركة الانتخابیة كما یذهب الیه جانب من الفقه المغربيعلیها  لاسیما في المراحل الحالیة

علاقاته بین مختلف شرائح ساع جال، وتبعا لإتالواسعة في هذا المبالنظر لخبرته مع الرجل 

.)6(المجتمع

، 5554، 5550ص ص مرجع سابق،11/59القانون التنظیمي ، 1فقرة 134، 1فقرة 111، 6 فقرة 85المواد :أنظر)1(

5557.
المشار إلیه سابقا  11/821رقم  م.د.م قرار :أنظر)2(
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، 11/59من القانون التنظیمي رقم 3، 2الفقرتین 76المادة :أنظر)3(

.5549مرجع سابق، ص
.5549، المرجع نفسه، ص1الفقرة  77المادة :أنظر)4(
  .5559ص ،المرجع نفسه،144، 143المادتین :ضافیة لها انظرالانتخابیة الإللمزید من التفصیل حول الدائرة )5(
.167، ص2010الدار البیضاء، :، مطبعة النجاح الجدیدة)دراسة مقارنة(القانون الإداري ، ملیكة الصروخ)6(
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تقدم ،أو مقاطعةالتصریحات بالترشیح برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة في كل جماعة و 

وتودع بمقر السلطة الإداریة المحلیة المختصة وفق الشكلیات لوائح للترشح، حسب الحالة في شكل 

.)1(من هذا القانون التنظیمي المذكورتین أعلاه 134أو  7المنصوص علیها في المادتین 

الجماعات ا مشتركا لمجالس هجاء حكمفجال إیداع التصریحات بالترشح آأما بخصوص 

بموجب مرسوم، وینشر هذا الأخیر في ینص على أن المدة التي تقدم الترشیحات تحدد حیث الترابیة 

.)2(الجریدة الرسمیة

مجالس لكل من أعضاءالأجل في الأحكام الخاصة وفي هذا الصدد جاء تحدید ذات 

على المدة التي تقدم نصتالتي  133و  84الجهات، ومجالس الجماعات والمقاطعات في المادتین 

المحدد لإجراء قبل التاریخ في الجریدة الرسمیة خلالها الترشیحات تكون بمقتضى مرسوم ینشر 

یة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم الرابع عشر وذلك إلى غا .)3(یوما على الأقل45الاقتراع ب

.)4(لتاریخ الاقتراعالسابق 

في التاریخ فیتم وضع التصریح بالترشیح أما فیما یخص أعضاء مجالس العمالات والأقالیم 

20والذي ینشر في الجریدة الرسمیة ،یخ الاقتراعتار  هبموجبالمنصوص علیه في المرسوم الذي یحدد 

ویتلقى العامل أو ممثله التصریحات بالترشیح إلى غایة الساعة اع، لأقل قبل تاریخ الاقتر على ایوما 

ویقوم عامل العمالة أو الإقلیم الاقتراع على أبعد تقدیر، عشرة زوال الیوم الثامن السابق لتاریخ الثانیة 

ت الترابیة، مرجع سابق، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعا11/59من القانون التنظیمي رقم 145المادة :أنظر)1(

  .5559ص
.5538، المرجع نفسه، ص3المادة :أنظر)2(
:راجع في هذا على سبیل المثال المراسیم التالیة)3(

یحدد بموجبه تاریخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة 738.08.2مرسوم رقم المن 2، 1المادتین 

، 19، ص ص2009، بتاریخ فاتح ینایر 569، ج ر، م م، عدد 2008دیسمبر 30والقرویة والمقاطعات، المؤرخ في

20.

تاریخ الاقتراع لانتخاب لحدد الم2008دیسمبر 30المؤرخ في739.08.2مرسوم رقم المن 2، 1المادتین -

.20، ص2009بتاریخ فاتح ینایر 5696م ، عدد  .م .ر .أعضاء مجالس العمالات والأقالیم ، ج

تاریخ انتخاب أعضاء لحدد الم2008دیسمبر30المؤرخ في742.08.2مرسوم رقم المن 2، 1المادتین-

.22، 21، ص ص2009، بتاریخ فاتح ینایر5696م، عدد  .م .ر .المجالس الجهویة، ، ج

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس11/59القانون التنظیمي دخولقبل  تصدر كل هذه المراسیم قدمع التنویه أن 

حیز التطبیقالجماعات الترابیة
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 11/59من القانون التنظیمي رقم  1فقرة  134، 1فقرة 85المادتین :أنظر)4(

.5554الترابیة، مرجع سابق، ص
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هذا المحلیة داریةالإالسلطة وتسلم بإعداد إشعار لذلك، لتاریخ الاقتراع المرسوم المحدد فور نشر 

.)1(الإشعار إلى أعضاء الهیئة الناخبة

حسب تاریخ تلقیها، وتقوم السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح بتسجیل التصریحات 

مؤقتا عن إیداع الترشیح، كما تسلمه وصلا نهائیاكل لائحة أو لكل مترشح وصلا تسلم إلى وكیل و 

إذا كانت تتوفر في المترشح أو المترشحین الشروط القانونیة ساعة من إیداع الترشیح  48في ظرف

لأحكام كمنع الترشیحات المتعددة، والترشیحات المودعة خلافا .)2(في حالة الرفضالمطلوبة، ماعدا 

وفضلا عن ذلك عدم قبول لوائح الترشیح التي التنظیمي، وغیر المؤهلین قانونا للانتخاب، هذا القانون 

مون لأكثر من حزب سیاسي واحد، أو تتضمن في نفس الوقت ترشیحات مقدمة أشخاص ینتتتضمن 

.)3(من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسيبتزكیة 

النهائي المتعلق بكل وتسجل الترشیحات بحسب تاریخ تلقیها، ویثبت رقم تسجیلها في الوصل 

التبلیغ القانونیة، ومقابل لة من وسائل منها، ویبلغ رفض الترشیح بشرط أن یكون معللا، بكل وسی

المعني بالأمر، ویتم التبلیغ حالا في العنوان المبین في وصل إلى وكیل اللائحة أو إلى المترشح 

الوكیل أو ح من طرف ئحة ترشیح أو تصریح فردي بالترشیویتم حسب لا.)4(التصریح بالترشیح

تضمن أخطاء مادیة كن سحب ملف ترشیح الترشیحات، ویمالمترشح خلال الأجل المحدد لإیداع 

هذا  انقضاءالمقابل سحب أي ترشیح بعد یمكن في لا  لكنوتعویضه بملف جدید داخل نفس الأجل، و 

.)5(لنفس الكیفیة المتبعة في التصریحویسجل حسب الترشیح وفقا ، الأجل

عند الآخرینأما في حالة وفاة أحد مترشحي اللائحة، وجب على وكیلها أو على المترشحین 

من المدة التي تقدم خلالها وفاة وكیل اللائحة تعویضه بمترشح جدید إلى غایة الیوم الأخیر 

إجراء أي تعویض، غیر أن اللائحة المعنیة تعتبر وخارج هذا الأجل لا یمكن التصریحات بالترشیح، 

.)6(الاقتراعالتصریحات بالترشیح أو یوم إیداعأجل انقضاءبعد صحیحة، إذا وقعت الوفاة 

تعلق بانتخاب أعضاء الم11/59القانون التنظیمي رقم من )2، 1الفقرتین (112، )1فقرة  ( 109،110المواد :أنظر)1(

.5554مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق ، ص
.5539،5550،5557، ص صالمرجع نفسهمن 135، 86، )2، 1الفقرتین (9المواد :أنظر)2(
المرجع من 8من المادة3حكام الفقرة التي جاءت خلافا لأ )4الفقرة ( 111، 86، )3، 2، 1(الفقرات 8المواد :أنظر)3(

.5539،5550،5554،5557سه، ص صنف
.5539،5550،5557المرجع نفسه، ص ص135، 86، )3، 2فقرتین (9المواد :أنظر)4(
.5539،5540،5550،5554،5557، المرجع نفسه، ص ص135، )3فقرة ( 111، 86، )5،6فقرتین(9المواد :أنظر)5(
.5540،5550،5557، ص صالمرجع نفسه، 135، 86، 7فقرة  9المواد :أنظر)6(
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بقرار لوزیر الداخلیة وعلاوة على ذلك یخصص رمز لكل لائحة ترشیح أو لكل مترشح، وتحدد 

السیاسیة، وتتكفل السلطة المعنیة بتلقي الأحزابالرموز المخصصة للوائح الترشیح أو لمترشحي 

الوصل لكل لائحة مستقلة، أو لكل مترشح مستقل وتثبته فيالترشیحات تحدید الرمز المخصص 

به ما یمیزه تسلمه لوكیل اللائحة أو للمترشح على أن یكون لكل رمز الألوان الخاصة النهائي الذي 

.)1(عن غیره من الرموز

تتولى السلطة بتلقي التصریحات بالترشیح، بمجرد تسجیل الترشیحات، إشهارها الأخیروفي 

.)2(مألوفة الاستعمالبواسطة إعلانات أو أي وسیلة أخرى 

على عملیة الترشحالطعون المترتبة:مبحث الثالثال

المتطلبة في المترشح، ودقة الإجراءات الواجب وعیة أن معقولیة الشروط الموض في لا مراء

التمتع به على أكمل كفالة هذا الأخیر، وضمان لحق الترشح أمران ضروریان بصدد ممارسة إتباعها 

أو  القرارات الصادرة برفض الترشحالطعن لمراجعة كفالة حق وجه، ولكن الأهم من ذلك یكمن في 

خلافا للقوانین والتنظیمات المعمول بها بخصوص متى صدرت تلك القرارات إعاقة التمتع به ، وذلك 

وتعتبر هذه تطرح معه فكرة المنازعة في مشروعیة عملیة الترشح، ضوابط الترشح، وهو الأمر الذي 

جراءات المقررة قانونا، حیث ینشأ على إثرها التزاما في ذمة الإدارة طبیعیا لإتباع الإانعكاسا الأخیرة 

في الطعن ضد موقف الإدارة قائما في مقابل ذلك من المترشح لیبقى ،بقبول أو رفض ملف المترشح

.ومعترف به قانونا

ل الانتخابیة لتشمقید في القوائم ال مناسبةبتتسع بأن فرص الطاعن من قبل وإذا كنا قد رأینا 

معرفة ما إذا كان البحث هنا یثور بصدد داري، والطعن القضائي، فإن طریق الطعن الإ:هماقینطری

بطریق الطعن القضائي والذي یعترف له ،المجالس النیابیة في دول المغرب العربيالمترشح لعضویة 

إداري طعن  الطعن القضائي علىمدى تأسیسأخرى حق الطعن الإداري، أو بعبارة في المقابلیملك

یة اللازمة لقبول الشروط الشكلیثور البحث في نفس السیاق حول تحدید ، كما )المطلب الأول(سابق

في هذا بالفصل ، فضلا على تحدید الأحكام والضوابط المتعلقة )المطلب الثاني(الطعن القضائي

.)المطلب الثالث( الطعن

، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة 11/59القانون التنظیمي رقم من ، 135، 86، 10المواد :أنظر)1(

.5540،5550،5557ص صمرجع سابق ، 
.5540،5550،5557، المرجع نفسه، ص ص135، 86الفقرة الأخیرة، 9المواد :أنظر)2(
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إداري سابقمدى تأسیس الطعن القضائي على طعن :لأولالمطلب ا

في مصلحةومهم، لكونه یصب إن تكریس آلیة الطعن الإداري في مادة الترشح أمر ضروري

ما مباشر، وهو القضائي بشكل الطاعن طریق على إتباع القدرة والجهد الطاعن الذي قد تعوزه

.)1(نلاحظه في بعض التشریعات كما هو الحال بالنسبة لمصر

غربي لم ینص فالمشرع الم،بخصوص هذه المسألةا باین موقفهالمغرب العربي فقد تأما دول 

في حین فتح البرلمانیة، ادة الترشح للانتخابات المحلیة و مطلقا على إمكانیة تقدیم طعن إداري في م

أعضاء باب الطعن الإداري في حالة واحدة وهي انتخاب من خلال المجلة الانتخابیةالمشرع التونسي

مترشح نشوب خلاف حول تسجیل قائمة یمكن لكل تي أقر بموجبها أنه في صورة والالبلدیة، المجالس 

المجلة الانتخابیة، من 156المنصوص علیها بالفصل أمره إلى اللجنة أن یرفع من القائمة المعنیة 

وتبث اللجنة في الأمر في تسلیم الوصل النهائي وذلك خلال یومي عمل من تاریخ انقضاء أجل

.)2(تاریخ تقدیم الطعنساعة من 48ظرف 

ري حق الاعتراض الإداري على صحة الكشوفات المعروضة  في الدائرة الانتخابیة، أمام لجنة الفصل كفل المشرع المص)1(

في الاعتراضات، والتي تتشكل بقرار من وزیر الداخلیة في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهیئات القضائیة من درجة 

ة قاضي أو ما یعادلها على الأقل یختارهما وزیر مستشار، أو ما یعادلها وعضویة أحد أعضاء الهیئات القضائیة من درج

.العدل، وممثل لوزارة الداخلیة یختاره وزیر الداخلیة

أیام من تاریخ إقفال باب الترشح، وتعتبر القرارات 10وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات خلال مدة أقصاها 

غاء أمام القضاء الإداري، وهذا یعني أن المشرع ، وإن الصادرة عنها قرارات إداریة یجوز لصاحب المصلحة الطعن فیها بالإل

حق الاعتراض لا  ةالقرار الإداري الصادر لأن ممارسكان قد رسم طریق الاعتراض، فهذا لا یحول دون الطعن بالإلغاء في 

.یكون سببا مانعا من سلوك طریق دعوى الإلغاء

:راجع بخصوص هذا الموضوع

.254،255ن، مرجع سابق، ص صإكرام عبد الحكیم محمد محمد حس-

المنظمة العربیة ،)2011ینایر 25انتخابات ما بعد ثورة (حقوقك الانتخابیة اعرفمحمد قندیل، علاء قاعود، -

.48، 47، ص ص2011لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، 

ى درجة الدكتوراه في ، رسالة مقدمة للحصول عل)دراسة مقارنة(حق الانتخاب وضماناتهفاروق عبد الحمید محمود، -

.329، ص1998الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة عین الشمس، 
.1988لسنة 144من المجلة الانتخابیة المنقح بالقانون الأساسي عدد149الفصل:أنظر)2(

ي المنازعات في نفس السیاق وجب الإشارة أن المشرع منح هذه اللجنة اختصاصا أصلیا والمتمثل في الفصل ف

المستعملة بمشروعیة عملیات التصویت الخاصة بالانتخابات المحلیة لأنه قبل تعدیل المجلة الانتخابیة بموجب القانون 

، لم تكن القرارات الصادرة في مجال الترشح تقبل أي طریق للطعن سواء الإداري أو القضائي 1988لسنة 144الأساسي عدد

راجع (ه اللجنة وتشكیلها إلى حین الحدیث عن دورها عند الفصل في منازعات التصویتنرجئ البحث في طبیعة هذسوف و 

.)286الفصل الثاني منه، ص في من خلال الباب الثاني وتحدیداإن شاء االله لاحقاه تناولسیتم ما 
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إمكانیة  علىأما المشرع الجزائري فلم ینص صراحة من خلال القوانین الانتخابیة السابقة، 

انون رقم القمن خلال كنه المجالس النیابیة، لویة ضآلیة الطعن الإداري في مادة الترشیح لعإعمال

على صحة صلاحیة الرقابة على الانتخاباتمنح لجنة الإشراف والساري المفعول حالیا 12/01

بیان لیتعین علینا التطرق هذا الأساس مراحل العملیة الانتخابیة ومن ضمنها عملیة الترشیح، وعلى 

، كما یتعین من )الفرع الأول(صورة الطعن الإداري دورها في هذا الشأن على اعتبار أن ذلك یجسد 

في ضوء ة بالنظر في الطعن القضائي المختصالتطرق لبیان طبیعة الجهة القضائیة ناحیة أخرى 

)الفرع الثاني(التشریعات الانتخابیة لدول المغرب العربي

صحة عملیةفي مراقبةعلى الانتخابات الوطنیة للإشراف دور اللجنة:الفرع الأول

الترشح

للجنة الوطنیة منوطة بالإشراف على حسن سیر المشرع الانتخابي الجزائري یعد استحداث 

حیث تمارس هذا ،هذه الأخیرةونزاهة حل العملیة الانتخابیة خطوة مهمة في سبیل تعزیز مصداقیة مرا

في كل تجاوز  تالعملیة الانتخابیة، من خلال النظر والبالدور من لحظة إیداع الترشیحات إلى نهایة

.)1(یمس مصداقیتها وشفافیتها

تنظیمها لة نركز على مسأسوف وللوقوف بشكل معمق ومفصل حول دورها في مادة الترشح

وسلطتها في موضوع الطعن الذي تفصل فیه من ، )ثانیا(وإجراءات وقواعد عملها )أولا(وتشكیلها

.)ثالثا(حیث الرفض أو القبول

تشكیل وتنظیم اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات: أولا

للإشراف على لجنة الوطنیة بأن ال12/01بین المشرع الجزائري من خلال قانون الانتخابات 

مع الإشارة في .)2(كل اقتراعحصریا من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة بمناسبة الانتخابات تتشكل 

المحكمة العلیا، ومجلس الدولة، والجهات القضاة ینتمون إلى فئة قضاة نفس الصدد أن هؤلاء 

.)3(للجنةرئیس ك منهمویعین عضوالقضائیة الأخرى، 

المرسوم الرئاسيفي هذا المقام أن القانون العضوي للانتخابات وحتى لإشارة إلیهوما تجدر ا

اللجنة، ویعود السبب في ذلك إلى ترك تنظیمها وسیرها لم یحددا عدد القضاة المشكلین لهاته لالمحدد 

لانتخابات، مرجع سابق، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ا12/01من القانون رقم 170، 169المادتین :أنظر)1(

.30،31ص
.30، صالمرجع نفسهمن 168المادة :أنظر)2(
الذي یحدد تنظیم وسیر اللجنة الوطنیة ،11/02/2012المؤرخ في12/68من المرسوم الرئاسي رقم2المادة :أنظر)3(

.8، ص12/02/2012بتاریخ 06للإشراف على الانتخابات، ج ر، ج ،ج، عدد
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حیث .)1(من القضاة حسب ظروف كل استحقاق انتخابيالبشریة الإمكانیاتهذا العدد حسب توافر 

قاضیا  316ب 2012التي جرت سنة التحضیر للانتخابات التشریعیة د هذا العدد مثلا بمناسبة حد

.)2(بمن فیهم الرئیس

والمیدانیة إن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات تباشر اختصاصها من الناحیة العملیة 

قر اللجنة الموجود بالجزائر من خلال أمانة اللجنة، والتي تنقسم إلى أمانة رئیسیة توجد على مستوى م

اللجان الفرعیة المحلیة الموجودة على مستوى كل العاصمة، وأمانات محلیة توجد على مستوى مقرات 

قضاة من بینهم أمین رئیسي یعینون بمقرر 3أما عن تركیبة أمانة اللجنة الرئیسیة فهي تضم .)3(ولایة

ي حین أن أمانة اللجنة الفرعیة المحلیة تتشكل فمن رئیس اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 

ن بمقرر من ینو یعأمانات الضبط من بینهم أمین رئیسي أعوان على الأقل من سلك مستخدمي 3من

.)4(المحلیةالفرعیةرئیس اللجنة 

إجراءات وقواعد عمل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات :ثانیا

الترشح على وجه الوطنیة للإشراف على الانتخابات على مرحلة التي تتولاها اللجنة إن الرقابة 

المرحلة، حیث یلاحظ في هذا تتم بموجب إخطارها بموضوع الطعن المنصب على هذه الخصوص

المشاركة في والأحزاب السیاسیة بوصفهم أحد الأطراف الصدد أن حق الإخطار مكفول للمرشحین 

.)5(وتقدیم الطعون أمامهاسلطة اللجوء إلى اللجنة ن و العملیة الانتخابیة والتي یمنحها القان

لدى أو حزب سیاسي أو یودع بلاغه أو إخطاره ن مرشحا ولكن یتعین على الطاعن سواء كا

یحتوي هذا الإخطار أو البلاغ على اسم الفرعیة المحلیة، ویجب أن اللجنة الرئیسیة، أو اللجان أمانة 

.)6(لذي قد یبلغ فیه، ومضمون الإخطار وعناصر الإثباتولقب وصفة وتوقیع المعني وعنوانه ا

مجلة دفاتر السیاسة ، )الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر(ي ، أحمد بنین)1(

.217، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، العدد الثامن، جانفيوالقانون
المتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة  11/02/2012خ فيالمؤر 12/69م الرئاسي رقمالمادة الأولى من المرسو :أنظر)2(

.10، ص12/02/2012، بتاریخ  06عدد. ج.ج.ر.ج 2012للإشراف على الانتخابات التشریعیة لسنة 
المتعلق باللجنة الوطنیة للإشراف على انتخاب 25/09/2012من النظام الداخلي المؤرخ في11، 10، 9:المواد:أنظر)3(

.30، ص11/10/2012، بتاریخ 56ج عدد .ج .ر .، ج2012س الشعبیة البلدیة والولائیة لسنة أعضاء المجال
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها14، 13المادتین :أنظر)4(
المادة الثالثة من النظام ./9، مرجع سابق، ص12/68من المرسوم الرئاسي رقم8الفقرة الأولى من المادة :كل منأنظر)5(

، مرجع سابق، 2012لي المتعلق باللجنة الوطنیة للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة لسنة الداخ

  .29ص
من النظام الداخلي المتعلق باللجنة الوطنیة للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس 22المادة :على سبیل المثالأنظر)6(

.31، مرجع سابق، ص2012الشعبیة البلدیة والولائیة لسنة



الترشحالمقترنة بعملیةالطعون _____________________________ ثالثالالفصل 

183

بمجرد وصول الإخطار وتسجیله یتولى رئیس اللجنة تعیین مقرر یتولى جمع المعلومات 

الضروریة بما في ذلك طلب الحصول رتیباتوالوثائق المتعلقة بالملف، والذي یمكنه القیام بكل الت

في العملیة الانتخابیة، كما سلطة، أو هیئة مشاركة والاستماع إلى أي شخص أو على أي معلومة، 

.)1(یراها تفید في التحقیقذلك تكلیف أي شخص أو هیئة بكل مهمة كیمكنه 

أو اللجنة یعرضه حسب الحالة على اللجنة الرئیسیة التحقیق یحرر المقرر تقریرا وبعد انتهاء 

التي توصف بأنها لقة وتصدر قراراتها في جلسة مغیجب على اللجنة أن تتداول و .)2(الفرعیة المحلیة

.)3(ساعة من إخطارها72قرارات إداریة معللة في أجل أقصاه 

على الأقل اء أعض3الفرعیة المحلیة إلا بحضور ولا تصح مداولات اللجنة الرئیسیة واللجان

تبلغ و  .)4(صوت الرئیسوفي حالة تساوي الأصوات یرجح على أن تصدر قراراتها بأغلبیة الأصوات، 

والفاكس أو الهاتف، أو عن طریق النشر في الموقع ، الإلكترونیةقرارات اللجنة بكل الوسائل بما فیها 

.)5(الالكتروني للجنة

الرئیسیة، ویقع على عاتق المتدخلین في العملیة الانتخابیة، واجب الامتثال لقرارات اللجنة 

تسخیرحالة الامتناع یتم تنفیذها عن طریقالتي تحددها، وفيواللجان الفرعیة المحلیة في الآجال 

.)6(القوة العمومیة

اللجنة للمترشح المتضرر من قرارات یمنح المشرع الانتخابي لم  أن الملاحظ في نفس السیاق

وهو ما یدل على أن أمام الجهة القضائیة المختصة )7(في حالة مخالفتها للتشریع حق الطعن فیها

بالمعنى الفنيوإن كان یعتبر طعنا إداریا،على الانتخابیةالوطنیة للإشراف أمام اللجنة المثار الطعن 

.ینبني علیه حق تقدیم الطعن القضائيإلا أنه لا یعد أساسا إلزامیا 

الإخطار المقدم في مادة الترشحسلطة اللجنة في رفض، أو قبول :ثالثا

النظام الداخلي المتعلق باللجنة الوطنیة للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس من 26الفقرة الأولى من المادة :أنظر)1(

.9، مرجع سابق، ص12/68من المرسوم رقم 10المادة /31ص مرجع سابق،،2012الشعبیة البلدیة والولائیة لسنة
.31من النظام الداخلي للجنة، مرجع سابق، ص26المادة أنظر الفقرة الثانیة من)2(
.9، مرجع سابق، ص12/68من المرسوم 11المادة :أنظر)3(
.32من النظام الداخلي للجنة، مرجع سابق، ص28المادة :أنظر)4(
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها29المادة :أنظر)5(
.ة نفسهاالمرجع نفسه، الصفحمن 30المادة :أنظر)6(
.219، مرجع سابق، صالإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائرأحمد بنیني، )7(
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الترشح، طعون المتعلقة بمرحلة الانتخابات بشأن الاللجنة الوطنیة للإشراف على إن إخطار 

یجعل من هذه الطعون ومطابقة الترشح والموجهة ضد مصالح الإدارة المشرفة على عملیة فحص 

لأن حق الطعن لتشكیلة هذه اللجنة، محتفظة بصبغتها الإداریة على الرغم من الطابع القضائي 

.لاحقا ىسنر القضائیة المختصة كما ة الجهالقضائي مكفول بشكل مستقل أمام 

في نفس السیاق أن إخطار لجنة الإشراف بشأن هذا النوع من الطعون لا یعد من  ةر مع الإشا

على أساسه حق یرتكزولا یمكن أن أو بالأحرى الطعن الإداري الإلزامي، ،قبیل الإخطار الوجوبي

یغل الطاعن لطریق الطعن القضائيقضائي في مادة الترشح، بل إن سلوك  طعناللجوء لتقدیم 

الانتخابات على التصدي للفصل في موضوع الإخطار بالضرورة ید اللجنة الوطنیة للإشراف على 

رفضت اللجنة من خلال العدید من قراراتها الإخطار الموجه إلیها لصالح المخطر، وفي هذا الإطار 

المهام التي فض الترشح، والذي لا یدخل ضمن موضوعه یتعلق بالمنازعة في قرار بعدما تبین لها أن 

.)1(تضطلع بها اللجنة

وع فضلا على أن اللجنة رفضت من خلال قرارات أخرى الإخطار الموجه إلیها في الموض

على اعتبار أن هذا الأخیر )ضبط وترتیب وإعداد قوائم المرشحین(بسبب تعلقه بنزاع حزبي داخلي

.)2(عن مجال ونطاق اختصاص اللجنةیخرج هو الآخر 

خطار المقدم للجنة مما یدخل في اختصاصها الرقابي على عملیة الترشح الإوحتى إن كان 

استلام قائمة المرشحین من المتعلقة برفضمزاعمهإذا لم یقدم المخطر أي دلیل یؤكدفقد یرفض

:أنظر على سبیل المثال)1(

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة ببومرداس من طرف ممثل عن 11في الملف رقم 11قرار رقم  -  

.ع الوطني الدیمقراطيحزب التجم

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بتسمسیلت من طرف ممثل 25في الملف رقم 23قرار رقم  -  

.حزب الحریة والعدالة
:أنظر على سبیل المثال)2(

جبهة التحریر بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بالجلفة من طرف مترشح عن حزب  10قرار رقم -  

.الوطني

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بعین الدفلى من طرف مترشح 17في الملف رقم  17قرار رقم -  

.عن جبهة المستقبل
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لا یتضمن المتبع من قبل الإدارة في هذا الشأن أو في حالة ما إذا تبین أن الإجراء .)1(الإدارة جانب

.)2(اللجنةأجرتهحكام قانون الانتخاب حسب التحقیق الذي أي خرق لأ

لكن ما سبق لم یمنع اللجنة من التصدي للفصل في موضوع الإخطار لصالح المترشح 

توجیهها أمر إلى ولایة باتنة بقبول استلام ملف الترشح الخاص المخطر، حیث نسجل في هذا الإطار 

من التحقیق الذي أجرته اللجنة الفرعیة بعدما تبین م مقابل وصل الاستلا)الإجماع(بقائمة الحرة 

، واعتبرت )الإجماع(م لممثل القائمة الحرة رفضت تسلیم وصل الاستلاالمحلیة أن مصالح ولایة باتنة

یعد مخالفا للمقتضیات التشریعیة، ومنافیا لمبدأ اللجنة أن هذا التصرف من جانب مصلحة الإدارة 

.)3(نالمساواة بین كافة المرشحی

الجهة المختصة بالنظر في الطعن القضائي:الفرع الثاني

لقد ترتب على غیاب الطعن الإداري السابق بالنسبة لمرحلة الترشح للانتخابات المحلیة 

طعنه القضائي بهدف مخاصمة القرار الصادر والبرلمانیة أن أصبح الطاعن یملك طریقا مباشرا لتقدیم 

من قبل لعملیة القید الانتخابي، ویأتي هذا التوجه مخالفا كما رأینا ، عن الإدارة خلال هذه العملیة

وبغرض الوقوف بشكل مفصل .على طعن إداري سابقالطعن القضائيتقدیم ینبني فیها حق والتي 

إلیها صلاحیة الفصل في الطعون القضائیة المنصبة على عملیة الترشح الجهة الموكل حول طبیعة 

في كل من  ةالمسألة على حد هذه سوف نتناول،نتخابیة لدول المغربالتشریعات الافي ضوء 

.)ثالثا(، المغرب)ثانیا(، تونس)أولا(الجزائر

وضع المسألة في الجزائر: أولا

استقر موقف المشرع الجزائري على إحالة الاختصاص بالنظر في الطعون القضائیة المتعلقة 

داري، وهو ما یتجلى من خلال استقراء بعض نصوص القضاء العادي، أو الإجهةبمادة الترشح إما ل

.قوانین الانتخاب التي عرفتها الجزائر

المختصة بالنظر في منازعات كانت الجهة القضائیة97/07الانتخاب رقمففي ظل قانون 

العادي وتحدیدا المحكمة  اءعلى حد سواء هي جهة القضالترشح للانتخابات المحلیة والبرلمانیة 

حیث نص المشرع في هذا الإطار على أن قرار رفض الترشح یكون قابلا للطعن أمام ة، الابتدائی

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بالنعامة 09من الملف رقم 09قرار اللجنة رقم:أنظر في هذا الصدد)1(

.54من طرف ممثل عهد
بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة ببومرداس 13في الملف رقم14قرار اللجنة رقم:أنظر في هذا الصدد)2(

.رشح عن حزب جبهة التحریر الوطنيمن طرف مت
محلیة بباتنة من طرف ممثل بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة ال10في الملف الإداري رقم 7قرار رقم: أنظر)3(

).الإجماع(القائمة الحرة 
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وتدخل المشرع الانتخابي لیحدث نقلة نوعیة هامة في هذا الاختصاص .)1(المحكمة المختصة محلیا

هذا  بینحیث 04/01بموجب قانون العضوي رقم 97/07قانون الانتخاب رقم من خلال تعدیل 

.)2(الرفض یكون قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصةالأخیر أن قرار

التي تختص نوعیا بمثل المحكمة الإداریة تعني هنا "الجهة القضائیة الإداریة المختصة"فعبارة

.القضائیةمستوى المجالسعلى  إداریةوالتي كانت موجودة في شكل غرف هذه المنازعات، 

لجزائري مرة أخرى على اختصاص المحاكم الإداریة من خلال حافظ المشرع الانتخابي او 

قابلا للطعن أمام عندما أقر صراحة على أن قرار رفض الترشح یكون 12/01قانون الانتخابات رقم

أن المشرع ركز على الاختصاص ونلاحظ في هذا الصدد.)3(المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

المعمول بها في مجال قانون الإجراءات تحدد طبقا للقواعد العامة والذي یالإقلیمي للمحكمة الإداریة 

.)4(المدنیة والإداریة

بالنظر في ن المشرع الجزائري وفق عندما أسند صراحة الاختصاص فإ ،وفي كل الأحوال

ذلك أن رفض الإدارة قبول ،منازعات الترشح إلى القاضي الإداري الذي یعتبر القاضي الطبیعي لها

العناصر التي تجعل منه قرارا إداریا قابلا للطعن فیه داریا مستكملا لجمیع إشح یعتبر تصرفا ملف التر 

ما یجعلنا نعتبر بالضرورة أن منازعات الترشح تلتقي مع منازعات القید وهو .)5(بطریق الإلغاء

.یستأثر بها القاضي الإداريحقیقیةإداریةالانتخابي في كونهما یعبران عن وجود منازعة 

صوص، القاضي برفض الترشح یأتي تكریسا للمعیار العضوي المن قرار الوالي أنفضلا على 

والذي بموجبه یمنح اختصاص والإداریة،المدنیة الإجراءاتمن قانون 801، 800في المادتین علیه

ختصاص الا تثبیت، مع مراعاة أن الإداریةالمحاكم  إلىالنظر في المنازعات التي تكون الولایة طرفا 

یعكس في نفس الوقت فكرة امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإداریة على هذا النحوللمحاكم 

.قرار رفض الترشح یتصدر قائمة تلك الامتیازاتوغني عن البیان أن ، في موضوع الترشحالولایة

وضع المسألة في تونس:ثانیا

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 97/07من الأمر رقم 134، 113، 86المواد :أنظر على التوالي)1(

.17،19، 13مرجع سابق، ص ص
.25، 24، مرجع سابق، ص ص04/01ضوي رقم من القانون الع19، 15الفقرة الثالثة من المادتین :أنظر على التوالي)2(
.22، 18، مرجع سابق، ص ص12/01من القانون رقم 96، 77الفقرة الثالثة من المادتین :على التواليأنظر)3(
من نفس القانون، 38، 37، والتي تحیل إلى المادتین 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم80راجع المادة )4(

.76سابق، صمرجع 
.345فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص)5(
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كانت 1988لسنة 144القانون الأساسي عددقبل تعدیل المجلة الانتخابیة التونسیة بموجب 

وذلك بصفتها أحد مكونات القضاء العادي، .)1(منازعات الترشح من صمیم اختصاص محكمة التعقیب

الانتخابیة في للنظر في العدید من المنازعات التعقیب وكانت الفرصة مواتیة في تلك الفقرة لمحكمة 

دئ المهمة المرتبطة بإجراءات الترشح أو من خلال تكریس مجموعة من المباهذا المضمار،

.)2(شروطه

لكن الوضع تغییر بعد تعدیل المجلة الانتخابیة بموجب القانون المذكور سابقا، حیث أصبح 

عملیة هذا الاختصاص معقودا إلى المجلس الدستوري، وذلك بصفته قاضي المرحلة السابقة على 

.)3(النواب أو مجلس المستشارینالتصویت سواء تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس 

إن اختصاص المجلس الدستوري بمنازعات الترشح یطرح ملاحظتین أساسیتین أحدهما في 

.الشكل وأخرى في الموضوع

فمن ناحیة الشكل نجد أن هذا الاختصاص مندرج تحت الباب السابع المتعلق بعملیة 

بحكم اللزوم القانوني هي مسألة سابقة لا یناسب البتة عملیة الترشح والتيالتصویت، وهذا الأمر 

.عملیة التصویتعلى 

على المجلس الدستوري یتعارض ویختلف ومن ناحیة الموضوع فإن إحالة هذا الاختصاص 

والتي تجعل من هو مألوف ومتبع في العدید من الأنظمة الانتخابیة في العالم في نفس الوقت مع ما

إما لإحدى إحالتهامن خلال عنى المقصود من هذه الكلمةمنازعات الترشح منازعات قضائیة بالم

.مثلما سلفت الإشارةالأخیرةهذه بنا كجهات القضاء العادي أو الإداري مع تمس

عرف تحولا عن إسناد الاختصاص إلى المجلس تجدر الإشارة أن موقف المشرع التونسي 

أعضاء المجلس الوطني ة انتخاب عن الترشح، وذلك بمناسببالنظر في الطعون الناشئة الدستوري

قرار رفض ترسیم قائمة الصادر من على أن یتم الطعن في له،حیث نص المرسوم الناظم التأسیسي، 

.)4(المختصة ترابیانتخابات أمام المحكمة الابتدائیةللا جانب الهیئة الفرعیة

1988لسنة 144قبل تعدیلها بموجب القانون الأساسي عدد1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد96نص الفصل)1(

..."عقیبفي حالة وقوع خلاف ناشئ عن تسجیل قائمة یمكن لمترشحي هاته القائمة أن یرفعوا أمرهم إلى محكمة الت"على مایلي
.53، 52ناجي البكوش، مرجع سابق، ص ص:راجع في هذا الإطار)2(
144كما وقع تغییره وتتمیمه بموجب القانون الأساسي عدد1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد106ینص الفصل)3(

سجیل قائمة یمكن لكل في صورة نشوب خلاف حول ت"یليعلى ما2003لسنة 58وكذا القانون الأساسي عدد1988لسنة 

...".مترشح من القائمة المعنیة أن یرفع أمره إلى المجلس الدستوري
.650، مرجع سابق، ص2011لسنة 35من المرسوم عدد29الفصل :أنظر)4(
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معمول ومنصوص هو  وفقا لهذه الحالة متماشیا مع ماویأتي اختصاص المحكمة الابتدائیة

الابتدائیة تنظر في جمیع علیه صراحة ضمن مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة من أن المحكمة 

.)1(ماعدا ما خرج عنها بنص خاصالدعاوي القضائیة 

ولیس كمة الإداریة إلى المحفیهأن الاختصاص كان یجب أن یعهدولكننا نرى مع ذلك

والذي هو وضوع المنازعة یتعلق بقرار الهیئة الفرعیة للانتخابات الابتدائیة بالنظر إلى أن مالمحكمة 

.قرار إداري، مما یجعله ینأى عن اختصاص القاضي العادي

في المغربوضع المسألة :ثالثا

إن تحدید طبیعة الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعون المترتبة على عملیة الترشح 

من جهة یستدعي التمییز بین حالة الترشح للمجالس المحلیةلعضویة المجالس النیابیة في المغرب

.وحالة الترشح للانتخابات البرلمانیة من جهة أخرى

عن ة لاختصاص بالنظر في الطعون الناشئالنسبة للمجالس المحلیة عهد المشرع الانتخابي ابف

جالس الجماعات مجالس الجهات، ومجالس العمالات، والأقالیم ومعملیة الترشح لانتخاب أعضاء

نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابیة التي ترشح فیها والمقاطعات إلى المحكمة الإداریة التي یشمل

.)2(المعني

الفقرة الثانیة من المادة فیما تقضي به أحكام أساسهویجد اختصاص المحكمة الإداریة هنا 

المنازعات الناشئة عن تطبیق بكلتختص أنالثامنة من قانون المحاكم الإداریة في المغرب من 

المنازعات المتعلقة  أنوالتنظیمي المتعلقة بقانون الانتخابات، ولاشك إن قلنا النصوص القانونیة 

   .هذا الإطاربقانون الترشح تندرج ضمن 

یسري على منازعات القید في القوائم الانتخابیة من أن منازعات الترشح یسري علیها ما كما

م الابتدائیة كاستثناء عن هذه كقاعدة عامة، واختصاص المحاكمة الإداریة بها حیث اختصاص المحك

إداریة، في العمالات، والأقالیم حیث یوجد مقر محكمة مع مراعاة أن لا یطبق هذا الاستثناء قاعدة، ال

رفض الطعن  فانه یتعینأنه في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإداریةویترتب على هذا الوضع

.)3(دم أمامهاالمق

ؤرخ الم1995لسنة 43من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة المنقح بموجب القانون عدد الفقرة الأولى  40الفصل:أنظر)1(

.1047، ص 09/05/1995بتاریخ 37ت، عدد .ج.ر.، ر1995/ 02/05في 
المتعلق بانتخاب 11/59من القانون التنظیمي رقم 151، 122، 97، 26:الفقرة الثانیة من المواد:أنظر على التوالي)2(

.5560، 5555، 5552، 5544أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص ص
.5561، صالمرجع نفسه من  161ادة الم:أنظر)3(
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والتي تم وقد أشرنا من قبل أن هذا الاختصاص المزدوج للمحاكم الإداریة والمحاكم الابتدائیة 

منازعات القید في القوائم الانتخابیة یمس بمبدأ مساواة الطاعنین في تقدیم إعماله كذلك في 

.)1(طعونهم

ي الاختصاص بالنظر في الطعون بالنسبة للانتخابات البرلمانیة، فقد عهد المشرع الانتخابأما

إلى المحكمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجلس المستشارین الناشئة عن عملیة الترشح 

إلى الابتدائیة التابعة لها الدائرة الانتخابیة، ولكن استثناء عن هذا وجب أن ترفع دعوى الطعن 

.)2(اتب اللجنة الوطنیة للإحصاءالتي رفضها كبالرباط فیما یخص الترشیحات المحكمة الابتدائیة 

وبناء علیه نلاحظ أن المشرع غل ید وسلطة المحكمة الإداریة على النظر في منازعات 

المحكمة الإداریة البرلمانیة بشكل صریح وواضح، وقد أعلنت في هذا السیاق الترشح للانتخابات 

لحیز المشرع عند إخراجه ، وكان بإمكان من الطعون للبت في هذا النوع دة عدم اختصاصها جبو 

في النواب ومجلس المستشارین أن یمنح الاختصاص للبت القانونین التنظیمین لمجلسالوجود 

الاختصاص موكولا فقط الطعون بالترشیح لهذه الانتخابات للمحاكم الإداریة، إلا أنه فضل إبقاء هذا 

البعید من الصعب على المواطن حیث یكونبهدف تقریب القضاء من المتقاضین للمحاكم الابتدائیة، 

.)3(الانتقال إلى حیث مقرها لتقدیم طعنهالتي تتواجد فیها المحكمة الإداریةعن المدینة

أن یوكل لى و بأنه كان الأجدر والأ،على خلافهإلا أننا نرى ،ورغم وجاهة هذا الطرح

ي عوض القاضي الاختصاص إلى القاضي الإداري الذي یعتبر صاحب الاختصاص الأصیل والطبیع

السلطة الإداریة المختصة بعنوان العمالة، أو العادي بالنظر إلى أن قرار رفض الترشح الصادر عن 

الإقلیم أو المقاطعة، أو حتى فیما یتعلق بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للإحصاء یعتبر قرار 

لأن الأمر یتعلق في إداري خالص مما یجعله ینأى عن الاختصاص الموضوعي للقضاء العادي، 

.هذه الحالة بمنازعة إداریة لا عادیة

قبول الطعن القضائيلالشروط الشكلیة اللازمة :المطلب الثاني

إن كفالة المشرع الانتخابي لطریق الطعن القضائي ضد القرارات الصادرة خلال عملیة الترشح 

یستوجب عنایته بتنظیم الشروط الشكلیة التي تسمح بممارسة هذا الحق بشكل جدي، حیث وبعد أن 

رأینا بخصوص الجهة القضائیة المختصة بالنظر في منازعات القید في القوائم الانتخابیة في :راجع في هذا الصدد)1(

.122المغرب، ص
، 5067ص سابقلمتعلق بمجلس النواب، مرجعا 11/27الفقرة الثانیة والثالثة من القانون التنظیمي رقم :أنظر على التوالي)2(

.5535المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28والقانون التنظیمي رقم 
.20مصطفى التراب، مرجع سابق، ص)3(
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اء فیأتي دوره اللاحق للتثبت من مدى استی،النزاع من اختصاصهیتثبت القاضي المثار أمامه 

ول بها یحیل فیها إلى القواعد العامة المعمروط الشكلیة التي یفرضها القانون الانتخابي، أو التي الش

الفرع (مركز الطاعن ومیعاد تقدیمه لطعنهوترتبط هذه الشروط أساسا ب، عند رفع الدعاوي القضائیة

).ع الثانيالفر (الطعن لعریضةبالنسبةبما یجب أن یتوافر ثانیة من ناحیة كما ترتبط )الأول

المتعلقة بالطاعن ومیعاد تقدیم الطعن الشروط :الفرع الأول

ن میكون مصیر الطعن القضائي المترتب على عملیة الترشح الرفض شكلا إذا لم یصدر م

العربي في هذا النوع من غرب میملك الصفة والمصلحة التي یعترف بها المشرع الانتخابي في دول ال

ع لمیعاد والأجل الذي یحدده المشر یراع اهذا الطعن في الشكل إذا لم رفض كما قد ی، )أولا(الطعون

.)ثانیا(لرفع الطعن الانتخابي

أصحاب الصفة والمصلحة في تقدیم الطعن : أولا

في ت التي تملك حق المنازعة ول المغرب العربي من دائرة الفئاضیق المشرع الانتخابي في د

هذا الحق جعلالمختصة بنظره، حیث مام الجهة القضائیةقرار الإدارة الصادر برفض الترشح أ

.)1(المعني، أو الذي رفض ترشحه دون أن یتسع لیشمل أطراف أخرىمقصورا على المترشح 

أنها مصلحة أساسأن المشرع ینظر إلى المصلحة في هذه الحالة على وعلیه یتبین لنا 

إذ یجب أن یكون لرافع ،اري غیر المشروعولو تعلق الأمر بمخاصمة القرار الإدشخصیة ومباشرة، 

ویؤید هذا الموقف ما ،الدعوى مصلحة شخصیة بغرض ضمان جدیة الطعون المقدمة من جانبه

حتى تكون هذه المصلحة قرینة على جدیة "العدل العلیا في الأردن بقولهاذهبت إلیه محكمة 

القرار الإداري في دعوى لمخاصمة یكفي"من خلال إحدى قراراتها إلى القول ذهبت، كما "الدعوى

.)2("أن یكون لرافعها مصلحة شخصیة یؤثر فیها تأثیرا مباشراالإلغاء، 

یستبعد بالضرورة ،ویترتب على هذا الأمر أن حق المرشح في المنازعة في رفض ترشحه 

بأنلى التمسك بالدار البیضاء إ ةالغیر، وهو ما دفع المحكمة الإداریإمكانیة المنازعة في قبول ترشح 

وبمناسبة الانتخابات البرلمانیة أن یقدم الطعن للمجلس 106باستثناء المشرع التونسي الذي أقر من خلال الفصل )1(

.ترشحه ،أو من طرف كل مترشح من قائمة تحصلت على الوصل النهائيالدستوري من طرف كل مترشح رفض 
، كلیة الحقوق والعلوم مجلة دفاتر السیاسة والقانون، )شرط المصلحة في دعوى الإلغاء(فیصل عبد الحافظ الشوابكة، )2(

.153، ص2012جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، العدد السابع، جوان ،السیاسیة 
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وأن الطعن في ترشیح شخص طلب ترشیحه تقدیم الطعن لا تكون إلا للشخص الذي رفض صفة 

.)1(المذكورة68قانونا ولا تستوعبه مقتضیات المادة آخر غیر مستساغ 

 علىالمصري من حق كل مرشح أن یعترض هذا التوجه مخالفا لما أقره المشرع مثلویأتي

حین، أو على إثبات صفة غیر صحیحة أمام اسمه أو اسم غیره من اسم أي من المرشإدراج 

.)2(المرشحین

الطعن ضد منفي الدول المغاربیةحق الناخبیناستبعادكما یترتب كذلك على هذا الأمر 

الطعن حیث یمنح الناخب حق ، مثلا في الأردنوهذا خلافا لما هو متبع ومعمول به ،عملیة الترشح

3المختصة خلال في دائرته الانتخابیة لدى محكمة الاستئناف من المرشحین في قبول ترشیح أي 

في هذا الشأن، قوائم المرشحین، ومنح الناخب هذا الحق یعني مصلحته القائمة أیام من تاریخ عرض

.)3(لأن السكوت عن ذلك معناه إهدار إرادة الناخبین التي هي جوهر الدیمقراطیة

یترتب على تضییق دائرة الفئات التي تملك حق الطعن في ، فإنه فضلا على كل ما سبق

بخلاف الوضع المختصة، من تقدیم الطعن أمام الجهة استبعاد السلطات الإداریة الدول المغاربیة، 

رفضه لأي ترشیح أن یحیل الأمر للمحافظ أو الوالي في حالة الذي یعترف لدى المشرع الفرنسي 

إذا رفض المحافظ الترشیح دون اللجوء إلى المحكمة ة، أما ساع24للمحكمة الإداریة داخل أجل

.)4(فیعتبر الأمر خرقا لأحكام قانون الانتخابات ویمكن أن یؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابالإداریة 

تقدیم الطعنمیعاد:ثانیا

القرارات لدول المغرب العربي على تقلیص میعاد الطعن ضد اتفقت التشریعات الانتخابیة 

بشكل یتفق مع طبیعة وخصوصیة العملیة ادرة بمناسبة الترشح لعضویة المجالس النیابیة، الص

الجزائري حدد هذا الأجل في ضوء فبالنسبة للمشرع .التي تتمیز بالسرعة، وعدم التأخیرالانتخابیة، 

جل كان أقل في مع العلم أن هذا الأ.)5(تاریخ تبلیغ القرارمن بثلاثة أیام كاملة ابتداء12/01القانون 

.)6(من تاریخ التبلیغحین حدد بیومین 97/07ضوء القانون 

المكي السراجي، نجاة خلدون، :مشار إلیه في29/05/1997بتاریخ  765، في الملف الإداري رقم 745/97حكم رقم )1(

.163مرجع سابق، ص
.255محمد محمد حسن، مرجع سابق، صإكرام عبد الحكیم )2(
.301طاوي، مرجع سابق، صنفیصل ش)3(

(4) Jean Claud Masclet, op.cit, P204/ ,et Louis Philip,Louis Favoreau,op.cit,p 259
.22، 18مرجع سابق، ص ص ، 12/01من القانون رقم 96، 77الفقرة الثالثة من المادتین :أنظر)5(
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع 97/07من الأمر 113، 83الفقرة الثالثة من المادتین :أنظر)6(

.17، 13سابق، ص ص
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من خلال أحكام القانون وهنا یتبین لنا أن الإصلاح الجدید الذي جاء به المشرع الانتخابي 

وإعطاء فرصة أطول للمعنیین بغرض تمكینهم من رفع یتجه نحو فكرة حمایة حق الترشح، 12/01

.)1(أمام المحاكم الإداریةالدعاوي في هذا الشأن 

أجل تقدیم الطعن في مادة بالنسبة للمشرع التونسي فقد حدد من خلال المجلة الانتخابیة أما 

أجل تسلیم الوصل من تاریخ انقضاءللانتخابات البرلمانیة أمام المجلس الدستوري بیومین الترشح 

د متى تعلق الأمر بالطعن في قبول وهذا متى تعلق الأمر بحالة رفض الترشح، وبیوم واحالنهائي، 

.)2(الترشیحات لبقیة القائمات الأخرى

لعضویة أیام، وذلك بمناسبة الطعن في عملیة الترشح 4:بـــــإلا أنه تم رفع هذا الأجل لیحدد 

.)3(المجلس الوطني التأسیسي

الترشح ادة أما بالنسبة للمشرع المغربي، فقد اختلف موقفه بخصوص میعاد تقدیم الطعن في م

أعضاء المجالس الجهات فقد تم توحید هذا الأجل بمناسبة انتخاب عا لكل نوع من أنواع الانتخابات،تب

.)4(التبلیغ بقرار الرفضمن تاریخ تبتدئبیومین كاملین والجماعات والمقاطعات لیحدد 

انتخاب أعضاء مجالس في حین تم تخفیض هذا الأجل إلى یوم واحد وذلك بمناسبة 

.به منعدمة أو متوافرةمباشرة حق الطعن شمعها إمكانیة أصبحتإلى درجة .)5(لعمالات والأقالیما

كذلك من جانب تم إعماله ،جل یوم واحد للطعن في مادة الترشحأأن  هناجب الإشارةتو   

النواب ومجلس المستشارین أمام المشرع المغربي بمناسبة الطعن في عملیة الترشیح لعضویة مجلس 

.)6(لمحاكم الابتدائیةا

ناتج عن عدم تحدید المشرع أن هناك إشكال قانوني في نفس السیاقبالذكروالجدیر

في حالة یان أجل الطعن لكیفیة سر ،)الجزائر، المغرب(صوصا خالانتخابي في دول المغرب العربي

.90، مرجع سابق، صالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتإصلاحف، عمار بوضیا)1(
.2003لسنة 58من المجلة الانتخابیة المنقح بموجب القانون الأساسي عددالفقرتین الأولى والثانیة 106الفصل :أنظر)2(
.65، مرجع سابق، ص2011لسنة 35من المرسوم عدد29الفصل :أنظر)3(
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 11/59من القانون التنظیمي رقم 151الفقرة الثانیة ، 97دتین الما:أنظر)4(

.5560، 5552الترابیة، مرجع سابق، ص ص
.5555، من المرجع نفسه ، ص  1الفقرة  122المادة :أنظر)5(
المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق،  11/27ي رقم من القانون التنظیم87الفقرة الثالثة من المادة :على التواليأنظر)6(

المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، 11/28من القانون التنظیمي رقم 88، وتقابلها الفقرة الثالثة من المادة 5087ص

 .5535ص
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الترشح بشكل لقرار رفض المكلفة بفحص ومطابقة الترشح، وعدم إصدارها سكوت الجهة الإداریة 

.الأمر الذي یثار معه إمكانیة اللجوء إلى تقدیم الطعنصریح، 

وفقا ارة الإدسكوت لمثل هذا الإشكال یتأتى من خلال تكییف إن السبیل لإیجاد الحل المناسب 

على أساس أنه قرار أن یفسر هذا السكوت فإما والذي لا یخرج عن أحد الاحتمالین، العامة، للقواعد، 

.قرار سلبيأو ضمني، 

المدة الإدارة عندما یحدد القانون تأتیهعین الضمني هو الذي یستخلص من تصرف مفالقرار 

أكان ذلك شفاهة أو كتابة، عن إرادتها سواء أي أنها لا تعبر بشكل صریح والنتیجة المترتبة عنه، 

السلبي، فهو یتحقق أما القرارأو عدم إصداره، في إصدار القرار وذلك متى كانت لها سلطة تقدیریة 

.)1(ألزمها بإصدارهانون رغم أن الق ما قرارفي حالة إمتناع الإدارة عن إصدار 

إرادتها على وقد یفترض المشرع في بعض الأحیان أن سكوت الإدارة یعتبر بمثابة إعلان عن 

د من تعسفوذلك حمایة للأفراداریا بالموافقة أو الرفضإأي یعتبر قرارا نحو معین كما سبق ذكره، 

.)2(المحدد لها قانوناالقرار في الوقت  اتخاذالإدارة، أو تماطلها عن 

لم یشر المشرع الانتخابي في الجزائر والمغرب لحالة الترشح، وفي مجال منازعات لكن،

مها إذا ما أرادت رفض الترشح أن تصدر قرار صریحا ومعللا بل اكتفى كل منهما بإلزاسكوت الإدارة، 

وبمفهوم المخالفة فإن عدم إصدار الإدارة لقرار رفض الترشح بشكل صریح .غه للمعنيبذلك وتبل

لم یلزم مادام أن المشرع بأنه قبول ضمني، الأخیروتبلیغه للمعني، یمكن أن یفسر لمصلحة هذا 

نرى عكسه إلزامیة وأهمیة صریحا في حالة قبول الترشح، وإن كنا بشكل قاطع أن تصدر قرارا الإدارة 

  .لكذ

ذلك ع ستتبفي حالة عدم قبول الإدارة لترشیح ما، دون أن یالصعوبة فإنه قد تثار ومن هنا

یجعل وضع وهو الأمر الذي المشرع الانتخابي، مثلما یشترطه الترشح برفضصریح قرار لإصدارها 

نفسه ضمن الملفات لم یجد متىلحالة الرفض وإن كان هو أقرب معلقا وغیر واضح، المترشح

.مقبولةال

:كل منراجع )1(

.420، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، القانون الإداريماجد راغب الحلو، -

، ص 2010، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، )الجزء الثاني(، القانون الإداريحمدي القبیلات، -

.77، 76ص
.421مرجع سابق، صالقانون الإداري،ماجد راغب الحلو، )2(
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 اأمر بقىیبل ،أو المستبعدلیس بالأمر المستحیل حسبناومیدانیاعملیاإن تحقق هذه الحالة 

من ضوابط علیها المشرع بما یفرضهمن عدم الالتزام الإدارة لیست في منأى وارد الحدوث، نظرا لأن 

وهذا معناه كذلك أنها ضدهم، الأفراد بها یصدر بإعلام  امنهسیما ما تعلق ، صلاحیاتها عند ممارسة

وكثیرا ما تلجأ إلى ذلك بهدف قطع الطریق أمام من التعسف في استعمال سلطتها، لیست في منأى

.إلى القضاء ومخاصمتهاالأفراد للجوء

للمعني على النحو عن إصدار قرار رفض الترشح وتبلیغه وبناء علیه فإن امتناع الإدارة

طبقا محلا للطعن فیه بالإلغاءسلبیا، والذي یجب أن یكون قرارا إلا بكونه السابق لا یمكن أن یفسر

  .الإداري القضاءأمامالعامة المألوفة والمتبعة  للقواعد

الناظمةغموض أو فراغ قانوني یعتري النصوص القانونیة وتبعا لذلك ومن أجل رفع كل 

على نحو یجعل من تها صیاغإعادة ضبطمن الضرورينرى، فإنناالترشحلكیفیة الطعن ضد عملیة

.قبول أو رفض الترشح یتم بموجب قرار صریح ومعلل، ویبلغ للمعنیین خلال أجل محدد وواضح

فإن المشرع ،القبول أو الرفض بشكل صریح، وعدم إصدارها لقرار الإدارةأما في حالة سكوت 

على أساس سره وإما أن یفلمصلحة المترشح على أساس أنه قبول ین أن یفسر هذا السكوت بمخیر

یوم من آخرفیه خلال أجل محدد یسري ابتداء، مع فتح المجال للطعن )قرار سلبي(أنه رفض

.في حالة القبول أو الرفضلإصدار قرارها وتبلیغه والممنوحة للإدارة لانقضاء المهلة المحددة 

المقتضیات المتعلقة بعریضة الطعن:الفرع الثاني

واجب احترام نازع قرار الإدارة الصادر بمناسبة فحص الترشحییقع على عاتق الطاعن الذي 

، كما یقع على )أولا( باعتباره شرطا جوهریا لقبول الطعنالطعن، عریضةالمقتضیات المتعلقة بشكل

.)ثانیا(عاتقه من ناحیة ثانیة ضرورة مراعاة موضوع ومحل الطعن 

المقتضیات المتعلقة بشكل عریضة الطعن: أولا

بأن الجزائريوالذي اكتفى فیه المشرعطعن المنصب على عملیة القید الانتخابي، بخلاف ال

على عملیة الترشح لا تعكسطعن، فإن الطعون المنصبة شكل تصریح، ولیس عریضة تقدم في

مما یتعین ،نهائیا عن بیان كیفیة تسجیل الطعنللمشرع الانتخابي الذي سكتوصریحاموقفا واضحا

والإداریة، والواردة ضمن قانون الإجراءات المدنیة القواعد العامة في هذا الشأن، معه الرجوع إلى

تودع بأمانة عریضة مكتوبة ومؤرخة، المحاكم الإداریة أن تتم بواسطةلرفع الدعوى أمام حیث یشترط 

.)1(الضبط من قبل المدعي، أو وكیله، أو محامیه

.4مرجع سابق، صالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 08/09من القانون رقم 14المادة :أنظر)1(
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البیانات عة في قرار الترشح مجموعة من بالمناز ویجب أن تتضمن عریضة الطعن المتعلقة

توقیعها من طرف محام معتمد كما یجب أن یتم .)1(قبولها في الشكلالجوهریة تحت طائلة عدم 

.)2(یعتبر أمرا وجوبيالمحاكم الإداریة ومقبول، لأن التمثیل بمحام أمام 

ول بها عند رفع المعمإلى القواعد فنحیل بشأنه ،فیما یتعلق بموقف المشرع التونسيأما 

تطبق أین عنه لاحقا في الباب الثانيمثلما سیأتي الحدیث،الدستوريعریضة الطعن أمام المجلس

.عملیة التصویتالخاصة بالطعن في صحة ومشروعیة علیها نفس القواعد والأحكام 

رفض البت فيفي تونس توريالسیاق أن المجلس الدسمن المهم التنویه في هذا ولكن

أنه بلالمجلس الدستوري،مباشرة إلى مقرعدم تقدیمها له ثبتبعدما،المتعلقة بالترشح الطعون

.)3(إرسالها بالبریدبسببرفضها في الشكل

بشأنها فنحیل ، التأسیسيأما بخصوص منازعات الترشح الخاصة بعضویة المجلس الوطني 

.نتخابیةالقید في القوائم الاسبة لعملیة بالنوأن أوردناه إلى ما سبق

المؤطرة للعملیة القوانین یتعلق بموقف المشرع المغربي، فهو وإن لم ینص ضمن وأما فیما

الطعن توافرها في عریضة المحلیة أو البرلمانیة على الشروط الواجب بالمجالس الانتخابیة الخاصة

تقضي بوجوبلإداریةأمام المحاكم االعامة المعمول بها إلا أن القواعد المنصبة على عملیة الترشح، 

هیئة من هیئات یوقعه محام مسجل في جدولوالدعاوي إلى المحكمة الإداریة بمقال رفع القضایا 

أو وصفة وموطن العائلیة والشخصیة،ویجب أن یتضمن هذا المقال الأسماء.)4(المحامین بالمغرب

والوسائل والوقائع ، یجب أن یبین بإیجاز موضوع الدعوىكما محل إقامة المدعى علیه والمدعي، 

.)5(المدعي استعمالها عند الاقتضاءالمثارة، وترفق بالطلب المستندات التي ینوي

المقتضیات المتعلقة بموضوع ومحل الطعن:ثانیا

اسم "یليالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما08/09من الأمر 15تتمثل هذه البیانات حسب نص المادة )1(

ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب وموطن المدعي علیه، الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي، 

، عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها )وهو في هذه الحالة الولایة( فاقيوصحة ممثله القانوني أو الات

".الدعوى، الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى
.78مرجع سابق، ص،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09من الأمر رقم 826المادة :أنظر)2(
المتعلقة بالطعن في صحة ترشح أحد أعضاء القائمة الحمراء بدائرة تونس -، محمد رشاد عنان20/89القضیة عدد :أنظر)3(

مركز الدراسات المجلة القانونیة التونسیة،، )النزاعات المتعلقة بالانتخابات التشریعیة(رافع بن عاشور، : في إلیهالأولى، مشار 

.64، ص1990والاقتصاد والتصرف بتونس، والبحوث والنشر، جامعة الحقوق
.2169المحدثة بموجبه محاكم إداریة، مرجع سابق، ص90/41من القانون رقم 3المادة :أنظر)4(
.2746، مرجع سابق، صمن قانون المسطرة المدنیة32المادة :أنظر)5(
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وثیقا بمن یملك الطعن ضد موقف الإدارة الصادر خلال عملیة الترشح ارتباطا یرتبط موضوع 

رفض  عامة في الشخص الذي كقاعدة تنحصرا لأن هذه الصفة ونظر ، الطعنلتقدیم القانونیة الصفة

في رفض الترشح، ولكن هذا إذن أن ینصب موضوع الطعن على المنازعة فمن البدیهي ترشحه، 

یفتح الباب للمنازعة في صحة على توجه المشرع التونسي الذي بالضرورة لا یصدقالموقف 

أعضاء مجلس النواب، ومجلس انتخاب بخصوص مثلما رأینا من قبل، وذلك الترشیحات المقبولة 

القضائي في موضوع الطعن ئرة  التمسك بالقول أن داذلك یبقى من الضروري  ولكن رغم.المستشارین

على عملیة القید الانتخابيتعتبر ضیقة إذا ما قورنت بدائرة موضوع الطعن المنصب مادة الترشح

الانتخابيوالفئات التي یعترف لها المشرعالأطراف عدد لتالطعن تبعاالتي تتعدد فیها حالات وأسباب 

.في دول المغرب العربي بحق تقدیمه

الإدارة الصادر برفض الترشح وفي جمیع الحالات فإن التمسك بالطعن القضائي ضد قرار 

:ئیسینأمرین ر أن یستوفي یستوجب من الطاعن 

یتسن للقضاء لطعن، وإذا لم بعریضة االترشحیتمثل في إرفاق قرار رفضالأمر الأول

وصریحا عندما إلا أن المشرع كان ثابتا صریحا من هذه المسألة أن یبدي موقفا الانتخابي في الجزائر

عدم القبول بالقرار الإداري طعن الرامیة إلى إلغاء القرار الإداري تحت طائلة عریضة الأوجب إرفاق 

.)1(المطعون فیه

للمشرع التونسي في هذا الإطار، كما لم یتسن للقضاء نعثر على موقف صریحفي حین لم 

.موقفا ثابتاهو الآخر الانتخابي فیه أن یبدي

ضرورة إرفاق عریضة الطعن بالقرار المغربي فقد اشترط  يالانتخابللقضاءأما بالنسبة 

ي الانتخابي قبل فغیر أن القضاء.)2(كلاشوذلك تحت طائلة عدم القبول برفض الترشح، القاضي 

المطعون فیه، بعدما تبین له أن السلطة في غیاب القرار الإداري حالات أخرى عریضة الطعن

یشكل بالترشح، حیث اعتبر أن ذلك تسلیم الوصل الخاصالمكلفة بتلقي الترشیحات رفضت الإداریة 

.)3(الرفض، مادام أن هذا الطعن قد وقع داخل نفس الأجل المحدد للترشحقرینة على وجود قرار 

.77لمدنیة والإداریة، مرجع سابق، صالمتضمن قانون الإجراءات ا08/09من القانون رقم 819المادة :أنظر)1(
الممارسة (عبد العزیز الیعقوبي، :، مشار إلیه في03/06/1983، بتاریخ 1056حكم المحكمة الابتدائیة بأسفي عدد:أنظر)2(

، وكذلك 75، مرجع سابق، صمجلة المعیار، )الدیمقراطیة وأخلاقیات الانتخابات على ضوء الطعون المقدمة أمام القضاء

.109اوي بوجمعة، مرجع سابق، صبوعز 
، مشار 66/97في الملف الإداري رقم 29/05/1997الصادر بتاریخ 68/97حكم المحكمة الإداریة بمكناس عدد:أنظر)3(

.إلیه في المرجعین نفسهما، نفس الصفحتین
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ویتعلق بما یجب أن یتمسك به الطاعن لإلغاء القرار الصادر عن الجهة:الأمر الثاني

والتي على العیوب التي تشوب القرار الإداري من خلال التركیز بتلقي وفحص الترشحالمكلفة الإداریة

لخارجي ما یمس الإطار امن هذه العیوب .بشكل عامغاء وإبطال القرارات الإداریةلإل كأساستصلح 

عیب ،عیب عدم الاختصاص(وتشملأو كما یعرف بعیوب عدم المشروعیة الخارجیة ،للقرار الإداري

عدم  أو كما تعرف بعیوب  الإداريالداخلیة للقرار ، ومنها ما یمس البنیة )الشكل، عیب الإجراءات

.)1()لطةالسبب، عیب المحل، عیب الانحراف في استكمال السعیب (المشروعیة الداخلیة، وتشمل

بالإلغاء، حیث یصلح أن یكون محلا للطعن فیه كأي قرار إداري آخر، وقرار رفض الترشح 

وسنركز هنا على التي تؤثر على صحة القرار من العیوب أكثریؤسس هذا الطعن على عیب أو 

عیب :ویتعلق الأمر بكل من والأكثر اتصالا بمنازعات الترشح بعض العیوب التي نراها الأقرب، 

.في استعمال السلطةالشكل، عیب السبب، عیب الانحراف 

:ب الشكلبالنسبة لعی

لا الإداري  أن القرارل ص، والأیبدو فیه الذي  الخارجيالمظهر  القرار الإداري یقصد بشكل

احتواؤه على بیاناتخلاف ذلك بأن استلزم كتابته، أو إلا إذا نص القانون على یخضع لشكل معین 

أن یكون یشترطفي دول المغرب العربي المشرع الانتخابي وما دام أن.)2(ب مثلایتسبكذكر ال معینة

ذكر السبب في قرار رفض فإن غیاب ، هأي تسبیبواضحا، و قانونیا قرار رفض الترشح معللا تعلیلا 

ن لأن التسبیب یعتبر مویمكن أن یؤسس علیه إلغاؤه الترشح یعتبر عیبا یمس شكل القرار الإداري، 

.)3(هـــفیون ـریة التي یؤدي تخلفها إلى إبطال القرار المطعـشكال الجوهالأ

:بالنسبة لعیب السبب

الإدارة  الواقعیة التي تجعلداري بأنه الحالة القانونیة، أو یعرف ركن السبب في القرار الإ

تعلیلا الترشح معللا المشرع الانتخابي یشترط أن یكون رفض وبما أن ، )4(تتدخل لإصدار القرار

حمل الإدارة على إصدار قرارها وجديسبب قانونيأن هناكقانونیا واضحا، فإن ذلك یعني وجوبا 

غیر الإدارة ذریعة لإصدار قرارها اتخذته السبب الذي ومتى رأى القاضي الإداري أن لى هذا النحو، ع

(روس في المنازعات الإداریةدلحسین بن الشیخ آث ملویا، :للمزید من التفاصیل حول معاییر تصنیف هذه العیوب راجع)1(

.وما بعدها27، ص2006الجزائر، الطبعة الثانیة، :، دار هومة)سائل المشروعیةو 
، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة القانون الإداريجورج فودیل، دلفو لیه، :راجع ذا الصددلمزید من التفاصیل في ه)2(

،238بوحمیدة عطا االله، مرجع سابق، ص ص/.232،233ص ص، 2001الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، مصر، 

239
.444، مرجع سابق، صالقانون الإداريماجد راغب الحلو، )3(
.69، ص2004:، دار النهضة العربیة، القاهرةالقرارات الإداریةأنس جعفر، )4(



الترشحالمقترنة بعملیةالطعون _____________________________ ثالثالالفصل 

198

تأسیسا على ، ائهبإلغطبقا لأحكام قانون الانتخاب حكم وأسس قانونیة مشروع وقائم على أوضاع 

.الترشح یعرف بعیب السببعیب في قرار رفض وجود

:في استعمال السلطةبالنسبة لعیب الانحراف 

لى الهدف لذي ینصرف معناه إوایرتبط هذا العیب بعنصر وركن الغایة في القرار الإداري، 

ح رفض الترشل قرارفمح.)1(بهذا المعنى تختلف عن المحلالمراد تحقیقه من إصدار القرار، والغایة 

رفض الترشح، بتجریده من صفته كمترشح، أما هدف قرار لمعني ل مثلا هو إلغاء المركز القانوني

المصلحة العامة، أما إذا كان الغرض من إصداره هو تحقیق دوافع فیفترض أن یتجه إلى تحقیق

ویرید إبعاد المترشح ، كانتماء مصدر القرار لحزب معینشخصیة، كالانتقام مثلا، أو دوافع سیاسیة 

یمثل حزب سیاسي معارض، فهنا یكون القرار معیبا بعین الانحراف في وإقصاؤه من الترشح لأنه 

.استعمال السلطة مما یجعله عرضة للإلغاء

المتعلقة بالفصل في الطعنالقانونیةالضوابط:المطلب الثالث

لعضویة المجالس النیابیة رشح الفصل في الطعون المتعلقة بالتأحاط المشرع الانتخابي

ام، والطعون الانتخابیة تناسب طبیعة العملیة الانتحابیة بوجه عومقتضیات سریعة وبسیطة بإجراءات 

مراعاة ما یمكن أن یترتب على الفصل في الطعون من آثار مهمة ، مع )الفرع الأول(بوجه خاص

.)الفرع الثاني(الترشح نازعات القضائي الصادر بالفصل في میرتبط وجودها وعدمها بالقرار 

المقتضیات المقررة للفصل في الطعن:الفرع الأول

المطبقة من جانب المشرع الانتخابي خروجا عن القاعدة العامة یأتي تكریس هذه المقتضیات 

المستعجل لإجراءات الفصل والدعاوي القضائیة، وهو ما یعكس حقیقة الطابع عند الفصل في الطعون 

.)ثانیا(دة الترشح خاصة في ما، مع الإشارة أن لهذا الطابع المستعجل أهمیة )أولا( في الطعن

الطابع المستعجل لإجراءات الفصل في الطعن: أولا

، )المحلیة، البرلمانیة(ب این من الانتخهذه الإجراءات في كلا النوعمشرع الجزائري وحد ال

أیام من تاریخ رفع 5خلال  عنطالفي إقلیمیا وتبعا لذلك أقر بأن تفصل المحكمة الإداریة المختصة 

.)2(تنفیذهوفور صدوره إلى الأطراف المعنیة، وإلى الوالي قصد الطعن على أن تبلغ هذا الحكم تلقائیا 

أما بالنسبة للمشرع التونسي، ومن خلال المجلة الانتخابیة نجده قد اكتفى بتحدید الأجل الذي 

انتخاب أعضاء مجلس النواب، بخصوص ن المقدمة أمامه ستوري في الطعو فیه المجلس الد تیب

.435،436بق، ص صسا، مرجعالقانون الإداريماجد راغب الحلو، :راجع في تفاصیل هذا الموضوع)1(
.18،22،مرجع سابق، ص ص12/01من القانون رقم 96، 77الفقرتین الرابعة والخامسة من المادتین :أنظر)2(
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ومجلس المستشارین، والذي حدد بأجل یومین متى تعلق الأمر بالمنازعة في رفض الترشح، وبیوم 

.)1(بالمنازعة في قبول الترشحتعلق الأمر متى تعلق الأمر متى واحد 

المحكمة  تونسي بأن تبأقر المشرع التأعضاء المجلس الوطني التأسیسي وفي مجال انتخاب

المقررة للفصل نفس الإجراءات أیام من تاریخ تعهدها بها، وذلك وفق 5لا یتعدى في الطعن في أجل 

.)2(بعملیة القید الانتخابيفي الطعون المرتبطة 

فیقتضي الحال التمییز بین انتخاب أعضاء المجالس أما بخصوص موقف المشرع المغربي،

المجالس ء لانتخاب أعضاب المجالس البرلمانیة من جهة أخرى، فالنسبة الجماعیة من جهة، وانتخا

في الطعن المتعلق بإیداع الترشیحات ابتدائیا ونهائیا، الترابیة یتعین على المحكمة الإداریة أن تبت 

إذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجالس الجهات عریضة الطعن أیام من تاریخ إیداع 3وذلك خلال

وخلال یومین من تاریخ إیداع العریضة متى تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجالس ، )3(والمقاطعات

.)4(العمالات والأقالیم

لنا أن نتساءل في هذا المقام عن السبب الذي جعل المشرع یخفض من آجال الفصل في  و

تعلق یفي الوقت الذي نعلم فیه أن الاختصاص عائدا لجهة واحدة و الطعن في هذه الحالة الأخیرة؟ 

.ي انتخاب أعضاء المجالس الجماعیةوالمتمثل فبنوع واحد من الانتخاب، 

بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي القرار عن المحكمة یتم تبلیغه فورا إلى المعني وبصدور 

ن وتعلنها للناخبیالتي حكمت المحكمة بقبولها، الترشیحات التي یجب علیها أن تسجل فورا الترشیحات 

.)5(أو أي وسیلة أخرى مألوفة الاستعمالبواسطة إعلانات، إشهارهامن خلال 

، فیتعین على )مجلس النواب، مجلس المستشارین(فیما یخص انتخاب أعضاء البرلمانأما 

من ساعة ابتداءأمامها في الطعن المعروضساعة 24المحكمة الابتدائیة أن تبت وجوبا وفي ظرف

إلى المعني بالأمر وإلى العامل، أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة إیداع الشكوى، وتبلغ حكمها فورا

1969لسنة  25عدد  من المجلة الانتخابیة106الفصل الفقرة الأولى والثانیة من:أنظر)1(
.650، ص، مرجع سابق2011لسنة 35من المرسوم عدد29الفصل :أنظر)2(
المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابیة، 11/59من القانون التنظیمي رقم 151، 97الفقرة الثالثة من المادتین :أنظر)3(

.5552،5560مرجع سابق، ص ص
.5555من المرجع نفسه، ص122الفقرة الثالثة من المادة :أنظر)4(
.5554مرجع نفسه، صمن ال26الفقرة الثالثة من المادة :أنظر)5(
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بقبولها، السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشیحات التي حكمت الوطنیة للإحصاء، ویتعین على 

.)1(وسیلة أخرى مألوفة الاستعمالبواسطة إعلانات أو أي  كذلك وتعمل على إشهارها

لمغربي بالنسبة لكل من الانتخابات الجماعیة وبذلك یمكن أن نسجل حرص المشرع ا

والذي رفض ) الطاعن(والبرلمانیة على ضرورة إعلان قرار المحكمة حتى لا یضیع حق رافع الدعوى 

.)2(ترشحه من قبل في التواصل مع الناخبین خلال الحملة الانتخابیة

أهمیة وأثر الطابع المستعجل لإجراءات الفصل في الطعن :ثانیا

ذات في دول المغرب العربي إجراءات الفصل في الطعن بأحكام  يص المشرع الانتخابلقد خ

الجهة القضائیة بتقلیص أجل الفصل في الطعن من طرف طابع استعجالي لا سیما ما تعلق منها 

الفصل في الطعن بالنسبة لعملیة أن إجراءات شنلمس نفس توجه المشرع بأنناالمختصة، وعلى الرغم 

إلا أن الفرق قائم بین أهمیة هذه الآجال قصیرة بآجالهي الأخرى أحاطهاتخابي، والتي القید الان

.الانتخابيالقصیرة بالنسبة لعملیة الترشح، والقید 

كونها مؤشرا ب، فإن مرحلة الترشح تمتاز لعملیة القید الانتخابيإذا وبخلاف الوضع بالنسبة 

عملیة (م فیهاالتي لم یعد یفصلها عن موعد الحسو اق المنافسة الانتخابیة، بعلى الدخول في س

عندما في دول المغرب العربيما فعل المشرع الانتخابيحسنزمني قصیر، و ل ، إلا فاص)التصویت

وطبیعة العملیة الانتخابیة ، كل ذلك بما یتماشى للقاضي للفصل في النزاع قلص من المدة الممنوحة 

ما تتطلبه من سرعة اتخاذ القرارات وعدم التأخیر فیها، ومرحلة الترشح بوجه خاص، و بوجه عام،

خصوصا وأن هذه السرعة ینعكس أثرها لاحقا على إجراء أكثر أهمیة تتولاه الجهات المشرفة على 

الأمر هنا بعملیة ضبط القوائم النهائیة لأعضاء مكتب حیث یتعلق إدارة العملیة الانتخابیة، 

بط القوائم النهائیة للمترشحینالتصویت، والذي یتوقف على عملیة ض

الآثار المترتبة على الفصل في الطعن:الفرع الثاني

بالقرار إن مناط تحدید الآثار المترتبة على الفصل في الطعن المرتبط بعملیة الترشح یرتبط 

فزیادة ،المختص بإصدارهالقاضي والذي من خلاله تتجسد سلطات القضائي الفاصل في هذا الطعن، 

هذا  فقد یرفض،الشكلیةكانیة رفضه للطعن في الشكل لعدم استیفاءه للشروط والمقتضیات على إم

المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، 11/27من القانون التنظیمي رقم 87الفقرة الرابعة من المادة:على التوالي أنظر)1(

المتعلق بمجلس المستشارین ، مرجع سابق، 11/28من القانون التنظیمي رقم 88، وتقابلها الفقرة الرابعة من المادة 5068ص

 .5535ص
.360القادر باینة، مرجع سابق، صعبد)2(
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المهمة البحث الآثار، كما یبقى من بین )ثانیا(قد یقبل في حالات أخرىو ، )أولا(الطعن في الموضوع

).ثالثا(القرار الصادر أمام جهة قضائیة أعلى في مدى إمكانیة الطعن في

طعن في الموضوعسلطة رفض ال: أولا

السلطة في حالة عدم تأسیس الطعن المنصب على عملیة الترشح على أسباب تتجسد هذه 

وهو الأمر الذي یدل وأسس صحیحة تؤدي إلى قبوله والحكم لصالح الطاعن الذي رفض ترشحه، 

الترشح تحت طائلة لتسجیل على مسایرة القاضي المختص بنظر الطعن لموقف الإدارة الرافض 

.فاء الشروط والمقتضیات القانونیة التي یتطلبها قانون الانتخاب لصحة عملیة الترشحاستی

في مادة وتكشف حصیلة عمل القضاء الإداري الجزائري عن رفضه للكثیر من الطعون 

حیث "الترشح، فقد جاء في إحدى حیثیات القرارات الصادرة بمناسبة التحضیر للانتخابات التشریعیة

من القانون العضوي15المادة ترشح محل الطعن بالإلغاء جاء معللا طبقا لأحكام أن قرار رفض ال

لا یقوم ئه، مما یجعل طلب المدعي الرامي إلى إلغا 97/07رقم المعدل والمتمم للأمر 04/01

.رفض دعواه لعدم التأسیسمعهیتعینالأمر الذيعلى أساس قانوني، 

الأمر الذي النظام العام هو من صلاحیات الوالي تقدیر المساس بالأمن و وحیث أن مسألة

.)1("یجعل القرار محل الطعن بالإلغاء معللا

الذي أید 2007الصادر فيار الجزائي ر حیث بالرجوع إلى الق"في حیثیة قرار آخروجاء

ن المدعي أو المدني، الإدعاء ي فالحكم المستأنف القاضي بوقف البت في الدعوى لحین البت 

...صدار شیك بدون رصیدمتابع بإ

وعلیه فإن قرار الرفض جاء معللا، مما یستوجب معه رفض دعوى المدعي في الموضوع 

.)2("لعدم التأسیس

یل القرار عنصر تعلعلى  كثیرانلاحظ أن القاضي الإداري یركز،قرارین السابقینالانطلاقا من 

وهذا الأمر نراه مجانب لى إلغاؤه، إدعي الرامیة فره سببا لرفض طلبات المویعتبر توا،الإداري

بإلغائه، بل تعلیل القرار الإداري كعنصر وحید للتمسك   على التعویلللصواب، إذ لا یكفي في نظرنا 

لابد من التعمق في جوهر وطبیعة هذا التعلیل، وذلك من حیث ارتكازه على أسس قانونیة ومعقولة 

.أو عدم صحة عملیة الترشحالمشرع الانتخابي لصحة مثلما یتطلبه ویستلزمه

، في قضیة مترشح عن حركة 11/04/2007، بتاریخ 357/2007قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة، رقم الفهرس )1(

.مجتمع السلم ضد والي ولایة بسكرة
ضد والي ........لمدعو، في قضیة ا24/10/2007، بتاریخ 884/2007قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة، رقم )2(

.ولایة الوادي، بمناسبة الانتخابات المحلیة
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رفض الدعوى ثلا ومن خلال تركیزنا على ما جاء في حیثیة القرار القضائي الثاني، والذي فم

في الموضوع استنادا إلى التعلیل الذي تمسك به الوالي من أن المدعي متابع إجرائیا في جریمة 

وأن المشرع الانتخابي استلزم أساس قانوني خاصة فهذا التعلیل یفتقر إلى إصدار شیك بدون رصید، 

.صدور حكم نهائي بالإدانة الجزائیة، ولم یكتفي أو یشترط مجرد المتابعة الجزائیة

في تونس، ومنذ أن أصبح المجلس الدستوري التونسي هو الجهة ألة أما عن وضع هذه المس

ومجلس ارین، المستشالمختصة بالنظر في الطعون المرتبطة بعملیة الترشح لانتخاب أعضاء مجلس

إلیه في الموضوع، متى تبین له أنها النواب، استقر قضاؤه على رفض الكثیر من الطعون التي ترفع 

ق نسجل ما تعلق منها بشروط الترشح، وفي هذا السیالا ترتكز على أساس قانوني صحیح، ولا سیما 

یر مرسم الترشح غن عضو أو أكثر من قائمةأ له بعدما تبینلموضوع رفضه لعدد من الطعون في ا

من خلال قرارات أخرى الطعن بعدما تبین له أن عدم قبول ملف ما رفضك.)1(الانتخابیةبالقائمة 

الترشح راجع إلى عدم تمتع المترشح بالحقوق المدنیة والسیاسیة مثلما یوجبه ویشترطه المشرع في 

.)2(المجلة الانتخابیة

في إطار مراقبته لصحة عملیة الترشح  دأبفقد  الإداري المغربي،القضاء موقفوأما عن 

یؤهل للترشح ممنإذا ثبت له أن الطاعن لا یعتبر على رفض الكثیر من الطعون في الموضوع، 

نظرا لصدور حكم جنائي ضده بالإدانة، وفي لعضویة المجالس النیابیة  بسبب فقده للأهلیة الانتخابیة 

قرار عدم إن السلوك المشین یبرر "ة مهمة مفادهابوحدة قاعد ةالإداریأقرت المحكمة هذا الصدد

.)3("ترشیح صاحبه لمهام نیابیة في إطار الانتخابات

سلطة قبول الطعن:ثانیا

بإعادة تسجیله الطعن في الموضوع یتمثل في توجیه أمر إلى الإدارة إن ما یترتب على قبول 

الترشح، وعلى غرار منازعات عات وهو ما یدل على أن مناز بصفته كمترشح، والاعتراف من جدید، 

غة القضاء الكامل أو الشامل الذي یظهر السلطات الواسعة التي یتمتع ببصتصطبغ القید الانتخابي 

والتي قد تصل إلى حد توجیه أمر إلى الإدارة فلا تقف بها القاضي في التعامل مع موضوع النزاع، 

.عند حد إلغاء قرارها

النزاعات المتعلقة "رافع بن عاشور:، والمشار إلیهما في4/89، 3/89قراري المجلس الدستوري في القضیتین عدد:أنظر)1(

.66، صمرجع سابق."بالانتخابات التشریعیة
النزاعات المتعلقة "رافع بن عاشور، والمشار إلیهما في 8/89، 7/89یتین عددقراري المجلس الدستوري في القض:أنظر)2(

.67،68ص ص مرجع سابق،،"بالانتخابات التشریعیة
مجلة محاكمة، دار أبي :، مشار إلیه في27/08/2003، بتاریخ 687/2003، في الملف عدد625حكم رقم :انظر)3(

.وما بعدها311، ص2006أكتوبر، نوفمبر،  3عدد رقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، 
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عن المدعى ادر ري في الجزائر لإلغاء القرار الصقاضي الإداوفي هذا السیاق نسجل تدخل ال

بول ترشح، واعتماد بقوالقضاء من جدید 28، رقم16/10/2007، بتاریخ )والي ولایة المسیلة(علیه

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، وبدون مصاریف شح لانتخابات بلدیة المسیلة عن المدعي، كمتر 

لترشح لكونه خر بإلغاء القرار الصادر عن والي ولایة بسكرة برفض اكما قضى في قرار آ.)1(قضائیة

، والقضاء من جدید بالاستجابة لطلب الطاعن بقبول ملف ترشح حزب التجمع مشوب بعدم المشروعیة

/29/11الوطني الدیمقراطي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة أولاد جلال لیوم 

2012)2(

واعتمادها بصورة إلى الأمر بتسجیل قائمة الترشح جلس الدستوري التونسي كما اتجه قضاء الم

القانونیة، وقد جاء في إحدى حیثیات قرارات قانونیة متى ثبت أنها مستوفیة للشروط والمقتضیات 

المتضمن حضور صرین قالتصریح من ضابط الحالة المدنیة ببلدیة الوحیث أن "المجلس الدستوري

إمضائهن بمحضر یكفي لصحة شهادات التقدیم الصادرة عنهن، وأخذها بعین المعنیات بالأمر و 

.)3("ناخبا لتقدیم ترشح الطاعن بصفة قانونیة75الاعتبار في استكمال نصاب

من خلال وفي المغرب لعب القاضي الانتخابي دورا مهما في مراقبة عملیة إیداع الترشیحات 

المشروعیة، والأمر بقبول لقي الترشیحات إذا اتسم بعدم إلغاء القرار الصادر عن الجهة المكلفة بت

تسلیم أن عدمالمحكمة الإداریة بالدار البیضاء وفي هذا الصدد اعتبرت .)4(طلب الترشیح المقبول

ویدفع تبر مخالفا للمقتضیات القانونیة،المتعلق بملف الترشیح یعوالوصل النهائي الوصل المؤقت،

.)5(هذا الإجراء والأمر بالتالي بتسجیل المرشح المعني بالأمرنیة القضاء إلى الحكم بعدم قانو 

أن قرار رفض الترشح الذي لم یبین المانع أو الشرط كما ذهبت المحكمة الإداریة بالرباط إلى 

المتخلف والهائل دون قبول ترشیح الطاعن مخالفا لها یوجبه المشرع الانتخابي من أن یكون 

.)6(رفض الترشیح معللا

مدى جواز الطعن في القرار أو الحكم القضائي الصادر:لثاثا

.22/10/2007بتاریخ 44/2007قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء المسیلة، رقم :أنظر)1(
في قضیة حزب التجمع الوطني 25/10/2012بتاریخ  00770/12رقم  قرار المحكمة الإداریة ببسكرة ،:أنظر)2(

.الدیمقراطي ضد والي ولایة بسكرة
.68مرجع سابق، ص، النزاعات المتعلقة بالانتخابات التشریعیةرافع بن عاشور، :أنظر)3(
.298المكي السراجي، نجاة خلدون، مرجع سابق، ص)4(
المكي السراجي، نجاة خلدون في إلیه، مشار 9/06/1997، بتاریخ 838/97، في الملف الإداري عدد832حكم رقم )5(

.300، صمرجع سابق
.300، صفي المرجع نفسه، مشار إلیه09/06/1997، بتاریخ 525/97، في الملف الإداري عدد504حكم رقم )6(
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الترشیح یكون لمشرع الجزائري صراحة أن حكم المحكمة الإداریة الصادر في منازعات بین ا

منازعات بخصوصوهو نفس التوجه الذي سلكه المشرع .)1(لأي شكل من أشكال الطعنغیر قابل 

فإننا نحیل في هذه المسألة إلى ما سبق لنا وأن تناولناه لأساس القید في القوائم الانتخابیة، وعلى هذا ا

.ستئناف، مع إمكانیة الطعن بالنقضعدم إمكانیة الطعن بالمعارضة والافي هذه المنازعات من 

مجال منازعات بالنسبة للمشرع التونسي لم ینص على إمكانیة مراجعة القرار الصادر في أما 

أعضاء المجلس الوطني التأسیسي حیث جاء في هذا الصدد أنه یتم لانتخاب الترشح، إلا بالنسبة 

یة، ائر الاستئنافیة للمحكمة الإدار ساعة أمام الدو 48استئناف أحكام المحكمة الابتدائیة داخل أجل 

وفق إجراءات مبسطة، بحیث تكون أیام من تاریخ تقدیم الطعن، 4في النزاع خلال أجل توالتي تب

.)2(هذا الصدد باتةقراراتها الصادرة في

بالرقابة على أحكام المحاكم الإداریةوننوه في هذا السیاق إلى أن اختصاص المحكمة 

تطبیق الإجراءات المقررة بالضرورةالابتدائیة الصادرة في مادة الترشح عن طریق الاستئناف یستبعد

لى موقف المشرع هنا، هو ولكن ما یؤخذ ع.)3(وفق القواعد العامة عند النظر والفصل في الاستئناف

كیفیاتها، وهذا أمر لا یناسب طبیعة المواد عدم تطرقه أو تبیانه لطبیعة هذه الإجراءات المبسطة و

لا تفترض الاجتهاد من جانب الجهة القضائیة، بل یجب تحدیدها بشكل قاطع وصریح الإجرائیة التي 

.من جانب المشرع

اریة على النحو المتقدم أسفر عن رفض الكثیر من والجدیر بالذكر أن اختصاص المحكمة الإد

الاستئنافات المرفوعة إلیها في الشكل، وأیدت من خلال بعضها الحكم المستأنف، كما قبلت عدد قلیل 

.)4(تسجیل الترشح من جدیدبإعادةفي الموضوع عندما أذنت  امنه

داریة الصادر في مجال الإأما بالنسبة للمشرع المغربي فلم یسمح بالطعن في حكم المحكمة 

.)1(الانتخاببمناسبة الطعن في نتیجة منازعات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الجماعیة إلا 

، علق بنظام الانتخابات، مرجع سابقالمتضمن القانون العضوي المت12/01من الأمر 96الفقرة الأخیرة من المادة :أنظر)1(

  .22ص
.650، ص2011لسنة 35من المرسوم عدد29الفصل:أنظر)2(
المتعلق 1972لسنة 40من القانون عدد  31إلى الفصل26ونعني بها الإجراءات المنصوص علیها من الفصل )3(

.، والتي تسري بشأن سائر الدعاوى الاداریة.790بالمحاكم الإداریة، مرجع سابق ، ص
  :ــــــالملحق الوارد بلمزید من التفاصیل حول قضاء المحكمة الإداریة طبقا لما ورد ذكره راجعل )4(

Equipe d’assistance électorale de l’union européenne en Tunisie, contentieux des élections

de l’assemblée nationale constituante, mai 2012, p137.
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انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجلس بخصوص المغربيونفس الموقف تبناه المشرع

وذلك بمناسبة ،ریةالدستو یسمح بالطعن في حكم المحكمة الابتدائیة إلا أمام المحكمةإذ لم المستشارین،

.)2(الطعن في نتیجة الانتخاب

وتبعا لما تقدم فإننا نسجل عدم تمكین المشرع المغربي الطاعن من آلیة الطعن بالاستئناف 

في القوائم الانتخابیة، كما أنه ومن خلال تتبعنا سبق له أن أجازها في مجال منازعات القید رغم أنه 

أو اجتهادات في على قرارات  مامحكمة الدستوریة لم نعثر لهالأو /ستوري وحصیلة عمل المجلس الدل

نستشف من في مادة الترشح، وهو الأمر الذي مجال الرقابة على أحكام المحاكم الإداریة والابتدائیة 

.اقع والعمل القضائينظریا ما لم یؤكده الو اختصاصاوراءه أن هذا الاختصاص یبقى

ضاء المجالس الترابیة، مرجع المتعلق بانتخاب أع11/59من القانون التنظیمي رقم 26الفقرة الأخیرة من المادة:أنظر)1(

.5544سابق، ص
، 5068المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 87الفقرة الأخیرة من المادة :أنظر)2(

.5535المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 88وتقابلها الفقرة الأخیرة من المادة 



:الثانيالباب

جراءات إبالمقترنةالطعون 

العملیة الانتخابیة بمعناها الضیق
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جراءات العملیة الانتخابیة بمعناها الضیقإبالمقترنةالطعون :الباب الثاني 

:تمهید وتقسیم

والمعاصرة مجموع الإجراءات التحضیریة  إلىإذا كان المفهوم الواسع للعملیة الانتخابیة یشیر 

لفرز وأخیرا الفني ینصب على مرحلة التصویت ثم ا أون مفهومها الضیق إالاقتراع ، فواللاحقة لعملیة 

لا نبالغ إذا قلنا أن الأعمال التحضیریة للانتخاب تقاس درجة سلامتها وصحتها و ، إعلان النتائج

بواسطة میزان عملیة التصویت وما یلحقها من إجراءات، ومؤدى هذا القول أن كل خلل أو شائبة أو 

لى الرغم من حرص التشریعات أثرها من خلال النتیجة الانتخابیة، عینعكسن أمناورة انتخابیة، لابد و 

.الانتخابیة المغاربیة على إخضاع الأعمال التحضیریة لرقابة القضاء المختص

إجراءات التصویت ذاتها من مخالفات وتجاوزات قد یعتري أنهذا من دون أن ننسى ما یمكن 

إلغاء  تدفع ذوي الشأن إلى إثارة طعن بصددها، وفي كلا الحالتین یمكن أن یصل الأمر إلى حد

.وإبطال نتائج الانتخاب من جانب القاضي الانتخابي

وبناء علیه یظهر لنا الفرق بین سلطة القاضي المختص بنظر الطعون الانتخابیة المرتبطة 

بالأعمال التحضیریة السابقة على عملیة التصویت، وبین سلطة قاضي الانتخاب إزاء الطعون 

.نتخابیة بمعناها الضیقالمتصلة بالإجراءات المكونة للعملیة الا

ذلك أن القاضي الأول یملك سلطة ضیقة ترتبط بنوع الطعن المثار أمامه فلا یتعداه إلى غیره 

، في حین أن سلطة قاضي الانتخاب المكلف أساسا بمراقبة صدى صحة ومشروعیة تمن الإجراءا

له أن یراقب تارة مدى عملیات التصویت للانتخابات المحلیة أو التشریعیة یملك سلطة واسعة تخو 

احترام عملیة التصویت للشروط والضوابط المقررة قانونا لها، وتارة أخرى مراقبة مدى تأثیر الإجراءات 

التحضیریة في نتیجة التصویت، وبهذا یظهر قاضي الانتخاب بمظهر المستدرك والمقوم لكل ما غفل 

ضمن في النهایة المحافظة على صدق عنه القاضي المختص بمراقبة الأعمال التحضیریة، وهو ما ی

.بما یسفر عن تمثیل صحیح وصادق للمجلس النیابي،تعبیر الهیئة الانتخابیة عن إراداتها

مشروعیة عملیة مدىولكن مهما اتسع نطاق سلطة القاضي الانتخابي المكلف بمراقبة

ترمي في النهایة إلى ، إلا أنها مناط البحث ضمن هذا البابوالتي هي،التصویت وإعلان نتائجه 

، أو بالأحرى بالرقابة على صحة انتخاب أعضاء المجالس النیابیةتجسید ما یصطلح على تسمیته 

إسقاط العضویة على اعتبار فإن هذه السلطة لا تطال بالضرورة، وعلیه الرقابة على صحة العضویة
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تائج النهائیة التي أفرزتها أن هذه الأخیرة مسألة لاحقة على ثبوت العضویة المقررة من خلال الن

)1(العملیة الانتخابیة وتم التحقیق فیها من لدن قاضي الانتخاب

الضوابط :الفصل الأول(الباب من خلال ثلاث فصول رئیسیة،وسنتناول مشتملات هذا 

ضوابط الطعن في صحة :الفصل الثاني(،عملیة الانتخابیة بمعناها الضیقلل القانونیة الناضمة

ضوابط الطعن في صحة انتخاب أعضاء :لثالفصل الثا(،)المجالس المحلیةانتخاب أعضاء

.)2()لبرلمانیةالمجالس ا

إلى فحص الوضع القانوني للنائب منذ تقدیمه لطلب الترشیح إلى حین إعلان الفصل في صحة العضویةینصرف مدلول )1(

نتیجة الانتخاب ، وهذا یقتضي التأكد من شروط الترشح في العضو من ناحیة ، وأن عملیة الانتخاب تمت بطریقة سلیمة دون 

لتي تم إعلانها معبرة عن الحقیقة ومطابقة للقانون، فإن تأكدت كل هذه أیة شوائب أو ضغوط ، وأن تكون نتیجة الانتخاب ا

الأمور فان عضویة النائب تكون صحیحة ، أما إذا ثبت العكس ، وتبین من عملیة الفحص وجود عیب أو نقص فان العضویة 

الطعون الانتخابیة بمعناها تكون غیر صحیحة وموجبة للإلغاء ، وهنا یتبین أن مدلول صحة العضویة أكثر اتساعا من مدلول

كونه یشمل جمیع إجراءات العملیة الانتخابیة من بدایتها إلى نهایتها، أما إذا "العملیة الانتخابیة بمعناها الفني الدقیق"الضیق 

ك لا یعني ولكن ذل.ن العضویة تثبت ، ولا یقبل الطعن في صحتها بعد ذلكإأعلنت النتیجة نهائیا ، وانتهت مدة الطعن فیها ، ف

أنه لا یجوز إثارة إشكالات كانت قد حصلت في عملیة الانتخاب أو تلك المتعلقة بشروط الناخب أو العضو المنتخب بصورة 

.طلب إسقاط العضویةمطلقة ، إذ من الجائز إثارتها بوسیلة أخرى مغایرة ، وهي ما تعرف باصطلاح 

ذي  یتحقق في مرحلة زمنیة لاحقة على التصدي للفصل في ومنه یمكن القول أن إسقاط العضویة هو الإجراء ال

صحة العضویة النیابیة من جانب القاضي الانتخابي ، ذلك أنه بعد التسلیم بصحة العملیة الانتخابیة وثبوت العضویة ، وانتهاء 

واء كان ذلك أمر طرأ  مرحلة تقدیم الطعون الانتخابیة ، قد یحدث ما یجعل العضو غیر صالح لعضویة المجلس النیابي ، وس

بعد ثبوت العضویة ، أو لأن العضو من أول الأمر كان غیر صالح لسبب ما لكن لم یلتفت إلى هذا السبب ، فهنا لا یجوز 

الطعن في عملیة الانتخاب لانتهاء مرحلة الطعون الانتخابیة صحة العضویة ، وإنما یجوز تقدیم طلب لإسقاطها ، وإسقاط 

)البرلمان ، المجالس المحلیة(مجالس النیابیة هو إجراء من اختصاص المجلس النیابي نفسه عضویة أحد أعضاء ال

:لمزید من التفاصیل حول الموضوع راجع/

.13، 12محمد الذهبي ، مرجع سابق ، ص ص .

:دار النهضة العربیة ، لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیة ةدراسة تحلیلیرأفت فوده ، .

.62، 61، ص ص 2001القاهرة ، 
كثیرا ما تستخدم الأنظمة المغاربیة مصطلح الانتخابات التشریعیة وذلك للدلالة على نوع معین من الانتخابات وهي )2(

الثانیة لا تأتي ن انتخابات تجدید عضویة الغرفةأخاصة و )مجلس الشعبي الوطني، مجلس النوابال( انتخابات الغرفة الأولى

وكونه ،استخدام مصطلح الانتخابات البرلمانیة الذي نراه أكثر شمولاثرناآمتزامنة كثیرا مع الغرفة الأولى، وعلى هذا الأساس 

.كذلك یتناسب وتركیب البرلمان، وذلك بغض النظر على نوع وزمن الانتخابات المتعلق به
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الضیقعناهامالضوابط القانونیة الناظمة للعملیة الانتخابیة ب:الفصل الأول

لاشك أن مبدأ سلامة الانتخاب الذي تحرص التشریعات الانتخابیة على تجسیده میدانیا یرتبط 

عمومیة الانتخاب وسریة التصویت والمساواة بین :ن المبادئ المتفرغة بالضرورة عنه مثلبمجموعة م

، مع العلم أن هذه المبادئ ثابتة، ...الناخبین، وحق المرشحین في مراقبة الأعمال الانتخابیة وغیرها

ف أولا وقبل ولكن فاعلیة تلك المبادئ تتوق.)1(فلا یجوز المساس بها أو الانتقاص منها تحت أي تبریر

كما تتوقف من )2(كل شيء على وعي الناخبین والمرشحین ومدى استعدادهم للدفاع عن حقوقهم

.ناحیة أخرى على مدى حیاد الجهاز المكلف بإدارة هذه العملیة

فإن علیها واجب تمكین الناخبین من ممارسة حقهم في ،وأیا كانت الجهة التي تدیر الانتخاب

كما )3(زمةلامأنینة، وهذا الأمر یستلزم اتخاذ كل الاحتیاطات والاستعدادات الالاقتراع بكل حریة وط

یجب على الإدارة الانتخابیة أن تكون على مستوى عال من الحرفیة والمهنیة من أجل النهوض بأعباء 

، فالاستعداد الجید والعدد الكافي والمتخصص )4(هذه المهمة الضخمة بأقل قدر ممكن من الأخطاء

من خلال الحد من ،الموظفین الانتخابیین یعد ضمانة أكیدة لدقة وسلامة عملیة التصویتمن 

).5(أثناءهاالأخطاء والمخالفات التي ترتكب 

ن الفصل المادي والعضوي بین مكونات وعناصر العملیة الانتخابیة ومهما یكن من أمر، فإ

المبحث (عملیة التصویتتتعلق بتنظیم وسیر الأولىینتج عنه نوعین من الأحكام القانونیة الإجرائیة، 

).المبحث الثاني(لیتي الفوز وتحدید نتائج التصویتعمبتتعلق الثانیةو ، )الأول

التصویتعملیةالمتعلقة بتنظیم القانونیة الأحكام:المبحث الأول

أن تحاط یجب ي التأهم مراحل العملیة الانتخابیة وم الاقتراع یعد تصویت الناخبین ی

 عنبحث ال إلى الانتخابیة المختلفةم النظلهذا تتجهكافیة لإنجاحها وإخراجها بشكل سلیم، بضمانات 

.عن الإرادة الحرة للناخبینالسلیمتعبیرال التي تضمنالإجرائیةالسبلأنجع 

.126محمود محمود العمار، مرجع سابق، ص)1(
، 1988بدون مكان النشر، :بدون دار النشر،)دراسة مقارنة(لنظم السیاسیة والقانون الدستوري اسلیمان محمد الطماوي،)2(

.61ص
مبدأ الحیاد الحكومي في إدارة العملیة (عامر عیاش عبد الجبوري، هاشم حسین علي الجبوري،:في هذا الخصوصراجع)3(

، السنة الثالثة، 10، العدد03المجلد،)العراق( ، جامعة تكریتلعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة جامعة تكریت ل، )الانتخابیة

.34ص
.149سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص)4(
.34عامر عیاش عبد الجبوري، هاشم حسین علي الجبوري، مرجع سابق، ص:أنظر)5(
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بمراعاة التصویت، تنظیم مكاتب و سیر سنالإجراءات الحرص على حتلك ویأتي في صدارة 

تكون قریبة من مقرات الناخبین،  كأنات التي یخضع لها اختیار مكان هذه المكاتب، أهم الاعتبار 

تواجد مكانخاصة وأنوتوفیر وسائل الاتصال والنقل، وغیرها من الاعتبارات الأخرى اللوجستیكیة، 

.)1(لعملیة التصویت الدخول بشكل سهل یعتبر عاملا  مهما لضمان لاقتراعامكاتب مراكز و 

أعضاء مكاتب ضمان مبدأ حیاد واستقلالیة  إلىقف الأمر عند هذا الحد بل یمتد ولا یتو 

والممثلین عن الأحزاب المشاركة في وكلائهم  أوالتصویت في ممارستهم لمهامهم، وتمكین المرشحین 

تجري بشكل عادي الانتخابیة للتأكد من أن العملیة من التواجد في كل مركز انتخابي الانتخابات

مكتب التصویت تشكیله أعضاء:كل من ةیكون من الضروري أن نتناول على حدعلیهو .وشفاف

.)المطلب الثاني(مراقبة عملیة التصویت لیاتآو ) المطلب الأول(والطعون المقترنة بها

الطعون المقترنة بتشكیلة أعضاء مكتب التصویت:المطلب الأول

الذین سیشرفون على ط قائمة الأشخاص تتدخل السلطة الإداریة في دول المغرب العربي لضب

التصویت الموزعة على مراكز التصویت في على مستوى كل مكتب یة نتخابإدارة وسیر العملیة الا

الأداة الفعالة لانطلاق سیر العملیات لأن تشكیل هذه المكاتب یعتبرالدائرة الانتخابیة الواحدة، نظرا 

قویة لسلامتها والحكم على مصداقیتها، وفحص شرعیة ضمانة كما یعد في الوقت ذاته الانتخابیة،

.)2(عملها

لذا تحرص التشریعات الانتخابیة في الجزائر، وتونس والمغرب على مراعاة مجموعة من 

المشرع ملاحظة أن، مع )الفرع الأول(یار الأشخاص المؤهلین لهذا الغرضالضوابط الرئیسیة في اخت

الة خرق الأحكام الطعن في حینص على إمكانیةوالمغربي نظیریه التونسيوبخلاف،الجزائري

.)الثانيالفرع ( لعملیة اختیار أعضاء مكتب التصویتمة القانونیة الناظ

التصویتالتشكیلة البشریة لأعضاء مكتب:لالفرع الأو

التي یتم بموجبها تشكیل عضویة مكتب الضوابطبشأنالمغاربیة التشریعاتموقفتباین

التشكیلة، بها اختیار هذه  وطالمنمن حیث طبیعة الجهة تتقاطع ذلك فإنهامقابللكن و التصویت،

مكتب طبیعة التشكیلة البشریة لأعضاءقف بشكل واضح علىنوحتى ،والممثلة في السلطة الإداریة

.)ثالثا(، المغرب)ثانیا(تونس،)أولا(في كل من الجزائرمستقلبشكلالتصویت سوف نحاول تبیانها

(1) M.Victor Tonchi, M.Denis Kadima, principes de gestion de surveillance et de

d’observation des élections dans les pays de la S.A.D.C , Eisa , Johannesburg, 2004, p24
الرباط، :، مطبعة الأمنیة2003-1997المسلسل الانتخابي بین الممارسة والرقابة القضائیة ، إدریس بلمحجوب)2(

.293، ص2005
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وضع المسألة في الجزائر: لاأو 

رئیس ، الرئیس، نائب المن خمسة أعضاء أساسیین وهم في الجزائریتشكل مكتب التصویت

ویسخرون هؤلاء الأعضاءكلیعینو  .)1(عضوین إضافیین إلىكاتب، مساعدین اثنین، بالإضافة 

والمنتمین ،المترشحین وأولیائهمبقرار من الوالي من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة، باستثناء 

.)2(الأعضاء المنتخبین إلىبالإضافة غایة الدرجة الرابعة،  إلىأصهارهم  أوأحزابهم  إلى

احتمال الخوف من سببهالالتحاق بمكاتب التصویت من إمكانیة هذه الفئة الأخیرة إقصاء لعل و 

بسبب كونهم أو ،بالمترشحیني تربطهم إما بسبب القرابة التتأثیرهم على سیر الانتخابات ونتائجها، 

 إلىوإن كان لیس من الضروري القول أن عدم انتماء العضو .)3(مباشرة بالعملیة الانتخابیة معنیین

على  أوقائمة معینة، تعاطف عضو المكتب مع إذ ما خاصةمن الانحیاز، تلك الفئات قد یمنعه 

أعضاء متعاطفین حالة إذا ما قام الوالي بتعیین  في أومرشح ما،  أوالعكس الكراهیة الشدیدة لحزب 

.)4(مع جهات معینة 

عن ن تدخل المترشحین في تشكیلة المكتب أ اعتبار إلى في هذا السیاقیذهب البعضبل 

)5(ونزاهة عملیة التصویتدارة صلابة لحیاد الإیعتبر ضمانا أكثر ،طریق المساعدین بعضویة كاملة

لي یمارس سلطة واسعة وكبیرة في تعیین أعضاء مكتب التصویت،الإشارة أن الوابالجدیرو 

بالكفاءات المطلوبة لممارسة هذه المهام، ماعدا وأن القانون لم یحدد معاییر خاصة تتعلق خاصة

.)6(العائلي للأشخاص الذین یقع اختیارهم  أوبالانتماء السیاسي التنافي المرتبطة حالات 

بمناسبة تشكیلة مكتب التصویت أضفى علىالجزائريخابيالمشرع الانتهذا والملاحظ أن 

كلهم  ومساعدین اثنین،قضائي، حیث تضم رئیس ونائب رئیس الطابع ال انتخاب أعضاء مجلس الأمة

2المادة ./13المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن  35 ةالماد:أنظر على التوالي)1(

یحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت الذي  2012 أفریل11المؤرخ في 12/179تنفیذي رقم المرسوم المن  1فقرة 

.13، ص2012ریل أف 15، بتاریخ 22ج ، عدد.ج.ر .وسیرهما، ج
.13المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من قانون العضوي رقم  1فقرة  36ادة الم:أنظر)2(
، أطروحة نیل شهادة الدكتوراه ، الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة المنازعات الانتخابیةبن سنوسي فاطمة، )3(

.104، ص2011/2012، 1الجزائر 
لنیل درجة الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة مذكرة، دیة السیاسیة في الجزائرالانتخاب والتعدزاید مؤنس، )4(

.288، ص2012الحقوق، جامعة الجزائر،
.105عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص)5(
الرابط،26ص، 2007لجزائر، ینایرا) والجماعیةالمنظمة الدولیة لنشر التقاریر حول الدیمقراطیة، تقییم إطار تنظیم الولائیة )6(

.12/03/2012:، تاریخ الزیارة?www.ihec.iq/ihecptp/research-and-studies/.../85-pdالإلكتروني 
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انة یتولاها كاتب ضبط یعینه بأممكتب التصویت حافظ الأختام، ویزود قضاة یعینهم وزیر العدل، 

یتم استخلافهم حسب كاتب الضبط،  أوالتصویت كتب العدل، وفي حالة تعیب أعضاء موزیر

.هذا الأمر قد یعزز من حیادیة واستقلال إدارة الانتخاباتوبالتالي فإن مثل .)1(الأشكال نفسها 

ما قام به المشرع الجزائري من خلال القانون مرغم وعلى ال یمكن القول في هذا الإطار أنه

تعزیز دور القضاء في العملیة الانتخابیة بمختلف من ، المتعلق بنظام الانتخابات12/01العضوي 

ذلك إلا أن . )2(بكل حریةنزاهتها، وتجسید ممارسة المواطن لحقه الانتخابي مراحلها من أجل ضمان 

مكاتب التصویت، خاصة إذا ما تشكیلة  فيإدخال العنصر القضائي یبقى منقوصا مادام لم یراعي 

فإن إحكام الرقابة على تبعا لهصل في تحدید نتیجة الانتخابات، و الفیعلمنا أن مرحلة التصویت هي 

.)3(ركن من أركان الانتخابات الحرة والنزیهةیعتبر بلا شك عملیة التصویت 

وضع المسألة في تونس:ثانیا

ویتم اثنین لمساعدته، من رئیس وناخبین طبقا للمجلة الانتخابیة یتشكل مكتب الاقتراع

.)4(من بین المترشحین الي، ولا یمكن أن یقع اختیار أعضاء مكتب الاقتراع تعینهم من طرف الو 

من وجهة نظر المترشحین، لا یجب أن یطالالتصویتاختیار أعضاء مكتب صحیح أن

من الأشخاص الذین تربطهم صلة هذا لا ینفي بالضرورة أن یقع اختیارهم ، ولكنالمشرع التونسي

ن القانون لم ن الممنوحة للوالي تبقى واسعة لأخاصة وأن سلطة التعیی،بعید أومن قریب حین شبالمتر 

وهذا بین المترشحین، كیفیة اختیار واقتراح أعضاء المكتب، ماعدا أن لا یكون العضو من یحدد 

.التصویتیؤثر على ضمانة الحیاد المطلوبة في عملیة الأمر نراه من جانبنا

تونسي أوجب أن یحضر بالمكتب كامل أوقات ي الفضلا عن ذلك، فإن المشرع الانتخاب

ولكنه في المقابل لم یعالج الحل في حالة إذا ما .)5(الاقتراع عضوان على الأقل من أعضاء المكتب 

من الأسباب، بعكس المشرع الانتخابي الجزائري الذيالمكتب یوم الاقتراع لسبب غاب أحد أعضاء

ن المشرع أ نلاحظوفي نفس السیاق،.كما رأینا سلفاتدارك مسألة غیاب أحد أعضاء مكتب التصویت 

ونص بانتخاب مجلس المستشارین، الأحكام الخاصة من خلالمرة أخرى  عادالانتخابي التونسي 

من مرسوم 9كذلك المادة و /23المتعلق بنظام الانتخابات ، ص12/01العضوي رقم القانون ن م، 115المادة :أنظر)1(

.12نظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع سابق، صالمتعلق بت12/412تنفیذي رقم 
.216، مرجع سابق، صالإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائرأحمد بنیني، )2(
.58علي الصاوي، مرجع سابق، ص)3(
، المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25فقرة  أخیرة من قانون عدد 38الفصل :أنظر)4(

.1766، مرجع سابق، ص1988لسنة 144الأساسي عدد 
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه من  1الفقرة  39الفصل:أنظر)5(
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وهو ما .)1(أعلاه المذكورین  39و 38مكاتب الاقتراع الوارد في الفصلین تشكیلة أعضاءعلى نفس

  .ردیجعلنا نتساءل حول سبب تكرار النص الوا

المستقلة للانتخابات، هي أما بخصوص انتخاب المجلس الوطني التأسیسي، فإن الهیئة العلیا 

رئیسا لكل مكتب اقتراع، وعضوین على مكتب الاقتراع، من بین الناخبین بتعیین أعضاءمن یضطلع 

.)2(الأقل لمساعدته ولا یمكن اختیار أعضاء مكتب الاقتراع من بین المترشحین

الانتخابیة باستثناء تختلف كثیرا على ما ورد في المجلة لى هذه التشكیلة أنها لا والملاحظ ع

الأعضاء بمن فیهم رئیسوأن اختیار للانتخابات، ستقلة المالعلیا من طرف الهیئة أن التعیین یكون 

.المكتب یكون من الناخبین

وضع المسألة في المغرب:ثالثا

من ینوب عنه في  أوالنواب، ووالي الجهة مجلس یتولى العامل في إطار انتخاب أعضاء 

العامل في إطار انتخاب أعضاء مجالس  أووالوالي المستشارین،إطار انتخاب أعضاء مجلس 

الأشخاص الذین یعهد إلیهم تعیین، الاقتراعساعة، على الأقل قبل تاریخ 48الترابیة خلالاعات مالج

مستخدمي  أوالجماعات  أوبالإدارة العمومیة لأعوان ا أوبرئاسة مكاتب التصویت، من بین الموظفین 

الذین یحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فیهم شروط غیر المترشحین الناخبین  أوالعمومیة المؤسسات 

في هذا الصدد أن المشرع المغربي قد اتجه نحو تكریس نزاهة الانتخابات والملاحظ.)3(النزاهة والحیاد

هاتین ل ماوذلك ل .)4(مكاتب التصویتالنزاهة والحیاد بالنسبة لرؤساء شرطأضفىومصداقیتها لما 

.سیر عملیة التصویتحسن على من تأثیرالخاصیتین

58انون الأساسي، المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالق1969لسنة 25قانون عدد.من  1فقرة 120الفصل نص)1(

ولا یمكن اثنین من بین الناخبین ولا یمكن اختیار .یعین الوالي رئیس مكتب الاقتراع ومساعدین:"یليعلى ما2003لسنة 

".أعضاء مكتب الاقتراع من بین المترشحین
لس الوطني التأسیسي، ج، المتعلق بانتخاب الم2011لسنة 35الفقرة الأخیرة من مرسوم عدد54الفصل:على التواليأنظر)2(

، المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي 2011لسنة 35مرسوم عددالمن  1الفقرة  55الفصل/،653مرجع سابق، ص

.1371، مرجع سابق، ص2011لسنة 72مرسوم عددبموجب الالمنقح والمتمم
المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص ص 11/27من القانون التنظیمي رقم   1فقرة 74المادة :أنظر على التوالي)3(

/.5531رین، مرجع سابق، صالس المستشالمتعلق بمج11/28من القانون التنظیمي رقم  1فقرة 73المادة /.5062،5063

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، 11/59من القانون التنظیمي رقم 136، 114، 88، )1فقرة ( 15المواد 

.5541،5550سابق، ص صمرجع 
.112محمد منار، مرجع سابق، ص)4(



عملیة الانتخابیة بمعناھا الضیقللالناظمة الضوابط القانونیة_____________الأولالفصل 

213

قومون مقام رؤساء مكاتب التصویت إذا یالأشخاص الذین في كل الأحوال یجب أن یعین و 

ووفق  الأجلل نفس للرئیس داخینأعضاء كمساعدعاقهم عائق، كما یتم تعیین ثلاثة  أوتغیبوا 

عاقهم  أوإذا تغیبوا على أن یعین نواب عنهم یقومون مقامهم الكیفیات والشروط المشار إلیها أعلاه، 

بتسییر عملیة المعین على سبیل الاحتیاطإذا انفرد نائب رئیس مكتب التصویت ولكن.)1(عائق

شكل خرقا فإن ذلك لیة هذا المكتب المعین من طرف السلطة المحالاقتراع حتى مع وجود رئیس 

.)2(مدونة الانتخاباتاللمقتضیات 

عل ثلاثة لأنه یج إلىتجدر الإشارة أن هناك من أشاد بتخفیض عدد المساعدین من أربعة 

وتحدید نوابهم قد یكون رئیس مكتب التصویت ن تخفیض عدد مساعديكما أالأمر أكثر سهولة ،

كان له تأثیر سلبي بعض المساعدین، الأمر الذي غیابالسابقة سجلت مطلوبا، خاصة وأن التجارب 

.)3(على العملیة الانتخابیة

خاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارین الذي قررورد حكم أنهومن المهم الإشارة كذلك

لقلة عدد الناخبین  أوتكوین مكتب التصویت لقلة عدد الناخبین التابعین للمكتب في حالة صعوبة أنه

ونوابهم من بین التصویت مكتب تعیین أعضاء بإمكانیةفإن القانون قد سمح غیر المترشحین،

.)4(المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامةالناخبین 

والأقالیم أن العامل یعین كذلك ورد ضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات 

أعضاء مكتب التصویت ونوابهم من ا إلیها سلفار شالم 15دةالشروط المنصوص علیها في المل اطبق

.)5(في اللوائح الانتخابیة العامةدین یالمق صمن بین الأشخا أوبین أعضاء الهیئة الناخبة 

:أنظر على التوالي)1(

.5063، المتعلق بمجلس النواب،  مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 2، 1فقرتین 74المادة -

.5531مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس المستشارین، 11/28من القانون التنظیمي رقم 2، 1فقرتین 73المادة -

المتعلق بانتخاب أعضا ء مجالس 11/59من القانون التنظیمي رقم 136، 114، 88، 2، 1فقرتین 15المواد -

.5557، 5550، 5541الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص ص
لرقابة القضائیة على ارضوان العنبي، :مشار إلیه في28/10/2003بتاریخ 1505حكم المحكمة الإداریة بفاس رقم )2(

تاریخ الزیارة www.majalah.new.maالإلكتروني،أنظر الموقع ، 8، مجلة الفقه والقانون، صسیر العملیة، الانتخابیة

01/05/2013
.112،113محمد منار، مرجع سابق، ص ص )3(
.5531رین ، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس المستشا11/28من القانون التنظیمي رقم  3فقرة  73أنظر المادة )4(
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، 11/59من القانون التنظیمي رقم 115أنظر المادة )5(

  .5554ص
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ساعة مكتب التصویت وفي كل الأحوال إذ تعذر حضور الأشخاص المعینین لمساعدة رئیس 

الأصغر سنا من والناخبكبر سنا الأالناخبین الاثنین افتتاح الاقتراع، یختار رئیس المكتب لمساعدته 

وفي هذه .الذین یحسنون القراءة والكتابةالمترشحین الحاضرین بمكان التصویتبین الناخبین غیر

.)1(كاتب مكتب التصویتسنا مهام الأعضاءأصغر الحالة، یتولى 

ملیة العبدون كاتب إلغاء مكتب التصویت یترتب على تشكیلنه أكذلك   ومن المفید الإشارة

بتحریر محضر التصویت والإشارة الكاتب من أهمیة كبرى خاصة وأنه مكلف لما لدور ، الانتخابیة 

یعتبر في حد ذاته قیام رئیس مكتب التصویت بمهام الكاتبالملاحظات المثارة، كما أن كافة  إلى

.)2(العملیة الانتخابیة لإلغاءكاف  سبب

داریة بالمجلس الأعلى عدد الإیا مع قرار الغرفة شاوتمشرطي القراءة والكتابة، بخصوص أما

العملیة إلغاء  إلىالذي عمد  92/ 10556عددملف إداري 1993نوفمبر 25تاریخ ب346

مكتب التصویت یعرفون ن الهدف من وجوب أن یكون أعضاء فإ، الأعضاءأمیةثبوت الانتخابیة بعد 

للانتخاب، كما أن المفتاح للسیر الصحیح  لأداةایكمن في كون هذه المكاتب تشكل ،القراءة والكتابة

مكاتب التصویت من طرف أحد أعضائه الذي ثبتت أمیته یبرز هشاشة وضعف المراقبة تسییر  يتول

.)3(المنوطة بهذه المكاتبالوقائیة 

للعامل ووالي التصویت نظم المشرع المغربي المكاتب المركزیة، والتي أنیط وإلى جانب مكتب

وأعضاء المكاتب المركزیة، رؤساء تعیین العامل حسب الحالة  أوعنه، والوالي  وبن ینم أوالجهة 

وفي حالة ، المشار إلیها أعلاهالتصویت بها تشكیل مكاتب والكیفیات التي یتم ونوابهم بنفس الشروط 

الإداریة المحلیة تكوین ، وجب على السلطة الأشخاص المعینین لتشكیل مكتب مركزيتعذر حضور 

 أوالملحقة بالمكتب المركزي المعني التصویت وأعضاء مكاتب من بین رؤساء  كورالمذلمكتبا

  :واليتأنظر على ال)1(

.5063المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص 11/27القانون التنظیمي رقم  3فقرة 74المادة -

.5531المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  4فقرة 73دة الما-

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 11/59من القانون التنظیمي رقم 136، 88، ، 3فقرة 15المواد -

.5541،5550،5554،5557الترابیة، مرجع سابق، ص ص
كذلك حكم المحكمة و  ./1997/ 7/ 28بتاریخ 898/97في الملف الإداري رقم 964بالرباط رقم حكم المحكمة الإداریة )2(

ا في رضوان العنبي، ممشار إلیه28/7/1997بتاریخ 833/97في الملف الإداري رقم  946رقم  946الإداریة بالرباط رقم 

.8مرجع سابق، ص
.295، 294، مرجع سابق، ص صإدریس بلمحجوب)3(
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یحسنون القراءة والكتابة، ویشار على هذه الحالة ببیان خاص في من بین الناخبین الذین أو  ّ منوابه

.)1(محضر المكتب المركزي

الطعن ضد تشكیله أعضاء مكتب التصویتآلیات:الفرع الثاني

مرحلة التصویت، كفالة حق الناخبین في الطعن ضد التشكیلة التي تتولى إدارة دوالیب  إن  

المتفرعة عن حقهم في الانتخاب، خاصة وأن أي خلل یسجل على هذه التشكیلة د الحقوق حیعتبر أ

إلا أن الملاحظ في هذا السیاق هو انفراد عملیة التصویت، على نزاهة ومصداقیةسیلقى بظلاله 

المنظمة لكیفیة الأحكام النص علىنظیریه التونسي والمغربي في الانتخابي الجزائري دون المشرع

ویمكن في هذا الصدد التفرقة بین ،أعضاء مكتب التصویتتشكلیةوإجراءات مباشرة حق الطعن ضد

.)ثانیا(لیة الطعن القضائيآ، و )أولا(الإداري الطعن آلیة:للطعن هماآلیتین

  ن الإداريالطع آلیة: أولا

وهي عدم التلاعب بلغ الغایة المرجوة منه ییمكن لتنقیة قوائم أعضاء مكاتب التصویت، ألا 

المبدأ الدستوري القاضي بأن الشعب حر لم تصاحبها ضمانات أخرى لتجسید  إذابالعملیة الانتخابیة، 

ى قوائم أعضاء مكاتب المزید من الرقابة علتكریسفي  تهبمسؤولیالمشرع  فىلذا و في اختیار ممثلیه، 

.)2(التصویت

والمتمثل في ضرورة أعضاء مكتب التصویت وذلك لما رتب أثرا قانونیا مباشرا على تعیین 

من قفل قائمة یوما 15المعنیة بعدوالبلدیات الدائرة و بمقر كل من الولایة نشر قوائم هؤلاء الأعضاء 

المشاركة في الانتخابات، وكذا سیاسیة ممثلي الأحزاب ال إلىتسلیمها یتم على أن المترشحین، 

في مكاتب التصویت  كذلك على أن تعلقو ، ل استلامصو الأحرار في نفس الوقت مقابل المترشحین 

.)3(یوم الاقتراع 

:أنظر على التوالي)1(

.5563المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 9،11فقرتین 74المادة -

.5531المتعلق بمجلس المستشارین ، مرجع سابق، ص28/من القانون التنظیمي رقم 9.11فقرتین 73المادة -

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع 11/59تنظیمي رقم من القانون ال4.6فقرتین 15المادة -

.5541سابق، ص
.605بن مالك بشیر، مرجع سابق، ص)2(
كذلك المادة و  /13المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن  2الفقرة  36المادة :أنظر)3(

ت وكیفیات المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب التصوی2012فبرایر 6المؤرخ في12/32تنفیذي رقم المرسوم المن 2

.28، ص2012فبرایر 15، بتاریخ 08ج ، عدد .ج.ر ,جأو الطعن القضائي بشأنهم،/ممارسة حق الاعتراض و
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أعضاء مكتب المتضمنةقوائمالالغرض من نشر من المهم التنویه في هذا السیاق أن و 

على أسماء من كل من ناخبون ومنتخبون الانتخابیة التصویت هو إطلاع كل المشاركین في العملیة

.)1(لهم مهمة إدارة صنادیق الاقتراع یوم الانتخابات

واء عن طریق سأن تتدخل الوطنیة للإشراف على الانتخابات للجنة في هذا الصددیمكنو 

ق عن طری أومكتب التصویت لتأكد من مدى احترام إجراء نشر قوائم أعضاء االتدخل التلقائي 

الكتابي من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات ومن قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة الإخطار 

29المحلیة بدراریة بتاریخ الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة وفي هذا الإطار نسجل .)2(الانتخابات

لجنة الإشراف على طایحي حدة عضو :د من طرف 20و  11على الساعة 2012نوفمبر 

عدم تعلیق قائمة أعضاء مكتب التصویت التابع :المحلیة بالدراریة، المتضمن مایلينتخابات الا

وبعد المداولة قانونا ثبت للجنة الفرعیة، أن هذه الأفعال مدرسة محمد صابري العاشور، 02لمركز

ت وقرر المتعلق بنظام الانتخابات،  12/01رقم من القانون العضوي 36/2تشكل مخالفة للمادة 

بأمر رئیس مركز التصویت مدرسة محمد صابري بلدیة العاشور بتعلیق الأصوات اللجنة وبأغلبیة

.)3(بنفس المركز المخصص لها02قائمة أعضاء مكتب التصویت رقم

إمكانیة الاعتراض على قوائم مكاتب بسمحالجزائري، فإن المشرععلى صعید آخر

في شكل كتابي، أوجب تقدیمه على الوالي ولا، كما الاعتراض مقبالتصویت، شریطة أن یكون هذا 

.)4(لتاریخ النشر والتسلیم الأولي لهذه القائمةالموالیةأیام 5لالخومعلل،

 ؟هل هم المترشحون فقط، الاعتراض تقدیم هذاأصحاب الحق فيالمشرعیبینفي حین لم

.)5(؟ في البلدیة ككلن ، أم الناخبین المسجلی؟في المكتب المعنيأم الناخبین المسجلین

هذا الحق الى جعل أن ما یقابل سكوت المشرع على النحو السابق ، یؤديمن جانبنانرىو  

أن مرشحا، ومع ذلك وجب  أوفي حمایة العملیة الانتخابیة سواء كان ناخبا ثابتا لكل من له مصلحة 

من أنه قد یفسر في الاعتبار ا وضعنمن جانب المشرع أمرا غیر محمود إذا أن هذا الإطلاق  إلىننوه 

.223بودیار محمد، مرجع سابق، ص)1(
تنظیم وسیر اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات، لحدد الم12/68رئاسي رقم المرسوم المن 8، 7المادتین :أنظر)2(

من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة 17كذلك المادةو  ./9مرجع سابق، ص

.30، مرجع سابق، ص2012البلدیة والولائیة لسنة
، )الجزائر(ار المودع لدى اللجنة الفرعیة بدراریة بشأن الإخط707في الملف رقم  732قرار رقم  )3(
.13المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من قانون العضوي رقم 36/3المادة:أنظر)4(
.288.289زایدي مؤنس، مرجع سابق، ص ص)5(
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الإداري بما یخدم مصلحتها، فترفض التي تملك حق النظر والفصل في الطعن جانب السلطة الإداریة 

الطعن، غیاب الصفة والمصلحة في أساسه ذلك عددا من الطعون تحت طائلة على 

النص بأن یتم على هذا الأساس لابد أن یتدخل المشرع الانتخابي لاحقا بضبط هذه المسألةو 

.الطعن، والذي یشمل بالضرورة حق كل مترشحعلى حق كل ناخب في تقدیم 

یجب أن التصویت اء مكتب الاعتراض على القائمة المتضمنة أعضفإن  ،وفي كل الأحوال

كأن یكون :الآتیةوقع ضمن أحد الأسباب ضوع الاعتراض قد و أن عضو مكتب التصویت مثبت ی

أنه قریب من  أوشح للانتخابات، متر لأنه  أومقیما على إقلیم الولایة، ا لیس ناخب أولیس ناخبا، 

أنه عضو في حزب  أویتمتع بصفة منتخب، أنه  أوصهر له،  أوالدرجة الرابعة لأحد المترشحین 

.)1(في الانتخاباتلأحد المترشحین سیاسي 

مثلیة الدبلوماسیة الم أووتدرس الاعتراضات المقدمة من طرف المصالح المختصة في الولایة 

 إلىقرار الرفض الرفض، على أن یبلغ  أوبالقبول  هاوالتي تصدر قرار ب الحالة،حسالقنصلیة  أو

المشرعیمكن ملاحظة أن وبذلك.)2(ابتداء من تاریخ إیداع الاعتراضأیام 3الأطراف المعنیة خلال

به سابقا في ظل الأمر رقم بخلاف ما كان معمولاأجل تبلیغ القرار من رفع الانتخابي الجزائري

.)3(كاملینمحددة بیومین حیث كانت المدة ، 97/07

الصادر برفض الطعن ضمن المشرع الجزائري حق المنازعة في القرار :آلیة الطعن القضائي:ثانیا

القرار، أیام كاملة ابتداء من تاریخ تبلیغ  3في ظرف المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا أمام داري الإ

كاملة ابتداء من تسجیل الطعن، أیام 5في الطعن خلالالمختصةالإداریةفصل الجهة القضائیة وت

وإلى الوالي قصد تنفیذه، ویكون هذا القرار غیر الأطراف المعنیة،  إلىالقرار فور صدوره على أن یبلغ 

حیث ،97/07في ظل الأمر رقم سابقا معمولا بهماكان  فبخلا.)4(قابل لأي شكل من أشكال الطعن

.)5(یومین كاملینأمام القضاء الإداري خلال كان قرار الرفض قابلا للطعن 

.28، مرجع سابق، ص12/32مرسوم تنفیذي رقمالمن 3المادة:أنظر)1(
.13، ، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن  4الفقرة  36المادة /المرجع نفسه، من 4ادة الم:أنظر)2(
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون 97/07من الأمر رقم 40/5المادة :أنظر)3(

.22مرجع سابق، ص 04/01رقم
، قالمتعلق بنظام الانتخابات، مرجع ساب12/01قانون العضوي رقم ال، من 6،7،8، 5قرات الف 36المادة :كل منأنظر)4(

المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكتب التصویت وكیفیات ممارسة حق 12/32تنفیذي رقم المرسوم المن 5المادة /13ص

.28الطعن القضائي بشأنهم، مرجع سابق، ص أو/ الاعتراض و
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 97/07من الأمر رقم  6قرة ف 40المادة :أنظر)5(

.22، مرجع سابق، ص04/01بالقانون العضوي رقم 
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الأساسیین والإضافیین وبعد انقضاء أجال الطعن یضبط الوالي القائمة النهائیة للأعضاء 

رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا لمباشرة  إلىلمكاتب التصویت، وتوجه نسخة من هذه القائمة 

رئیس المجلس القضائي  ذالمافي هذه الحالة الأخیرةوهو ما یجعلنا نتساءلأداء الیمین، إجراءات

عبر الإداریةأنه تم تنصیب المحاكم خصوصا، ؟باعتباره المختصدون رئیس المحكمة الإداریة 

.مختلف ولایات الوطن

لایة، ورؤساء المجلس الشعبي البلدي لتعلیقها بمقر الو لكل من رئیسم نسخة یتسلكما یقع

.)1(یوم الاقتراعمراكز التصویت ورؤساء مكاتب التصویت لتعلیقها 

الأحكام نفسبشأنهاالجزائریین المقیمین في الخارج، فتطبقبالنسبة لتصویت المواطنین أما

وإلى القنصلي،  أورئیس المركز الدبلوماسي  إلىحتملة تقدم الاعتراضات الممع مراعاة أن ، السابقة

.)2(ة الإداریة بالجزائر في حالة الطعن القضائيالمحكم

وعلى  الإداریةمن المحاكم  عددأننا لم نعثر من خلال بحثنا على مستوى ومن نافلة القول

، وهو تنازع في قائمة أعضاء مكتب التصویتبسكرة على قرارات بالإداریةوجه الخصوص المحكمة 

  .الطعون للنظر في هذا النوع منما یحملنا على الاعتقاد أن الفرصة لم تتح بعد

عملیة التصویتراقبةمآلیات:المطلب الثاني

نتخابات لا جوهریامطلباعلى نحو مستقل وغیر متمیز عملیة التصویت دوالیبتعتبر إدارة

الثقة في نفوس الناخبین، بمهامها بموضوعیة وحیاد من شأنه أن یبعث قیام الإدارة فنزیهة، و حرة 

.دهم للمشاركة في عملیة الاقتراعاستعدافیزداد 

الضروریةالمستلزماتكل یتعین على الجهات القائمة على إدارة عملیة الاقتراع توفیر  لكذال

، والتشریعات الانتخابیة )3(التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوته في الأماكن المخصصة للاقتراع

تب التصویت بكل السلطات الممكنة من عضاء مكاأ زودت حیثالمغاربیة لم تشد عن هذه القاعدة، 

وغیرهم من لیهم، ثمم أومن المترشحین  أىمر ، على أن تتم على أجل ضمان سیر العملیة الانتخابیة

.المراقبین على مستوى مكاتب التصویت

الفرع (الممنوحة لمكتب التصویتالآلیاتالتمییز بین من المهموعلى هذا الأساس یكون 

.)الفرع الثاني(تب التصویت غیر أعضاء مكمنخرىأ أطرافو لجهات منوحةالموالآلیات، )الأول

المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب التصویت وكیفیات ممارسة حق 12/32تنفیذي رقم المرسوم المن 6المادة :أنظر)1(

.28عن القضائي بشأنهم، مرجع سابق، صالط أو/الاعتراض و
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها7المادة :أنظر)2(
.99،173سعد مظلوم عبد االله العبدلي، مرجع سابق، ص ص)3(
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التصویتالممنوحة لأعضاء مكتبالآلیات:لالفرع الأو

التصویت، مكتب في صندوق الاقتراع على تحرك أعضاء إدلاء الناخب بصوته یتوقف 

الذي یدل على أن عملیة الأمروهو القانون الانتخابي، ومباشرتهم لاختصاصاتهم التي یمنحها إیاهم 

مع وجود أعضاء مكتب التصویت، لأن الدور المنوط بهم كله یصب عدما  أووجودا تدورالتصویت

سواء ما تعلق منها جل ضمان السیر الحسن للعملیة الانتخابیة أفي تهیئة الظروف المناسبة من 

.الضبطي أوالتنظیمي بالجانب

جملة بالاعتراف لأعضاء مكتب التصویت إلىربیة وفي هذا الصدد ذهبت التشریعات المغا

التزامات ملقاة على عاتقهم، منها ما یكون سابقا المهمة، والتي تعد في المقابل بمثابة الصلاحیات من

.)ثانیا(التصویت عملیة ل یكون معاصراا ما ومنه، )أولا(لتصویتعلى مباشرة عملیة ا

قبل انطلاق عملیة التصویت: أولا

  )ج(، المغرب )ب(، تونس )أ(ل هذه المسألة من خلال بیان وضعها في كل الجزائر یمكن تناو 

وضع المسألة في الجزائر ) أ(

مكتب لتحقیق المصداقیة في الانتخاب أوجب المشرع الانتخابي الجزائري على أعضاء

:یليالتصویت القیام ببعض الواجبات، والأعمال وهي كما

التونسي والمغربي أعضاء مكتب التصویت نظیریهالجزائري دون المشرع  ألزم: أداء الیمین-1

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص "الأتيأن یؤدوا الیمین والأعضاء الإضافیین 

الیمین كتابیا في  عن أداء ، ویعبر"وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملیة الانتخابیةوحیاد 

.)1(المسخرین وألقابهم، وتتضمن أسماء الأعوان استمارة تبین نص الیمین

في الطعون بالاعتراض من قبل جال الفصلآانقضاء تتم عملیة أداء الیمین فور على أن    

إقلیمیا ورئیس ورئیس المجلس القضائي المختص،كل من الواليویقوم ختصة، مال الإداریةالمحاكم 

على مستوى  أوبلدیة ال أداء الیمین على مستوى كل جآممثلوهم، تحدید  أوالدبلوماسیة، الممثلیة 

التصویت أعضاء مكتبالتي یمضیها الیمین وتودع استمارة أداء القنصلیة،  أوالممثلیة الدبلوماسیة 

دى الممثلیة ل أولدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقلیمیا ناو والأعضاء الإضافیون قان

.)2(القنصلیة أوالدبلوماسیة 

، 2:كذلك المادتینو  ./14المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 37المادة:أنظر)1(

كیفیات أداء الیمین من طرف أعضاء مكاتب لحدد الم2012ریل فأ 11المؤرخ في12/178تنفیذي رقم المرسوم المن 3

.12، ص2012ریل فأ 15، بتاریخ 22، عددج . ج. ر .التصویت، ، ج
.12، مرجع سابق، ص12/178نفیذي رقم التمرسوم المن 5، 4المادتین :أنظر)2(
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یجب أن لا یكون قاصرا الفقه یرى أن أداء القسم جانب منأن هناك نفس السیاق،في  نشیرو 

الانتخابي، وإنما یجب أن یشمل الموظفین المكلفین وأعضاء لجنة الانتخاب في المركز على رئیس

م لكي یؤدوا واجباتهمكاتب التصویت كالأعوان  أو ابیةبالانتخابات داخل المراكز الانتخبأعمال تتعلق 

.)1(بصدق وأمانة

على أعضاء مكتب التصویت أن یجب:التحقق قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوسائل المادیة-2

إثنان وعازلان ومجهز بقفلین مختلفین، یتأكدوا من وجود صندوق شفاف للاقتراع یتضمن رقما تعریفیا 

الإضافة لعلبة حبر لوضع عازل، بوسلة مهملات في كل على الأقل، والختم، وطاولات بعدد كاف،

لوازم وغیرها من واحدة، ومادة تشمیع قفلي الصندوق، انتخب مرة بصمة الناخب والإشهاد على أنه

.)2(قتراعریة في عملیة الاالمكتب، والتجهیزات الضرو 

یجب على أعضاء مكتب التصویت، :التحقق قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوثائق الانتخابیة-3

الأظرفة القانونیة مع وص رئیس مكتب التصویت أن یتأكدوا من المطابقة الدقیقة لعدد وعلى الخص

.)3(المسجلین في قائمة التوقیعاتعدد الناخبین 

وكذا الحال بعدد كاف، متوافرةأوراق التصویت لكل قائمة مترشحین أن التحقق منیجب كما

قائمة التوقیع المصادق  إلىبالإضافة ، فرزومطبوعات محاضر الوراق عد نقاط التصویت ، بالنسبة لأ

 والأظرفمكتب التصویت، التي تتضمن القائمة الاسمیة للناخبین المسجلین في ، و علیها قانونا

مع ضرورة وجود نزاع والوكالات، الالملغاة، وأوراق التصویت محل المخصصة لجمع أوراق التصویت 

.)4(قوائم المترشحینمة ممثليائمكتب التصویت، ونسخة من قنسخة من قائمة أعضاء

ه من قدسیة باعتبارها الوعاء الذي یقع من خلاله ینظر لما تكتسبال:حمایة صنادیق الاقتراع-4

تنظیم وضع الصندوق وفتحه بمجموعة من یحیط التعبیر عن إرادة الناخبین، وهذا ما جعل المشرع

.)5(ضمانا لشفافیة عملیة الاقتراع وسلامتهاالقواعد 

صندوق الاقتراع، فتح منرئیس مكتب التصویت بما یجب أن یقوم بهویتعلق الأمر أساسا

یشهد الحاضرین في مكتب التصویت أن صندوق الاقتراع الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط على 

.108ابق، صحمدیة عباس محمد، مرجع س)1(
قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهما، مرجع سابق، لحدد الم12/179تنفیذي رقمالمرسوم المن 3المادة :أنظر)2(

  .13ص
.14، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 43المادةو / ،14المرجع نفسه، ص4المادة :أنظر)3(
.14، مرجع سابق، ص 12/179قم تنفیذي ر المرسوم المن 4المادة:أنظر)4(
.297إدریس بلمحجوب، مرجع سابق، ص)5(
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الرئیس مختلفین، ثم یسلم الظرف المتضمن ورقة التصویت، مقفل بقفلین معدة خصیصا لإدخال 

الثاني عنده، ویقوم بعدئذ بتشمیع قفلي ویحتفظ بالمفتاح المساعد الأكبر سنا  إلى لقفلینمفتاح أحد ا

.)1(صندوق الاقتراع

وضع المسألة في تونس) ب(

لسلطات أعضاء مكتب التصویت والتي وردت الناظمةأول ما یلاحظ بوجه عام أن الأحكام 

ردة ضمن القانون الناظم لانتخاب أعضاء عن نظیرتها الواكثیراضمن المجلة الانتخابیة لا تختلف

.التأسیسيالوطني المجلس 

المجلة الانتخابیة جملة من المهام التي یتعین على أقر المشرع من خلالوفي هذا الإطار 

وضح المهام التي تناط بأعضاءیلم  المشرعمكتب الاقتراع القیام بها في مرحلة التصویت، وإن كان

المشرع الجزائري الذي كان أكثر دقة، لأنه أورد قبل التصویت، بعكس مااع في فترة مكتب الاقتر 

.قبل افتتاح الاقتراع كما سبق أن رأیناعبارة 

:یليكماویمكن تحدید هذه المهام 

الناخبین الذین ورد في المجلة الانتخابیة نصا بموجب على كل مكتب اقتراع مسك قائمة .1

ذلك على كل رئیس مكتب، ولكن 2011لسنة  35وم عددیباشرون التصویت، في حین أوجب مرس

.)2(بل بعد انتهاءهالیس قبل البدء في عملیة الاقتراع 

كأن لا یجري ، الاقتراعأكدت المجلة الانتخابیة على توفیر بعض الوثائق الخاصة بعملیة .2

المرسمین، لعدد الناخبین ياسموزعة من طرف الإدارة بعدد م أظرفالتصویت وجوبا إلا بواسطة 

الظروف غیر شفافة وحاملة لطابع الولایة وعلى شكل موحد، ویجب أن تكون من على أن تكون هذه 

البلدیة، على أن توضع هذه الورق الأصفر بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمجالس 

أما فیما یخص انتخاب مجلس التصویت بقاعة الاقتراع، تحت طلب الناخبین یوم  الأظرف

عن  انتخاب الأعضاء إلىفأوجب أن تكون الظروف من الورق الأبیض بالنسبة ،لمستشارینا

في . )3(والأجراءالأعراف والفلاحین انتخاب الأعضاء من  إلىومن الورق الأصفر بالنسبة الولایات، 

قانون العضوي المن  1فقرة  44كذلك المادة و  /14، مرجع سابق، ص12/179تنفیذي رقمالمرسوم المن 11المادة :أنظر)1(

.14المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص 12/01رقم
من قانون  2فقرة 120كذلك الفصل و /.463، مرجع سابق، ص1969لسنة 25قانون عددالمن  1فقرة  40الفصل :أنظر)2(

56كذلك الفصلو / .2592، مرجع سابق، ص2003لسنة 58المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد1969لسنة  25عدد

.653، مرجع سابق، ص2011لسنة 35مرسوم عددالمن  1فقرة
25قانون عددالمن 123كذلك الفصل و ./463، مرجع سابق، ص1969ة لسن25قانون عددالمن 45الفصل:أنظر)3(

.2592، مرجع سابق، ص2003لسنة58، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة
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الظرف وضرورته في رغم أهمیة 2011لسنة  35عددمرسوم النجد مثل هذا الحكم في حین لا

لا التأسیسي عملیة الانتخابیة، خاصة وأن انتخاب المجلس الوطني على ال داقیة والمصسریة إضفاء ال

.یقل أهمیة عن سائر الاستحقاقات الانتخابیة الأخرى

لهذا الغرض مكتب اقتراع وعلى طاولة معدة توضع بكل على أن  الانتخابیةالمجلةت أكد .3

قائمة لكل  أوبالنسبة لكل مترشح، أوراق التصویتمترشحین، ویكون عدد ئمة أوراق التصویت لكل قا

ترفیع هذا العدد بنسبة عشرة بالمائة، أما مترشحین مساویا لعدد الناخبین المسجلین بمكتب الاقتراع مع 

لهذا اقتراع وعلى طاولة معدة توضع كذلك لكل مكتبالتأسیسي المجلس الوطنيفیما یخص انتخاب 

رمز عند تقدیم الترشح من بین على كل قائمة مترشحة اختیار عین ولكن یتالغرض أوراق التصویت، 

ویكون الاختیار حسب أولویة تقدیم ، للانتخاباتالمتنقلة التي تقدمها لها الهیئة العلیا الرموز 

.)1(وبالنسبة للأحزاب یكون الرمز موحدا في كل الدوائرفي ذلك، وصلالترشحات، ویسلم 

عند تزامن على أنه ،الانتخاب بكل مكتب اقتراعوضع صندوقأوجبت المجلة الانتخابیة .4

الانتخابات، مع ضرورة من هذه اقتراع صندوق لكل نوع انتخابات متعددة یخصص بكل مكتب 

وفي حالة لوضع الظرف المحتوي على ورقة التصویت، ذ واحد فلكل صندوق منمراعاة أن یكون 

لى إة صندوق بالنسب، اقتراعلكل مكتب دوقین ع صنیتعین وضمجلس المستشارینأعضاءانتخاب

)2(الأجراءالأعضاء عن الأعراف والفلاحین  إلىوصندوق انتخاب بالنسبة عن الولایة، الأعضاء

حیث أوجب بخصوص صندوق الاقتراع 2011لسنة 35أكده مرسوم السابقنفس الأمرو 

)3(واحد لورقة واحدةمنفذوضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع، على أن یكون له 

من خلال القانون الناظم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسیسيالتونسيسلك المشرع و 

عندما قضى في الساعة المعنیة لابتداء عملیات الاقتراع الانتخابیة، لما جاء في المجلة مشابها مسلكا 

والملاحظین طبقا لقائمات المكتب ومن حضر من ممثلي ابفتح رئیس المكتب وبحضور كافة أعضاء

، مرجع سابق، 1988لسنة144المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد1969لسنة 25من قانون عدد46الفصل:أنظر)1(

،  مرجع 2003لسنة 58المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد1969لسنة25من قانون عدد 1ةفقر  124الفصل و  ./1766ص

، المتعلق بانتخاب المجلس الوطني 2011لسنة  35 عدد مرسومالمن 3، 2الفقرتین58كذلك الفصل و  /2593سابق، ص

.653التأسیسي ،مرجع سابق، ص
لسنة 144المتعلق بالمجلة الانتخابیة بالقانون الأساسي عدد1969نة لس25من قانون عدد2، 1فقرتین 47الفصل:أنظر)2(

بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم  1969لسنة 25من قانون عدد 2الفقرة 124كذلك الفصل /1767، مرجع سابق، ص1988

.2593، مرجع سابق، ص2003لسنة 58بالقانون الأساسي عدد
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، 2011لسنة 35سوم من مر 1،2فقرتین 59الفصل :رأنظ)3(

  .653ص
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فارغ  صندوق الاقتراع أن ،الناخبین أیضامنحضرمن و ومن حضر من النواب عن المترشحین 

الأخر لدى أكبر أعضاء لدیه والمفتاحالمفتاحینیبقى أحد شيء، ثم یغلقه بقفلین وخال من كل 

ئیس المكتب في الساعة ا أخر، وهو أن یثبت ر غیر أن المجلة الانتخابیة أضافت حكمنا، المكتب س

.)1(المترشحینالنسبة لكل متساویا بالتصویت من أن عدد أوراقالمعنیة لابتداء عملیات الاقتراع 

وضع المسألة في المغرب) ج(

نظیریه الجزائري ما ذهب إلیه كل منالانتخابي المغربي، كثیرا عنلم یختلف المشرع

:كما یليیمكن تحدیدهاو مكتب التصویت  اءالمهام الموكلة لأعضضبط دائرةالتونسي، في

لوائح الناخبین للمكتب الأشخاص الذین یعهد إلیهم برئاسة مكتب التصویت إلىیسلم .1

وأوراق إحصاء الأصوات، المسجلة في الدائرة الانتخابیة، ولائحة الترشیحات المعهود إلیهم برئاسته، 

بلوائح الترشیح ة الذي یتضمن البیانات الخاصة الخاص بتحریر محضر العملیات الانتخابیوالمطبوع 

.)2(المسجلین في الدائرة الانتخابیة المعنیةالمترشحین  أو

قبل الإعلان عن الشروع یقوم رئیس مكتب التصویت بإحصاء أوراق التصویت المسلمة له .2

أن ت الترابیة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعایضیف علیه القانون التنظیمي المتعلق و في الاقتراع، 

.)3(یتم جهرا أمام مكتب التصویت وممثلي المترشحین الحاضرین ویضمنه في محضر التصویت 

في الاقتراع أمام الناخبین المحددة للشروع رئیس مكتب التصویت في الساعة یتأكد.3

هما، یحتفظ بأحد مفتاحیبقفلین متباینین یسده أیة ورقة ثم الحاضرین أن الصندوق لا یحتوي على 

.)4(عضو مكتب التصویت الأكبر سنا إلىویسلم الأخر 

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25فقرة أخیرة من قانون عدد47الفصل:أنظر)1(

2011لسنة  35 عدد مرسومالرة من الفقرة الأخی59الفصلوالذي یقابله ، 1767، مرجع سابق، ص1988لسنة  144عدد

72من مرسوم 2فقرة 3المنقح والمتمم بموجب الفصل 653ص  المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق،

.1372بق، ص، مرجع سا2011لسنة 
/5063ع سابق، صالمتعلق بمجلس النواب، مرج11/27من القانون التنظیمي رقم  1فقرة 74المادة :على التواليأنظر)2(

من القانون  1فقرة 15المادة /5531المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 1فقرة

.5541المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص11/59التنظیمي رقم 
من  1فقرة 75المادة و  ./5063، مرجع سابق، ص11/27تنظیمي رقم من القانون ال 1فقرة 76المادة :على التواليأنظر)3(

، مرجع 11/59من القانون التنظیمي رقم  1فقرة 19كذلك المادة و  /5531، مرجع سابق، ص11/28القانون التنظیمي رقم

.5542سابق، ص
من  2فقرة 75المادة و  ./5063ص ، مرجع سابق،11/27من القانون التنظیمي رقم  2 فقرة 76المادة :على التواليأنظر)4(

، مرجع 11/59من القانون التنظیمي رقم  2فقرة 19كذلك المادة و  /5531، مرجع سابق، ص11/28القانون التنظیمي رقم 

.5542سابق، ص
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لسلطات أعضاء مكتب من خلال استقراء مجمل الأحكام والضوابط القانونیة الناظمة

المشرع الانتخابي، یتبین لنا بجلاء أنفترة ما قبل الاقتراع في في دول المغرب العربيالتصویت 

تعداد ما یلزم هذه المرحلة في التونسي والمغربي، من یریهمن نظكان أكثر تفصیلا وتدقیقا الجزائري

.ووثائق انتخابیة كما سبق أن رأینامن وسائل مادیة، 

صندوق أن كل من المشرعین التونسي والمغربي ذكرا عبارة كما یتبن لنا من ناحیة أخرى

جزائري المشرع البعكس أم خشبیا أم غیر ذلك، دون تحدید طبیعته إن كان صندوقا شفافا الاقتراع 

.الذي عبر عنه بالصندوق الشفاف

التي تمكن من مراقبة استخدام الصنادیق الشفافةوحسن ما فعل المشرع الجزائري خاصة وأن 

بالنظر من أفضل الممارسات المستقرة في الانتخابات النزیهة، یعدسلامة محتویاتها بالعین المجردة

الخشبیة التي لا ، بعكس الصنادیق تشغیلها في انتخابات أخرى، المحدودة، وإمكانیة إعادةكلفتها  إلى

كما أن إعدادها وصیانتها قد یكلف أكثر من تحقق أیة شفافیة ولا تمنع بالعبث بها وبمحتویاتها 

.)1(استخدام الصنادیق البلاستیكیة الشفافة

ق التصویتأثناء مباشرة ح:ثانیا

المتعلقة احترامهم للضوابطب التصویتمارسة اختصاص أعضاء مكتیعتبر من صمیم م

صارخا لصحة وسلامة عملیة التصویت، وفي النهایة وإلا قد یشكل إخلالابزمان ومكان التصویت، 

المعلنة، بل من الممكن التمسك به كسب لإبطال وإلغاء نتائج الانتخاب التأثیر على النتائج الانتخابیة 

لما لها صلة وثیقة بالآلیات  )أ( التشریعات المغاربیةضوءلذا سنتعرض لزمان ومكان الاقتراع في

  )ب(.الاقتراعأثناءمكتب التصویت التنظیمیة والضبطیة الموكلة لأعضاء 

تحدید زمان ومكان الاقتراع )أ(

أن تختتم في  إلىالثامنة صباحا اعة الستفتتح عملیات الاقتراع منبأنالمشرع الجزائري أقر

، و وهذا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيمساء، سابعة الیوم في الساعة النفس 

على والذي یفتح فیه الاقتراع الشعبیة المحلیة دون انتخاب أعضاء مجلس الأمة أعضاء المجالس

المشرع المغربيسلكو .)2(الساعة الخامسة مساءنفس الیوم علىي فویختتم منة صباحاالساعة الثا

مجالس الجهات وأعضاء مجالس مجلس النواب، وأعضاء أعضاءانتخابجاه بمناسبةتنفس الا

ومجلس المستشارین، لأن الجماعات والمقاطعات، دون انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقالیم، 

.61علي الصاوي، مرجع سابق، ص:راجع في هذا المعنى)1(
من 8كذلك المادةو  /12نظام الانتخابات، مرجع سابق، صالمتعلق ب12/01من القانون العضوي رقم 29المادة :أنظر)2(

.12المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع سابق، ص12/412مرسوم تنفیذي رقم 
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في الساعة الثانیة بعد الزوال، وینتهي بمجرد ما یصوت الناخبون فیهماهذین الأخیرین یفتتح الاقتراع

.)1(وعلى أبعد تقدیر الساعة السادسة مساءالتصویت، المنتمون لمكتب 

ویكون یوم ،إلا یوما واحدااكتفى بالقول أن الاقتراع لا یدوم  فقد التونسيمشرع لل بالنسبةأما

.)2(أحد

إیداع ناخبي قطاع انتخابي معین من عملیة الاقتراع في مكان مخصص لتمكین وتتم 

لتجهیزات الضروریة من أجل الحفاظ على سریة وشخصیة أصواتهم فیه، وما یجب أن یحتویه من ا

.)3(وحریة التصویت

ویوزع الناخبون بقرار من الاقتراع في الدائرة الانتخابیة لذا أوجب المشرع الجزائري أن یجري

دد الناخبین، غیر أنه الظروف المحلیة وما یتطلبه عالتصویت بقدر ما تقتضیه الوالي على مكاتب 

مركز في نفس المكان، فهي تشكل مجموعة تسمى تصویت عدة مكاتب  أوبان مكتعندما یوجد 

الوالي، وتلحق مكاتب التصویت التصویت، وتوضع تحت مسؤولیة موظف یعین ویسخر بقرار من 

.)4(بأحد مراكز التصویت في الدائرة الانتخابیةالمتنقلة 

مكاتب الاقتراع لكل  أومكتب الوالي موقع أن یعین التونسیةفي المجلة الانتخابیةكما ورد

والمعتمدیات ،لعموم الناخبین بواسطة إعلانات تعلق بمركز الولایةعمادة ویعلن عنها  أوبلدیة 

ولا یجوز أن یكون الأقل،  علىوذلك سبعة أیام قبل یوم الاقتراع ومكاتب العمد والبلدیات، والمناطق 

نتخاب مجلس لا بالنسبةومیة، أمالمنطقة ق أولحزب سیاسي في محلات تابعة موقع مكاتب الاقتراع 

.)5(كل ولایة إلىمكتبا وحیدا بالنسبة الاقتراع بمقر المجلس الجهوي الذي یكونارین فیتمالمستش

تتولى أن  التونسيانتخاب المجلس الوطني التأسیسي كما أقر المشرع التونسي على صعید 

ویعلن عمادة،  أوبلدیة ائمة ومواقع مكاتب الاقتراع لكل مهمة تعیین قالعلیا المستقلة للانتخابات الهیئة 

74المادة و  /5063المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 1فقرة 75المادة :أنظر)1(

من 116، 17كذلك المادتین و /5531لس المستشارین، مرجع سابق، صالمتعلق بمج11/28من القانون التنظیمي رقم  1فقرة

.5541،5554المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص ص11/59القانون التنظیمي رقم 
35من مرسوم  2فقرة 30كذلك الفصل و /463رجع سابق، ص، م1969لسنة 25قانون عددالمن  1فقرة 43الفصل :أنظر)2(

.650المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، ص2011لسنة 
.185سعد مظلوم عبد االله العبدلي، مرجع سابق، ص)3(
.12المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من قانو ن العضوي رقم 27أنظر المادة )4(
، مرجع  1988 ةمتمم للقانون الأساسي لسنالمنقح وال1969لسنة 25من قانون عدد3، 1فقرتین 14438أنظر الفصل )5(

، 2003لسنة 58، المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد1969لسنة 25من قانون عدد119، كذلك الفصل 1766سابق، ص

.2592مرجع سابق، ص
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وذلك كاتب العمد والبلدیات، موالمعتمدیات راكز الولایات بملعموم الناخبین بواسطة إعلانات تغلق 

تابعة ولا یجوز أن یكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات قبل یوم الاقتراع، سبعة أیام على الأقل

.)1(غیر حكومیةلمنطقة  وألجمعیة  أولحزب سیاسي 

یحدد بمقرر هذا ولم یكد یختلف موقف المشرع المغربي عما سبق ذكره حیث بین صراحة أن 

 أووالوالي ما ینبیه عنه بالنسبة لمجلس المستشارین،  أوالنواب، ووالي الجهة للعامل بالنسبة لمجلس 

وأماكن إقامة المكاتب التصویت العامل بالنسبة لمجالس الجماعات الترابیة، أماكن إقامة مكاتب 

كتب مركزي، وتقام مكاتب التصویت في أماكن المركزیة، مع بیان مكاتب التصویت التابعة لكل م

النیابات  أوإقامة المكاتب في أماكن بالبیانات العمومیة، ویمكن عند الضرورة قریبة من الناخبین 

إعلانات قبل تاریخ الاقتراع بواسطة تعلیقالأقلأخرى، ویحاط العموم بهذه الأماكن عشرة أیام على 

، باستثناء انتخاب أعضاء وسیلة أخرى بأیة  أوالتلفزیون  أو الإذاعةفي  أوالنشر في الصحف  أو

عدة مكاتب للتصویت،  أومكتب  في للعاملبموجب مقرر والأقالیم التي تحدث مجالس العمالات 

.)2(بثمانیة أیام على الأقلالاقتراع اخبة قبل تاریخ الهیئة النعلم أعضاء إلىوتبلغ أماكن إقامتها 

التنظیمیة والضبطیة الموكلة لأعضاء مكتب التصویتالآلیات )ب(

فمن البدیهي أن یزود هو الخلیة الأساسیة لعملیة الاقتراع، انطلاقا من أن مكتب التصویت 

اعترفتوفي هذا الصدد الانتخابیة بصفة شرعیة،بصلاحیات واسعة تمكنه من ضمان سیر العملیة 

الآلیات التي تمكنها من إدارة وتصریف نوعین من بلمكتب التصویت ة لأعضاءالمغاربیالتشریعات

.)3(تنظیمیة وأخرى ضبطیةآلیات، العملیة الانتخابیة 

التنظیمیةالآلیات

غایة خروجه،  إلىبصوته  لإدلاءوهي التي تبدأ من وقت دخول الناخب مكاتب التصویت 

الرئیس هذه المهام بین أعضاء مكتب التصویت، فیقوم نائب المشرع الجزائريي هذا الصدد وزع وف

الرئیس المساعد الثاني بمساعدة مكتب التصویت في كل عملیات التصویت، ویكلف رئیسبمساعدة

المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي التونسي، مرجع 2011لسنة 35مرسوم من 3، 1فقرتین 54أنظر الفصل )1(

.653سابق، ص
/5062المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 2،3، 1الفقرات  73أنظر المادة )2(

المواد /5530س المستشارین، مرجع سابق، صالمتعلق بمجل11/28من القانون التنظیمي رقم 2،3، 1فقرات  72 المادة

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، 11/59، من القانون التنظیمي رقم 3،113، 2، 1 136فقرات  13

.5540،5554،5557مرجع سابق، ص ص
.107عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص:راجع في هذا المعنى)3(
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یسهر و ، "انتخب بالوكالة" أو" انتخب"الناخبین بوضع الختم النديبدمغ بطاقات  ةفي مهامه والمتمثل

.)1(للإشهاد على تصویتهالحبر الفسفوري بواسطةعلى وضع الناخب بصمته 

المهام بین أعضاء مكتب التصویت غیر أنه یمكن لرئیس مكتب التصویت أن یقوم بتوزیع

التصویت بدور هام یتمثل في التحقق كاتب مكتبعلى أن یضطلع كل مكتب، حسب خصوصیات 

قیامه  إلىبالإضافة التوقیعات، وتسلیم أوراق التصویت والظرف، ة والبحث في قائممن هویة الناخب، 

.)2(رئیس مركز التصویت إلىیمكن تبلیغه في أي وقت بحساب عدد المصوتین حتى 

ن طریق أي وثیقة رسمیة مكتب التصویت، عویجب على الناخب أن یثبت هویته عند دخوله 

یتناول هذا الإجراء  نموقیعات، وعند انتهاءه التمن تسجیله في قائمة ض ویتحقق الكاتبلهذا الغر 

 أوالعازل  إلىدون أن یغادر القاعة یتجه من و  ،ظرفا وعدد أوراق التصویت اللازمةالناخب بنفسه 

.)3(المعزل قصد التعبیر عن اختیاره

یرى جانب من الفقه أن عدم وجود مكان منعزل في المكتب المخصص وفي هذا السیاق

ومن ثم حتى ولو فرض حسن النیة، وب الانتخاب بعدم المشروعیة شیجسمیا عیباللتصویت یعد 

على عدم الالتزام به یترتب،نعزل للتصویت إجراء إجباريالمكان المالناخبة في  أودخول الناخب  نإف

.)4(الانتخاببطلان 

لا  أنهللرئیس لناخب بإدخال الظرف في الصندوق، بعد أن یثبت هذا الأخیر لیأذن الرئیس و 

لتدمغ بختم إتمام هذا الإجراء یقدم الناخب بطاقته الانتخابیة الخاصة به بعدو  ،سوى ظرفا واحدایحمل 

التي تغطس في السبابة الیسرى بصمته كما یثبت تصویته بوضعویثبت علیها تاریخ الاقتراع، ندي، 

.)5(مكتب التصویتولقبه، وذلك أمام أعضاء اسمه بجانبالتوقیعاتالحبر الفسفوري على قائمة 

د قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهما، حدالم12/179مرسوم رقمالمن 3، 2فقرتین 88، 6ین المادت:أنظر)1(

.14مرجع سابق، ص
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه، 7أنظر المادة)2(
، 12ین المادت/14المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن  2فقرة 44المادة :أنظر)3(

المتعلق 12/412تنفیذي رقم المرسوم المن  1فقرة  15كذلك المادة و  /14، مرجع سابق، ص12/179مرسوم رقم المن 13

.13بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع سابق، ص
درجةنیلل مقدمةرسالة، ریةحق المرأة في المشاركة الانتخابیة في بعض النظم الدستو روافد محمد علي الطیار، )4(

.88، 87، ص2009، العراق ، بابلالقانون جامعةكلیة،العام  القانون في الماجستیر
المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع 12/01قانون العضوي رقم المن 2، 1فقرتین 46فقرة الأخیرة، 44المادتین :أنظر)5(

من 15/2،16كذلك المادتین و /14مرجع سابق، ص12/179تنفیذي رقم لامرسوم المن 15، 14المادتین و /14سابق، ص

.13، مرجع سابق، ص12/412تنفیذي رقم المرسوم ال
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في تونس، فالإجراء الذي كان معمولا به في ضوء المجلة كثیرا عما سبقالوضعولم یختلف

لقاعة الاقتراع لیباشر لا یسمح إلا للناخب المرسم بصفة قانونیة بالدخول یقضي بأنالانتخابیة

بت هویته، ثم یتناول ببطاقته الانتخابیة، وبما یثالتصویت، حیث یدلى الناخب عند دخوله القاعة 

تصویت من كل قائمة ترشح ورقة مخصصة لهذا الفرض ظرفا، ویتناول بنفسه من فوق منضدة 

لیضع الظرف المخصص لذلك الورقة التي وقع أو العازلالاقتراع یدخل الخلوةوبدون أن یغادر قاعة 

.)1(اختیاره علیها

جلس النواب قائمة من بین القائمات بمناسبة انتخاب أعضاء میختار أن الناخب ویتعین على 

في أما ،ویضعها دون غیرها بالظرف المعد لذلك،دون تعویض الأسماء الواردة بتلك القائمةالمترشحة 

الأعضاء عن الولایات انتخاب  إلىفالناخب یختار بالنسبة ،المستشارینحالة انتخاب أعضاء مجلس

، لأسماء الواردة بتلك القائمة ودون التشطیب دون تعویض اقائمة من بین القائمات المترشحة، 

.)2(بالظرف المعد لذلكیضعها دون غیرها

ار من ثم یختعن كل قطاع قائمة، الأعضاء عن القطاعات فیختار الناخب  إلىأما بالنسبة 

وذلك بالتشطیب على عدد المقاعد المخصصة للقطاع المعني، یساويكل قائمة عددا في الأسماء 

دون غیرها بالظرف المعد ثم یضع الأوراق الثلاث التي اختارها تي لا یقع اختیاره علیها، الالأسماء 

المقاعد المخصصة للقطاع تعتبر ملغاة، وكل أكثر من عدد  أوورقة تحتوي على أقل لذلك، وكل 

.كل القطاعات لا یعتبرعن أوراق  ظرف لا یحتوي على ثلاث

القائمات المترشحة یختار الناخب قائمة من بین بخصوص انتخاب أعضاء المجالس البلدیة،و 

.)3(ن تعویض الأسماء الواردة بتلك القائمة ویضعها دون غیرها بالظرف المعد لذلكدو 

یعود لدى مكتب ،ل ورقة التصویت في الظرفادخبإوبعد انتهاء الناخب من هذا الإجراء 

ویضع الناخب بنفسه في الصندوق واحدا، التصویت ویشهد رئیس المكتب بأنه لا یحمل إلا ظرفا 

ویضع أمام اسمه و لقبه ن إتمام عملیة الاقتراع، یمضي الناخب بقائمة الناخبیالمخصص لذلك، وبعد 

قانون عدد المن  1فقرة 48كذلك الفصل و /  463، مرجع سابق، ص 1969لسنة 25قانون عددالمن 44الفصل :أنظر)1(

.2589، مرجع سابق، ص2003لسنة 58المتمم للقانون الأساسي عددالمتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح و 1969لسنة 25
المتعلق بالمجلة  الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 1969لسنة  25من قانون عدد 88الفصل :أنظر)2(

.2197، مرجع سابق، ص 1993لسنة 1189
 58عدد بالمجلة ، الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسيالمتعلق 1969لسنة 25من قانون عدد125الفصل :أنظر)3(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة 1969لسنة 25من قانون عدد 2فقرة 126الفصل/2593، مرجع سابق،  ص2003لسنة 

بمقتضى 153الفصل إلى، والتي أعید ترقیمها 572، مرجع سابق، ص1990لسنة 48المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد

.2594، مرجع سابق، ص2003لسنة 58الفصل السادس من القانون الأساسي عدد
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دخل القاعة وكل ناخب أعضاء المكتب طابعا مؤرخا بجانب من البطاقة الانتخابیة أحد أوالرئیس 

.)1(المعین لختم الاقتراع یمكن من التصویتقبل الوقت 

على ما جاءت به الأحكام المتعلقة بانتخاب یختلف كثیرا لا  الأمرونشیر بعدما سبق أن 

حیث التصویت، بخصوص مهام أعضاء مكتب الاقتراع أثناء مرحلة الوطني التأسیسي، المجلس 

یتناول بنفسه من فوق .)2(هویتهبما یثبت یدلي  أن دخوله قاعة الاقتراعیتعین على الناخب وبجرد

ة مخصصة لهذا الغرض ورقة تصویت، ودون أن یغادر قاعة الاقتراع یدخل الخلوة وجوبا لیقوم منضد

مكتب الاقتراع،  إلى مرة أخرىثم یعود الناخبأمام القائمة التي یختارها، )x(بوضع علامةبالتصویت 

دها بع، واحدة یضعها الناخب بنفسه في الصندوقویثبت رئیس المكتب أنه لا یحمل إلا ورقة تصویت 

.)3(الناخبین أمام اسمه ولقبهیمضي الناخب بقائمة

المجلة من خلال ما كان معمولا به في و على المشرع الانتخابي التونسي، المسجل عموماو 

 أوالملون،  أوالفسفوري (أنه لم یأخذ بوسیلة ما یعرف بالحبر الخاص غیر قابل للمحو الانتخابیة، 

من أكثرالجزائري، على الرغم من أهمیته في منع قیام الناخب، عكس المشرع )تشبه ذلكوسیلة

حتى في ظل وجود جداول رسمیة مستقرة وحیازة الناخبین المقرر له، خاصة وأنها وسیلة شائعة 

المقررة للتصویت، كنوع من ضمان النزاهة في عملیة الانتخاب، خاصة إذا كان للوثائق الرسمیة 

فإنه یساعد في توضیح ما إذا كان الشخص قد أدلى بصوته ،تهالحبر من النوع الذي تصعب إزال

.)4(لا أمفعلا 

على استعمال الحبر الانتخابي في انتخابات المجلس الوطني التأسیسي استقر العملفي حین 

مام شرطا لإتالیسرى  أوبیر سبابة الید الیمنى حویعتبر ت،الهیئة العلیا المستقلة لانتخاباتالذي توفره 

ببطاقة تعریفه ظهار الاستالقیام بهذا الإجراء مباشرة إثر ناخب ویتعین على كل الاقتراع، عملیة 

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم للقانون 1969لسنة 25قانون عددالمن 4، 3، 2فقرات 48الفصل:أنظر)1(

.2589، مرجع سابق، ص2003لسنة58الأساسي عدد
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي المنقح والمتمم 2011لسنة 25رسوم عددمالمن  1فقرة  60الفصل :أنظر)2(

.1371، مرجع سابق، ص2011لسنة 72للمرسوم عدد
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي 2011لسنة 35مرسوم عددالمن 5، 4، 3، 2فقرات  60الفصل :أنظر)3(

.1371، مرجع سابق، ص2011لسنة 72المنقح والمتمم للمرسوم عدد
.64،65علي الصاوي، مرجع سابق، ص ص)4(
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یمتنع عن القیام للناخب الذي ولا یمكن التونسیین بالخارج،  إلىجواز السفر بالنسبة  أوالوطنیة 

.)1(مباشرة عملیة التصویتحبیربالت

، بأن یسلم ات التي سبق إیرادها وفق نفس الإجراءأما في المغرب فتتم عملیة التصویت

ویعلن الكاتب ،كاتب مكتب التصویت بطاقته الوطنیة للتعریف إلىالتصویت الناخب عند دخوله قاعة 

قق من یأمر الرئیس بالتحفي هذه الحالة وبصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتیبي للناخب، كما 

ق طاولة معدة بعدها یأخذ الناخب بنفسه ومن فو .ومن هویته،الناخبینوجود اسم الناخب في لائحة 

.واحدة، ویحرص رئیس مكتب التصویت على احترام هذا المقتضيویت لهذا الغرض ورقة تص

ویضع حسب اختیاره علامة المعزل  إلىوبیده ورقة التصویت هذه الأثناء یدخل الناخبوفي 

دائرة الانتخابیة الوطنیة، ویقوم على مستوى الالمترشح أوتصویته في المكان المخصص اللائحة 

مطویة في صندوق الخروج من المعزل، ویودع الناخب بنفسه ورقة تصویت بطي ورقة التصویت قبل 

كما یضعالمصوت بمداد غیر قابل للمحو بسرعة، على ید الاقتراع، وهنا یقوم الرئیس بوضع علامة 

ثم یعید الكاتب للناخب بطاقته الوطنیة إشارة أمام اسم المصوت،لائحة الناخبین عضوا المكتب في

.)2(یغادر الناخب قاعة التصویت في الحین على أنللتعریف 

في دول الإجراءات التي یمر بها الناخب للإدلاء بصوته تتبعمن خلالو بناء على ما سبق 

توزیع  في وفقاالجزائري والمغربي قد الانتخابي ینالمغرب العربي، فإننا نلاحظ أن كل من المشرع

المشرع الانتخابي التونسي اقتصرها  أن  ، في حینالتصویت، المهام بین مجموع أعضاء مكتب 

.رئیس المكتببشكل كبیر في 

طریقة هو من عدمها أن دلیل الحكم على نزاهة الانتخابات في نفس الإطار، یمكن التنویه و 

ناخب وإحكام عملیة إثبات شخص الالناخب، فكلما زادت ضمانات التحقق من من شخصیة التحقق 

إلا الأولى والهامة لنزاهة الانتخابات وتطبیق معنى الدیمقراطیة، شخصیته، كلما كانت هذه الضمانة 

.)3(وثیقة تحقیق الشخصیة أوأنه في بعض الحالات یتعذر إلزام الناخب بطاقة الانتخاب 

من قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات المتعلق باستعمال الحبر الانتخابي في انتخابات المجلس 2، 1الفصلین :أنظر)1(

.2177، ص2011أكتوبر 11، تاریخ 77ت، عدد .ج .ر .، ر2011أكتوبر 6الوطني التأسیسي المؤرخ في
، 5064، 5063المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص ص11/27من القانون التنظیمي رقم  1فقرة 77المادة:أنظر)2(

20كذلك المادةو  ./5532لس المستشارین، مرجع سابق، صالمتعلق بمج11/28من القانون التنظیمي رقم  1فقرة 76المادة 

.5542المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص11/59من القانون التنظیمي رقم  1فقرة
.64علي الصاوي، مرجع سابق، ص)3(



عملیة الانتخابیة بمعناھا الضیقللالناظمة الضوابط القانونیة_____________الأولالفصل 

231

لقائم على عملیة ا إلىأن یثبت الناخب شخصیته من شروط الانتخاب الصحیح رغم أنهو 

بطاقة لل العملیةهمیةالأورغم ، وأن یتم التحقق من شخصیته قبل إعطائه ورقة الانتخابالتصویت، 

الانتخابیة في التعرف على هویة الناخب، وذلك باعتبارها وسیلته للإدلاء بصوته والمشاركة في 

قیده في الجداول تمالما إلا أن عدم حیازتها لا یحول دون مشاركة المواطن طیة،العملیة السیاس

لأن القاعدة العامة هي أن إثبات التسجیل في الجداول یكون بالجداول ذاتها، مع حق ،الانتخابیة

هدف التسییر على المواطنین، والسماح لأكبر عدد منهم في ب كله ذلكو الطعن على صحتها لكافة، 

)1(لدى جهة الرسمیةالموجودابيأصل الجدول الانتخبالمشاركة، لأن العبرة في إثبات القید هي 

وثیقة  يیثبت هویته بأفي هذا الإطار ذهب المشرع الجزائري في اتجاه السماح للناخب بأن

ي ناخب ممارسة حقه في التصویت إذا كان لأبطاقة الناخب یمكن تقدیمرسمیة، وفي حالة استحالة

أیة وثیقة رسمیة أخرى  أوف الوطنیة ویجب علیه تقدیم بطاقة التعریمسجلا في القائمة الانتخابیة 

.)2(تثبت هویته

إلى فتح المجالالمجلة الانتخابیة التونسیةكما ذهب المشرع التونسي هو الآخر من خلال

بصفة قانونیة، بما في ذلك بشرط أن یكون الناخب مرسما ،بأیة وسیلة كانتة الناخبهویمنثبتللت

لسنة 35مرسوم عددالجاء في غیر المترشحین، بخلاف مابه من قبل ناخبین اثنین منالتعریف 

بواسطة بطاقة التعریف الوطنیة، ویرخص الاقتراع ، حیث اشترط أن یمارس الناخب حق 2011

ویقع التثبیت من اسم جواز السفر، اع بواسطةخبین المقیمین بالخارج في الاقتر للنابصفة استثنائیة 

.)3(جواز سفره وتاریخ الإصدار أوعریفه الوطنیة وعدد بطاقة تالناخب ولقبه وعنوانه 

لما أوجب على الناخب أن یقدم بطاقته التونسي، لنظیرهلمغربي مسلكا مشابها المشرع اوسلك

ولكن في المقابل حة الناخبین، ئالتحقق من وجود اسمه في لاعلى أن یتم بعدها الوطنیة للتعریف 

بصوته إذا كان یحمل قرارا من الإدلاء مكین الناخب، یتعلق بتأخري حكما أضاف المشرع المغرب

.)4(ذلك في المحضر إلىلتسجیل في اللائحة الانتخابیة العامة، على أن یتم الإشارة قضائیا 

.62، صعلي الصاوي، مرجع سابق )1(
.14المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم الفقرة الأخیرة من46المادة :أنظر)2(
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي المنقح والمتمم 2011لسنة 35من مرسوم  1فقرة 60، 1رةفق 3المادتین :أنظر)3(

.1370،1371، مرجع سابق، ص ص2011لسنة 72للمرسوم عدد
76المادة ./5064بمجلس النواب، مرجع سابق، صالمتعلق 11/27فقرة من القانون التنظیمي  رقم 77المادة :أنظر)4(

من  2فقرة 20كذلك المادة /5532المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28القانون التنظیمي رقم من 2فقرة

.5542المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص11/59القانون التنظیمي رقم 
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للناخب إلى تمكینمدونة الانتخابات المغربیة اتجهت وبنفس اتجاه المجلة الانتخابیة التونسیة، 

 أوأن یصوت بشرط أن یعرف بهویته أعضاء المكتب  هاأضاع أوالذي نسي بطاقته الانتخابیة 

أعضاء المكتب، وینص على هذه الحالة ببیان خاص في محضر العملیات ناخبان یعرفهما 

.)1(الانتخابیة

یعرف بالتصویت دون الجزائريالمشرعین التونسي والمغربيالذي انفرد بههذا التوجهإن 

فهناك جانب من الفقه :موقفین إلى بشأنهالفقه الانتخابيسموقد انق.)2(الشهودبالتعارف أي شهادة 

ویكتفي بعدم اشتراط تقدیمه لمستند لإثبات شخصیته، وذلك ، على الناخببضرورة التسییرمن یتمسك 

جانب من الفقه على  ضیعتر في حین هذه الشخصیة بأي طریقة أخرى ولو بشهادة الشهود، بإثبات 

:نسوق باختصار رأي كل موقفوسوف نحاول أن هذا الموقف، 

تطلب تقدیم الناخب بما یثبت شخصیته یعتبر أن من شأن الأول المؤید للرأيبالنسبة 

في الانتخابات وهم الذین فقدوا بطاقات من الإدلاء بأصواتهم عض الناخبینبحرمان ،بمستند رسمي

یجعلها غیر صالحة لأداءلفة بشكلكانت هذه البطاقات تا إذاأو في حالة ما بات الشخصیة،ثالإ

ولیس من العدل حرمان من تضیع التحقق من شخصیة صاحبها، وهو  ،ءهاالمنتظر من ورا الدور

.)3(التصویت ممارسة حقه في بطاقته من

لا الناخب الذي شخصیة التحقق من ، فعلى خلاف ذلك یعتبر أن المعارضالثانيأما الرأي

 أو مندوبي المترشحین في مكاتب التصویت أوف الشهود اقة هویة شخصیة عن طریق تعر یحمل بط

طي صوتهویعخص أن یدلي بصوته في دوائر كثیرة أن یتیح لمثل هذا الشنه أمن شأي طریقة أخرى

فتح أبواب التزویر في  إلىالذي یؤدي من ناحیة أخرى الأمروهو في دوائر مختلفة، للمرشحین 

والنزاعات سوف تخلق كثیرا من المشاكل على الناخب فضلا على أن عملیة التعرف ،الانتخابات

لتحقق من صحة كلام هؤلاء الشهود لبالتفرغ إعاقة هذه العملیة  إلىأثناء عملیة الاقتراع مما یؤدي 

المترشحین بو و مند أوالشهود أي فرد یختلف والمندوبین مع ما قد یترتب على ذلك من رفض تصویت 

.)4(شخصیتهحول 

ت المعدل والمتمم بمقتضى المادة الأولى من القانون المتعلق بمدونة الانتخابا97/9من قانون رقم  3فقرة  97المادة :أنظر)1(

.5مرجع سابق، ص 08/36رقم 
.64علي الصاوي، مرجع سابق، ص)2(
تحلیل وتطبیق الانتخابات مجلس الشعب المصري (دات في عملیة الاقتراع وضماناتهاتأملات واجتهاجورجي شفیق ساري، )3(

.165، ص2002القاهرة، :دار النهضة،)2000لعام 
.166، صالمرجع نفسه )4(
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ضروري أمراإعمال مبدأ شخصیة التصویتالعام یقتضيالأصلأنه إذا كانجدیر بالذكروال

 أوالإدلاء بأصوات انتخابیة مات أصحابها  على الأفراد حیث أنه یمنعلنزاهة العملیة الانتخابیة، 

استثناءات سوا عن أداء واجبهم الانتخابي، ولكن هذا  المبدأ لا یمنع من وجود عتقا أوغادروا البلاد 

وذوي  ،المكفوفینكما في حالة التصویتبمباشرة تعذر قیام الناخب إلىا ترجع في معظمهعدیدة

سلة االمر  أوالوكالة أو بالتفویض السماح  إلىمما یؤدي ،غیر ذلكأو  ،البلادالسفر خارج  أو ،العاهات

.)1(غیرها أو

عن  جزائريالمشرع الأجازه  الذي یر ممارسة حق التصویت للغائبینتیسهذا ما یدخل في 

بتوكیل شخصا أخر الناخب أن یقوم اه ومقتض، "التصویت بالوكالة"ما یصطلح علیهطریق

.)2(للتصویت نیابة عنه

ممارسة حق التصویت الآتیةالفئات إحدى  إلىالمنتمي الجزائريیمكن للناخببناء علیه و 

ذو العطب  ،ون في منازلهملجالذین یعا أو/و بالمستشفیاتالموجدونى ضالمر :بطلب منهبالوكالة 

،الذین هم في تنقل أو/ وإقامتهم یدرسون خارج ولایة العمال والمستخدمون الذین، العجزة أو الكبیر

، ج ولایتهم الأصلیةالذین یدرسون خار الجامعیون الطلبة ،الذین یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراعأو 

والأمن الوطني والحمایة المدنیة جیش الوطني الشعبي أفراد ال ،في الخارجالمواطنون الموجودین مؤقتا 

الجمارك الوطنیة ومصالح السجون والحرس البلدي الذین یلازمون أماكن عملهم یوم  اومستخدمو 

.)3(الاقتراع

حقهم في التصویت  وایمارسفیتعین علیهم أن ،ن في الخارجین المقیمبیناخلل بالنسبةأما

أداء إذ ما تعذر علیهم وفي حالة ،القنصلیة التي سجلوا فیها أواسیة الدبلوملیات الممثمباشرة لدى 

.)4(بطلب منهم، حق التصویت بالوكالةحقهم في التصویت مباشرة، أن یمارسوا 

متمتعا بحقوقه واحد یكون أن الوكالة لا تمنح إلا لوكیل في نفس السیاقوتجدر الإشارة

نفسها في حالة التصویت بالوكالة ویبصم بسبابة أخرى، ویقوم الوكیل بالعملیةالمدنیة والسیاسیة، 

والذي یتم عن طریق إرسال رأي الناخب مع البیانات الخاصة ببطاقة ،التصویت عن طریق المراسلةالتشریعاتز بعض تجی)1(

ما أخذت به مصر في  سبیل التخصیص في جدولها الانتخابي، وهواللجنة المقید اسمه أمامها في  إلىشهادة الانتخاب  أو

دون الانتخاب وفرنسا في ظروف استثنائیة وبشكل مؤقت، لمزید من التفاصیل راجع في هذا روافد محمد علي الاستفتاءات

.89.90.91، مرجع سابق، ص ص حق المرأة في المشاركة الانتخابیة في بعض النظم الدستوریةالطیار، 
.180سعد مظلوم عبد االله العبدلي، مرجع سابق، ص)2(
.16المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقمالمن 53المادة :أنظر)3(
شروط لحدد الم12/28تنفیذي رقمالمرسوم المن 12، 11كذلك المادتین و  /16، المرجع نفسه، ص54المادة :أنظر)4(

.24مرجع سابق، صتصویت المواطنین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك،
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وتدمغ الوكالة بختم ندي ،الحبر الفسفوري في حالة تصویته باسمه قبل التصویت للموكل فيها مسویغ

"عبارةندي یحمل كما تدمغ بطاقة الناخب للوكیل بختم الملحقة بمحضر الفرز، وترتب مع الوثائق 

.)1("انتخب بالوكالة

ا ممبالوكالة، التصویت فقد منععلى عكس المشرع الجزائري، و المشرع التونسي، نسبةبالأما

حرمان الأشخاص الذین  إلىوهو ما قد یؤدي .)2(شخصي یمارسه الناخب بنفسهیعني أن التصویت 

إهدار لأهم الحقوق  وفي هذا، من ممارستهرغم قابلیتهم ورغبتهم في التصویتیتعذر علیهم الحضور

.ة المترتب على مبدأ المواطنةالسیاسی

الأخذ بمبدأالمشرع المغربي متفقا مع نظیره الجزائري، من حیث في حین جاء موقف 

لناخبات لالوكالة التصویت بالوكالة، ولكن اختلف عنه لما أجاز التصویت في الاقتراع عن طریق 

اب المملكة فقط، والناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة المقیمین خارج تر 

الغایة یتعین على كل ناخب یعنیه الأمر أن یملأ مطبوعا خاصا یوضع رهن إشارته ولهذه 

في عین المكان على إمضائه ویصادق ویوقع علیه،إقامتهالتابع لها مكان القنصلیة أوبمقر السفارة 

جواز سفره  أو للتعریفیة ورقم بطاقته الوطنوالعائليالبیانات المتعلقة باسمه الشخصي همینتضبعد

في  دیبه للتقیالمدلى العنوانو  ،بالتراب الوطنيالمقید في لائحتها الانتخابیة المقاطعة  أووالجماعة 

بطاقتهورقم  ،له الوكالة الممنوحةوالعائلي للشخصالاسم الشخصي ذا، وكالمذكورةالانتخابیة اللائحة 

الشخص  إلىالوكالة  تسلیم أو توجیهبنفسهبالأمر يعنالمویتولى وعنوانه الشخصي،للتعریف ةلوطنیا

وفقا للكیفیات المنصوص علیها في نیابة عن المعني بالأمر ویقوم الوكیل بالتصویت الذي تم توكیله، 

قانون العضوي رقم المن 64غایة المادة إلى 55من المادة:على التواليولمزید من التفاصیل حول التصویت بالوكالة أنظر)1(

12/179مرسوم تنفیذي رقم المن 18، 17المادتین ./17، 16، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص12/01

تنفیذي رقم المرسوم المن 3، 2المادتین ./15كتب التصویت وسیرهما، مرجع سابق، صیحدد قواعد تنظیم مركز وم

من  6 إلى 1المواد من ./11المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع سابق، ص12/412

 .ر .ة للتصویت في الانتخاب، جشكل وشروط إعداد الوكاللحدد الم2012فبرایر 6المؤرخ في12/30تنفیذي رقمالمرسوم ال

، مرجع سابق، 12/28تنفیذي رقم المرسوم المن 12،13،14المواد /26، ص2012فبرایر 15، بتاریخ 08ج، عدد .ج

.24،25ص ص
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25قانون عددالخیرة من الأفقرة ال 49الفصل :أنظر)2(

المتعلق 2011لسنة 35مرسوم عدد المن  1فقرة 61كذلك الفصل و /.2590، مرجع سابق، ص2003لسنة 58ساسي عددالأ

.1372، مرجع سابق، ص2011لسنة 72بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي المنقح والمتمم بالمرسوم عدد
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مقیم خارج تراب ولا یجوز لشخص أن یكون وكیلا لأكثر من ناخب واحد .هذا القانون التنظیمي

.)1(المملكة

ارج تراب المملكة، خناخب مقیم  لدنب تابع لمكتب التصویت وموكل من إذ تعلق الأمر بناخو 

وفق نفس أي نها قبل التصویت،االسابق تبیسمه أولا وفق الكیفیات إبالناخب الوكیل التصویت یتولى

الوطنیة بوثیقة الوكالة وبطاقته وذلك بعد الإدلاء،الوكالةالكیفیات نیابة عن الناخب الذي منحه 

.هذه الحالة ببیان خاص في محضر مكتب التصویت إلىشار للتعریف، وی

الذي منحه أما إذا كان الوكیل لا یتوفر على صفة ناخب بمكتب التصویت التابع له الناخب 

باشر عملیة التصویت یببطاقته الوطنیة للتعریف وبوثیقة الوكالة، ثم  يدلفیتعین علیه أن ی،الوكالة

هذه الحالة ببیان خاص في محضر مكتب  إلىمبینة أعلاه، ویشار اللفائدة الموكل وفق الكیفیات 

.)2(التصویت

ما في الخارج، تتعارض كلیا معالمغاربة المقیمین  إلىمسألة التصویت بالوكالة بالنسبة  نإ

عطى للمغاربة یالذي و التصویت حق شخصي وواجب وطني، عتبر یمقتضیات الدستور المغربي الذي 

صویت والترشیح في فیها حق التبحقوق المواطنة كاملة، بما حق التمتع المقیمین في الخارج 

علیه وهو صوت واحد ن مثل هذا الإجراء یشكل تناقضا مع المبدأ المتعارف إوعلیه فالانتخابات، 

بالمغرب التصویت مرتین، ومن هذا المنطلق سیصبح لناخب واحد، لأنه سیتیح للناخبین المتواجدین 

.)3(نین بالخارجالقاط ملایین من المغاربة5مغربي مصوتین مرتین في مقابلین ملای4ما یربو من 

المشرع المغربي نحو فتح باب التصویت  إرادة تتجهنرى ضرورة أن على هذا الأساس و

ویهم أصلیا، ولیسالوكالة أسلوبا استثنائیا حق التصویت في الداخل مع جعل الذین یملكون للمغاربة 

على شاكلة ،...)مرض، عجز، سفر(الأسبابي یتعذر علیهم التصویت لسبب من فقط الفئات الت

المسجلة، وهذا على أن یتم التأكد من العدد الحقیقي للوكالات وأن رأینا، كما سبق المشرع الجزائري

 21دة كذلك الماو ، 5062نواب، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس ال11/27من القانون التنظیمي رقم 72المادة :أنظر)1(

.5540المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص11/59من القانون التنظیمي 
، 5064المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 4، 3الفقرتین 77المادة :أنظر)2(

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، 11/59من القانون التنظیمي 4، 3فقرتین20كذلك المادة 

  .5542ص
الإلكتروني الرابط:بشأن هذا الموقف أنظر)3(

www.ailnaroc.net/def.asp?codelangue:29ldate Ar=2010-01.01eid-info=135976

04/09/2013تاریخ الزیارة في
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عدد المغاربة المقیمین في الداخل بما یقابله في الخارج، لتفادي المشكل الناتج عن عدم استیعاب 

.بالوكالة إلا لناخب واحدأن المشرع لا یعترف مادام 

تنظیم تصویت بعض الحالات الدول المغاربیة اتفقت حول مسألة ومن المفید التنویه أن 

الإجراءات التنظیمیة بعض  الإطارفي هذا  سریة التصویت، حیث تتخذالخاصة لأجل ضمان 

مشاركة المعاقین من فاقدي البصر وذوي بهاالتي تتم على الكیفیة اللازمة لذلك، كالنصوالاحتیاطیة 

.)1(التي من شأنها إعاقتهم عن المشاركة في التصویت بطریقة اعتیادیةو العاهات الخاصة 

ورقته في الظرف إدخالعجز یمنعه من  أوالمصاب بعاهة ففي الجزائر، یمكن للناخب

.)2(ساعده على ذلكیبشخص یختاره بنفسه لین ستعبأن یوجعله في الصندوق، 

یجهل القراءة جاء في المجلة الانتخابیة، فإن الناخب الذيومن خلال ماأما المشرع التونسي، 

یضع إبهامه بقائمة الناخبین أمام یمكنه أنمصابا بسقوط یمنعه من الإمضاء،یكون  أووالكتابة 

.)3(أحد أعضائه أووإن كان عاجزا عن ذلك ینص علیه من قبل رئیس المكتب اسمه ولقبه، 

مصاب بسقوط واضح یمنعه من ال أوكان الناخب الذي یجهل القراءة والكتابة وفي حالة إذا ما

یخول له الاستعانة بناخب یختاره هو بنفسه من غیر القیام بنفسه بمختلف عملیات التصویت 

.)4(المترشحین

 إلىیحتاج ن مساعدة من التونسیة أالانتخابیةالملاحظ على ما كان معمولا به في المجلة  و

بنفسه، بل شمل یعیقه من التصویت عنده سبب صحي في التصویت، لم تقتصر على من توفرغیره 

.)5(في العملیة الانتخابیةوفي ذلك اتساع لدائرة المشاركة الأمي، 

أن الهیئة سیسي التونسيالوطني التأالمجلس بین القانون الناظم لانتخاب أعضاءفي حین

ممارسة الضروریة لتمكین الناخبین المعوقین من تخابات هي من تتخذ التدابیر قلة للانستالمالعلیا 

.89، مرجع سابق، صحق المرأة في المشاركة  الانتخابیة في بعض النظم الدستوریةمحمد علي الطیار، روافد  )1(
من 16، كذلك المادة 14المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقمالمن 45المادة :أنظر)2(

.14وسیرهما، مرجع سابق، صیحدد قواعد تنظیم ومكتب التصویت12/179تنفیذي رقمالمرسوم ال
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25قانون عددالمن  3الفقرة  48الفصل :أنظر)3(

.2589، مرجع سابق، ص2003لسنة 58عدد
المنقح والمتمم بالقانون الأساسي المتعلق بالمجلة الانتخابیة 1969لسنة 25قانون عددالمن  1فقرة 49الفصل :أنظر)4(

.2180، ص1979أوت  17و 14بتاریخ 48ت، عدد .ج .ر .، ر1979أوت  15المؤرخ في1979لسنة  35عدد
.130هاشم حسین علي صالح الجبوري، مرجع سابق، ص:في هذا المعنىراجع)5(
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ما وفي حدود ،وسریة الاقتراعمع مراعاة مبدأي شخصیة .)1(حقهم في الاقتراع في ظروف ملائمة

تمنعه من عاقة عضویةحامل لإ أوسواء كان كفیفا  اقالمع بیمكن للناخحیث الإعاقة، تقتضیه 

یكلف وفي صورة عدم اصطحاب مرافق ه، ة اصطحاب مرافق یختار ذهنیامل لإعاقة الح أوالكتابة، 

في أداء الاقتراع لمساعدته المتواجدین بمكتبأحد الناخبین رئیس مكتب الاقتراع بطلب من المعوق 

رئیس مكتب الاقتراع أن یساعد أكثر من للناخب الذي اختاره  أوولا یمكن للمرافق واجبه الانتخابي، 

.)2(واحدمعوق ناخب 

كل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه لمكن یحیثالمشرع المغربي،ونفس الوضع یلاحظ لدى 

أن یستعین هذه الورقة في صندوق الاقتراع، إدخال  أووضع علامة تصویته على ورقة التصویت من 

ضر العملیات هذه الحالة في مح إلىار شالوطنیة ، ویتعریف البطاقة ل حائزایكون بناخب من اختیاره

.)3(ب معاق واحدمن ناخالانتخابیة، غیر أنه لا یمكن لأي شخص أن یقدم المساعدة لأكثر 

:الآلیات الضبطیة

الجزائري من خلال ما الانتخابيالمشرع لدىالسلطات الضبطیة، طبیعةیمكن أن نلمس

كل اتخاذعلیه یتعینأین سلطة الأمن داخل مكتب التصویت، من رئیس مكتب التصویت یتمتع به 

العادي بالسیر شخص یخل الصفة طرد أي ویمكنه بهذه لحسن سیر الاقتراع، التدابیر اللازمة 

.)4(وبرفقة بمحضر الفرزوفي هذه الحالة یحرر محضر بذلك لعملیات التصویت، 

أن یستعین بأعوان القوة العمومیة قصد حفظ في الجزائریجوز لرئیس مكتب التصویتبل 

.)5(أعضاء مجلس الأمة بانتخاب بمناسبةخصوصا ذلكیلاحظ و عام النظام ال

المجلس الوطني الـتأسیسي المنقح والمتممالمتعلق بانتخاب 2011لسنة  35 عدد مرسومالمن  2فقرة 61الفصل:أنظر)1(

.1372، مرجع سابق سابق، ص2011لسنة 72لمرسوم عددا بموجب
من قرار من الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1الفصول :للمزید من التفصیل أنظرو  )2(

، 76ت، عدد .ج .ر .، ر2011أكتوبر 4ي الاقتراع، المؤرخ في التدابیر الخاصة  بتسییر ممارسة الناخب المعوق حقه ف

.2104، ص2011أكتوبر 7تاریخ 
المادة /5064المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27فقرة الأخیرة من القانون التنظیمي رقم ال 77المادة :أنظر)3(

فقرة ال( 20المواد /5532لمستشارین، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس ا11/28خیرة من القانون التنظیمي رقم فقرة الأ 76

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع 11/59من القانون التنظیمي رقم 13، 116، 89، )الأخیرة

.5542،5551،5554،5557سابق، ص ص
5المادةوتقابلها، 14ابات، مرجع سابق، صالمتعلق بنظام الانتخ12/01قانون العضوي رقمالمن  1 فقرة 39 المادة:أنظر)4(

.14حدد قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهما، مرجع سابق، صالم 12/179رقم  يتنفیذالمرسوم المن 
المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع 12/412تنفیذي رقم المرسوم المن 10المادة:أنظر)5(

.12سابق، ص
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المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصویت یكلف كما یمكن لرئیس مكتب التصویت أن 

.)1(داخل المكتبوالسهر على تجنب أي تجمع 

باستثناء مخفیا من دخول قاعات الاقتراع،  أوظاهرا كل شخص یحمل سلاحا یمنع وتبعا له

والنظام العام أثناء سیر الاقتراع، ودون عوان القوة العمومیة المسخرین قانونا خصیصا لحفظ الأمن أ

حتى تتم عملیة التصویت في ظروف عادیة و  .بجوار مراكز التصویتهؤلاء لا یقبل بأي حضور أخر 

مكتب ي تعكر صفو أعمال الجزائري على تجریم كل الأفعال التالانتخابيحرص المشرعة وملائم

.)2(وأقر عقوبات بشأنهاو تخل بحق التصویت، التصویت أ

المتنقل عند ساعد أعضاء مكتب التصویت ی  أن بإمكانیةفضلا عن ما سبق ذكره أقر المشرع

وإذا ما تجاوزت عملیات الأمن بناء على تسخیر من الوالي، عناصر مصالح الحاجة، في مهامهم 

تكفل أمن وحضانة الصندوق لتصویت یتخذ جمیع التدابیر التي فإن رئیس مكتب الاقتراع یوما واحدا،ا

أعضاء مكتب التصویت الالتحاق بالأماكن المقررة لإیواء والوثائق الانتخابیة، أما إذا تعذر على 

فإن رئیس هذا المكتب یمكنه تسخیر لأسباب أخرى،  أوالانتخابیة بسبب البعد الصندوق والوثائق 

.)3(روط الأمن والحضانةأماكن مرضیة تتوفر فیها ش

مهمة المحافظة   ةناطإ إلى ةمن خلال المجلة الانتخابیالانتخابي التونسيمشرعلل ذهب قدو 

وضع أیة قوة مسلحة بقاعة الاقتراع تبعا لهولا یمكن،رئیس المكتبل على النظام داخل مكتب الاقتراع

أقر  ، حیث2011لسنة 35مرسوم عددالعلى ما جاء به لا یختلف الأمر كثیرا و .)4(دون استئذان بذلك

عند الاقتضاء تعلیق یتولى رئیس مكتب الاقتراع المحافظة على النظام داخل المكتب، ویجوز له بأن

لب من ممثلي بط أوبمبادرة منه بالقوة العامة الاقتراع، كما یجوز له الاستعانة عند الاقتضاء عملیات 

.)5(ینالملاحظ أوالقائمات 

على حق الرئیس في الإذن بأن یخرج من القاعة من ناحیة أخرىرع التونسيكما أكد المش

ضرورة الانشغالالناخبین یجب على  وفي هذا الاطارمن یتعمد من الناخبین التشویش أثناء الاقتراع، 

قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهما، مرجع ل المحدد12/179تنفیذي رقم المرسوم المن 1الفقرة  8المادة :أنظر)1(

.14سابق، ص
.36، مرجع سابق ، ص12/01قانون العضوي رقم المن 219، 217المادتین :ولمزید من التفاصیل أنظر)2(
  .14ص ،من المرجع نفسه41، 40المادتین :أنظر)3(
.463المتعلق بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25قانون عددالمن  1فقرة 41الفصل:أنظر)4(
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، 2011لسنة 35مرسوم عددالمن  1فقرة 57الفصل:أنظر)5(

.1372، مرجع سابق، ص2011لسنة  72عددمرسوم المن  2فقرة 3المنقح والمتمم بموجب الفصل  653ص
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علیهم المناقشات والمفاوضات داخل ویمنع منها،ومغادرة المكتب عند الانتهاء بعملیة الاقتراع، 

.)1(الاقتراع إذا كان حاملا لأي نوع من أنواع الأسلحةلقاعة لا یمكن لأي ناخب الدخول و  ،المكتب

وفي نفس السیاق، أجازت المجلة الانتخابیة سابقا لرئیس المكتب إیقاف عملیات الاقتراع إن 

.)2(نصابه إلىاحتیج لذلك لإرجاع الهدوء 

لسنة 35مرسوم التونسي من خلال قام المشرع الإلا أننا نسجل مع ذلك موقفا محمودا لما

، ورتب عقوبة التهدید به أوتجریم الاعتداء على حریة الاقتراع باستعمال العنف والذي تدخل ل2011

.بخلاف المجلة الانتخابیة التي جاءت خالیة من النص على ذلك.)3(على ذلك

الجزائري والتونسي یهمسلكا مشابها لنظیر المغربي، فقد سلك الانتخابيالمشرعوأما بخصوص 

.)4(رئیس المكتبإلى  مكتب التصویتلما أناط مراقبة وحفظ النظام العام داخل 

حق التصویت سواء كذلك حرص المشرع المغربي على تجریم الأفعال التي تمنع من ممارسة 

.)5(الاعتداء، وقرر عقوبات لها أواستخدام العنف بالتهدید  أوكان ذلك بحمل السلاح 

حفظ الأمن یوم الانتخاب أمر لازم لسیر العملیة أن على ما سبق ذكره نستشف ءوبنا

الذي یعني في الأمرعلى اختیارهم، التأثیر  أون عن التصویت ولعدم إحجام الناخبی،الانتخابیة

.)6(والحصول على نتائج لا تعبر عن الإرادة الصحیحة للناخبینالعملیة الانتخابیةفسادالنهایة

عن التكییف القانوني لقرارات همة حفظ النظام داخل مكتب التصویت أثارت التساؤل ن مغیر أ

  ؟هل تعد في حكم الأعمال المادیة أم تعدد قرارات إداریة،النظام العامرئیس المكتب بفرض حفظ 

463المتعلق بالمجلة  الانتخابیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25قانون عددالمن 5، 3، 2فقرات  41الفصل :أنظر)1(

المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، 2011لسنة 35مرسوم عددالمن 4، 3، 2فقرات  57الفصل

  .653ص
.463المتعلق بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25قانون عددالمن  4فقرة  41الفصل :أنظر)2(
.656المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، ص2011لسنة 35مرسوم المن 76الفصل :أنظر)3(
73المادة ./5063مجلس النواب، مرجع سابق، صالمتعلق ب11/27من القانون التنظیمي رقم  6فقرة 74المادة :أنظر)4(

من  2فقرة 16كذلك المادة و  ./5531المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  7فقرة 

.5541المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص11/59القانون التنظیمي رقم 
،5060، مرجع سابق، ص ص11/27من القانون التنظیمي رقم 58، 56، 53، 49تفصیل أنظر المواد للمزید من ال)5(

كذلك و  ./5528،5529، مرجع سابق، ص ص11/28من القانون التنظیمي رقم 58، 54، 53، 52، 49المواد و  /.5061

.5548-5547، مرجع سابق،  ص ص11/59من القانون التنظیمي رقم 52،55،56،59،61المواد 
.239زایدي مؤنس، مرجع سابق، ص)6(
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قبیل إجراءات اعتبارها من الأعمال المادیة لا الأعمال القانونیة، إذ هي من  إلىیتجه رأي 

مادیة، فلا یمكن ومادام أنها أعمال داخلها الداخلي للمكتب الذي یستهدف تنظیم العمل التنظیم 

.الطعن فیها بالإلغاء

الإداریة، التي تخضع اعتبار أن هذه القرارات تعد من القرارات  إلىیتجه رأي ثاني في حین 

التصویت، وعلى لرقابة على مشروعیتها، إذ أن موضوع هذه القرارات هو حفظ النظام داخل مكتبل

.)1(الإداريبط في عداد قرارات الضهذا الأساس فإنها تدخل 

مفهوم ما تدخل في تكوین ثیرا الثاني، خاصة وأن هذه القرارات كنتفق من جانبنا مع الرأي  و

.ب، مثلما سنراه لاحقابها قاضي الانتخاالرقابة على صحة عملیة التصویت، والتي یستأثر 

حول مسألة أن كل من المشرعین التونسي والمغربي اتفقا نفس السیاقفي  ،والجدیر بالذكر

وذلك بوصفهاعملیات الانتخاب، منح مكتب التصویت مهمة الفصل في النزاعات التي تثیرها 

.التدخل العاجل حتى لا تؤثر على سیر عملیة التصویتوقتیة تتطلب منازعات 

ثناء تب في كافة النزاعات التي تطرأ أالمكیبتأن  ضرورةالمشرع التونسي على أكدقد و 

.)2(.وینص علیها بمحضر الجلسة، الانتخاب یةلعم

التي على أن یفصل مكتب التصویت في جمیع المسائل من جانبه المشرع المغربي كما أكد 

)3(قراراته في محضر العملیات الانتخابیةتثیرها عملیات الانتخاب، وتضمن 

في الشكاوي المقدمة لجنة الانتخاب في الفصل ملیة أمام ویرى البعض أن هناك صعوبة ع

انشغالها  إلىواتخاذ القرار یؤدي ، واستدعاء الشهود الانتخاب، لأن قیامها بالتحقیقإلیها بشان عملیة 

.)4(الانتخاب، في ضمان حسن سیر الأساسیةمهمتهاعن 

.615داود الباز، مرجع سابق، ص)1(
:أنظر على التوالي)2(

.463المتعلق بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25فقرة الأخیرة من قانون عدد40الفصل-

  .653ص لس الوطني التأسیسي، مرجع سابق،المتعلق بانتخاب المج2011لسنة 35مرسوم المن  2فقرة 56الفصل -
:أنظر على التوالي)3(

.5063المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم  5فقرة 74المادة-

.5531المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  6فقرة 73المادة-

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 11/59من القانون التنظیمي رقم 137، 114، 2فقرة 88، 1فقرة  16المواد-

.5541،5554،5557الترابیة، مرجع سابق، ص ص
.113حمدیة عباس محمد، مرجع سابق، ص)4(
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یأتي الطعونوع من في هذا النللفصلمكتب التصویتلكننا نرى بخلاف ذلك أن تدخل 

خاصة وأن عملیة لحسن سیر العملیة الانتخابیة، وعدم تعطیلها لأي سبب من الأسباب، كضمان 

وهو ما ینطبق كذلك أمر سابق على إعلان وظهور نتائج الانتخاب، الفصل في هذه الطعون هو 

اء استمرار الفصل أثنلا من عملیة جعاللذین،التونسي والمغربيعلى موقف كل من المشرعین

.التصویتعملیةمباشرة 

والوقائع التي تكون هو عدم تحدید الحالات في هذا الشأنإلا أن الأمر الذي یثیر الانتباه

الطائفة من الطعون فلتت منهذه  وعلى هذا الأساس یتبین لنا أنالتصویت،محل نزاع أثناء عملیة 

للفصل بكیفیات وإجراءات التصديمنها ، لا سیما ما تعلققاطعة قانونیةنصوصتأطیرها بموجب

.المترتبة على ذلكالآثار، و فیها

أن مكتب التصویت كان أولى بأن هذا الاختصاص الممنوح لأعضاء فإننا، نعتبر وبناء علیه

عملیة انتخاب أعضاء المجالس البرلمانیة یمنح فقط لقاضي الانتخاب المكلف بالرقابة على صحة 

التي حدثت أثناء أن دور قاضي الانتخاب یطال جمیع الأفعال والسلوكات  إلىر وهذا بالنظوالمحلیة، 

وهذا ما النتیجة الانتخابیة المعلنة، على مصداقیة التأثیر التصویت، إذا كان من شانها سیر عملیة 

.ه لاحقافصیلسیأتي ت

ة الذي یتولى الفصل في مدى صحقاضي الانتخاب أن موقفنا في هذا الصددما یعززوم

حال فصلها في هذا النوع التصویتبدور أعضاء مكتب الانتخاب یعتبر قاضیا محایدا إذا ما قورن 

  .في ذات الوقتمن الطعون ، حیث أن ذلك یجعل منها خصما وحكما 

لأطراف الرقابة الأخرىالممنوحة الآلیات :الفرع الثاني

إحدى كتب التصویت في قاعة موغیرهم من المراقبین یعتبر حضور ممثلي المرشحین

للإشراف على سیر العملیات الانتخابیة التي یؤطرها أعضاء مكتب التصویت، ضمانات الملموسة ال

خلال باقي العملیات التي تتم ویستمرأثناء عملیة التصویت، ویمارس هذا الحق طیلة یوم الاقتراع، 

.)1()الفرز، إعلان النتائج الأولیة(التصویتانتهاء وقت عقب

تكوینا ضروریا وخاصا لعملیة الاقتراع یبین لهم المراقبینالمفید أن یتلقى هؤلاءكان منلذا 

.)2(مكاتب التصویتدورهم ووظیفتهم داخل 

.250عبد القادر باینة، مرجع سابق، ص)1(
(2 )M.Victor Tonchi , M.Denis.Kadima,op.cit.P25
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على حسن سیر قابةر الحرصت على تفعیل مبدأ التشریعاتات المغاربیة كغیرها من عوالتشری

، )أولا( المسألة في الجزائر هذه وضعبیانعملیة التصویت، وهذا ما سیأتي الحدیث عنه من خلال

.)ثالثا(المغرب، )ثانیا(تونس

وضع المسألة في الجزائر: أولا

والأحزاب تحت أنظار كل من المترشحین المشرع الجزائري أن تتم عملیة التصویت  صحر 

اللجنة الوطنیة لمراقبة إلىبالإضافة )ب(الانتخاباتواللجنة الوطنیة للإشراف على)أ(السیاسیة

.)ج(الانتخابات

دور المرشحین والأحزاب السیاسیة في مراقبة عملیة التصویت )أ(

 أووالفرز، منهم حضور عملیات التصویت بمبادرة و  ،المترشحینلقد خول المشرع الجزائري

واحد في كل مكتب تصویت، وممثل تعیین من یمثلهم، وذلك في حدود واحد في كل مركز تصویت 

ممثلین في مكتب التصویت )5(حضور أكثر من خمسةأي حال من الأحوال وبالتالي لا یمكن في 

تعیین الممثلین ن یتم قوائم مترشحی أومترشحین )5(خمسةوجود أكثر من وفي حالة.في آن واحد

القرعة في  لإجراء، یتم اللجوء أن تعذر ذلكو ممثلیهم المؤهلین قانونا،  أوبالتوافق بین المترشحین 

.)1(المخصصة لهذا الغرضإطار المشاورات

یشمل مجموع مكاتب قوائم المترشحین  أوتمثیلا للمترشحین كما یجب أن یضمن هذا التعیین 

ممثلین في مكتب )5(تعیین أكثر من خمسةأن یترتب علیه بأي حال من الأحوالولا یمكن التصویت،

.مكتب التصویتفي أكثر من ممثل واحد قائمة مترشحین  أووأن لا یكون لمترشح ،تصویت

الممثلین الخمسة المؤهلین التصویت المتنقلة، فیتم تعین الممثلین من بین لمكاتب أما بالنسبة 

.)2(لحضور عملیات التصویت والفرز بصفة ملاحظینقانونا 

وتفادي في الحفاظ على النظام ته وإرادتهرغبیعكسلعدد الممثلین، الجزائريإن تحدید المشرع

والحفاظ على النظام ،الانتخابیة العملیةبین شفافیةالتوفیق ذلك أن التصویت،تب الفوضى داخل مكا

الآخرینالأعضاء إلىبالإضافة ممثلیهم،  أوتضخم عدد المترشحین مهمة عسیرة في حالة قد یكون 

.)3(لمكتب التصویت

، 29المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 162/1، 3، 161/2المادتین :أنظر)1(

المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع 12/412تنفیذي رقم المرسوم المن 3، 2، 18/1المادة و 

.13سابق، ص
.29، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 3، 162/2المادة :أنظر)2(
.608كذلك بن مالك بشیر، مرجع سابق، صو ، 106عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص:راجع في هذا)3(
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ة قائمة أن یودع لدى المصالح المختصة في الولایبكل مترشح المشرع وفي كل الأحوال ألزم

.)1(یوما الكاملة قبل تاریخ الاقتراع )20(الأشخاص المؤهلین لتمثیله خلال العشرین

 إلىانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، تم تخفیض هذا الأجل بمناسبة في حین 

على أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهویة بالنسبة .)2(أیام كاملة قبل تاریخ الاقتراع )8(ثمانیة

المؤهل، والتي یمكن لكل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سیما أعضاء مكتب التصویت شخصلل

مركز التصویت الذي وجهت له نسخ من القوائم الموزعة، كما یمكن تقدیم قائمة إضافیة في ومسئول

أیام قبل یوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعویض في حالة غیاب المراقبین في مكتب )10(أجل عشرة

.)3(راكز التصویت أو م

فإن ما یمكن تسجیله هو أن المشرع قد أغفل شرط أن یكون الممثل وبناء على ما تقدم،

على بالنسبة للقانون الفرنسي مثلما علیه الحالالمنتدب ناخبا في الدائرة الانتخابیة التي یعین بها، 

تعلق یدرایة بكل ما بار أنه على باعتالذي یمكن أن یتولاه هذا الممثل ،الدور الرقابيالرغم من أهمیة 

التي قد الانتخابیة، وغیر ذلك من التفاصیل القوائم  أوسواء تعلق الأمر بالناخبین بالدائرة الانتخابیة 

.)4(غیر الدائرة التي هو ناخب فیهاممثل لمرشح ما في دائرة یجهلها 

یحرص أكثر أن  إلى هعتدفالذي یتبع دائرته الانتخابیة الناخبالممثلصفة علاوة على أن

.أحكامهاانتهاك  أووضمان عدم المساس بها حمایة شرعیة العملیة الانتخابیة، على 

فإنه یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابیة ، كل الأحوالوفي  

لتي تجري بها أن یراقب جمیع عملیات التصویت وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جمیع القاعات ا

هذه العملیات، وأن یسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات

في مراقبة عملیة التصویتدور اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات )ب(

في مختلف مراحل تتولى اللجنة في إطار القیام بمهامها الإشراف على الترتیبات التنظیمیة 

بغرض الوقوف ولا سیما على مستوى مكاتب التصویت یارات میدانیة الانتخابیة، وكذا القیام بز ملیة الع

، بالإضافة ونصوصه التطبیقیة12/01ن العضوي الانتخابیة مع أحكام القانو على مطابقة العملیة 

.30بق، صالمتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سا12/01من قانون العضوي رقم  1فقرة 164. 163المادتین :أنظر)1(
.13، مرجع سابق، ص12/412تنفیذي رقم المرسوم المن  4فقرة  18المادة :أنظر)2(
.30المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 3، 164/2المادة :أنظر)3(
.106عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص)4(
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على اللجنة أن تصدرویتعین .مقدم لها من أصحاب الشأن كما سلف ذكرهتلقي أي احتجاج  إلى

.)1(فورایوم الاقتراع راراتها ق

إجراء الانتخابات بمناسبة على الانتخابات للإشرافاللجنة الوطنیةتلقت وفي هذا الصدد

:منهاالمثالعلى سبیل نذكر التصویت أثناء مرحلة طارات خالعدید من الإ2012المحلیة لسنة 

المكتب رئیس  رفض، المتضمن )RND(المقدم من طرف التجمع الدیمقراطيالإخطار 

اء بنالوكالات لإمضاء الختم الشخصي للقاضي المفوضالوكالات التي لا تتضمن 02المتنقل رقم

الإخطار یتعلق بالمساس تم اعتبار أن موضوع قانونا ، وبعد المداولة ......دائرة على أمر من رئیس

.)2(بمبدأ حیاد الإدارة وأن الوكالة ممضیة طبقا للقانون

لإلیزي، والمتضمن مساعد اللجنة الفرعیة المحلیة قدم من طرف سباع حمزة الإخطار المو 

وبعد بمدرسة بشیر خلدون بعین أمناس، 03للعملیة الانتخابیة بالمركز رقم عرقلة السیر الحسن 

المكتب في استعمال رئیس  عستقا أویتعلق بتعسف الإخطار موضوع تم اعتبار المداولة قانونا 

.)3(لحسن سیر الاقتراعكل التدابیر اللازمة المركز باتخاذ ئیس سلطته، وتقرر أمر ر 

كل الانتخابات تتبادل  على اللجنة الوطنیة للإشرافأن  في ذات السیاقوتجدر الإشارة

التي هذه الأخیرة .)4(الانتخاباتتتعلق بتنظیم الانتخابات وسیرها مع اللجنة الوطنیة لمراقبة معلومة 

.یات الانتخابیةدور مراقبة العملتمارس

في مراقبة عملیة التصویتدور اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات )ج(

كون من الكفاءات الوطنیة، وتتشكل من أمانة دائمة تتتحدث هذه اللجنة بمناسبة كل اقتراع، 

وممثلو المترشحین الأحرار الذین یختارون عن الأحزاب السیاسة المشاركة في الانتخابات وممثلو

.)5(یق القرعة من قبل المترشحین الآخرین، واللجنة هي تنتخب رئیسهاطر 

میدانیة قصد معاینة تطابق للقیام بزیارات ،تفوض اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات أعضاء

.)6(العملیات الانتخابیة مع أحكام القانون

.9، ص12/68رئاسي رقم المرسوم لامن  2فقرة  11المادة:أنظر)1(
.2012نوفمبر 27بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بالنعامة بتاریخ 625في الملف رقم  616قرار رقم   )2(
.2012نوفمبر 29بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بإیلیزي بتاریخ 686في الملف رقم  707قرار رقم   )3(
من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة 21، 4المادتین :أنظر )4(

.29،31، مرجع سابق، ص ص2012لسنة 
.31المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 172، 171أنظر المادتین )5(
المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع 12/01قانون العضوي رقم المن  181 إلى 175المواد من :لمزید من التفصیل أنظرلو  )6(

.31.32سابق، ص ص
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في تونسوضع المسألة :ثانیا

والأحزاب السیاسیة المترشحین تمكین من خلال، سلك المشرع التونسي مسلك نظیره الجزائري

وهو ما یتجلى في اعتماد ممثلي القائمات، ،من الحضور بمكاتب الاقتراع لمتابعة العملیة الانتخابیة

.تباعااعتماد الملاحظین وهو ما سیتم تناوله إلىبالإضافة 

التشریعیة للانتخاباتالمجلة الانتخابیة لكل قائمة مترشحینمن خلالمنح المشرع التونسي 

وبكل مكتب ممثل یخول له مراقبة الاقتراع  أوقاتالبلدیة الحق في أن یحضر نیابة عنها كامل  أو

على الأقل بأسماء أیام قبل یوم الاقتراع یقع إعلام الولاة كتابة ثلاثة على أن العملیات الانتخابیة، 

ویكون الممثلون الرسمیون ونوابهم ناخبین .)1(ةالممثلین الرسمیین ونوابهم ویسلم في ذلك من طرف الولا

.)2(بأیة قائمة انتخابیةسجلینم

الاقتراع تدوین ملاحظاتهم حول سیر عملیة بهذه الصفةنوابهم أومثلین الرسمیین میمكن للو 

ذلك التنصیص بهذا المحضر على ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملیات الاقتراع، كما یجب 

.)3(نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له أولممثلین الرسمیین وعلى مدد حضور ا

منح الحق في قد فالمجلس الوطني التأسیسي، أعضاءنتخابلا القانون الناظمبخصوص أما 

 أنكما یمكن للهیئة ، )4(الهیئة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى تعیین ممثلین للحضور بمكاتب الاقتراع

حضور الممثلین ت الفرعیة على تنظیم وتسهر الهیئاالانتخابات،عة سیرتعتمد ملاحظین لمتاب أن

ویتم قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات .والملاحظین بالتنسیق مع رؤساء مكاتب الاقتراع

یوما یوم الاقتراع، ویسلم وصل في 15والملاحظین لدى الهیئة المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25قانون عددالمن 3، 2فقرتین 39الفصل :أنظر)1(

.1766مرجع سابق، ص، 1988لسنة 144الأساسي عدد
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25قانون عددالمن  4فقرة 39الفصل :أنظر)2(

.2589، مرجع سابق، ص2003لسنة  58عدد
.2590، صالمرجع نفسه الفقرة الأخیرة من 39الفصل :أنظر)3(
أعضاء ویتم )9(لانتخابات من مجلس الهیئة له سلطة تقریریة، ویتركب هذا الأخیر من تسعةتتكون الهیئة العلیا المستقلة ل)4(

مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ (قاضي عدلي، قاضي إداري، محام، عدل إشهاد أو عدل تنفیذ، أستاذ جامعي:اختیارهم كالأتي

عضو یمثل )مة المعلوماتیة، مختص في أقل، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلا)محاضر أو أستاذ تعلیم عالي

انظر في هذا /، عضو یمثل التونسیین بالخارج)التونسیین المالیة العمومیة جمیعهم لهم خبرة عشرة سنوات على الأقل

المتعلق بالهیئة العلیا 20/12/2012المؤرخ في 2012لسنة 23الفصل الخامس من القانون الأساسي عدد :الخصوص

.3601، ص 21/12/2012بتاریخ 101ت ، عدد .ج .ر. نتخابات ، رالمستقلة للا
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2011لسنة 35مرسوم القبل تعدیل لتقدیم طلب الحصول على الاعتماد مقررال الأجل وكان. )1(ذلك

یوما قبل یوم الاقتراع 15أیام إلى3منالأجل  رفع هذا لكن تم.أیام قبل یوم الاقتراع)3(محدد بثلاثة

.)2(من أجل توفیر أجل معقول للهیئة لدراسة مطالب اعتماد ممثلي القائمات والملاحظین

ما یعنيوهو . )3(بقائمات الناخبینسجلینلو القائمات من بین الناخبین المویتم تعیین ممث

سیر مثلین تدوین ملحوظاتهم حول میمكن للوفي جمیع الأحوال.)4(أن تكون له صفة الناخبوجوب

عملیات الاقتراع، ویتم التنصیص بهذا المحضر عملیة الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر

.)5(مغادرتهم له أوالممثلین بمكتب الاقتراع على عدم حضور م النص فیه ، كما یتعلى ذلك 

بجمیع العملیات المرتبطة بتنظیم قیام التتولى الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات في إطار كما

والإشراف علیها طبقا لهذا القانون وللتشریع الانتخابي، اعتماد والاستفتاءات وإداراتها ،الانتخابات

الاقتراع، جانب اعتماد ممثلي المترشحین في مكاتب بالمحلیین والأجانب، وف والصحفیین الضی

الانتخابي، وتحدد الهیئة بقرار من مجلسها واعتماد الملاحظین، وذلك من أجل متابعة مراحل المسار 

العاملین معهمجمین الأجانب والمتر معاییر وشروط اعتماد الملاحظین والضیوف والصحفیین 

وضع المسألة في المغرب:لثاثا

المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي المنقح 2011لسنة  35 عدد مرسومالمن 4، 2فقرتین 55الفصل :أنظر)1(

.1371، مرجع سابق، ص2011لسنة 72والمتمم بالمرسوم عدد
، فیفري تقریر حول سیر انتخابات المجلس الوطني التأسیسيا المستقلة للانتخابات، الهیئة العلیراجعلمزید من التفصیل لو  )2(

.29/09/2013تاریخ الزیارة /www.isie.tn/ar:الموقع الإلكتروني.وما بعدها171، ص 2012
المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي المنقح والمتمم 2011لسنة 35مرسوم عددالمن  5فقرة 55الفصل :أنظر)3(

یشترط كذلك في ممثل القائمة أن یكون مفوضا من رئیس والذي  .1371، مرجع سابق، ص2011لسنة 72بالمرسوم عدد

الخاصة بالأحزاب السیاسیة والمترشحین القائمة المترشحة لهذه المهمة، وأن یلتزم احترام القانون الانتخابي، ومدونة السلوك

=خاصة النقطة السادسة منه والتي  تحدد واجبات ممثلي القائمات، وكذلك الواجبات ، و ات المجلس الوطني التأسیسيلانتخاب

شروط ،الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات:الخصوصأنظر في هذا./الواردة بوثیقة شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات

الموقع ،اعتماد ممثلي القائمات، مدونة سلوك الأحزاب السیاسیة والمترشحین لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي

29/09/2013تاریخ الزیارة /www.isie.tn/ar:الإلكتروني
تأسیسي المنقح والمتمم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني ال2011لسنة 35الفقرة الأخیرة من مرسوم عدد55أنظر الفصل )4(

، المتعلق 2012لسنة 23من القانون الأساسي عدد3الفصل و  /1371، مرجع سابق، ص2011لسنة 72بالمرسوم عدد

.3600، ص، مرجع سابق بالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات 
  .3061ص مرجع سابق،،2012لسنة 23من القانون الأساسي عدد5أنظر الفصل )5(
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لاحظة مالمن جهة،وآلیات ینحتحت مراقبة ممثلي المترشتتم عملیات التصویت في المغرب

:من جهة أخرىالمستقلة والمحایدة للانتخابات

دور ممثلي المترشحین في مراقبة عملیة التصویت )أ(

مكتب كل داخلیكون لهأن  كل مترشح الحق في أوخول المشرع المغربي لوكیل كل لائحة 

وفرز  لیراقب بصفة مستمرة عملیات التصویتمكتب مركزي ممثل ناخب مؤهل،  وأتصویت 

ثل المذكور أن یطلب تضمین مالمعني، كما یحق للمالمكتبالأصوات وإحصائها التي یقوم بها 

ذا سم هب تبلیغ االعملیات المذكورة، ویجیدلي بها في شأن التي قد المحضر جمیع الملاحظات 

داریة السلطة الإ إلى ،تاریخ الاقتراعن زوال الیوم السابق لغایة الساعة الثانیة عشرة م إلىالممثل 

المحلیة على أن تسلم السلطة الإداریة المحلیة التي یتعین علیها أن تخبر بذلك رئیس المكتب المعني، 

رئیس  إلىالممثل هذه الوثیقة ممثل، ویجب أن یقدمك تهثبت صفالمترشح وثیقة ت أو ،وكیل إلىفورا 

.)1(المكتب المعني

من قبل المرشحین یجد صعوبة في التطبیق سواء في المغربحضور ممثلي المرشحین ولكن

السلطات الإداریة في قبولهم وتمكینهم من من لدن  أووتعدد مكاتب التصویت، أنفسهم نظرا لتعددهم 

ممثل ناخب مؤهل "ل ما جاء في نص الفقرة أعلاه من خلا أوهم للمرشح ثیللوثیقة التي تثبت تما

في بعض المناسبات أنه إذا كان عدد ممثلي المرشحین عند افتتاح وقد سجلت"مستمرةلیراقب بصفة 

الاقتراع وعند إقفال المكاتب لبدایة عملیة الفرز فإنه في نهایة في الصباح لا بأس به، الاقتراع 

.)2(ن إلا العدد الیسیرمن ممثلي المرشحیوالإحصاء، لم یبق 

دور الملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات )ب(

الملاحظة لآلیةصراحة هالتي جاء بها المشرع المغربي تبنیالمهمةمن بین الإصلاحات

.)3(بها دستوریاوالمحایدة للانتخابات والإقرار المستقلة 

ي لسیر العملیات الانتخابیة وتجمیع التتبع المیدان إلىعملیة تهدف ویقصد بهذه الأخیرة كل 

عد الدستوریة ومدى احترامها للقوامعطیاتها بموضوعیة وتجرد وحیاد، وتقییم ظروف تنظیمها وإجرائها 

المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، 11/27من القانون التنظیمي رقم 13، 8، 7فقرات  74المادة :على التواليأنظر)1(

المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، 11/28من القانون التنظیمي رقم 14، 9، 8فقرات  73المادة /5063ص

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، 11/59من القانون التنظیمي رقم 4، 3فقرتین 16المادة  /5531ص

.5541مرجع سابق، ص
.251عبد القادر باینة، مرجع سابق، ص)2(
یحدد القانون شروط وكیفیات الملاحظة "ما یلي  على 2011لسنة من الدستور المغربي11من الفصل 4 فقرةالتنص )3(

".المتعارف علیها دولیاالمستقلة والمحایدة للانتخابات طبقا للمعاییر
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المتعلقة بالانتخابات والمعاییر الدولیة من خلال إعداد تقاریر بشأنها والنصوص التشریعیة والتنظیمیة 

السلطات  إلىتوصیاتها التي ترفع لتقاریر، وعند الاقتضاء تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه ا

.)1(المعنیة

المنوطة بهذه الوظیفة ، وتتمثل حدد القانون المنظم لعملیة الملاحظة الهیئات وفي هذا الإطار 

ملاحظة الانتخابات، جمعیات المجتمع الوطنیة المؤهلة بحكم القانون للقیام بمهام المؤسسات :في

المؤسسة المواطنة والدیمقراطیة الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قیم لها بالعمل المدني المشهود

المنظمات والمشهود لها بالاستقلالیة والموضوعیة وفق أنظمتها الأساسیة، بصفة قانونیة والمسیرة 

.)2(والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات

الحق :ي الانتخابات منهاقا لملاحظخر یمنح القانون المنظم لعملیة الملاحظة حقو آمن جانب 

الإحصاء للقیام بمهام الملاحظة والتتبع زیة ولجان التصویت ومكاتب التصویت المركمكاتب في ولوج 

.)3(لعملیة الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج

الأحكام القانونیة الناظمة لعملیتي الفرز وتحدید نتائج التصویت:المبحث الثاني

مرحلة التصویت نفسها عن  وإعلان نتائج التصویت في أهمیتهافرز الأصواتعملیتيقل لا ت

انه من إفالانتخابیة،  لأوراقبسریة في اإرادتهم  أفرغواقد  من خلال هذه الأخیرةالناخبونفإذا كان 

یداتمهفي تلك الأوراقالمتضمنةالشعبیة التي عن الإرادة  بشكل علنيیتم الكشففرز ال خلال

.)4(عن إرادتهنوابا عنه وممثلین الشعبهم الذین ارتضافوز المترشحین المسفرة عنعلان النتائجلإ

لیةملة من القواعد القانونیة التفصیج إقرار على المشرع الانتخابيیحرص وعلى هذا الأساس

ن یتولى هذه النتائج بصورة تنتفي معها السلطة التقدیریة لموإعلان ، ضبط إجراءات الفرزتالتي

الإرادة الشعبیة دون أن یكون  عنالتعبیر الصحیح والحقیقي  إلىالتوصل وذلك بهدف الإجراءات، 

.)5(تأثیر أویتولون الكشف عنها أي علاقة لإرادة من 

المتعلق بتحدد شروط وكیفیات الملاحظة المستقلة ،2011سبتمبر 29المؤرخ في11/30قانون رقم المن 1المادة :أنظر)1(

.4931، ص2011أكتوبر 6، بتاریخ5984، عددم. م.ر.،جوالمحایدة للانتخابات 
.4933من  المرجع نفسه، ص2المادة:أنظر)2(
.4931، صنفسهمرجع من ال17، 16المادتین :من التفصیل أنظروللمزید)3(
مجلة تكریت ، )مبدأ الحیاد الحكومي في إدارة العملیة الانتخابیة(عامر عیاش عبد الجبوري، هاشم حسین علي الجبوري)4(

.40، ص10.2011، العدد3المجلدالعراق،كلیة القانون،جامعة تكریت،للعلوم القانونیة والسیاسیة،
المحكمة -محاكم القضاء الإداري(الطعون في الانتخابات التشریعیة في قضاء مجلس الدولة المصريماهر جبر نضر، )5(

.332دون سنة نشر، ص:، دار النهضة العربیة، القاهرة)الإداریة العلیا
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ونیة الناظمة لعملیة فرز للأحكام القانعلى حدةنتعرضعلینا أن من الضرورين و كیلذلك 

.)المطلب الثاني(ظمة لعملیة تحدید نتائج التصویتلقانونیة الناكام احالأو ) المطلب الأول(الأصوات

الأحكام القانونیة الناظمة لعملیة فرز الأصوات:لأولالمطلب

النزاهة التي تتحكم في مسألة الهامة عملیة فرز أصوات الناخبین من بین العملیاتتعتبر 

هدت عملیة التصویت من النزاهة والحیادیة، شومهماإذ أنه والشفافیة المطلوبة في العملیة الانتخابیة، 

عملیة عنصر الشفافیة والنزاهة من یسلب للعناصر والضوابط المقررة قانونا،إجراءات الفرزفإن افتقاد 

.)1(في مجملها بأنها فاسدةالعملیة الانتخابیة وصف ما قد یترتب على ذلك من ،التصویت

عملیة فرز إحاطة إلىنتخابي في دول المغرب العربي المشرع الا إرادةوتبعا لذلك اتجهت 

تحدید الضوابط  من خلال   وهذا التزویر الانتخابي، وقوع في ظاهرةلا بضمانات تحول دونالأصوات

.)الفرع الثاني(والجوانب المادیة في عملیة فرز الأصوات، )الفرع الأول(القانونیة للفرز

ملیة فرز الأصواتالضوابط القانونیة لع:الفرع الأول

التطرق أصوات الناخبین المعبر عنها للفرز الناظمة لعملیةضوابط القانونیةتحدید الیقتضي

.)ثانیا('، ومعاییر صحة أوراق التصویت)أولا(أرواق التصویت معاییر بطلان لكل من

أوراق التصویتمعاییر بطلان: أولا

الانتخاب ورقة باطلة، التي تعتبر فیها ورقة حدد المشرع الجزائري على سبیل الحصر الحالات 

:)2(ما یليهذه الفئةلتشمو أثناء الفرز وبالتالي تعد أوراق ملغاة لا یعتد بها كأصوات معبر عنها 

.الورقة من دون الظرف أوالظرف المجرد من الورقة -

.ي ظرف واحدعدة أوراق ف -

.الممزقة أواق المشوهة الأور  أو، الورقة التي تحمل أیة علامة أوالظرف  -

إلا عندما تقتضي طریقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود جزئیا  أوالأوراق المشطوبة كلیا -

.المضبوطة

.النظامیةغیر  الأظرف أوالأوراق  -

نص على إلغاء أوراق تصویت في الأحوال ومن خلال المجلة الانتخابیة أما المشرع التونسي، 

:)3(التالیة

.72علي الصاوي، مرجع سابق، ص)1(
.15،24المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص12/01قانون العضوي المن 122، 52تین الماد:أنظر)2(
118المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 1969لسنة25من قانون عدد 53الفصل:أنظر)3(

.2196، ص، مرجع سابق1993لسنة 
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.صویت بها شخص لیس بمترشحكل ورقة ت-

.على ذمة الناخبینعها مكتب التصویت غیر التي وضكل ورقة تصویت -

.الاقتراع بدون ظرفتوجد بصندوق كل ورقة تصویت -

.في ظرف غیر مخصص للغرضالاقتراع ندوق توجد بصكل ورقة تصویت -

.علامات تعرف بالناخبخارجیا  أوكل ورقة تصویت توجد في ظرف یحمل داخلیا -

.تنصیصا یعرب الناخب أوكل ورقة تصویت تحمل علامة -

.مترشحین أوزیادة مترشح  أو كل ورقة تصویت بها تعویض-

بإلغاء أوراق تصویت المجلس الوطني التأسیسي أعضاءنتخابالقانون الناظم لااكتفى في حین 

:)1(ي ذكرهاتالأ

.بینتصویت غیر التي وضعها مكتب الاقتراع على ذمة الناخل ورقةك-

.تنصیصا یعرف بالناخب أوكل ورقة تصویت تحمل علامة -

.مترشحین أومترشح زیادة  أوكل ورقة تصویت بها تعویض -

یعتد بها د الحالات التي تلغى فیها أوراق التصویت ولا یحدتهو الآخر إلىالمشرع المغربي وذهب

:نتائج الاقتراع وهيفي احتساب

 أوخلیة من شأنها أن تضر بسریة الاقتراع، دا أوة الأوراق التي تحمل علامة خارجی -أ

لا تحمل طابع  أوتشتمل على اسم المصوت،  أوغیرهم،  أوللمترشحین هینةتتضمن كتابات م

.السلطة الإداریة المحلیة

لامة تحمل ع أوتصویت، الأوراق التي یعثر علیها في صندوق الاقتراع بدون علامة -ب

مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى من أكثر أوواحدة تصویت لفائدة أكثر من لائحة 

.على مستوى الدائرة الانتخابیة الوطنیة أو ،الدائرة الانتخابیة المحلیة

.عدة مترشحین أوم مترشح اس أوعدة لوائح  أوحة لأوراق المشطب فیها على اسم لائا -ج

) ب(و) أ(البنودر إلیها فيما إذا اعترف مكتب التصویت بصحة الأوراق المشاوفي حالة 

من لدن الناخبین الحاضرین،  أوالفاحصین النزاعات التي أثیرت في شأنها إما من لدن رغم ) ج(و

.)2(منازعا فیها أوراقا فإنها تعتبر

.654لس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، صالمتعلق بانتخاب المج2011لسنة 35مرسوم المن 64الفصل :أنظر)1(
، 5065مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس النواب، 11/27من القانون التنظیمي رقم 3، 2، 1فقرات  79المادة :أنظر)2(

المادة ./5532المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28، من القانون التنظیمي رقم 3، 2، 1فقرات  78المادة و 
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معاییر صحة أوراق التصویت:ثانیا

المقابل لم نه فيإلا ألمشرع الجزائري حدد الحالات التي تعتبر فیها الورقة باطلة، رغم أن ا 

تي تكون فیها الورقة باطلة، وبالتالي عدا الحالات الصحیحة،یحدد الحالات التي تعتبر فیها ورقة 

التي یعبر هي الأصوات الإیجابیة الأصوات الصحیحة و . )1(صحیحةأصواتاالأصوات تعدباقي فإن

ي یعتد بها وحدها في حساب عن رأیه أثناء المشاركة وفقا للقانون، وهذه الأصوات هي التبها الناخب 

.)2(النتائج

على أن الظرف الذي یوجد بداخله الانتخابیة المجلةمن خلالالمشرع التونسي بینفي حین 

واحدة من تلك لا یعتبروا إلا ورقة أن ون ز ار فأسماء واحدة یجب على العدة أوراق تصویت تحمل 

.)3(الأوراق، وبالتالي یعتد به كصوت صحیح

التأسیسي خالیا المجلس الوطني أعضاءنتخابفقد جاء القانون الناظم لالك ذوعلى خلاف 

.راق الصحیحةلحالات الأو من أي تحدید 

المشرع المغربي صراحة على الحالات التي نص وبعكس المشرعین الجزائري والتونسي فقد 

وكاستثناء ر تصویت صحیحة، وبالتالي یعتد بها في إحصاء الأصوات، حیث اعتبتكون فیها أوراق 

إما على مستوى الدائرة الانتخابیة أن ورقة تصویت التي اشتملت في المكان المخصص للتصویت 

على مستوى الدائرة الانتخابیة الوطنیة، على عدة علامات تصویت، تلغى إذا كانت تلك  أوالمحلیة، 

.لمترشح واحد أواحدة لائحة و لمختلفین، وتعد بصوت واحد إذا كانت المترشحین  أوالعلامات للوائح 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، 11/59من القانون التنظیمي رقم 137، 89، 3، 2، 1 فقرات 22

.5543،5551،5554،5557مرجع سابق، ص ص 
:على سبیل المثالأنظر)1(

اب أعضاء نص أوراق التصویت التي تستعمل لانتخلالمحدد 2012أبریل 11المؤرخ في12/180تنفیذي رقم المرسوم ال -

المعدل 16، ص2012أبریل 15، بتاریخ 22ج، عدد .ج .ر .، ج، وممیزاتها2012مایو 10المجلس الشعبي الوطني لیوم 

  . 20ص،2012أبریل 22، بتاریخ 23عدد ،ج .ر، ج .ج،2012أبریل19المؤرخ في12/185بالمرسوم التنفیذي رقم 

المحدد نص أوراق التصویت التي تستعمل لانتخاب أعضاء 2012بر نوفم17المؤرخ في 12/399تنفیذي رقم المرسوم ال -

.14، ص2012نوفمبر18بتاریخ 63ج، عدد  .ج.ر .ج یة والولائیة وممیزاتها التقنیة،المجالس الشعبیة البلد

زاتها ورقة التصویت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وممیلحدد المقرار ال -

9، المعدل بالقرار المؤرخ في16، ص2012دیسمبر 12، بتاریخ 67، ج ر، ج ج، عدد2012دیسمبر 9التقنیة، المؤرخ في

.24، ص2012دیسمبر 16، بتاریخ 68، ج ر ، ج ج ، عدد2012دیسمبر 
.674داود الباز، مرجع سابق، ص)2(
.464بالمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، صالمتعلق 1969لسنة 25من قانون عدد 52الفصل :أنظر)3(
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تصویت واحدة لفائدة كما تعتبر صحیحة أوراق التصویت التي لا تشتمل إلا على علامة 

على مستوى الدائرة الانتخابیة  أوالمترشح، إما على مستوى الدائرة الانتخابیة  أولائحة الترشیح 

.إلا لفائدة الانتخاب المطابقالوطنیة، ولا یحتسب هذا التصویت 

و امتدت علامة ولالمعني للمنتخبذلك، یعتبر التصویت صحیحا بالنسبة  إلىفة وبالإضا

المترشح المعني، ما لم تصل العلامة المذكورة  أولرمز اللائحة ار المخصص التصویت خارج الإط

.)1(مترشح أخر أولائحة أخرى الإطار الخاص برمز  إلى

بالشكلیة الزائدة في ورقة تمسكیأن المشرع المغربي لم في هذا الخصوصوالملاحظ

قد  یكون المشرع المغربيبذلكو ،، طالما أن اختیار الناخب كان الأصواتالتصویت بالنسبة لإحصاء 

من خلال بطاقات التصویت، صلاحیة دور كبیر في تحدید الفرنسي الذي كان له سلك مسلك القضاء

وقد ذهب في هذا التصویت، ت في بصحة البطاقات التي استخدمتتعلق أمامه من منازعات ما یثار 

خلال ما استقر علیه نحو عدم التمسك بالشكلیة المفرطة في صلاحیة بطاقة التصویت، من الصدد

:بطاقات التصویت التالیةفي أحكامه، لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي صحة 

 أومشهورا، المرشح كان هذاالبطاقة التي تتضمن خطأ في الاسم الشخصي لأحد المرشحین متى -

لة، فإن تعیین الاسم ، یحملان نفس اسم العائومتى كان هناك اثنان من المرشحینذائع الصیت، 

.لازما أویكون ضروریا الشخصي لأحد المرشحین 

متى كانت هذه الكنیة معروفة البطاقة التي یكتب فیها كنیة أحد المرشحین محل اسمه العائلي -

.للناخبین

أسماء والمعلنة في الكشوف جل فیها مكان وموضع أسماء المرشحین العائلیة البطاقات التي یس-

الأسماء العائلیة لمرشحین الشخصیة، متى كانت هذه عائلیة أخرى، حتى ولو لم یذكر فیها الأسماء 

.)2(وردت أسماؤهم في قوائم أخرى

الورقة : ة وهي ئبشاالتي شابتها الأوراقصحة بلمجلس الدولة الفرنسي أن یقضي كما تسنى

لون الأسماء المطبوعة بالحبر، والورقة التي كانت تحمل التي مزق جزء منها، والورقة التي بدل فیها 

.)3(مرشح دون شطب أسماء آخرینأمامعلامة 

، 5064المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 7، 6، 5فقرات  78المادة :أنظر)1(

من القانون التنظیمي 7، 6، 5فقرات  21المادة و /5532المستشارین، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس 11/28والقانون رقم 

.5542،5543ت الترابیة، مرجع سابق، ص ص المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعا 11/59رقم 
675،676داو د الباز، مرجع سابق، ص ص)2(
.82، ص2004، الكویت، العدد الثالث، مجلة الحقوق، )إدارة العملیة الانتخابیة(داود الباز )3(
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الجوانب المادیة في عملیة فرز الأصوات:انيالفرع الث

لال العبث بصنادیق الاقتراع خجل تفادي التلاعب بإرادة الناخبین والاعتداء علیها من أمن 

إلى التي ترمي المادیةعددا من الضوابط الفرز، قررت التشریعات الانتخابیة انطلاق عملیةقبل

 إلىالتعرض یقتضي فإن الإلمام بالجوانب المادیة للفرز هذه العملیة ، وتبعا لذلكر سیضمان حسن

.)ثانیا(ات الفرز التي تتم من قبل هذه اللجنة، ثم تحدید إجراء)أولا(تشكیلة اللجنة المكلفة بالفرز 

تشكیلة لجنة الفرز: أولا

ث التصویت، حی، فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب الفرزیتولى عملیة طبقا للمشرع الجزائري 

وبحضور یقوم أعضاء مكتب التصویت بتعیین الفارزون من بین الناخبین المسجلین في هذا المكتب، 

یمكن لجمیع وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزین المترشحین، وائم ق أوممثلي المترشحین 

.)1(مكتب التصویت المشاركة في الفرزأعضاء 

اللجنة المكلفة بالإشراف طابع الإداري لتشكیلةأن المشرع الجزائري أبقى على الهناوالملاحظ

عدم وجود العدد  لىإیعود مثلما یذهب البعضولعل السبب في ذلكعلى عملیة التصویت والفرز، 

.)2(الكافي من القضاة لتغطیة جمیع مكاتب التصویت على المستوى الوطني

السلطة المخولة تعیین الفارزین تبقى محل نظر، فبمقتضى ، فإن طریقةولكن مع ذلك

تفلت السلطة ذاتها  إلىمما قد یؤدي خلال فترة وجیزة لأعضاء مكتب التصویت یجب أن یتم التعیین 

تقدیریة لا أعضاء مكتب التصویت، وهي سلطة  إلىالمعهودة أي رقابة، فضلا عن حجم السلطة من

المعقود للمجلس ما یتعلق بحالة الفارزین، وإن كان الاختصاص أي ضوابط، باستثناء  إلىتخضع 

ة الرقابیمكن أن یمتد لمباشرة ،التصویت والفرزالدستوري بالنظر في الطعون الماسة بصحة عملیات 

.مكتب التصویتعلى مشروعیة التعیین الذي یمارسه أعضاء 

مكتب أعضاء من جانب عملیة الفرز في المشاركة أن من المهم التأكید في ذات السیاقو 

العدد الكافي من توفرالذي یتم اللجوء الیه في حالة عدم ستثناء الا تعتبر من قبیلالتصویت

بأن یجري وماعدا هذا لا یسمح طبقا للأوضاع القائمة سجلین، ین الممن بین الناخبینینالفارزین المع

موجبة للطعن أمام الفرز من قبل أعضاء مكتب التصویت فقط، وإلا كانت مخالفة هذا القید التشریعي 

فقرتین 19المادة و  ./15لمتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق، ص، ا12/01قانون العضوي رقم المن 49المادة :أنظر)1(

/.15حدد قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهما، مرجع سابق، صالم12/179تنفیذي رقم المرسوم المن 2، 1

مة المنتخبین المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأ12/412مرسوم تنفیذي رقم المن 4، 3، 2فقرات  19المادة وكذلك 

.13وسیره، مرجع سابق، ص
.223، مرجع سابق، صشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائرالإأحمد بنیني،)2(
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ولكن الواقع العملي والمیداني  یفند مثل هذا الاستخلاص القانوني، ذلك أن .)1(المجلس الدستوري

ت الانتخابیة التي عرفتها الجزائر بینت بشكل واضح أن المتدخل والقائم الرئیس الكثیر من الاستحقاقا

.على عملیة الفرز هم أعضاء مكتب التصویت أنفسهم ،ولیس الناخبین

وهو ذات الوضع المسجل لدى المشرع التونسي الذي یعترف صراحة لأعضاء مكتب الاقتراع 

یعینهم إضافیینفارزین ویضاف إلیهم عند الاقتضاء ،فرز الأصواتبسلطة التدخل لمباشرة إجراءات 

وذلك للحصول على العدید الكافي من منضدات الكشف رئیس المكتب من بین الناخبین الحاضرین، 

.)2(عن نتائج الانتخاب

المجلس الوطني التأسیسي، القانون الناظم لانتخاب أعضاء من 68كما یمكن طبقا للفصل

ملاحظین مراقبة جمیع عملیات الفرز وحساب الأصوات في جمیع المحلات لممثلیها ولل أولكل قائمة 

أن تطالب بتضمین جمیع الملاحظات والاحتجاجات  اهاته العملیات، كما لهالتي تجري فیها 

بعده، وذلك بمحضر  أووالاعتراضات الخاصة بهذه العملیات إما قبل التصریح بنتیجة الاقتراع 

.)3(الجلسة

الأصوات حیث یتولى مكتب التصویت فرز ، عن الموقف السابق  يبلمغر المشرع اولم یشذ 

یقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة ویجوز للرئیس وأعضاء المكتب أن بمساعدة فاحصین، 

یشمل على أقل من مائتي ناخب مقید ویساعد رئیس مكتب إذا كان مكتب التصویت فاحصین 

یختارهم من بین الناخبین الحاضرین غیر المترشحین والكتابة،عدة فاحصین یحسنون القراءةالتصویت 

للمترشحین بتعیین فاحصینأربعة فاحصین، ویسمح ویوزعهم على عدة طاولات یجلس حول كل منها 

وفي هذه الحالة یجب أن یسلم على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، بالتساوي یجب توزیعهم 

.616بن مالك بشیر، مرجع سابق، ص)1(
:أنظر على التوالي)2(

من  1فقرة 133الفصل /463لمجلة الانتخابیة، مرجع سابق، صالمتعلق با1969لسنة25من قانون عدد 1فقرة 51الفصل -

، مرجع سابق، 2003لسنة 58المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 1969لسنة 25قانون عددال

  .2593ص

.654سابق، صالمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي، مرجع2011لسنة 35من مرسوم  1فقرة  63الفصل -
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح 1969لسنة 25من قانون عدد 1فقرة 56بنفس الصیغة في الفصل الحكم هذاورد )3(

.1767، مرجع سابق، ص1988لسنة 144والمتمم بالقانون الأساسي عدد
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بساعة الاقتراع التصویت قبل اختتام رئیس مكتب  إلىیقترحونهم المترشحون أسماء الفاحصین الذین

.)1(على الأقل

اعتبرت المحكمة الإداریة بفاس أن استئثار رئیس مكتب التصویت بعملیة وفي هذا الصدد 

.)2(باقي أعضاء المكتب یعیب العملیة الانتخابیةفرز الأصوات وإحصائها دون مشاركة 

سلكت نفس )المغربالجزائر، تونس، (دول المغرب العربي عات أن تشریإجمالا یمكن القولو 

لجنة الانتخاب باختیار أعضاءحیث یقوم أیضا تشكیلة لجنة الفرز، المشرع الفرنسي وذلك إزاءمسلك 

مجموعات لا تقل  إلىبتقسیمهم ، وذلك)غیر الأمیین(أعضاء لجان الفرز، وذلك من بین الناخبین 

تحت إشراف تم عملیة فرز الأصوات من جانب الأشخاص المعنیین تد، و أربعة أفرا عنكل مجموعة 

 أویجوز لأفراد المعنیین لعملیة الفرز غیر كاف، الانتخاب، وإذا كان عدد الأشخاص أعضاء لجنة 

اختیار أشخاص ینوبون عنهم، ویتم توزیعهم ، كما یجوز للمرشحین ساعدتهممأعضاء لجنة الانتخاب 

.)3(على مجموعات مختلفة

بعض الناخبین الذین  إلىلعملیات الفرز بالإضافة مندوبیهم  أوالمرشحین والهدف من حضور 

.)4(باغ نوع من الرقابة الشعبیة على هذه العملیاتصهو إ،بأعمال العداللجنة في فرنسا للقیام  همتختار 

أعضاء  لىإمهمة الفرز  ةناطإ ومما ینبغي التنویه إلیه أن توجه التشریعات المغاربیة نحو

یتولونالذینالفارزین لعددید القاطع والحصري تحدال فعدم محل نظر،یبقىذاتها مكتب التصویت 

التصویتمكاتبأعضاءأمام همصراعی على البابیفتحالناخبین من شأنه أنأصوات فرز

 إلى ذلكك وهذا الأمر من شأنه أن یؤدي.الفارزینكفایةبعدممتذرعین الفرز عملیة في للمشاركة

المادة /5064النواب، مرجع سابق، صالمتعلق بمجلس 11/27من القانون التنظیمي رقم 2، 1فقرتین78المادة :أنظر)1(

21كذلك المادة و  /5532المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 2، 1فقرتین 77

.5542مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، صعلق بانتخاب أعضاء المت11/59من القانون التنظیمي رقم 2، 1فقرتین 
في  إلیهمشار 28/7/97بتاریخ 344/97في الملف الإداري ه رقم 862/97كمة الإداریة بفاس رقم حكم المح)2(

.14مرجع سابق، صرضوان العنبي، 

مشار 24/10/2003بتاریخ 544/2003في الملف الإداري رقم 1492كذلك حكم المحكمة الإداریة بفاس رقم و   

، )نموذجا2009نوفمبر 12الإداري في حمایة العملیات الانتخابیة، استحقاقات دور القاضي (في عفاف كوثر صابر، ماإلیه

:أنظر الموقع الإلكتروني،13، ص2011ینایر 2، مجلة الفقه والقانون

www.majalah.new.ma
.413إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن، مرجع سابق، ص)3(
.681، مرجع سابق، صحق المشاركة في الحیاة السیاسیةداود الباز، )4(
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العملیة هةونزابسلامةالمساسوبالتالي،طویلةلساعات لهملعمنتیجةأخطاء في الفارزین وقوع

.)1(الانتخابیة

غیر أعضاء مكتب أخرى جهات  إلىأن یتم إسناد هذه المهمة ذ كان من الأجدر في نظرنا ل 

تتم من قبل لجان الفرز،التي فرزلأن إجراءات ال،التي أشرفت وأدارت عملیة الاقتراعالتصویت 

مجمل علىمن شأنها الوقوف و الاقتراع، تمثل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات، وباستقلال عن لجان 

.)2(الأخطاء والمخالفات التي قد ترتكب من قبل لجان الاقتراع

ومن أجل ضمان نجاح أن هناك بعض التشریعات العربیة ذا الإطار، والجدیر بالذكر في ه

1986تخابیة أشركت القضاء في عملیة الفرز، ففي الأردن اشترط قانون الانتخابات لسنة الانالعملیة

تشكل برئاسة الحاكم  توالتي ،بأن تجري عملیة الفرز بإشراف اللجنة المركزیة للدائرة الانتخابیة 

الصلح في الدوائر التي لا توجد فیها محكمة أحد قضاة  أووعضویة رئیس محكمة البدایة الإداري، 

.)3(لحكومة یعینه وزیر الداخلیةأحد موظفي ا أوبدایة، 

إجراءات الفرز:ثانیا

غلق صنادیق الاقتراعهو مبین في القانون، وبعد للتصویت وفقا لمابعد انتهاء الوقت المحدد 

اخبین، وعملیة الفرز الأصوات هذه من قبل النإجراءات فرز الأصوات المدلى بهاعلى الفور  تبدأ

لتجسید عنصرعلیها وعلى حسن تطبیقها المهمة والتي یعتمد من الإجراءات العدید تضم في ثنایاها 

.)4(العملیة الانتخابیةفي نزاهة ال

الاقتراع ویوقع المشرع الجزائري بمجرد اختتام  لدى بمعناها الفنيوتبدأ إجراءات عملیة الفرز

غایة  إلىانقطاع حیث یجري الفرز دون على قائمة التوقیعات،تب التصویت جمیع أعضاء مك

غیر أنه یجري الفرز بصفة یجري داخل مكتب التصویت إلزاما، ویتم علنا، على أن انتهائه الكلي، 

، مذكرة مقدمة لنیل الإجراءات المعاصرة واللاحقة على العملیة الانتخابیة في النظام القانوني الجزائريبولقواس ابتسام،)1(

-باتنة-درجة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

.135، ص 2012/2013الجزائر، 
نیل شهادة رسالة ل،)دراسة مقارنة(الطعون الانتخابیة النیابیة في العراق، منتهى جواد كاظم الزیادي، :راجع في هذا)2(

عامر عیاش عبد الجبوري، هاشم / .214ص  .2012العراق، كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، الماجستیر في القانون،

  .41ص رجع سابق،م،حسین علي الجبوري
.114حمدیة عباس، مرجع سابق، ص)3(
.41عامر عیاش عبد الجبوري، هاشم حسین علي الجبوري، مرجع سابق، ص)4(
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وبذلك فإن علانیة .)1(المتنقلة، في مراكز التصویت التي تلحق بهابالنسبة لمكاتب التصویت استثنائیة 

تتم في سریة من مقتضاها أن عملیات الفرز التيت الفرز تعد قاعدة أساسیة في عملیة الفرز إجراءا

أمام الناخبین الموجودین حول منضدة لنا لا تتم ععملیات الفرز التي وكذلك ة،تعد مخالفة قانونی

.)2(الفرز

مهیدا لفرز ق الصنادیق الانتخابیة وتأمینها تبمجرد انتهاء عملیة التصویت، تتم عملیة غلو 

في مرحلة الفرز، باعتبارها من العملیات الفرعیة المهمة أثناء جل ضمان النزاهة أمن الأصوات 

لعملیة الحفاظ علیها من العبث، فقبل االانتخابیة، ویقصد بعملیة تأمین صنادیق الاقتراع، العملیة 

المرحلة فیجب تأمین الصنادیق الانتخابیة یتم التأكد من خلو الصنادیق الانتخابیة تماما، أما في هذه

خر التأكد من أن الصنادیق التي أدلى آبمعنى حذف أیة أوراق انتخابیة،  أواحتمالات إضافة ضد 

.)3(علیها عملیة الفرزستنصبالتي هي الوحیدة بأصواتهمفیها الناخبون

ضمان سلامة غلق صنادیق الحرص على المشرع الجزائري كان شدید أن لذلك نجد 

الاقتراع أن یحفظ أوراق التصویت في مكتب التصویت عند اختتام عندما أوجب على رئیستخاب،الان

ویتم وضع هذا ورقم مكتب التصویت،التصویت تحمل تسمیة مركز مع ومعرف بملصقة شكیس م

ویعتبر أعضاء مكتب مع أیضا من قفلیه شیجب أن یبداخل صندوق الاقتراع المناسب الذيالكیس 

ویعاقب كل .)4(12/01القانون العضويموجب إلیهم بت المسندة عن كل العملیا ولونمسئالتصویت 

بحراسة الأوراق  ةمكلفالوإما عن السلطة مكتب التصویت،بالاقتراع صادر إما عن أعضاءإخلال 

.)5(یتم فرزهاالتي 

المتعلق بنظام 12/01قانون العضوي رقم المن 122، 121، )2،3، 1الفقرات ( 48، 47المواد:على التواليأنظر)1(

.24، 15، 14الانتخابات، مرجع سابق، ص ص

تنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، بالمتعلق  12/412قم تنفیذي ر المرسوم المن  1فقرة  19مادة ال  

.13مرجع سابق، ص

قواعد تنظیم  مركز ومكتب التصویت وسیرهما، مرجع ل المحدد12/179تنفیذي رقمالمرسوم المن  1فقرة 19المادة 

.15سابق، ص
.679، مرجع سابق، صالمشاركة في الحیاة السیاسیةحق داود الباز، )2(
.74، 73علي الصاوي، مرجع سابق، ص ص)3(
المادتین و  /29المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن  1فقرة  161المادة :أنظر)4(

.15تب التصویت وسیرهما، مرجع سابق، صقواعد تنظیم مركز ومكلحدد الم12/179مرسوم تنفیذي رقم المن 24، 22
بالسجن من في هذه الجریمةالمتعلق بنظام الانتخابات تحدد العقوبة12/01قانون العضوي المن 223جاءت المادة )5(

.سنوات)10(عشرة إلىسنوات )5(خمس 
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الفرز ها یجري فوقالتيالطاولات عملیة الفرز بترتیب الخطوات الأولى لوفي كل الأحوال تبدأ

الفارزین أوراق حد أالفرز بسحب على أن تباشر عملیة.)1(للناخبین بالطواف حولهابشكل یسمح 

بتسجیل )2(لیقوم فارزین اثنینخر لیقرأها بصوت مرتفع، آلفارز التصویت من المظاریف ویقدمها 

قبالة تسمیة عدد الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة من قوائم المترشحین على ورقة عد النقاط

.)2(قائمة المترشحین

التصویت أوراق عد وبعد الانتهاء من عملیة التلاوة وعد النقاط یسلم الفارزین لرئیس مكتب 

نازع ناخبون  أوالتصویت التي یشك في صحتها وفي نفس الوقت أوراق النقاط الموقعة من طرفهم، 

من 52ورة سلفا في المادةت المذكالفئاضمن أحد هذه الأوراق في صحتها، وفي حالة عدم وجود 

زع في وباستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنامعبرا عنها، أصواتتعتبر 12/01انون العضويالق

التصویت في أكیاس من مكاتبالفرز، تحفظ أوراق التصویت لكل مكتب صحتها المرفقة بمحضر

.)3(الإعلان النهائي لنتائج الانتخاباتالطعن و جال آغایة انقضاء  إلىحسب مصدرها معة ومعرفةشم

محرر وبعد اكتمال الإجراءات السابقة یتم وضع محضر نتائج الفرز في كل مكتب التصویت، 

مكتب التصویت بحضور الناخبین، ویتضمن عند ومكتوب بحبر لا یمحى، على أن یتم ذلك في 

كما یجب أن یكون عدد الأظرف .مممثلیه أوشحین المتر  أوتحفظات الناخبین  أوات الاقتضاء ملاحظ

ذلك في محضر  إلىتجب الإشارة مساویا لعدد تأشیرات الناخبین، وفي حالة وجود فارق بینهما 

.)4(الفرز

نسخ یوقعها أعضاء مكتب التصویت،  وتوزع منه نسخة )3(ویحرر محضر الفرز في ثلاث

البلدیة رئیس اللجنة الانتخابیة  لىإونسخة ت لتعلیقها داخل مكتب التصویت، مكتب التصویرئیس  إلى

رئیس  أوالوالي  إلىونسخة لتحفظ على مستوى أرشیف البلدیة،مع الملاحق مقابل وصل استلام 

.القنصلي أوالمركز الدبلوماسي 

التصویت،فور تحریر محضر الفرز في مكتب ویتولى رئیس المكتب التصریح علنا بالنتیجة 

كما الوالي،  إلىمركز التصویت لإرسالها رئیس  إلىر الفرز نسخة أصلیة من محضیسلم  على أن

الممثل  إلىتسلم أیضا نسخة من محضر مصادقا على مطابقتها فورا من قبل رئیس مكتب التصویت 

.15بات، مرجع سابق، صالمتعلق بنظام الانتخا12/01قانون العضوي رقم المن  4الفقرة  48المادة :أنظر)1(
:الإلكترونيالرابط، أنظر مرشد لفائدة مؤطري مراكز ومكاتب التصویتوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، )2(

www.interieur.gov.dz/dynamics/frmltem.aspx?html=86&s=23 23/10/2013، تاریخ الزیارة
.15المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01قانون العضوي رقم المن 50المادة :أنظر)3(
.من المرجع نفسه ، الصفحة نفسها3، 1الفقرتین  51 ادةالم:أنظر)4(
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فور تحریر المحضر داخل مكتب مترشحین مقابل وصل استلام قائمة أوالمؤهل قانونا لكل مترشح 

نسخة مصداق "جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة بالنسخة وتدمغ هذه رته، دوقبل مغاالتصویت 

."ى مطابقتها للأصلعل

مصادقا على مطابقتها أعلاه مع الملاحق تسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور كما 

ممثلة  أولمراقبة الانتخابات  أوالبلدیة رئیس اللجنة  إلىمن قبل رئیس مكتب التصویت لأصل ل

وتوضع الملاحق المرفقة بمحضر الفرز تحت تصرف رئیس ل الاستلام المؤهل قانونا مقابل وص

.)1(البلدیة لمراقبة الانتخابات على مستوى اللجنة الانتخابیة البلدیةاللجنة 

یجب أن یتم الاستنساخ، لة محضر الفرز عن طریق آالشفافیة، وفي حالة استنساخ ومن باب 

دى مسؤول مركز التصویت حاملا للنسخة تمي والشخصي لرئیس مكتب التصویت لبالتنقل الح

قوائم المترشحین بممثلي في تنقلهمرفوقامكتب التصویت یكون رئیسالأصلیة من محضر الفرز، 

.)2(قانوناالمؤهلین 

في تنظیم أو یتعمقلم یفصلالمشرع الجزائري،  أن في هذا المقامومما تجدر الإشارة إلیه

، مع العلم المذكورة  أعلاه50تطبیق نص المادة بیان كیفیاتعلى التنظیمأحال و إجراءات الفرز، 

المشرعین التونسي، والمغربي كل منبعد، بعكسالتنظیمولحد كتابة هذه الأسطر لم یصدر هذا أنه

.اللذین كانا أكثر دقة في تنظیم إجراءات الفرز 

المتعلق2011لسنة35مرسوم عدد المن ، 62الفصلفقد اتجه المشرع التونسي من خلال

لسنة 72عدد مرسومالمن 3الفصلبموجبالمنقح والمعدلالتأسیسيالمجلس الوطنيبانتخاب

الكشف عن حالا المكتبیباشرالتصویتمن عملیات الانتهاءعند أنهإلى النص على،2011

ثلین، والممبحضور الملاحظینفتح الصندوق علانیة، ویتم وتجري عملیات الكشفعملیات الاقتراع، 

ویحصى ماعملیات الاقتراع، بمحضر على ذلك التنصیصكلهم یتم  أووفي صورة تغیب بعضهم 

فإنه یعاد یقل عنها،  أوعدد الإمضاءات كان عددها یفوق فإذاتصویت،لصندوق من أوراقبا

یقع التنصیصالمقترعینوعدد  أوراق الاقتراعالتطابق بین عددتأكد عدم  فإذا مرة أخرى،الإحصاء

المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، 12/01قانون العضوي رقم ال من6،123، 5، 4الفقرات  51 المادتین:أنظر)1(

التصویت یحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب 12/179تنفیذي رقم المرسوم ال، من 20، 2219/3، 21المواد  /15ص

المتعلق بتنظیم 12/412تنفیذي رقم المرسوم  المن 3، 2، 1الفقرات /20كذلك المادة و /15وسیرهما، مرجع سابق، ص

.13انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع سابق، ص
مرجع سابق،اكز ومكاتب التصویت، وزارة الداخلیة، مرشد لفائدة مؤطري مر )2(
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في عملیات بالشروعالرئیسیأذنالتصویت عدد أوراق ثم بعد معاینةالجلسةبمحضر على ذلك

.)1(الفرز

بالتحقیقتقومللانتخابات الفرعیةالهیئةالمذكور أعلاه بأن من القانون62ویضیف الفصل

النیابة العمومیةعند الاقتضاءوتعلموعدد المقترعین بین عدد أوراق الاقتراع في أسباب عدم التطابق

الاقتراع اقبین أور  قتطابالعدم بحالات للانتخابات الهیئة العلیا المستقلةعلى أن یتم إعلامبالأمر،

في  2011 لسنة 35عدد مرسومالمن 63للفصلطبقافرز الأصواتعملیةوتبدأ .المقترعینوعدد 

خر فیتلو مضمونها آفارز  إلىة ویسلمها مطویورقة التصویتیخرج أحد الفارزینبعد أن كل منضدة

مختلف القائمات تسجیل الأصوات التي یتحصل علیها زین آخران على الأقلویتولى فار بصوت عال،

.)2(في آن واحد بأوراق الفرز المهیأة لهذا الغرضویسجلانها 

الكشف عن نتائج أنه عند انتهاء عملیات من نفس المرسوم،63جاء في الفصل كما 

یلونهاالفارزون بأوراق الفرز عدد الأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة ثم یذیسجل التصویت 

وفي حالة حصول خلاف بین الفارزین التصویت،  أوراقرئیس المكتب مع  إلىبإمضاءاتهم ویسلمونها 

الاعتبار، وبعد الإمضاء بورقة فإن هذا الصوت لا یؤخذ بعین قائمة، إلىالاثنین في شأن منح صوت 

.)3(عملیة الكشففیها إثر انتهاء تالمكتب لیب إلىوإعطائها عددا رتبیا تسلم ،التصویت

الأوراق البیضاء أن عدد 2011لسنة 35من مرسوم 63الأخیرة من الفصلوتضیف الفقرة 

.)4(یحتسب على حدة

الاقتراع یتولى من نفس المرسوم على أن مكتب 65نص الفصلما سبق إلىوبالإضافة 

الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت علیها أوراق الكشف المحررة من قبل الفارزین، ضبط نتیجة

المتعلق بالمجلة الانتخابیة، 1969لسنة 25قانون عددالمن 2، 1فقرتین 50ورد نفس النص بنفس الصیغة في الفصل )1(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون 1969لسنة 25قانون عددالمن  3فقرة  50الفصل و /463مرجع سابق، ص

.2589،مرجع سابق، ص2003لسنة  58ي عددالأساس
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح 1969لسنة 25قانون عددالمن 2فقرة  51ورد نفس النص بنفس الصیغة في الفصل)2(

.572، مرجع سابق، ص1990لسنة48والمتمم بالقانون الأساسي عدد
المتعلق بالمجلة الانتخابیة 1969لسنة 25قانون عددال من4، 3فقرتین 51ورد نفس النص بنفس الصیغة في الفصل )3(

.572، مرجع سابق، ص1990لسنة 48ساسي عددلأالمنقح والمتمم بالقانون ا
الورقة البیضاء هي ورقة الاقتراع التي لم یضع علیها المقترع أیة علامة، ولم یدل بصوته لأي مرشح ولم یصوت لأي )4(

.5مي الأحمر، مرجع سابق، ص:ورقة، أنظرضد أي اقتراح على ال أواقتراع 
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في الأوراق المشكوك  تكل قائمة الأصوات التي یراها راجعة إلیها بعد الب إلىویضیف المكتب 

.)1(فیها

م مرسو المن 66طبقا للفصل و المستقلة للانتخابات ن الهیئة العلیا أومما تجدر الإشارة إلیه، 

لسنة 72بالمرسوم المنقح والمتمم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي 2011لسنة 35

كل دائرة انتخابیة، ولا یمكن اختیار المكتب  إلى، تعین قبل یوم الاقتراع مكتبا مركزیا بالنسبة 2011

.المركزي من ضمن مكاتب الجمع

كل  إلىعین بقرار قبل یوم الاقتراع وبالنسبة أن تكما یمكن للهیئة العلیا المستقلة للانتخابات 

مكاتب التصویت التابعة لكل مكتب جمع، كما تعین عدة مكاتب جمع،  أومكتب جمع دائرة انتخابیة 

.ولا یمكن اختیار مكاتب الجمع من بین مكاتب الاقتراع

لتابعة لها، علیها من مكاتب التصویت اتتولى مكاتب الجمع مهمة جمع نتائج الاقتراع الواردة و 

ر ممثلین عن نظائر بحضو وبتحریر محضر یقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب في ثلاثة 

.)2(القائمات والملاحظین

عملیات تسجیلأن یتم 2011لسنة 35مرسوم المن 67نص الفصل فقد  ،ما سبقفضلا ع

كل قائمة بمكتب التي أحرزت علیها عدد الأصوات محضر المحرر في ثلاثة نظائر البالاقتراع 

ینص بقائمة الناخبین والنهائي للأصوات المصرح بها مع بیان الناخبین المرسمین الاقتراع والعدد 

في نتائج الكشف، الملغاة التي لا تؤخذ بعین الاعتباروالأوراق  ،المحضر على عدد الأوراق البیضاء

للأصوات المصرح بها، وتسلم كل المتضمنة الأوراق الأخرى بالمحضر مع بقیة  الأوراقوتلحق هذه 

.)3(المكتب المركزي إن لم یوجد مكتب جمع إلى أومكتب الجمع  إلىهذه الوثائق حالا 

المتعلق بالمجلة  الانتخابیة المنقح والمتمم 1969لسنة 25من قانون عدد54ورد نفس النص بنفس الصیغة في الفصل)1(

.572، مرجع سابق، ص1990لسنة 48بالقانون الأساسي عدد
، من 4، 3، 2فقرات  55الوالي في الفصلیتم بقرار من ورد نفس النص بنفس الصیغة، ماعدا أن تعیین مكاتب جمع كان)2(

، مرجع سابق، 1988لسنة 144المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد1969لسنة 25قانون عدد 

  .1767ص
الانتخابیة المنقح المتعلق بالمجلة1969لسنة 25من قانون عدد  1فقرة 55ورد نفس النص بنفس الصیغة في الفصل )3(

، كذلك أنظر بخصوص مجلس المستشارین في هذه 572، مرجع سابق، ص1990لسنة 48والمتمم بالقانون الأساسي عدد

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة 25من قانون عدد3، 2فقرتین133المسألة الفصل

  .2593ص ، مرجع سابق،2003لسنة  58عدد
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عملیات الاقتراع ممضي وبعد الانتهاء من عملیة الفرز یعلق في كل مكتب اقتراع محضر 

.)1(من طرف رئیس المكتب

صراحة بأنحیث أقر،ائري والتونسيعن نظیریه الجز المغربيهذا ولم یختلف موقف المشرع

من یعینه لهذه  أواختتام الاقتراع، ویقوم رئیس مكتب التصویت یتم الشروع في عملیة الفرز بمجرد 

وإذا كان ،والتحقق من عدد أوراق التصویت،صندوق الاقتراعكتب بفتح بین أعضاء المالغایة من 

الإشارة المنصوص علیها في هذا أمام أسماؤهم أقل من عدد المصوتین الموضوعة أوهذا العدد أكثر 

.ذلك في المحضر إلىالقانون التنظیمي، وجبت الإشارة 

كل ورقة ویدفعها ویوزع الرئیس على مختلف الطاولات أوراق التصویت، ویأخذ أحد الفاحصین 

اسم المترشح الذي وضعت  أوالترشیح فاحص أخر یقرأ بصوت عال اسم لائحة  إلىغیر مطویة 

على الأقل في أوراق إحصاء آخران نویسجل فاحصالامة التصویت في المكان المخصص له ع

كل مترشح بالنسبة للانتخاب نالها  أوالأصوات التي نالتها كل لائحة الأصوات المعدة لهذا الغرض

.)2(المعني

ع فیها، وینتج عن مرحلة الفرز أربعة أنواع من أوراق التصویت، وهي الأوراق الملغاة والمناز 

من طرف رئیس وأعضاء المكتب، وتوضع والتي توضع في غلاف مستقل مختوم وموقع علیه

مستقل مختوم وموقع علیه من طرف رئیس وأعضاء المكتب، الأوراق غیر القانونیة في غلاف آخر 

وعدد الأوراق المنازع فیها التيغاة،الأوراق الملعدد  إلىعلى ظهر الغلاف الأول ویجب أن یشار 

.)3(الانتخاب المعنيالتي تهم الأوراق غیر القانونیة  إلىتهم ویشار على ظهر الغلاف الأخر 

، مرجع سابق، بانتخاب المجلس الوطني التأسیسيالمتعلق2011لسنة 35مرسوم المن  2فقرة 67الفصل :أنظر)1(

  .655ص
المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، 11/27من القانون التنظیمي رقم 4، 3فقرتین78المادة :على التواليأنظر)2(

/5532المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص28/نون التنظیمي رقم من القا3،4فقرتین 77المادة  /5064ص

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، 11/59من القانون التنظیمي رقم 4، 3فقرتین 21المادة

  .5542ص
مرجع سابق، مجلس النواب،المتعلق ب11/27من القانون التنظیمي رقم  4فقرة 79المادة :على التواليأنظر)3(

كذلك و  /5533المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  4فقرة  78لمادة ا/5065ص

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، 11/59من القانون التنظیمي رقم  4فقر ة  22المادة 

  .5543ص
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جب أن یو  المحضر إلى إضافتهاأسباب من هذه الأوراقفي كل ورقةأن تثبتكما یجب

مكتبوإلى القرارات التي اتخذهاطبیعة الانتخاب، وأسباب النزاع إلىالمنازع فیها یشار في الأوراق

.التصویت في شأنها

أمام الناخبین فیباشر إحراقها أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، 

ویضاف.)1(نتیجة مكتب التصویتعملیات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان الحاضرین بعد انتهاء 

وراق غیر القانونیة والغلاف المتضمن للأالغلاف المتضمن لأوراق التصویت الملغاة والمنازع فیها، 

.)2(المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور إلىالتصویت قصد توجیهها محضر مكتب  إلى

فتحرر على الفور في ثلاثة الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة المعنیة بالنسبة للمحاضرو 

لجنة  أوالمكتب المركزي  أومكتب التصویت نظائر ویوقع علیها حسب الحالة، رئیس وأعضاء

المكتب المركزي  أوالتصویت غیر أنه تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب ،الإحصاء

غایة إنهاء عملیة الاقتراع  إلىاللجان المذكورة  أوحاضرا في المكاتب لجنة الإحصاء، أن یكون  أو

وینص ،إعلان النتائج، یوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرین أو إحصائها أوالأصوات فرز  أو

.)3(فیه على هذه الحالة

یتممجلس النواب والمستشارینوقد بین المشرع المغربي صراحة أنه وبمناسبة انتخاب أعضاء

عدد المترشحین  أوعدد یعادل لوائح الترشیح، إعداد نسخ من المحضر باستخدام أیة وسیلة متوفرة في 

سخة ویوقع علیها حسب الحالة رئیس وترقم كل نكل مترشح،  أوممثل كل لائحة  إلىلتسلم فورا 

وتكون لنسخ المحضر هذه نفس ،لجنة الإحصاء أو ،المكتب المركزي أومكتب التصویت وأعضاء 

.)4(الأصلیةحجیة نظائره 

المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، 27/من القانون التنظیمي رقم 6، 5فقرتین 79المادة  :اليعلى التو أنظر)1(

المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، 11/28من القانون التنظیمي رقم 6، 5فقرتین 78المادة /5065ص

أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، المتعلق بانتخاب11/59من القانون التنظیمي رقم 6، 5فقرتین 22المادة /5533ص

.5543مرجع سابق، ص
، 5065المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم  7فقرة  79المادة :على التواليأنظر)2(

.5533المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم  7فقرة  78المادة /
المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق 11/27من القانون التنظیمي رقم2، 1فقرة  80المادة :على التوالينظرأ )3(

/.5533المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 1،2فقرة  79مادة ال /.5065،ص

لق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، المتع11/59من القانون التنظیمي رقم3، 2 فقرة 23المادة 

     .5543ص
/5065المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق ،ص11/27القانون التنظیمي رقم 3فقرة 80المادة :على التواليأنظر)4(

.5533المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم   3فقرة  79المادة 
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كما أقر على صعید آخر، وتحدیدا بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الترابیة حكما مشتركا 

كل مكتب یقوم أعضاء،للتصویتخابیة تشمل على عدة مكاتب الانتإذا كانت الدائرة وعاما مفاده أنه

المكتب  إلىرئیس المكتب من هذه المكاتب بحصر إمضاء نتیجة الاقتراع الذي تم فیه بحملها

ویباشر هذا المكتب فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصویت الأخرى التابعة لإحصاء أصوات المركزي، 

وإعلان النتائج في محضر نتیجتهاّ، وتثبت عملیة إحصاء الأصوات وإعلان الدائرة الانتخابیة المعنیة 

)1(یحرر في ثلاثة نظائر، یوقع علیها رئیس وأعضاء المكتب المركزي

أحكام خاصة بكل  لإقرارلكن هذا الحكم العام والمشترك لم یمنع المشرع المغربي أن یتدخل 

.نوع من الانتخابات الخاصة بالمجالس الترابیة 

المحضر الخاص بكل  أنالجهات، انتخاب أعضاء مجالس بمناسبةالصدد ورد  وفي هذا

انتخابیة یوضع في ثلاثة نظائر، وتحمل النظائر الثلاثة في الحین متفرعة بالغلاف المتضمن دائرة 

والغلاف المتضمن للأوراق غیر القانونیة من طرف رئیس مكتب للأوراق الملغاة والمنازع فیها، 

بحضور رؤساء جمیع مكاتب التصویت  ورمكتب المركزي، ویقوم هذا الأخیر على الفال إلىالتصویت 

.وإعلان نتیجتهابإحصاء جمیع أصوات المكاتب المذكورة ،الأخرى التابعة له

ویحتفظ بنظیر من المحضر المذكور، وبنظیر من محاضر مكاتب التصویت واللوائح المشار 

.المقاطعة المعنیة بالأمر أوالجماعة مزاولة الانتخاب في محفوظات  إلىفیها 

والغلافات وضع النظیر الثاني المضاف إلیه نظیر من محاضر مكاتب التصویت بویقوم 

القانونیة المتعلقة المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فیها وكذا الغلافات المتضمن للأوراق غیر 

،وأعضاء المكتب المركزيیس رئ لدنمختوم وموقع علیه من غلاف بمختلف مكاتب التصویت، في 

المحكمة  إلىوالتي توجهه ،المحكمة الابتدائیة التي توجد الدائرة الانتخابیة بدائرة نفوذها إلى یوجهثم 

،أما النظیر الثالث المضاف إلیه نظیر من محاضر مختلف مكاتب التصویت،الإداریة المختصة

إلیها أعلاه ویحمله رئیس المكتب المشار فیوضع في غلاف مختوم وموقع علیه طبق نفس الشروط 

.)2(رض على لجنة للإحصاءععمالة المقاطعات لی أوالإقلیم  أومقر العمالة  إلىالمركزي على الفور 

یر من المحضر بمقر یحتفظ بنظحیثانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقالیم، بمناسبةو 

والأوراق ، المتضمن للأوراق المنازع فیهاالمصحوب بالغلافالثاني ویوضع النظیر مكتب التصویت،

مكتب في ظرف مختوم یوقع علیه رئیس وكذا الغلاف المتضمن للأوراق غیر القانونیة ،الملغاة

المتعلق 11/59من القانون التنظیمي رقم 148.  1فقرة 117،  1فقرة  90، 5، 4فقرتین 23المواد :على التواليأنظر)1(

.5543،5551،5554،5559ص صبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق 
  .5551ص، مرجع سابق ، 11/59القانون التنظیمي رقممن5، 4، 3، 2فقرات  90المادة :أنظر)2(
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یر الثالث فیودع الإقلیم، أما النظ أوبمقر العمالة  ةدو لجنة الإحصاء الموج إلىویوجه ،التصویت

.)1(الإقلیم أواختصاصها العمالة التي تشمل نطاقبكتابة ضبط المحكمة الإداریة

الأحكام القانونیة الناظمة لعملیة تحدید نتائج التصویت:المطلب الثاني

كل لا مراء في أن النتائج الانتخابیة التي تم تحصیلها نتیجة فرز الأصوات على مستوى 

، لكن هذا نیابیةالفائز بمقاعد المجالس المكتب تصویت ومركز انتخابي تعتبر خطوة مهمة في تحدید

وهو الأمر الذي یدل على وجود ، وقاطعة، بل تبقى غیر كافیة ،لا یعني بالضرورة أنها نتائج نهائیة

آلیة أخرى بجانب عملیة الفرز یتم إعمالها في سبیل الحصول على نتائج نهائیة وإعلانها للجمهور، 

لیأتي بعدها عملیة تدقیق ،)الأولالفرع (م لأصوات الناخبینوتتمثل هذه الآلیة في إجراء إحصاء عا

)الفرع الثاني(ومراجعة النتائج النهائیة وإعلانها

آلیة إحصاء الأصوات الانتخابیة:الفرع الأول

ویتوقف یه إرادة الهیئة الناخبة،في الكشف عن ما أسفرت عل احاسمأمراتعتبر هذه العملیة 

ن الطعون الانتخابیة التي یتولى إاس، فوعلى هذا الأس،مدى صحتها صحة النتائج النهائیة على

قاضي صحة الانتخاب الفصل فیها، قد تنصب على عملیة إحصاء الأصوات، للتأكد من مطابقتها أو

وحتى نقف عند الضوابط القانونیة المؤطرة والتنظیمیة المعمول بهاعدم مطابقتها للنصوص القانونیة،

)ثالثا(، المغرب)ثانیا(، تونس)أولا(ي كل من الجزائرسوف نتناول وضعها بشكل مستقل فلهذه الآلیة،

الجزائروضع المسألة في : أولا

بین كل من اللجنة في الجزائرالإحصاء العام لأصوات الناخبینبالاختصاصیتوزع 

یة، الانتخابیة البلدیة،واللجنة الانتخابیة الولائیة، وكذا اللجنة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصل

.واللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج

فبالنسبة لتشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة، تتألف من قاض رئیسا، ونائب رئیس،ومساعدین 

اثنین، یعینهم الوالي من بین ناخبي البلدیة، ماعدا المترشحین والمنتمین إلى أحزابهم وأصهارهم إلى 

یعلق القرار المتضمن تعیین أعضاء اللجان الانتخابیة البلدیة فورا غایة الدرجة الرابعة، ویشترط أن

نه رغم إدخال العنصر القضائي على أوالملاحظ في هذا المقام ،)2(بمقر الولایة والبلدیات المعنیة

)3(تشكیلة هذه اللجنة إلا أن ذلك لم یغیر من طبیعتها الإداریة

  .5554ص ،، مرجع سابق 11/59القانون التنظیمي رقممن 4، 3، 2، اتفقر  117 المادة:أنظر)1(
.27المتعلق بنظام الانتخابات،مرجع سابق، ص 12/01عضوي القانون المن 149المادة :نظرأ)2(
، مرجع سابق، ص السیاسیة في الجزائرالإصلاحاتفي ظل القضائي على الانتخابات النیابیة الإشرافحمد بنیني، أ)3(

224.



عملیة الانتخابیة بمعناھا الضیقللالناظمة الضوابط القانونیة_____________الأولالفصل 

266

ضرورة تعلیق القرار المتضمن 12/01الانتخابات قانون ضمناشترط المشرع الجزائريهذا و       

دون أن یعززه بإمكانیة قیام كل شخص له مصلحة بالطعن ولكن منتشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة،

)1(في تشكیلة هذه اللجنة عندما لا تتوافر فیهم الشروط المتطلبة قانونا

في  ،الاقتضاء بمقر رسمي معلوموعندذه اللجنة المجتمعة بمقر البلدیة ه دور وینحصر

إحصاء النتائج المحصل علیها في كل مكاتب التصویت على مستوى البلدیة، وتسجیلها في محضر 

رسمي في ثلاث نسخ، بحضور الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین، ولا یمكن 

یت والمستندات الملحقة بها، ویوقع بأي حال من الأحوال تغییر النتائج المسجلة في كل مكتب تصو 

المحضر البلدي للأصوات الذي هو وثیقة تتضمن جمیع الأصوات من قبل جمیع أعضاء اللجنة 

)2(الانتخابیة البلدیة

رئیس :ویتم توزیع النسخ الأصلیة الثلاث من محضر الإحصاء البلدي للأصوات إلى كل من

رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة بمقر البلدیة التي جرت بها اللجنة الانتخابیة الولائیة، ونسخة یعلقها 

عملیة الإحصاء العام للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشیف البلدیة، ونسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ 

في أرشیف الولایة،وبالإضافة لذلك تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة 

قر اللجنة من قبل رئیسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مالانتخابیة البلدیة فورا وب

مترشحین مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة 

كما تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من ،"نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"

)3(اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخاباتالمحضر المذكور أعلاه، إلى رئیس

بینهم ثلاثة قضاة من تشكیلتهافتضم فيأما بخصوص اللجنة الانتخابیة الولائیة، 

،وفي حالة )4(وتجتمع هذه اللجنة الانتخابیة الولائیة بمقر المجلس القضائيمستشار،یعینهم وزیر العدل،

ن أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابیة لجنة إذ ما تم تقسیم الولایة إلى دائرتین انتخابیتی

،)5(أعلاه 151انتخابیة بنفس الشروط المنصوص علیها في المادة 

.141بولقواس ابتسام، مرجع سابق، ص )1(
.27المتعلق بنظام الانتخابات،مرجع سابق، ص12/01من قانون عضوي 3،2،1فقرات  150المادة :نظرأ)2(
.28، ص المرجع نفسهمن 4،6،7فقرات، 150المادة :أنظر)3(
.28، المرجع نفسه، ص 151دة الما:أنظر)4(

نشیر في نفس السیاق إلى أنه سیأتي الحدیث لاحقا عن التطورات التي لحقت تشكیلة اللجان الانتخابیة الولائیة -

.......عبر القوانین الانتخابیة المختلفة التي عرفتها الجزائر، وذلك في الفصل الثاني من هذا الباب ، ص 
.28المرجع نفسه ، ص،152المادتین :أنظر)5(
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ن التشكیلة القضائیة ،لأالقضائي هاطابعهو  على تشكیلة هذه اللجنةبوجه عامالملاحظ

القانون فهو یتقمص دور أن القاضي هو المدافع عنباعتبار یفترض فیها ضمان الاستقلالیة والنزاهة

نسجل في نفس الوقت عدم تحدید لكننا، )1(وموضوعیتهحمایة القاعدة القانونیة بحیاده العدالة في

بشكل صریح للجهة التي یعین منها القضاة، وذلك فیما إذا كانت من جهة القضاء الانتخابيالمشرع

.العادي، أو الإداري

ئیة في إطار ممارسة صلاحیاتها بمعاینة وجمع النتائج النهائیة تتولى اللجنة الانتخابیة الولا

،وبذلك یكون المشرع بموجب القانون العضوي )2(التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابیة البلدیة

،رغم اعتباره )3(قد خص القضاء بدور الإشراف على المراجعة النهائیة لنتائج الانتخابات،12/01

)4(راراتها إداریة تقبل الطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصةأعمال هذه اللجنة وق

أن تنهي أشغالها بالنسبة لانتخاب یتعین على اللجنة الانتخابیة الولائیةفي كل الأحوال و      

ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع، أما 48خلال مجالس الشعبیة البلدیة والولائیةال

لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، یجب أن تنهي أشغال اللجنة الانتخابیة الولائیة أو الدائرة بالنسبة

وتودع محاضرها فورا في ظرف ،ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر72الانتخابیة خلال 

.)5(مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري

ل من محضر اللجنة الانتخابیة الولائیة تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصیجب أن و   

فورا وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة 

، وتسلم كذلك "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة

)6(لولائیة  لمراقبة الانتخاباتنسخة مصادق على مطابقتها للأصل إلى رئیس اللجنة ا

تحدث لجان انتخابیة في الدوائر علاوة على ما تقدم، اشترط المشرع الانتخابي ضرورة أن

الدبلوماسیة أو القنصلیة، تكلف بإحصاء النتائج المحصل علیها في جمیع مكاتب التصویت التابعة 

.99عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص )1(
.28المتعلق بنظام الانتخابات،مرجع سابق، ص 12/01عضوي القانون المن  1فقرة  153المادة :نظرأ )2(
.224بق، ص مرجع سا،الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر،أحمد بنیني)3(
.28المتعلق بنظام الانتخابات،مرجع سابق، ص 12/01عضوي القانون المن 154المادة :نظرأ )4(
.28، المرجع نفسه، ص 155،156المادتین :أنظر)5(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسهامن 4،3فقرتین 157المادة :نظرأ)6(
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دوائر الانتخابیة لخارجیة بقرار عدد وتشكیلة الللدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة، ویحدد وزیر الشؤون ا

،)1(القنصلیةالدبلوماسیة، أو 

وبهذه الصفة تنصب أربع لجان انتخابیة الدوائر الدبلوماسیة والقنصلیة، وتتكون هذه اللجان 

رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي رئیسا، وناخبین اثنین عضوین، وموظف :من

قنصلي كاتبا للجنة، ترسل النتائج إلى اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج التي یقع دبلوماسي أو

)2(مقرها بمجلس قضاء الجزائر

للمقیمین في الخارج، تتكون من ثلاثة قضاة من كما اشترط المشرع الانتخابي تنصیب لجنة

ائج النهائیة للاقتراع المسجلة بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم وزیر العدل، قصد یعینهما جمع النت

ویستعین أعضاء اللجنة الانتخابیة تخابیة الدبلوماسیة أو القنصلیة،من طرف لجان الدوائر الان

یر الشؤون الخارجیة بقرار للمقیمین في الخارج، بموظفین اثنین یعینهما الوزیر المكلف بالداخلیة، ووز 

ساعة 72ویجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال ،)3(وتجتمع هذه اللجنة بمجلس قضاء الجزائرمشترك،

وتدون في محاضر من ثلاث نسخ، وتودع محاضرها فورا في ظرف ،الموالیة للاقتراع على الأكثر

)4(مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري

الجزائري في توزیع الدور بین الانتخابين تدخل المشرعتأسیسا على ما سبق، یمكن القول أ

واللجنة الانتخابیة الولائیة فیما یتعلق بإحصاء الأصوات الانتخابیة البلدیة،اللجنة الانتخابیةكل من

یصب في الاتجاه السلیم، لكونه یجسد من جهة السرعة وعدم التأخیر في إحصاء الأصوات حتى لا 

في نفس نه یجسد أ، كما لعملیة الانتخابیةالتحكم في مجریات ابما یضمن تصطبغ بصبغة الشبهة، 

الوقت مبدأ الرقابة الإداریة الذي تتولاه اللجان الانتخابیة الولائیة على عمل اللجان الانتخابیة البلدیة، 

.كل ذلك بما یضمن التأكد من عدم المساس بنزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة

یحدد شروط تصویت 12/28تنفیذي رقم المرسوم المن 9المادة  كذلكو . 28ن المرجع نفسه،ص م158المادة :رنظأ)1(

.24المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك، مرجع سابق، ص 
للدوائر الدبلوماسیة یحدد عدد وتشكیلة اللجان الانتخابیةالذي  2012 مارس21المؤرخ في  قرارالمن 3، 1،2المواد :نظرأ)2(

ج، عدد .ج.ر .جالشعبي الوطني، المجلسأعضاءوالقنصلیة لتصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب 

.23، ص 2012ریل أف 15، بتاریخ 22
في الخارج یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین 12/28تنفیذي رقم المرسوم المن 10المادة :نظرأ)3(

.24لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك، مرجع سابق، ص 
.29المتعلق بنظام الانتخابات،مرجع سابق، ص 12/01عضوي القانون المن 159المادة :نظرأ )4(
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وضع المسألة في تونس:ثانیا

قیام المكتب :(منه على65الفصل في  2011لسنة 35مرسوم عدد ال ضمنتم التنصیص 

بضبط نتیجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت علیها أوراق الكشف المحررة من قبل الفارزین، 

ویضیف المكتب إلى كل قائمة الأصوات التي یراها راجعة إلیها بعد البت في الأوراق المشكوك 

)1()فیه

72المنقح والمتمم بالمرسوم عدد2011لسنة35من مرسوم عدد 66وتتولى طبقا للفصل 

مكاتب الجمع التي تم تعینها من طرف الهیئة العلیا للانتخابات قبل یوم الاقتراع، جمع 2011لسنة 

نتائج الاقتراع الواردة علیها من مكاتب التصویت التابعة لها وبتحریر محضر یقع إمضاؤه من طرف 

لین عن القائمات والملاحظین، وتوكل إلى المكتب كل أعضاء المكتب في ثلاثة نظائر بحضور ممث

المركزي مهمة جمع نتائج الاقتراع التابعة للدائرة إن لم یقع تعیین مكاتب جمع، كما توكل إلى المكتب 

المركزي مهمة ترتیب القائمات وتحریر محضر في ثلاثة نظائر یقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء 

لملاحظین،وتجمع كافة وثائق الإثبات بسعي من رؤساء المكتب بحضور ممثلین عن القائمات وا

مكاتب الاقتراع، أو من رئیس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعیینها أو من رئیس المكتب المركزي 

)2(وتودع لدى الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات

بخصوص ة الانتخابیة إلى ما كان معمول به سابقا في المجلفي ذات السیاقالإشارةمن المفید و      

حیث كان الإحصاء العام للأصوات یجري علانیة بالنسبة إلى كل انتخاب أعضاء مجلس النواب،

الوالي بصفة رئیس، وقاض یعینه وزیر العدل، وثلاثة ناخبین یعینهم :دائرة من قبل لجنة تتكون من

محالة من قبل المكتب ال وزیر الداخلیة بصفتهم أعضاء، وذلك على أساس محضر الجلسة والوثائق

، )3(ویحق لكل قائمة أن تعین احد أعضائها لحضور عملیات لجنة الإحصاء العام للأصواتالمركزي،

الأساسيم بالقانون بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمالمتعلق1969لسنة 25من قانون عدد 54یقابل هذا النص الفصل )1(

572سابق، ص ، مرجع1990لسنة  48عدد 
، باستثناء أن تعیین 1990لسنة 48من المجلة الانتخابیة المنقح بالقانون الأساسي عدد 55یقابل هذا النص الفصل )2(

،كذلك لدى الوالي أیضاالمكتب المركزي ومكاتب الجمع یتم تعیینها من طرف الوالي، وتودع كافة وثائق الإثبات التي تم جمعها

من المجلة الانتخابیة على انتخاب أعضاء مجلس المستشارین على أن 133حسب الفصل 55، 54تنطبق أحكام الفصلین 

یحیل رئیس المكتب المحضر الخاص بالنسبة إلى انتخاب العضو أو العضوین عن الولایة والمحضر الخاص بالنسبة إلى 

ثلاثة نظائر، وكافة وثائق الإثبات إلى الوالي المعني، ویوجه الوالي فورا نظیرا إلى وزیر انتخاب الأعضاء عن القطاعات في

.الداخلیة ونظیر إلى رئیس المجلس الدستوري،ویحتفظ بالنظیر الثالث مع وثائق الإثبات
58لقانون الأساسي عدد المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم با1969لسنة 25من قانون عدد 102الفصل :نظرأ )3(

.2590، مرجع سابق، ص 2003لسنة 
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وزیر ویثبت وقوع الإحصاء العام للأصوات محضر محرر في ثلاثة نظائر، یوجه نظیر إلى

)1(الاحتفاظ به بالولایةأما النظیر الثالث فیقعرئیس المجلس الدستوري،ویوجه نظیر ثان إلىالداخلیة،

وضع المسألة في المغرب:ثالثا

تحمل في الحین نظائر محضر مكتب التصویت الثلاثة أن المغربي أوجب المشرع الانتخابي

إلى رئیس المكتب المركزي الذي یباشر حالا بحضور رؤساء جمیع مكاتب التصویت التابعة للمكتب 

تثبت عملیة إحصاء الأصوات بالنسبة لكل انتخاب في المركزي إحصاء أصوات هذه المكاتب،و 

27/11من القانون التنظیمي80محضر یوضع ویوقع علیه وفق الكیفیات المحددة في المادة 

المتعلق بمجلس المستشارین، 28/11من القانون التنظیمي 79المتعلق بمجلس النواب،والمادة 

)2(بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیةالمتعلق 59/11من القانون التنظیمي23والمادة 

إحصاء أو الإقلیم أو عمالة المقاطعاتة،تتولى لجنة الإحصاء التابعة للعمالعلى أن      

وتتألف لجنة الإحصاء من رئیس المحكمة الابتدائیة أو ،الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح

مل بالنسبة لانتخاب مجلس اءة والكتابة یعینهما العاقاض ینوب عنه بصفة رئیس،وناخبین یحسنان القر 

أو والي الجهة أعضاء مجالس العمالات والأقالیم،وانتخاب النواب،وانتخاب أعضاء مجالس الجهات،

ویجوز لممثلي اللوائح أو ،بالنسبة لمجلس المستشارین، وممثل العامل أو والي الجهة بحسب الحالة،

ن لانجاز صاء، كما یجوز للجنة الإحصاء أن تستعین بموظفیالمترشحین حضور أشغال لجنة الإح

باقتراح من العامل أو والي الجهة بحسب الحالة،كما یمكنها استعمال الوسائل المهام المذكورة أعلاه،

)3(التقنیة الكفیلة بمساعدتها على انجاز أعمالها

144المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 1969لسنة 25من قانون عدد 103الفصل:نظرأ )1(

.1769، مرجع سابق، ص 1988لسنة 
المتعلق بمجلس 11/27من القانون التنظیمي 1 فقرة 82،83، 81 وادالم:في هذا الصدد، راجعوللمزید من التفاصیل )2(

المتعلق 11/28من القانون التنظیمي 6،5،4،3،2،1فقرات  80المادة ./5065،5066، ص صسابق، مرجعالنواب

، 4،3،2فقرات  117، 5،4،3،2فقرات  90، 1فقرة 24فقرة أخیرة، 23المواد ./5533بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، 11/59من القانون التنظیمي5، 4، 3، 2، 1فقرات  140، 138

.5558، 5557، 5554، 5551، 5543مرجع سابق، ص ص 
، مرجع سابق، ص المتعلق بمجلس النواب11/27من القانون التنظیمي84، 5، 4، 3، 2فقرات  83المادتین :نظرأ)3(

=المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص28/11من قانون القانون التنظیمي 9، 8، 7، 6فقرات  80المادة /5066

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 11/59من القانون التنظیمي 119، 118، 1فقرة  92، 91كذلك المواد و ،5533

.5554، 5551الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص ص
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والمقاطعات، الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات في حین جاء ضمن

أو مكتب مركزي یعینه الوالي أو ،تشكیلة لجنة الإحصاء والتي تتألف من رئیس مكتب التصویت

العامل من بین رؤساء المكاتب التابعة للدائرة الانتخابیة المعنیة رئیسا،وناخبین یحسنان القراءة والكتابة 

ح أو ویخول لممثلي اللوائللجنة،لي أو العامل بصفته كاتب اوممثل الواما الوالي أو العامل،یعینه

)1(لإحصاءالمترشحین حضور أشغال لجنة ا

في المغرب،وباستثناء تشكیلة لجنة الإحصاء الخاصة الإحصاءالملاحظ على لجان

ینبني من ، وهذاإسناد رئاستها إلى القضاءبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ،أنه تم 

باعتبارها جهة محایدة یتوسم فیها التجرد من كل في المغربلطة القضائیةجهة عن ثقة بالغة في الس

ویعد من جهة أخرى مؤشرا بالغ الدلالة على الرغبة في ضمان النزاهة والمصلحیة،الاعتبارات الذاتیة 

)2(وتامین الشفافیة التي یتعین أن تتسم بها عملیة التحقق من النتائج وضبط إحصاء الأصوات

آلیة ضبط وإعلان النتائج النهائیة : يالفرع الثان

تعتبر عملیة الإعلان عن النتائج الانتخابیة النتیجة المنطقیة للإحصاء العام للأصوات، حیث 

یتم خلالها توزیع الأصوات على المرشحین،وبیان النسبة التي حصل علیها كل مرشح أو قائمة 

یتم كشف النقاب لیتسنى لكل من له مصلحة مرشحین،  كما وبإعلان نتیجة الانتخاب بشكل رسمي 

تقدیم الطعون ضد الإجراءات الملازمة للعملیات الانتخابیة بمعناه الضیق، وهذا ما سنتناوله من خلال 

،ثم تحدید الآلیة المعتمدة في توزیع ) أولا(تحدید طبیعة الجهة المختصة بضبط وإعلان النتائج النهائیة

).ثانیا(المقاعد الانتخابیة 

بضبط وإعلان النتائج النهائیةطبیعة الجهة المختصة: أولا

تختلف الدول في تحدید الجهة المختصة بالإعلان النهائي للنتائج الانتخابیة،فقد یتم الإعلان 

عن النتائج بصورة مبدئیة داخل مراكز الاقتراع من قبل رئیس لجنة الانتخاب أو یتم الإعلان عنها 

).3(أو یتم الإعلان عنها بصورة نهائیة من قبل لجنة تنشا لهدا الغرضمن قبل قاضي الانتخاب

أما عن موقف دول المغرب العربي، فنجد المشرع الجزائري قد میز بین حالتین، ففي حالة 

الانتخابات التشریعیة، فإن المجلس الدستوري هو المختص بضبط النتائج، وإعلانها في أجل أقصاه 

.5559، 5558، المرجع نفسه، ص ص 148، 1فقرة  141، 8، 7، 6 فقرات 140المواد :نظرأ)1(
، مرجع سابق، مجلس النواب ودور القضاء في مواكبة العملیة الانتخابیةأعضاءدلیل تطبیقي لقوانین انتخاب وزارة العدل،)2(

  .33ص 
ع في هذا عفیفي كامل عفیفي، مرجع وللمزید من التفاصیل حول الجهة المختصة بإعلان النتائج في الأنظمة المقارنة راج)3(

.566، 565، 557، 556، 555سابق، ص ص 
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استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابیة واللجان الانتخابیة الولائیة والمقیمین في ساعة من تاریخ 72

.)1(الخارج، ویبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

أما في حالة الانتخابات المحلیة فأعطى صلاحیة ضبط وتوزیع المقاعد لكل من اللجنة 

ة البلدیة بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة البلدیة، وللجنة الانتخابیة الولائیة بالنسبة لانتخاب الانتخابی

،)2(المجالس الشعبیة الولائیة

من طرف اللجنة 12/01من قانون الانتخابات 155ویتم إعلان النتائج طبقا لنص المادة 

)3(12/01ي من القانون العضو 165الانتخابیة الولائیة وفقا للمادة 

كذلك الحال بالنسبة للمشرع التونسي، حیث لم یختلف عن نظیره المشرع الجزائري،إذ یستشف 

مانیة خولت إلى من فحوى نصوص المجلة الانتخابیة أن عملیة ضبط النتائج في الانتخابات البرل

ي الرائد الرسمي ویصرح وزیر الداخلیة بهذه النتائج علانیة ویسهر على نشرها فالمجلس الدستوري،

)4(للجمهوریة التونسیة

أما في حالة انتخاب أعضاء المجالس البلدیة، فیقع التصریح علانیة من طرف رئیس مكتب 

، وتعلق هذه النتائج على مكتب التصویت مكتب التصویت المركزي بالنتائج،التصویت الوحید،أو

مكتب ثم یوجه إلى الوالي ویحرر محضر جلسة في نظیرین، ویمضي من طرف كامل أعضاء ال

لیحال نظیر منه على وزارة الداخلیة ویودع النظیر الثاني بالولایة،ویصرح الوالي أو من ینوبه علانیة 

بتوزیع المقاعد المطلوب تسدیدها بین مختلف القائمات، بناء على محاضر التصریح بالنتائج الواردة 

)5(دوائر الانتخابیة للبلدیة المعنیةمن مختلف المكاتب الوحیدة أو المركزیة ولكافة ال

،والذي أوكل مهمة الإعلان عن النتائج 2011لسنة 35تجدر الإشارة إلى ما جاء في مرسوم 

الأولیة للانتخابات إلى الهیئة المركزیة للهیئة العلیا المستقلة للانتخابات، وتتولى نفس الهیئة الإعلان 

من  4فقرة  20، وكذلك المادة 24، 22، مرجع سابق، ص ص 12/01عضوي القانون المن 125، 98المادتین :نظرأ )1(

.13المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره، مرجع سابق، ص 12/412مرسوم تنفیذي رقم 
28، مرجع سابق، ص المتعلق بنظام الانتخابات12/01عضوي القانون المن ،2فقرة  153، 5فقرة  150المادتین :نظرأ )2(
في  لتبیانهنأتيالمتعلق بنظام الانتخابات سوف 12/01من القانون العضوي 165والمادة 155هناك تعارض بین المادة )3(

.309ة انتخاب المجالس المحلیة في الفصل الثاني من هذا الباب، صمعرض الحدیث عن ضوابط الطعن في صح
المنقح والمتمم بالقانون المتعلق بالمجلة الانتخابیة1969لسنة 25مكرر الفقرة الأخیرة من قانون عدد 105الفصل :نظرأ)4(

.2197، مرجع سابق، ص 1993لسنة 118الأساسي عدد
المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي 1969لسنة  25ون عدد مكرر من قان127الفصل :نظرأ )5(

58مكرر بموجب القانون الأساسي عدد 154والذي أعید ترقیمه إلى الفصل 573، مرجع سابق، ص 1990لسنة  48عدد 

.2594، مرجع سابق، ص 2003لسنة 
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بت في جمیع الطعون المتعلقة بالنتائج ،أو بعد انقضاء أجل عن النتائج النهائیة للانتخابات بعد ال

الطعن إذا لم تقدم أي طعون،وذلك بقرار ینشر بالرائد الرسمي التونسي للجمهوریة التونسیة،ویدرج 

)1(بالموقع الالكتروني للهیئة العلیا المستقلة للانتخابات

م بإحصاء الأصوات تتولى أما بخصوص المشرع المغربي، فإن لجان الإحصاء التي تقو 

.بنفس السیاق الذي سبق تناوله مهمة إعلان نتائج الاقتراع

إعلان النتائج اتفقت حول مسألةالتشریعات المغاربیةملاحظة أنیمكن،بناء على ما سبق

الانتخابیة حینما خصت الانتخابات التشریعیة بجهة تتسم بالطابع الوطني المركزي لما تشكله هذه 

ستحقاقات من أهمیة، في حین خصت الانتخابات المحلیة بجهة تتمیز بالطابع المحلي، وإن كان الا

كل من المشرعین الجزائري والمغربي دون المشرع التونسي قد راعا في هذه الجهات إدخال العنصر 

كان الأولى على التشریعات المغاربیة أن توكل مهمة إعلان لكن على الرغم من ذلك القضائي،و 

خلال العملیة الحیادلمبدأ   اضمانعن الجهة المكلفة بإحصاء الأصوات لنتائج إلى جهة مستقلةا

.الانتخابیة

الانتخابیةفي توزیع المقاعدالآلیة المعتمدة :ثانیا

لتشریعات المغاربیة فیما یخص آلیة توزیع المقاعد بنظام التمثیل النسبي تارة ونظام اأخذت 

،ویفترض الأول الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة لا الانتخاب الفردي،وهو یقوم على الأغلبیة تارة أخرى

أساس توزیع الأعضاء المراد انتخابهم على القوائم الانتخابیة المتنافسة كل حسب نسب الأصوات التي 

حیث والتمثیل النسبي على مستوى الدوائر الانتخابیة یعتبر أكثر الأسالیب انتشارا، .)2(تحصل علیها

یوزع المقاعد في كل دائرة أولا على القوائم ثم مرشحي هذه القوائم، ویتم توزیع المقاعد على القوائم 

على مرحلتین، في المرحلة الأولى توزع المقاعد بناء على القاسم الانتخابي، وفي المرحلة الثانیة توزع 

)3(المقاعد الباقیة التي یتم توزیعها بناء على القاسم الانتخابي

ص بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي،مرجع سابق،المتعلق 2011لسنة 35مرسوم المن 73، 71الفصلین :رنظأ )1(

655.
الطبعة ، الأردن: والتوزیع، دار مجدولاي للنشرالنظم السیاسة الحدیثة والسیاسات العامةثامر كامل محمد الخزرجي، )2(

  .245ص  ،2004، الأولى
موسوعة المفاهیم ، وآخرونعمرو هاشم ربیع :سبي راجع الانتخابات بالقائمة بالتمثیل النأنواعوللمزید من التفاصیل حول )3(

=116،117،118ص ص ،2009القاهرة،:والإستراتجیة، مركز الدراسات السیاسیة والمصطلحات الانتخابیة والبرلمانیة

عبد /وما بعدها48، ص 1991بغداد، :، مطبعة دار الحكمةالسیاسیةالأنظمةصالح جواد الكاظم، على غالب العاني، =

.وما بعدها122لغني بسیوني، مرجع سابق، ص ا
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أما في حالة نظام الانتخاب بالأغلبیة سواء كان فردیا أو بالقائمة، فیقضي بأن یفوز 

بالانتخابات من ینال أغلبیة الأصوات دون غیره، وعادة الأغلبیة المطلقة لفوز مترشح أو القائمة 

.)1(الانتخابیة تختلف باختلاف الدول، فهي إما تكون بسیطة أو مطلقة أو نسبیة

المشرع الجزائري على طریقة الاقتراع النسبي على القائمة وتوزیع المقاعد المطلوب لقد نص

شغلها بین القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة 

باستثناء حالة انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون حیث ینتخب بالأغلبیة حسب )2(الباقي الأقوى

الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة من طرف هیئة الانتخابیة مكونة نموذج 

)3(أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولایة:من مجموع

وبحسب ما كان معمولا به في المجلة الانتخابیة،فقد أقر طریقة ،أما بالنسبة للمشرع التونسي

بخلاف )4(تراع المختلطة المرجحة للاقتراع بالأغلبیة،وذلك بالنسبة للانتخابات البلدیة والتشریعیةالاق

)5(مجلس المستشارین الذي یتم بالأغلبیة، وفي دورة واحدة بالاقتراع 

وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب التونسي،یتم توزیع جزء من مقاعد البرلمان وفق طریقة 

،وأما في )6(من المقاعد وفق طریقة التمثیل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطاتالجزء المتبقي

  .245ص مرجع سابق، ثامر كامل محمد الخزرجي،)1(
وللمزید من التفاصیل حول مسالة توزیع المقاعد عند المشرع الجزائري طبقا لطریقة التمثیل النسبي في كل من المجلس )2(

قانون ال، من 88، 87، 86، 85، 84، 70، 69، 68، 67، 66، 65المواد :راجعالشعبي الوطني والمجالس المحلیة 

قانون المن 5، 4، 3، 2كذلك المواد و ، 21، 20، 17المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص 12/01عضوي ال

.47، 46ص  یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، مرجع سابق، ص12/03عضوي رقم ال
عضوي القانون المن 126، 105المادتین :راجعلتفاصیل حول مسالة توزیع المقاعد في مجلس الأمة وللمزید من ا)3(

.24، 23المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، مرجع سابق، ص ص 12/01
ساسیة المبادئ الأمحمد رضا بن حماد، :راجعفي تونسطرق الانتخابات المختلطةو  كیفیاتوللمزید من التفصیل حول)4(

وكذلك عمر ./وما بعدها399، ص 2010، 2تونس، ط :، بدون دار نشرللقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة

.وما بعدها386، مرجع سابق، ص كتاب دراسات دستوریة مغاربیة، )طریقة انتخاب أعضاء مجلس النواب(البوبكري،
، 121نظر الفصلین أرع التونسي بخصوص مجلس المستشارین وللمزید من التفاصیل حول مسالة توزیع المقاعد عند المش)5(

، 2003لسنة 58لقانون الأساسي عدد المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم با1969لسنة 25قانون عدد المن 134

.2594، 2592مرجع سابق، ص ص 
قا لطریقة الاقتراع المختلطة المرجحة للاقتراع وللمزید من التفاصیل حول مسالة توزیع المقاعد عند المشرع التونسي طب)6(

المتعلق بالمجلة 1969لسنة 25قانون عدد المكرر من 105، 105بالأغلبیة في مجلس النواب انظر في هذا الفصلین 

.2197، مرجع سابق، ص 1993لسنة 118الانتخابیة المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 
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بطریقة الاقتراع على القائمات على أساس التمثیل النسبي مع الأفضلیة تمانتخابات المجالس البلدیة،فت

)1(للقائمة التي تحصلت على أكثر الأصوات

ة على أن یتم توزیع المقاعد في لینص صراح2011لسنة 35في حین جاء المرسوم عدد 

)2(مستوى الدوائر وفق قاعدة التمثیل النسبي مع الأخذ بأكبر البقایا

فیجري انتخاب كل من أعضاء مجلسي النواب أما بخصوص موقف المشرع المغربي،

والمستشارین بالتمثیل النسبي حسب قاعدة أكبر بقیة، ودون استعمال طریقة مزج الأصوات والتصویت 

تفاضلي،غیر أنه في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد في مجلس النواب، ال

یجري الانتخاب بالتصویت العام بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة،وفي مجلس المستشارین یباشر 

ر هیئة ناخبة الاقتراع الفردي وبالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة، إذا تعلق الأمر بمستشار واحد في إطا

.)3(معینة

وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة یجري عن طریق الاقتراع باللائحة 

،غیر أن الانتخاب یباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبیة بالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة،

إطار دائرة انتخابیة واحدة، النسبیة في دورة واحدة، إذا كان الأمر یتعلق بانتخاب عضو واحد في

كذلك وبنفس السیاق برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة، یجري في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة 

عن طریق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة اكبر بقیة،ودون 

)4(استعمال طریقة مزج الأصوات والتصویت التفاضلي

سالة توزیع المقاعد عند المشرع التونسي طبقا لطریقة الاقتراع المختلطة المرجحة للاقتراع لمزید من التفاصیل حول م)1(

المتعلق بالمجلة الانتخابیة المنقح والمتمم 1969لسنة 25من قانون عدد 127الفصل :راجعبالأغلبیة في المجالس البلدیة 

والذي أعید ترقیمه إلى ،2264الأساسي، مرجع سابق، ص المنقح والمتمم بالقانون1993لسنة 118الأساسي عدد بالقانون 

2594، مرجع سابق، ص 2003لسنة 58بموجب القانون الأساسي عدد 154الفصل 
:راجعتوزیع المقاعد عند المشرع التونسي بخصوص انتخاب المجلس الوطني التأسیسي كیفیاتوللمزید من التفاصیل حول )2(

مرجع سابق، بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي،المتعلق 2011لسنة 35مرسوم المن ،36، 35، 34، 33، 32الفصول 

  651ص 
:راجعتوزیع المقاعد عند المشرع المغربي بخصوص مجلس النواب ومجلس المستشارین كیفیاتلولمزید من التفاصیل حو )3(

، 5053لق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص ص المتع11/27، من القانون التنظیمي رقم 6فقرة  85، 84المواد  الأولى، 

المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص ص 11/28، من القانون التنظیمي رقم 87، 3كذلك المادتین و ، 5067

5522 ،5535.
ة مجالس الجماعات الترابیأعضاءمسالة توزیع المقاعد عند المشرع المغربي بخصوص انتخاب للمزید من التفاصیل حو )4(

،ص ص  2فقرة  143، )2، 1(فقرتین141، )4، 3، 2(فقرات  139، )102، 4، 3، 2(فقرات 92، 78، 24المواد :راجع

5543 ،5549 ،5551 ،5553 ،5557 ،5558 ،5559.
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ضوابط الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة:الثانيالفصل 

أضحت المجالس المحلیة تمثل صورة من صور إدارة الدولة المعاصرة، إذ لا یمكن الحدیث 

والظروف اختلاف الأوضاع  إلىبالنظر ،جغرافیا اتأخذ بعدنهاأو خاصة ،عن الدیمقراطیة بدونها

وقد انعكست أهمیة المهام التي تقوم بها المجالس المحلیة على أهمیة ،)1(ومتطلبات الحیاة وإدارتها

نتیجة فوجدتوالقیام بهذه المهام،الأشخاص الذین یملكون حق التعبیر عن إرادة هذه المجالساختیار

كثیر الواختلفت التشریعات في طریق الإدارة المركزیة،وأنظمة التعیین عن لذلك أنظمة الانتخاب الحر،

.)2(ل حول تبني أي من هذه الأنظمةمن الدو 

، خصوص العضویة في المجالس المحلیةونحن ممن یرجح الاعتماد على أسلوب الانتخاب ب

، غیرها على تفهم المصالح المحلیةمبدأ الانتخاب ، یوفر العناصر التي تكون أقدر منذلك أن 

، مع ما الشعب لنفسه إدارةیحقق مبدأ ناهیك على أن أسلوب الانتخاب  ،إلیهاوالتأثر بها ، والاستجابة 

من جهة ، واعتبارات الكفایة الإداریةمن تحقیق التوازن بین اعتبارات الكفایة كل ما سبقیترتب على 

)3(السیاسیة من جهة أخرى

فقد استقر على ،)الجزائر، تونس، المغرب(دول المغرب العربيبخصوص الوضع فيأما 

هذا  نبحث من خلال أنمجالسها المحلیة، ومن هنا یسوغ لنا تشكیل اعتماد أسلوب الانتخاب بصدد 

والمقررة لضمان صحة وسلامة القانونیة اللاحقة على عملیة التصویت الأسلوب عن الضمانات 

والأعمال هنا إمكانیة تقدیم وإثارة طعون ضد كل الممارسات حقة لاوإذ نعني بالضمانات التشكیلتها، 

، كل ذلك المرشحین أووذلك إما من جانب الناخبین ،نزاهة عملیة التصویتالتي تنال من مصداقیة و 

.بما یجسد فكرة الطعن في صحة العضویة بالمجالس المحلیة

صحة دى ملنظام الطعون الانتخابیة المتصلة بوالمحددة،المؤطرةإن استجلاء الأحكام والقواعد 

تحدید یقتضي من دون شك مجالس المحلیةالمتعلقة بانتخاب أعضاء الومشروعیة عملیات التصویت 

، ورقة مقدمة خلال وقائع بینهمافي تبادلیة العلاقة ، اللامركزیة الإداریة والمواطنة في المجتمع الأردنيحسین محادین، )1(

، 2010اللامركزیة وتعزیز الحكم المحلي، إعداد ومراجعة جمال شاكر الخطیب، عمان، الأردن، :ورشة العمل المرسومة ب

.42ص
:لمزید من التفاصیل حول مبررات نظامي الانتخاب والتعیین في المجالس المحلیة أنظرول )2(

، 2007، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، )النشاط الإداري-التنظیم الإداري(عامةأسس الإدارة الزكریا المصري،-

.وما بعدها227ص

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتها في نظم الإدارة المحلیةخالد سمارة الزعبي ، -

.65، 64، 63، ص ص 1993، عمان، الأردن ، الطبعة الثالثة، 

.بعدهاوما21، صمرجع سابق ،الشعبیة المحلیة في ظل التعددیة الحزبیة في الجزائرلمجالسفریدة مزیاني، ا-
.68خالد سمارة الزعبي ، مرجع سابق، ص )3(



الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیةضوابط_______الثانيالفصل 

277

فضلا على تحدید )المبحث الأول(هذه الطعونتقدیم ضوابط وكیفیاتالإطار القانوني الذي یبین 

.)المبحث الثاني(كیفیات الفصل فیهاضوابط و 

القانونیة المتعلقة بتقدیم الطعنالضوابط:المبحث الأول

ن في مصداقیة ونزاهة نتائج عملیات التصویت إن الدعوى الانتخابیة التي تستهدف الطع

الانتخابیة الأخرى التي تثار شأنها شأن باقي الدعاوي ،انتخابات المجالس المحلیةبمناسبة إجراء 

إذ لا بد فیها من توافر جملة من الشروط والضوابط الشكلیة التي خلال المراحل التمهیدیة للانتخاب، 

صدى للفصل فیها، وذلك كله بصرف النظر عن طبیعة قاضي ینظر ویت أنتسمح لقاضي الانتخاب 

  .)عدلي(قاضي عادي  أوالانتخاب المعروضة أمامه هذه الدعوى ، سواء أكان قاضیا إداریا، 

فإن تحدید الأحكام القانونیة المؤطرة لكیفیات تقدیم الطعن الانتخابي في هذه ،علیهوبناء

المطلب (بالنظر في الطعنعة الجهة القضائیة المختصة البحث عن طبی إلىالحالة یقودنا بالضرورة 

.)المطلب الثاني(، وكذا الشروط الشكلیة اللازمة بقبول هذا الطعن)الأول

طبیعة الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن:المطلب الأول

للاختصاص بنظر الطعون المترتبة على عملیات التصویتالناظمةالبحث عن القواعد یروم 

النطاق الجغرافي الذي تمارس المؤهلة للفصل فیها، وكذا طبیعة ونوعیة الجهة القضائیة تحدید  إلى

في دول المغرب المشرع الانتخابي  أن إلىمن خلاله اختصاصها، وفي هذا السیاق وجب أن نشیر 

بنظر قضائيلأخذ بمبدأ لا مركزیة الاختصاص االعربي، وعلى شاكلة التشریعات المقارنة الأخرى 

جهة واحدة مركزیة فحص الطعون المثارة والمقدمة ضد نتائج  إلىالطعون في هذه الحالة ، فلم یعهد 

الخاصة بالانتخابات المحلیة، بل جعل هذا الاختصاص موزعا بین جهات قضائیة عملیات التصویت 

نظمة في ضوء كل من اتجاهات الأالمسألةسوف نتناول ،ولمعرفة طبیعة هذه الجهاتمختلفة،

).الفرع الثاني(، واتجاهات الدول المغاربیة)الفرع الأول(المقارنة

المقارنةالقضائیةالأنظمةوضع المسألة في :الفرع الأول

المقارنة خاصة العربیة منها حول تحدید طبیعة الجهة القضائیةاختلفت اتجاهات الأنظمة

وأسفر ت للانتخابات المحلیة،یات التصویالمختصة بنظر الطعون المقدمة ضد نتائج عملالقضائیة

في حین ،)أولا(إحدى هیئات القضاء العادي إلىلاختصاص هذا ا هذا الاختلاف على إحالة بعضها

).ثانیا(عقده للقضاء الإداري إلىذهبت غالبیتها 

  العادي الاختصاص الاستثنائي للقاضي: أولا

هیئات  إلىفي منح هذا الاختصاص ة الأردنیة من الدول التي كانت سباقةملكتعتبر الم

محكمة العدل القضاء العادي، حیث كانت الطعون المتعلقة بانتخاب المجالس البلدیة من اختصاص 
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29حتى صدور قانون البلدیات رقم1952لسنة 26العلیا في ظل قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم

نة ن البلدیة لسقانو دایة، وقد سار محكمة الباختصاص، حیث أصبحت هذه الطعون من 1955لسنة 

ضمن محكمة البدایة التي تقع البلدیة  إلىحیث أجاز لكل ناخب أن یقدم على نفس النهج،2007

انتخاب أي عضو من أعضاء  أواختصاصها دعوى للطعن في صحة انتخاب رئیس البلدیة 

.)1(المجلس

ذلك و العادي، جهة القضاءل خر في اتجاه عقد هذا الاختصاصوذهب المشرع الیمني هو الآ

لكل ذي حیث تقضي بأن یكون ،2001لانتخابات والاستفتاء لسنة من قانون ا120حسب نص المادة

وذلك بعریضة طعن ،الحق بالطعن في نتائج عملیة الاقتراع والفرزمصلحة في نطاق الدائرة المحلیة 

 أنمن نفس القانون على 121وأكدت المادة یودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة، عادیة 

لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائیة في في المحافظة هیئة مساعدة تشكل محكمة الاستئناف 

.)2(...في ینوب عنهم أو ،منها الطعونالمدیریات التي وردت  أوالمحافظة عاصمة 

یدخل ضمن یة في سوریا، فكان الفصل في الطعون الانتخابیة للهیئات الإقلیمیة والبلدأما

اختصاص القضاء العادي قبل إنشاء مجلس الدولة، وتحدیدا كان یدخل في نطاق اختصاص المحاكم 

بالمجلس المنتخب الذي یقع ضمن التي كانت تتولى الفصل في الطعون الخاصة الابتدائیة 

ربها من بكونها تتمیز بقم الابتدائیة في هذه الحالة اختصاصها، وكان الفقه یبرر اختصاص المحاك

یسهل عملیة  أنالانتخاب، وملابساته، وهو ما من شأنه فضلا على قربها من مكان المتقاضین، 

.)3(الفصل فیها في الوقت المناسب، وبصورة سلیمة وبسیطة

ولكن مثل هذا الرأي مردود علیه على أساس أن لا مركزیة التقاضي في المادة الإداریة 

جهة  إلىعبئ التنقل وهو ما من شأنه أن یخفف كذلك .)4(لدولأصبحت واقعا میدانیا في كثیر من ا

:منفي هذا الخصوص كلأنظر )1(

المجلة الأردنیة في القانون والعلوم ، )خابیة في الأردنالرقابة القضائیة على الطعون الانت(العقیل العجارمة،  اننوف-

.2010، 5، المجلد )الأردن(، جامعة مؤتهالسیاسیة

الأردن، المغرب، مصر، :مقارنة استنادا إلى التقاریر الوطنیة في(الدیمقراطیة في العالم العربيأیمن أیوب، -

.64، ص2010بلد النشر، بدونوالانتخابات، ة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطی)الیمن
، منشورات قوانین الانتخاب في الدول العربیةقسم الدراسات الانتخابیة والقانونیة في مركز بیروت للأبحاث والمعلومات، )2(

.438، ص2005الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
.147، ص، مرجع سابقعبد االله طلبة، الرقابة )3(
القضاء والفصل بین مكونات القضاء  ةالدول التي تتبنى نظام ازدواجیالعدید مناتجاه إذ من الممكن جدا أن نلاحظ)4(

=على سبیلالدنیا للقضاء الإداري على مختلف جهات وأقالیم الدولة، فالجزائر أوتوزیع الهیاكل القاعدیة  إلىالإداري والعادي 
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تدخل أیضا ضمن اختصاص المحكمة  أنالتي ینبغي مركزیة، ویسهل عملیة الفصل في الطعون 

.المحلي سمكان تواجد المجلصاصها تالإداریة التي یقع في دائرة اخ

العادي مهما كانت درجتها وبناء علیه فإننا لا نؤید من جانبنا فكرة اختصاص جهات القضاء 

:رئیسینللانتخابات المحلیة لسببینبالفصل في الطعون التي تستهدف نتائج عملیات التصویت 

محتوم ولا مفرأمرالعادي جعله من ولایة القضاء  إلىاتجاه بعض الأنظمة  أن: الأولالسبب 

الذي لا یمیز بین نوعي لقانونوابمبدأ وحده القضاء كقاعدة عامةتأخذالأنظمة تلكوأن  ،ه خاصةمن

،تة، ویفصل فیها بنفس القواعد والإجراءاجمیعها ترتد جهة واحد أنإذ داریة، لإالمنازعة العادیة وا

المتعلقة بالفصل في صحة عضویة المجالس في أن تلك الطعونكمنی:السبب الثاني

من غیر الإمكانفوعلیه ،)نتائجماء، إعلان الحالفرز، الإ(موجهة أساسا ضد أعمال إداریةالمحلیة

 أوالأقسام والفروع التي تتشكل منها المحاكم العادیة ،أن تستوعب طبیعة تلك الأعمالالمستساغ

من طبیعة خاصةتكونأساسا للفصل في طعونمهیأة  والفروعن هذه الأقسام نظرا لأالابتدائیة، 

ع الطبیعي یقضي بإحالة هذا الاختصاص ومنه فإن الوض،كون أطرافها أشخاصا عادیینإلى  بالنظر

موقفنا في ویؤكد یعززوربما ما لا بنظر المنازعة الإداریة، صالمختص أجهة القضاء الإداري  إلى

جعله من اختصاص القضاء  إلىومنها التشریع الفرنسي ،هو اتجاه أغلب التشریعاتهذا الصدد

  .الإداري

  الإداري للقاضيالأصیلختصاصلاا: ثانیا

منها على عقد الاختصاص بنظر الطعون بت غالبیة الأنظمة المقارنة خاصة العربیة دأ

الإداري داخل حلقة القضاءجهة إلىوالخاصة بالانتخابات المحلیة بنتائج عملیات التصویت المتصلة 

.الازدواجیة القضائیة

صة الخاوفي هذا الصدد نجد أن المشرع المصري أسند الاختصاص بالفصل في الطعون 

، وتأكد 1946منذ إنشاء مجلس الدولة سنة محكمة القضاء الإداري إلىبانتخابات الهیئات المحلیة 

.)1(الاختصاص في قوانین المجلس المتعاقبة هذا

، بما یقرب العدالة من المواطن ، وبالتالي یات الوطنمحكمة إداریة موزعة على مختلف ولا37تنصیب  إلىلجأت المثال=

.فإن هذا الأمر لم یعد مقصورا على هیئات القضاء العادي
.226، ص1996الإسكندریة، :، منشأة المعارفالقضاء الإداريعبد الغني بسیوني، )1(

یعة خاصة، حیث یعبر عن وجود أن تركیبة القضاء الإداري في مصر من طب إلىشیر في هذا السیاق نأن  من المهم

الازدواجیة القضائیة من خلال الهیكل العام المركب والمتمثل في مجلس الدولة، ویضم هذا الأخیر كل من  أوالقضاء الإداري 

المحاكم الإداریة ومحكمة القضاء :قسم الفتوى، قسم التشریع والقسم القضائي، والقسم القضائي یشمل في داخل ونطاقه كل من 

، .داري، والمحكمة الإداریة العلیا، والمحاكم التأدیبیةالإ
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جمیع مراحل  إلىالإداري في مصر بخصوص الطعون الانتخابیة وتنصرف رقابة القاضي 

اضيأین یظهر من خلالها رقابة القلنتائج، خاصة مرحلة التصویت وإعلان االعملیة الانتخابیة 

وهذا وفقا لما ینص علیه القانون، ووضعها في نصابها الصحیح الإداري بكل وضوح لحسم الأمور 

وفرز الأصوات، كما لها أن یعني أن للمحكمة سلطة إلغاء الانتخاب بعد فحص عملیة الانتخاب 

.)1(هناك خطأ أثر على النتیجة المعلنةتحكم بتعدیل النتائج الانتخابیة متى تبین لها أن 

ویبرر الفقه الإداري في مصر وعلى رأسه سلیمان الطماوي إحالة هذا الاختصاص للقضاء 

الإداري بسبب كونه أقدر على تفهم روح القانون الذي یحكم هذا الموضوع ، كما أن قصر هذا 

)2(في مجال الانتخابات المحلیةالاختصاص على القضاء الإداري من شأنه أن یوحد الحلول المتبعة

لم یقتصر الأمر على موقف المشرع المصري في عقد هذا النوع من الطعون الى القضاء و 

 665رقم الانتخابيمن القانون38وبمقتضى المادة الإداري، بل شمل حتى المشرع اللبناني، حیث 

ائج انتخابات المجالس یتم الطعن في صحة نتالمعدل والمتمم29/12/1997الصادر بتاریخ 

.)3(...یوما15الاختیاریة لدى مجلس الشورى الدولة في مهلة 

الاختصاص بنظر الطعون هو الآخروبعیدا عن الدول العربیة نجد أن المشرع الفرنسي أسند

القاضي الإداري، وفي الوقت الذي  إلىنتائجها ل ةبالنسبوتحدیدا، الخاصة بالانتخابات المحلیة 

الإداریة مجلس الدولة بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات الجهویة، تكون المحكمة  هص فیتیخ

.)4(الإقلیمیة والمقاطعاتمختصة بنظر طعون الانتخابات 

ضد قرار وفي كل الأحوال یشترط في الطعن المقدم أمام القاضي الإداري أن یكون موجها 

.)5(قابل للانفصال عن العملیة الانتخابیة

بمنازعات جانب من الفقه الفرنسي أن السبب الكامن وراء اختصاص القاضي الإداريویرى

بمنازعات الأخرى، یتعلق نتائج الانتخابات المحلیة، في الوقت الذي یختص به القاضي الدستوري 

.239،240، ص ص عبد الغني بسیوني :أنظر)1(
، 1976القاهرة ، مصر،:دار الفكر العربي، الكتاب الأول-قضاء الإلغاء-القضاء الإداري سلیمان الطماوي ، :راجع )2(

   .193ص 
.275قانونیة، مرجع سابق، صقسم الدراسات الانتخابیة وال:أنظر)3(

(4) Nadine Dantonele-cor, droit des collectivités territoriales, 3eme éd ,éditions Bréal, paris,

2007, p119
(5) « le recour escesde pourvoir peut exptionnnellement être soulerè par le requérant contre un

acte détachable de l’opération électorale tel celui réglementant les délectations voir : Ibid,

p119
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أنها سلطات إداریة بحتة، كان ینظر إلیها على أساس التي كثیرا ماو أساسا بطبیعة السلطات المحلیة 

.)1(یس جماعات سیاسیةول

هو المختص بالنظر في كل الطعون المثارة یكون القاضي الإداري أنونحن نؤید بدورنا 

إذ وبصرف النظر عما یصدر عن الجهات والأجهزة بمناسبة عملیات التصویت للانتخابات المحلیة، 

طبقا لما ینص علیه الجریمة الانتخابیة من أفعال تأخذ وصف المكلفة بإدارة وسیر عملیة التصویت 

وإحصاء الأصوات فإن باقي الأعمال الأخرى والمتعلقة تحدیدا بعملیات الفرزقانون الانتخابات، 

شبهة عدم بشأنها، وعلیه إذا ما أثیرت)قرارات إداریة(أعمالا إداریة منفردة وإعلان النتائج تعتبر 

اضي الإداري، والذي من خلاله من الوجهة الإداریة، كان من الضروري أن یختص القمشروعیتها 

المهمة والملازمة تظهر سلطاته الواسعة في مواجهة القرار الإداري محل الطعن، وهذه الخاصیة 

.بالضرورة لموضوع الطعون الانتخابیة تنفلت وتخرج من نطاق وظیفة القاضي العادي

دول المغرب لتزمت تشریعاتأي مدى ا إلى نتساءل أنتقدم ذكره یسوغ لنا وانطلاقا مما

المتصلة بنتائج عملیات التصویت القاضي الإداري من مهمة الرقابة على الطعون بتمكین العربي

بخصوص الانتخابات المحلیة؟

وضع المسألة في دول المغرب العربي:الفرع الثاني

المختصة جل الإلمام بموقف التشریعات المغاربیة من مسألة طبیعة الجهة القضائیة أمن 

المحلیة، والأساس القانوني في الطعون المنصبة على نتائج عملیات التصویت للانتخابات بالنظر

.)ثالثا(، المغرب)ثانیا(، تونس)أولا(لها، وجب علینا أن نتناولها بشكل منفصل في كل من الجزائر

في الجزائرالمسألةوضع : أولا

الفصل في الطعون المنصبة القضاء العادي صلاحیة النظر و  إلىلم یعهد المشرع الجزائري 

داري الإ القضاء إلىعلى مشروعیة عملیات التصویت الخاصة بالانتخابات المحلیة، كما لم یعهد 

اللجان  إلىالاختصاص وإنما اختار موقفا ثالثا تمثل في إناطة هذا بشكل صریح ومطلق ذلك، 

ها في البلدیات والولایات بفحص وإحصاء الأصوات المعبر عنالانتخابیة الولائیة المختصة أساسا 

.)2(المختلفة مثلما أشرنا سابقا

هنا بالوحید والمنفرد، بل إن كثیرا من الأنظمة المقارنة أعطت ولیس موقف المشرع الجزائري

هذا الاختصاص لجهات إداریة، ففي المملكة المتحدة مثلا نجد أن مأمور الانتخاب یقوم بكافة 

(1)Christophe geslot, élections municipales et citoyenneté européennes, éditions

l’harmattan(Amazon, France),2003, p82
270ص ،"آلیات إحصاء الأصوات" وان تم تناوله سابقا في هذه الرسالة تحت عنراجع في هذا الخصوص ما)2(
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على صحة تلك وفي مقابل ذلك تنعقد له الرقابة الإداریةالأصوات، الأعمال المتعلقة بالفرز وإحصاء

الأعمال، فیختص بنظر طعون صحة إبداء كل ناخب لرأیه وصحة ورقة الانتخاب، وإذا ما صدر 

الاختصاص بعد ذلك للجهة القضائیة نعقد یقرار مأمور الانتخاب مخالفا لمبدأ المشروعیة 

.)1(المختصة

جهاز اللجان الانتخابیة الولائیة ظهر أول مرة في الجزائر من خلال والجدیر بالإشارة أن 

البلدیة في كل عمالة ، والذي أقر صراحة بأن ینشأ بمناسبة الانتخابات 1967قانون البلدیة لسنة 

بحیث تتألف هذه اللجنة الإقلیم،  أولجنة انتخابیة عمالیة تجتمع بمقر المجلس القضائي لمقر العمالة 

یعینهم وزیر وقاضیین من قضاة المحاكم من المجلس القضائي بصفته رئیسا من عضوالانتخابیة

.)2(العدل

تتعلق بالطابع البلدي للجنة الانتخابیة  في هذا الاطار من المهم تسجیل ملاحظة جوهریة

الرغم ، بل وعلى 1969سنة  إلىقانون الولایة ولیس الولائي، وهذا أمر طبیعي نظرا لتأخر صدور 

والمتمثل في الفصل في دوره، إلا أن المشرع بقي متحفظا للجنة الانتخابیة البلدیة بنفس الدور من ص

في تدقیق نتائج الانتخاب، والإعلان عنه الانتخابیة الولائیة فانحصر دورها أما اللجنة ، )3(المنازعات

.)4(وزیر العدلالمحاكم یجري تعیینهم من قبل یضم كل من رئیس رغم طابعها القضائي والذي كان 

ولم تصبح اللجنة الانتخابیة اللجنة الانتخابیة الولائیة مختصة بالفصل في الطعون التي تنشأ 

أین احتفظت .)5(80/08إلا بعد صدور قانون الانتخابات رقمبمناسبة الانتخابات البلدیة والولائیة

قضاة یعینهم وزیر العدل 3تضم كانتوالتي،بتشكیلتها الجماعیةمن خلال هذا القانوناللجنة

.)6(تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائيكانت و 

، رسالة مدى الرقابة القضائیة على إجراءات الانتخاب للسلطات الإداریة والسیاسیةزكریا زكریا محمد المرسي المصري، )1(

.384، ص1997/1998مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
بتاریخ 6عدد. ج.ج.ر.المتضمن قانون البلدیة، ج18/01/1967المؤرخ في67/24الأمر من 74المادة :أنظر)2(

.98، ص18/01/1967
، 44عدد. ج.ج.ر.المتضمن قانون الولایة، ج1969ماي 22المؤرخ في69/38من الأمر رقم 22/25:أنظر المادتان)3(

.522، ص23/05/1969بتاریخ 
.522، ص هسنفالمرجع من 23المادة:أنظر)4(
.1604المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق، ص80/08من القانون رقم 84:المادة:أنظر)5(
.1603، صالمرجع نفسهمن 81المادة:أنظر)6(
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ونفس الاختصاص الرقابي المسند لها في واستمرت اللجان الانتخابیة الولائیة بنفس التشكیلة، 

.)2(97/07وقانون الانتخاب رقم .)1(89/13كل من قانون الانتخاب رقم

97/07المعدل والمتمم للقانون رقم  04/01مغایة صدور القانون العضوي رق إلىوهذا 

الولائیة حیث أضحت من خلاله تشكیلة اللجنة الانتخابیة المتعلق بنظام الانتخابات، أین تغیرت 

وانعكست هذه التشكیلة على طبیعة الطابع الإداري والطابع القضائي، أوتشكیلة مزدوجة بین الجانب 

.)3(قابلة للطعن أمام المحاكم الإداریة)رارات إداریةق(والتي أصبحت أعمالا إداریة أعمالها، 

على وعلیه یمكن ملاحظة أن المشرع جرد اللجنة الانتخابیة الولائیة من اختصاصها الرقابي 

المحكمة  إلىمعقودا الطعون والاحتجاجات المقدمة ضد عملیات التصویت ونتائجها، وأصبح الأمر 

نفسها الانتخابیةما یصدر عن اللجانالطعون الموجهة ضدوحدها التي تتولى النظر في الإداریة

فضلا على ما یجري داخل مكتب التصویت عنها،الأصوات وتدقیق النتائج والإعلان إحصاءبمناسبة 

.)4(من مخالفات، مع الإشارة أن حق تقدیم الطعن مكفول لكل ناخب

، 12/01ت الحالي رقم ولكن المشرع الجزائري عاد مرة أخرى من خلال قانون الانتخابا

خر من آأشرنا في موضع فة القضائیة على جمیع أعضاء اللجنة الانتخابیة الولائیة مثلما صلیضفي ال

.12/01من الأمر 151وطبقا لما جاء في نص المادة هذا البحث، 

مختصة بالفصل 12/01من الأمر 165كما أصبحت اللجنة الانتخابیة الولائیة طبقا للمادة  

الدرجة الأولى للطعن، مع قابلیة  أوإلیها وذلك بصفتها المستوى حتجاجات والطعون التي ترفع في الا

توى مة الإداریة المختصة بوصفها المسما یصدر عنها من قرارات في هذه الحالة للطعن أمام المحك

انون رقم ، وهذا إن دل على شيء ، إنما یدل على أن المشرع الجزائري ومن خلال الق)5(الثاني للطعن

بتاریخ 32عدد. ج.ج.ر.المتضمن قانون الانتخابات ج07/08/1989المؤرخ في89/13من القانون رقم 72المادة :أنظر)1(

.854، ص07/08/1989
.13المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مرجع سابق، ص97/07من الأمر 88المادة :أنظر)2(
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 97/07المعدل والمتمم للأمر 04/01من القانون العضوي 16المادة نصت)3(

ابیة الولائیة من رئیس یعینه وزیر العدل برتبة مستشار، ونائب رئیس ومساعدین تتألف اللجنة الانتخ"یليالانتخابات على ما

أصهارهم على غایة الدرجة  أوأحزابهم وأولیائهم  إلىاثنین یعینهم الوالي من بین ناخبي الولایة ماعدا المترشحین والمنتمین 

.الثانیة

.تجتمع اللجنة الانتخابیة الولائیة بمقر الولائیة-

".ر أعمالها وقراراتها إداریة قابلة للطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصةتعتب-
.25، مرجع سابق، ص04/01من القانون العضوي 18أنظر المادة )4(
تبت اللجنة الانتخابیة "...المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من الأمر 165جاء في نص المادة )5(

=.أیام ابتداء من تاریخ استلامها الاحتجاج10ئیة في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه الولا
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جسد ازدواجیة الطعن الانتخابي في مادة الفصل في صحة العضویة بالمجالس المحلیة ، 12/01

وهو توجه جدید لم یسبق للمشرع الجزائري أن أخذ به من خلال القوانین الانتخابیة المختلفة التي 

عن الانتخابي في تعاقبت علیها الجزائر، وإن كنا نلمس على صعید آخر أن المشرع جسد ازدواجیة الط

مادة القید في القوائم الانتخابیة 

بر ترسانة عانطلاقا مما تقدم، ومن خلال تتبع حركة تطور جهاز اللجان الانتخابیة الولائیة 

علینا أن نبحث ونتساءل عن القوانین الانتخابیة المختلفة التي عرفتها الجزائر، یكون من الضروري 

، أم أنها من قضائیا أوفیما إذا كانت جهازا إداریا ابیة الولائیة، وذلك الطبیعة القانونیة للجان الانتخ

.طبیعة خاصة

قبل صدور قانون المسألةلقد طرح النقاش على مستوى الفقه الجزائري بخصوص هذه 

رأي كل من الأستاذین، أحمد  إلىالتنویه هنا ، ویمكن 12/01وكذا الأمر ،04/01الانتخاب رقم 

الانتخابیة الولائیة هیئة قضائیة حقیقیة اعتبار اللجنة  إلىیذهب الأول حیث وب، محیو، ومسعود شیه

إمكانیة إثارة الدعوى أمامها  إلى، وبالنظر وزیر العدلضاة یعینهم قأن تشكیلتها تضم  إلىبالنظر 

.)1(بواسطة مطالبة قضائیة

هیئة تخابیة الولائیةولم یخرج الأستاذ مسعود شیهوب عن هذا السیاق، إذ اعتبر اللجنة الان

قضاة، 3التي تضم الیا من حیث تشكیلتها ح)المحاكم الإداریة(یة قضائیة تماثل وتحاكي الغرف الإدار 

والمحكمة الإداریة على مستوى الانتخابیة الولائیة ومن حیث المرتبة كذلك، حیث توجد كل من اللجنة 

.)2(الولایة

مد محیو ن الانتخابیة الولائیة حسب الأستاذین أحوالحقیقة أن إلحاق الصفة القضائیة باللجا

الأجهزة التي یقوم على أنها تعتبر جهازا من من وراءهیجب أن یفهم ومسعود شیهوب لا یعني ولا

نوع تعتبرجان الانتخابیة الولائیةلبل إن ذلك یعني أن ال.)3(علیها واقع التنظیم القضائي في الجزائر

جانب مجلس الدولة  إلىظهرت أول مرة في فرنسا والتيریة المتخصصة، من الأجهزة القضائیة الإدا

".یمكن أن تكون قرارات اللجنة محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا-=
بوعات الجامعیة ، الجزائر، الطبعة الأولى، ، دیوان المط)ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد(المنازعات الإداریةأحمد محیو، )1(

.44، ص1992
، دیوان المطبوعات الجزء الثالث)الهیئات والإجراءات أمامها(المبادئ العامة للمنازعات الإداریة مسعود شیهوب، )2(

.218-217، ص ص 2007، 4الجامعیة، الجزائر ، ط
المحاكم، المجالس القضائیة المحكمة (هزة النظام القضائي العاديذلك أن التنظیم القضائي في الجزائر یشمل كل من أج)3(

.محكمة التنازع إلى، بالإضافة )المحاكم الإداریة، مجلس الدولة(، وأجهزة النظام القضائي الإداري)العلیا

المتعلق بالتنظیم القضائي17/07/2005المؤرخ في05/11من القانون العضوي 4، 3، 2:راجع نصوص المواد

.6، ص20/07/2005بتاریخ 51 عدد ،ج.ج.ر.ج
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وقد تفصل في نزاعات خاصة ومحدودة، وذلك بصفتها هیئات قضائیة استثنائیة والمحاكم الإداریة، 

.)1(لا الحصروردت على سبیل المثال 

، متخصصةالقضائیة الإداریة الوقد قدم مجلس الدولة الفرنسي معیارین لتحدید الهیئات 

الأول مادي یعتمد على طبیعة النزاع والذي تفصل فیه الهیئة، أما الثاني فهو شكلي حیث المعیار

.)2(والتي تأخذ طابعا قضائیاالشكلیات والصیغ الإجرائیة المتبعة أمامها إلىیتطرق 

ن اعتبار اللجان الانتخابیة الولائیة هیئات قضائیة إداریة متخصصة حسب المفهوم بید أ

رقم  الانتخاباتأي في ظل قوانین 04/01السابق أمر كان من الممكن التسلیم به قبل صدور القانون 

الانتخابیة وحدها للجانیعترف آنذاك، حیث كان المشرع الجزائري 89/13،97/07، 80/08

یة مع عدم قابلإلیهاوالاحتجاجات المرفوعة في الشكاوى توبصورة منفردة ونهائیة ، بصلاحیة الب

.)3(الإشكالشكل من بأيقراراتها للطعن 

ن نضفي على اللجنة الانتخابیة الولائیة وصف الجهة القضائیة أیسمح لنا ب كان فهذا ما

الإداریةالمتخصصة في مجال معین هو المجال الانتخابي ، وهذا بجانب الهیئات والجهات القضائیة 

التأدیبیةلكل من مجلس المحاسبة واللجان كما هو الحال بالنسبة أخرىالمتخصصة في مجالات 

إداریةقضائیة هیئاتباعتبارهماواللتین تخضعان لرقابة مجلس الدولة )4(التابعة للمنظمات المهنیة 

تصدر عن اللجان التيالرقابة على القرارات إمكانیة أن أخرى، وهذا یعني من ناحیة متخصصة

).04/01قانون كان متاحا من قبل صدور الالانتخابیة الولائیة بطریق الطعن بالنقض 

(1) Perrot Roger, institutions judiciaires,9eme éd, édition Montchrestien, 2000, P 232
(2) Nicolas Baconnay, Manuel Delamarre , institutions juridictionnelles, édition Vuibert, 2007,

p223
.13، ص ، مرجع سابق97/07من الأمر 3، 2فقرتین /92كانت تنص علیه المادة انظر على سبیل المثال ما )3(
المتعلق بمجلس 98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي 11/13من القانون العضوي 11نه وباستقراء منطوق المادة أذلك  )4(

رة نهائیا عن الجهات القضائیة إداریة في الطعون بالنقض المقدمة ضد القرارات القضائیة الصادبالفصلالدولة نجده یختص 

ما ینطبق بالضرورة على قرارات كل من مجلس المحاسبة التي تصدر في إطار ممارسته لوظیفته في الرقابة البعدیة على  ووه

أمام میزانیة الدولة ، حیث وبعد استنفاذ قراراته لطریق استئناف أمام مجلس المحاسبة نفسه ، یبقى هناك طریق الطعن بالنقص 

كما هو ،مجلس الدولة ، ونفس الأمر ینطبق كذلك على القرارات التي تصدر عن اللجان التأدیبیة التابعة للمنظمات المهنیة

هي الأخرى قراراتها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بوضعها قرارات نسبة لمنظمة المحامین، حیث تقبلالحال مثلا بال

:أیضاالمسألةیة متخصصة ، راجع بخصوص هذه قضائیة صادرة عن جهة قضائیة إدار 

المؤرخ في 95/20المعدل والمتمم للأمر رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/02من الأمر 28المادة -

.8، ص 01/09/2010بتاریخ .50ج عدده .ج.ر.المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج 17/07/1995

ج، عدد .ج.ر.المتضمن تنظیم مهنة المحاماة ، ج29/10/2013المؤرخ في 13/07من القانون رقم 132المادة -

.17،ص30/10/2013بتاریخ 55
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المتخصصة على الإداریةوصف الجهات القضائیة بإطلاقنسلم  أن بالإمكاننه لم یعد أغیر 

محلة ، 12/01، وحلول القانون  إلغاءه، ثم 04/01جهاز اللجان الانتخابیة منذ صدور القانون رقم 

أعمالهاطبیعة  إلىحقیقیة بالنظر إداریةین جهات اللجان الانتخابیة تبعا لهذین القانونأصبحتحیث 

الإداریةالمحكمة أمامخضوعها للطعن إمكانیة إلىوبالنظر إداریةأعمالبأنهاتوصف أصبحتالتي

تصل التين كانت اللجنة الانتخابیة الولائیة مختصة بالفصل في الاحتجاجات إ المختصة ، وحتى و 

یكون تجسیدا  أنذلك لا یعدوا  أن إلا، 12/01الأمرمن 165طبقا لما تنص علیه المادة إلیها

للجان الانتخابیة ، ولا یغیر من هذا الإداریةعلى الطبیعة أخرىلصورة الطعن الولائي الذي یؤكد مرة 

.القضاةمنتكون تشكیلتها أنالوصف 

قبل تیة ن قرارات اللجان الانتخابیة الولائأقر صراحة بأن المشرع إفضلا على ما سبق ف

الإداریة، فهذا مالا یستقیم مع وصف الجهات القضائیة المختصةالإداریةالمحكمة أمامالطعن 

الدرجة أمامبالإلغاءولیس الطعن ،مجلس الدولةأمامتقبل قراراتها الطعن بالنقض التيالمتخصصة 

.الإداریةللتقاضي في المادة  أولى

لاختصاص الرقابي للجان الانتخابیة الولائیة على ا أننشیر بعدما سبق ذكره  أنمن المهم و 

ریق طالطاعن الذي یسلك  أندم مع فكرة حیادها واستقلالیتها ، ذلك طصیالطعون والاحتجاجات 

المشروعیة ، لا یتحقق له لمبدأالانتخابي المخالف الإجراءللطعن في  الإداریةالجهة أمامالتظلم 

الطرف المنازع ، ومن ثم  أوتكون هي الخصم الإداریةهة ن الجضمانات الحیاد في نظر الطعن لأ

ن اللجان الانتخابیة الولائیة تكون إالفرض فوتبعا لهذا ،)1(تصبح هي الخصم والحكم في ذات الوقت 

وهو ما یعد من ،النتائجوإعلانوالإحصاءن الطعون توجه ضد عملیات الفرز هي الخصم نظرا لأ

، كما تعد في نفس الوقت حكما ي منحه إیاها المشرع صراحةالذ صمیم اختصاص وعمل اللجان

.12/01الأمرمن 165المادة أحكامتفصل في النزاع طبعا لما تنص علیه 

مرتبط بنتائج  إداريیكون هناك طعن  أنمطلقا من جانبنا  رفضكنا لا نإذاو ، بناء علیه

أمامیقدم هذا الطعن  أننقترح في المقابل نناإلا أ، للانتخابات المحلیة في الجزائرعملیات التصویت

یشوب اختصاصها الرقابي  أنوهذا تفادیا لما یمكن ،غیر اللجنة الانتخابیة الولائیةأخرىهیئة أو لجنة 

.عدم الاستقلالیة  أومن شبهة عدم الحیاد 

في تونس المسألةوضع :ثانیا 

طعون الانتخابیة المتعلقة تسم موقف المشرع التونسي من الجهة المؤهلة للفصل في الإ

ن كان یقترب نوعا ما من إ ، و طابع الخصوصیةببمشروعیة عملیات التصویت للانتخابات البلدیة 

.383ع سابق ، ص جزكریا زكریا محمد المرسي المصري ، مر )1(



الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیةضوابط_______الثانيالفصل 

287

لجنة انتخابیة مؤلفة من القضاة مثلما فعل المشرع الجزائري   إلىذلك  في فهو لم یعهد،نظیره الجزائري

مثلما هو نظر هذا النوع من المنازعات ال ، ولایة في)الإداريالقضاء (كما لم یجعل للقضاء المختص

، إداریةلجنة  إلىهذا الاختصاص أناطوإنما،المقارنةالأنظمةالحال بالنسبة للجزائر وكثیر من 

:یقدم الطعن على مرحلتین  أنواشترط في المقابل 

تسجل الشكایات ضمن المحاضر المثبتة للعملیات  أنومن خلالها یتعین :الأولىالمرحلة 

8تقدم في ظرف  أن ماإ و ،)1(من المجلة الانتخابیة التونسیة 56نتخابیة طبقا لمقتضیات الفصل الا

بدائرتها البلدیة ، مركز الولایة الكائنة أوالى بالأمرمكاتب البلدیات المعنیة  إلىالموالیة للتصویت أیام

.)2(الإلغاءفان مصیر تلك الطعون یكون وإلا

فیها على لجنة النزاعات المتركبة من حاكم  تل الشكایات حالا للبحیث تحا:نیةالمرحلة الثا

بقرار من كاتب الدولة للداخلیة بالاقتراع من وناخبین یعینان ،ینه كاتب الدولة للعدل بصفة رئیسیع

.)3(الوالي بصفة عضوین

یجعلنا نبدي جملة من الملاحظات موقف المشرع التونسي على النحو السابق ذكره  إن

:یقات نوردها تباعا والتعل

من لجنة الشكایات للفصل فیه ینفلت أمامطبیعة الطعن المقدم  أنیتبین لنا  الأولىللوهلة ف

 أن في هذه الحالةحكمنا ؤید ی، وما ، بل هو طعن من طبیعة خاصة)4(مفهوم الطعن الولائي والرئاسي

ن إوضوح فأكثر، وبعبارة ه الضیقلة بعملیة الاقتراع بمعنافیه لیس لها أي ص تاللجنة المختصة بالب

بإحصاءالمجلة الانتخابیة لیست نفسها اللجنة المكلفة من156لجنة الشكایات المبنیة في الفصل 

مثل هذا  أن، ولا شك محل طعنأعمالهماتعتبر والتينتائج التصویت  إعلان أوالناخبین أصوات

،الرئاسي من اختصاص لجنة الشكایات أوالولائي  الإداريالوضع یستبعد بالضرورة وصف الطعن 

.لیبقى هذا الطعن من نوع خاص 

ضروري لتسویة أمرالذي یعتبر  الإداريطبیعة الطعن  أولم تكن نعترض على نوعیة وإذا

منازعة قضائیة مع ما قد یترتب على ذلك من توفیر للجهد والمال  إلىالنزاع في مهده حتى لا یتطور 

..............یلي المتعلقة بالمجلة الانتخابیة ما1969لسنة 25من القانون عدد 56جاء الفصل )1( كما له أن یطالب :"

بعده ،  أوما قبل التصریح بنتیجة الاقتراع ،إم جمیع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العملیات بترسی

.وذلك بمحضر الجلسة  "
.المتعلق بالمجلة الانتخابیة 1969لسنة 25من القانون عدد155/2الفصل :انظر )2(
.متعلق بالمجلة الانتخابیةال 1969لسنة 25القانون عددمن 156الفصل :انظر )3(
)الفصل الثاني من الباب الأول ،ص (تناولناه سابقا في هذه الرسالة راجع بخصوص أنواع وصور الطعون الإداریة ما)4(
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عدم إضفاء الصفة القضائیة لجمیع أعضاء لجنة ض في المقابل على نعتر أننا إلا،)1(والوقت

.الشكایات مثلما هو الحال بالنسبة للجنة الانتخابیة الولائیة في الجزائر

أمرالعنصر القضائي یعتبر وجود ونتمسك بهذا الموقف في الوقت الذي نعلم فیه أن

ن كنا نسجل من ناحیة إ و ة الانتخابیة، فهم خصوصیة المنازععلى توالأجدر الأقدرلكونه ،ضروري

عندما اعتبره قاضیا فة القانونیة لرئیس اللجنة صدقیق وقاطع الأخرى أن المشرع التونسي حدد بشكل

ولكن من دون أن یحدد الطبیعة النهائیة للجنة الشكایات، ویأتي هذا التوجه خلافا لما ،"حاكما"برتبة 

عندما )2(مختصة بالنزاعات حول الترسیم بالقائمات الانتخابیةفعل المشرع بخصوص لجنة المراجعة ال

.یحدد رتبته في السلم الوظیفي للقضاةدون أن  ولكن منأسند رئاستها إلى قاضي

15خلافا لما جاء في قرار كاتب الدولة للداخلیة المؤرخ في كما یأتي هذا التوجه، كذلك

الإداریةفة صصراحة الأضفىمجالس البلدیة حیث والمبین للنظام المطبق لانتخاب ال1957مارس 

یحدد الجهة  أنقاضي ولكن من دون  إلىرئاستها تسند  أن، وبین في المقابل لجنة الشكایاتعلى 

.)3(وحتى رتبته في السلم الوظیفي للقضاة،المعینة له 

 أو، لدیةمكتب الب إلىالشكایات إرسالاشتراط المشرع التونسي  أن إلىكذلك  الإشارةتجدر 

، وكان من المقدور ه ما یبرره من الناحیة القانونیةلیس لأمرنتیجة الانتخاب إعلانمركز الولایة بعد 

، وما یعزز تأخیرتتولى الفصل فیها دون التيتلك الشكایات تحال مباشرة على لجنة الشكایات  أنلو 

غربلتها  أویة مهلة لتمحیص الطعون مركز الولاأو مكتب البلدیة أعضاءالمشرع لم یمنح  أن ،هنارأینا

  .على الفور بإحالتهاألزمها، بل لجنة الشكایات إلى ، أو إرسالهاحالتهاإ قبلتمهیدا 

تقدیم طعن قضائي ضد إمكانیةنسجلها تتعلق بعدم النص على  أنملاحظة وجب  أهموتبقى 

التي تدخل ضمن  ةنتخابیلاان الفصل في الطعون أالقرارات الصادرة على لجنة الشكایات بش

الاستفادة من  الأفرادذلك یفوت على  أننه وزیادة على أ في هذا الصدد،، ویمكن القول اختصاصاها

نه إف)4(الحقیقة ، إلىجهة تتمیز بالموضوعیة لكفالة حقوق الدفاع والوصول أماممزایا التقاضي 

تجسدها الالتزامات التيابیة النزاهة والعدالة الانتخمبادئالوقت مع ما تفرضه یتعارض في نفس 

.20محمد إبراهیم خیري الوكیل ، مرجع سابق ،ص )1(
2003لسنة 58ي عدد من المجلة الانتخابیة التونسیة المنقح بالقانون الأساس14راجع الفصل )2(

(3) Mohamed Snoussi , les collectivités locales en Tunisie distributions général , Unesco,

1958 ,p19
لقضاء مجلس الدولة حدث النظریات والمبادئ في الأدراسة مقارنة (قواعد وأحكام القضاء الإداري جورجي شفیق ساري ، )4(

.50، ص 2002،2003القاهرة ، :دار النهضة العربیة ،ة الخامسة، الطبع)في فرنسا ومصر
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الدولیة من وجوب تكریس حق الطعن ضد المخالفات والانتهاكات المرتبطة بالعملیة الانتخابیة على 

.)1(على غرار المحاكم والهیئات القضائیةومحایدةومن قبل هیئة مستقلة ،نحو فعال

ونس صلاحیة النظر في في تالإداریة كمالمحتمنح ا أننرى ضرورة فإنناالأساسوعلى هذا 

التيالطعون المرتبطة بمشروعیة عملیات التصویت للانتخابات البلدیة ولو بطریق مراقبة القرارات 

مستوى :، وبذلك یصبح هناك مستویین للطعن  إلغاءهاتصدر عن لجنة الشكایات من خلال طلب 

الأمرهذا  أنضائیة ، ولاشك جهة قأمام، ومستوى الطعن القضائي إداریةلجنة أمام الإداريالطعن 

.نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة أكثریجسد 

في المغرب المسألةوضع :ثالثا

التي لكل من نظریه الجزائري والتونسي من مسالة الجهة اتخذ المشرع المغربي موقفا مغایرا 

أعضاءتخاب في الطعون الناشئة عن عملیات التصویت الخاصة بانتملك صلاحیة النظر والبت

ودون غیرها تلك ،وحدهاالإداریةالمحاكم  إلىنه عقد أالمجالس المحلیة، والسبب في ذلك 

عملیات في هذا الصدد النظر في كل الطعون المثارة بمناسبةحیث یشمل اختصاصها )2(الصلاحیة

 إلى فةبالإضا)4(والأقالیممجالس العمالات وأعضاء)3(مجالس الجهاتأعضاءنتخاب لا التصویت

.)5(یةالحضریة والقرو مجالس الجماعات أعضاء

سنده وأساسه فیما تقضي به أحكام على النحو السابق اختصاص المحكمة الإداریةویجد 

بالنظر في تختص المحاكم الإداریة"...وذلك بإیرادها عبارة 90/41رقم المادة الثامنة من القانون 

...".ریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالانتخاباتعن تطبیق النصوص التشالنزاعات الناشئة 

وتشمل بالضرورة أن هذه العبارة واسعة هذه الدراسة، خر من آوأن بینا في موضع ،حیث سبق

 أوالمرتبطة بعملیة القید الانتخابي الطعون (كل ماله صلة بتنظیم العملیة الانتخابیة بمفهومها الواسع 

حیث جاء في الإعلان العالمي لمعاییر الانتخابات الحرة والنزیهة الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي في صیغته الأصلیة )1(

:باللغة الانجلیزیة 

States should ensure That violations of Hunan lights and complaints relating to the électoral

process are determined promoptly within the time frame of the électoral process and effectively

by an Independent and impartial autority such as an électoral comission or the courts.
الأحكام المشتركة لتنظیم انتخاب أعضاء مجالس الجهات "  ـــعنون بمالقسم الأول الردة ضمن واال 29/2المادة :أنظر)2(

المتعلق بانتخاب أعضاء 11/59من القانون التنظیمي رقم "ومجالس لحالات والأقالیم ومجالس الجماعات والمقاطعات 

.5544، مرجع سابق ، ص الترابیةمجالس الجماعات 
.5552المرجع نفسه ،ص من 97/4المادة :نظر أ)3(
.5555من المرجع نفسه ، ص 122/4المادة :نظر أ)4(
.5560من المرجع نفسه، ص152المادة :نظر أ)5(
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التصویت والتي تستهدف عون المثارة والمقدمة بعد عملیة كذلك جمیع الط اهاهنوتشمل ، )الترشح

.في مشروعیتهالتشكیك 

كانت للمحاكم الإداریة المنظم 90/41ومما تجدر الإشارة إلیه أنه وقبل صدور القانون رقم 

من اختصاص مجالس الجماعات الترابیة الطعون المتعلقة بفحص مدى مشروعیة انتخاب أعضاء

التي 90/41من القانون 26صراحة من نص المادة نستشفه ما یمكن أن وهو  المحاكم الابتدائیة،

مجالس وذلك فیما یتعلق بانتخاب أعضاءبالمحاكم الإداریة، المحاكم الابتدائیة استبدلت عبارة 

.)1(وكذا أعضاء مجالس العمالات والأقالیمالحضریة والقرویة الجماعات 

بالنظر في صحة وعي للمحاكم الإداریة في المغربالنالاختصاص  أن التنویهلضروري من او 

دون أن یتعداها المنظمة والواردة ضمن قانون الانتخاب، العملیات الانتخابیة یقتصر فقط على تلك 

أخرى غیر المحاكم مؤسسة  أواختیار أخرى تكون من اختصاص جهة  أوعملیات انتخاب  إلى

المؤرخ 2005-04ن المحكمة الإداریة بأكادیر عدد وهذه القاعدة كرسها الحكم الصادر ع،الإداریة

للمحاكم الإداریة الولایة "".)2(ن حیث جاء في.م 2004 -12: ملف عددفي ال ، 2005/ 17/01في 

قانونیة  ةمؤسس أو ،قضائیة أخرىالانتخابیة إلا ما أسند فیه الاختصاص لجهة العامة في المنازعات

.أخرى

بها حاكم الجماعة لا یدخل ضمن الطعون الانتخابیة المختصة الطعن في انتخابوعلیه فإن 

وإنما فقط لا یتعلق بعملیة انتخابیة بمفهومها الوارد في مدونة الانتخابات، لأن الأمر ،المحاكم الإداریة

ولكل ذي مصلحة رفع ،بعملیة اختیار تبقى كل منازعة فیها من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء

".الأمر إلیه

تختص المحاكم الإداریة بدلا من المحاكم الابتدائیة في الطعون "یلي على ما90/41من القانون رقم 26تنص المادة )1(

:المنصوص علیها في

المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات 1959الفاتح سبتمبر 1379من صفر 27بتاریخ 1-59-161شریف رقم الظهیر ال-

محل عبارة المحكمة الابتدائیة "رئیس المحكمة الإداریة"وعبارة "المحكمة الإداریة"الحضریة والقرویة، وتحل نتیجة لذلك عبارة

33الفقرة الثامنة و 30الفقرة الأخیرة و19الفقرة السادسة و 17فقرة الثالثة وال 13وعبارة رئیس المحكمة الابتدائیة في الفصول 

.من الظهیر الشریف39و  37و  35و 

المتعلق بتنظیم العمالات والأقالیم 1959سبتمبر 1383/12من ربیع الأول 22بتاریخ 1-63-273الظهیر الشرف رقم -

ة الإداریة محل عبارة المحكمة الابتدائیة وعبارة رئیس المحكمة الإداریة محل عبارة ومجالسها، وتحل نتیجة لذلك عبارة المحكم

.من الظهیر الشرف المذكور30، 29، 28، 23، 22، 21، و 10رئیس المحكمة الابتدائیة في الفصول 
ال عمدلائل الأ-قوق المغربیةمنشورات مجلة الح،)الجزء الثاني(،العمل القضائي في المنازعات الإداریةعبد االله درمیش، )2(

.250، ص2010الرباط، :مطبعة الأمنیة-القضائیة
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یمكننا إیراد جملة من الملاحظات الجوهریة والإشكالیات العملیة الناجمة عن تنظیم وما وعم

أعضاء مجالس الجماعات الترابیة في المغربعملیات التصویت لانتخاب الطعن في مشروعیة جهة 

ینعقد أن المشرع المغربي اكتفى بنوع معین من الطعن وهو الطعن الذي نلاحظفمن ناحیة 

أخذ وهذا كله خلافا للمشرع الجزائري الذي،كمة الإداریة مع استبعاده فكرة الطعن الإداريلولایة المح

.من قبلأشرنامثلما 12/01بنوعي الطعن في قانون الانتخابات ورقم 

لتحصین للطعن القضائي الذي یعتبر أمر ضروري یسه ر وإذا كنا نؤید المشرع المغربي في تك

والأصلي، وهو إناطة هذا الاختصاص لقاضیه الطبیعي من خلالوحمایة العملیات الانتخابیة

القضائي بالطعن الإداري الذي الطعن  آلیةفإننا نرى مقابل ذلك ضرورة تدعیمالقاضي الإداري، 

.یفترض أن یقدم أمام إحدى اللجان الإداریة

حیث ،المغربرأینا في هذا المقام هو تعدد وتنوع المجالس المحلیة المنتخبة في  زز عیما مو 

ولاشك أن مع هذا التعدد ،والعمالات والجماعات والمقاطعات،كل من مجالس الجهات والأقالیمتشمل

مع ما قد یترتب على ذلك من سوف یزداد ویتراكم حجم الطعون المعروضة على المحاكم الإداریة، 

اللجوء  إلىا تظهر الحاجة التسرع وعدم التدقیق في مضمونها، لهذ أو،إمكانیة التأخیر في الفصل فیها

وسیلة الطعن الإداري لتسویة الكثیر من المنازعات التي تنشأ عن العملیات الانتخابیة على الأقل  إلى

.)1(والتي لا تطرح ضرورة تدخل القاضي الإداري لیفصل فیها،بالنسبة لطائفة كثیرة منها

المحلي للمحاكم طاق الاختصاص ن أوتتعلق بمجال ،الانتباهتسترعيالأخرى التي والملاحظة 

للنظر في مادة الفصل في صحة العضویة للمجالس الإداریة المتواجدة على تراب المحكمة المغربیة

:وتوجد مقراتها في كل من.)2(عددها بسبع محاكم59/93/2حیث حدد المرسوم رقم ، المحلیة

وذلك على أساس تقسیم الجهات الرباط، الدار البیضاء، فاس، مراكش، مكناس، أكادیر، وجدة، 

.)3(جهات 7ـ الاقتصادیة في المحكمة والمحدد ب

ي العمالات التي لا یتواجد في نلق إشكالات لدى قاطخإن مثل هذا الوضع من شأنه أن ی

لقاطني عمالة مثلا بالنسبة كما هو الحال ،مسافات كبیرةوالتي تبعد ،نطاقها مقر المحكمة الإداریة

المنصبة على بالرباط لتقدیم طعونهم المحكمة الإداریة  إلىین یتحتم علیهم التنقل ، الذمثلاطنجة

حیث تحتاج مثل هذه الأخطاء ،و الأرقامتجة عن الخطأ في كتابة النتائج أمثلما هو الحال في الأخطاء المادیة البسیطة النا)1(

حضر المثبت للعملیات الانتخابیة، وعلیه لا نرى وتسویتها والتأشیر على ذلك ضمن الم،لجهة إداریةلالتدخل العاجل  إلى

.ضرورة تدخل القاضي الإداري في مثل هذه الأخطاء
المحدثة بموجبه 90/41نوفمبر تطبیقا للقانون رقم 3الصادر بتاریخ 59/93/2المادة الأولى من المرسوم رقم:أنظر)2(

.2261ص ،1993نوفمبر 17بتاریخ 4229عدد . م.م.ر.محاكم إداریة ، ج
.2264راجع الجدول المرفق بالمرسوم نفسه،ص )3(
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یصطدم مع مبدأ تقریب هذا الأمرأن قلنا أن ولا ریب.)1(فحص مدى مشروعیة عملیات التصویت

.العدالة من المواطن

القید  توذلك بخصوص منازعالقد تفطن المشرع المغربي من قبل لمثل هذا الإشكال القانوني، 

المحكمة الابتدائیة بالنسبة للمناطق التي حیث سمح لكل شخص أن یقدم هذا الطعن أمام ، والترشح

بصورة استثنائیة ، لكن یبدو من الصعب اعتماد هذا الحل لا تتواجد فیها مقرات المحاكم الإداریة 

اضي الإداري القللطعون الناشئة عن عملیات التصویت، حیث یقتضي الحال أن یختص بالنسبة 

.قرارات إداریة تصدر عن جهات إداریةوحده بنظرها خاصة وأن محلها وموضوعها 

الطعون التي لطائفة لسابق یبقى مطروحا بحدة بالنسبة فإن الإشكال ا،فضلا عما سبق

الطعون المتصلة بعملیة القید الانتخابي تستهدف التشكیك في مشروعیة عملیات التصویت أكثر من 

والتي قد تغني ،وسیلة الطعن الإداري إلىبإمكانیة اللجوء محكومة هذه الأخیرة  أنأساس كذلك، على 

ماعدا في الحالات الضروریة التي یستعصى فیها الحصول ،المحاكم الإداریة إلىعن اللجوء  الطاعن

.على تسویة إداریة

قب عملیات ح عبالمنازعات التي تطر للطعن الإداري فیما یتعلق آلیةأما في ظل غیاب 

النصوص القانونیة یصبح أمرا من خلال بالمغربالمحاكم الإداریة إلىفإن الرجوع التصویت، 

الأمر بالأخطاء المادیة التي لو تعلقالطعن المثار، بل حتىأهمیة  أومهما كانت بساطة تومامح

من قبل، ثلما رأینا ومع قلة عدد المحاكم الإداریة موتكرر في كل مناسبة انتخابیة، كثیرا ما تحصل

 إلىعلى حقه الدستوري في اللجوء سوف یجد الطاعن نفسه محروما من أهم الحقوق الفرعیة المترتبة 

.القضاء ألا وهي حقه في قضاء القرب

على مستوى إن الحل المناسب حسب اعتقادنا یكمن في توسیع وزیادة عدد المحاكم الإداریة 

فهذا الأمر كفیل بتقریب ،العمالة أوجدها بالمجال الجغرافي للإقلیم من خلال ربط تواالمغربیةالمملكة

ثم إن من شأن ذلك ،التصویتنتائج عملیات العدالة من الناخب الذي یتمسك بحقه في الطعن ضد 

، حتى تصادیةقعن المحاكم الإداریة السبعة المتواجدة على مستوى الجهات الا العبءأن یخفف 

ویساهم في توحید الحلول في مادة الطعون الانتخابیة ة بعملیة القید الانتخابي،لمرتبطبالنسبة للطعون ا

.التي تفترض بداهة أن یتولى القاضي الإداري صلاحیة البت فیها

ثلاث جهات أساسیة  إلىفإن المحكمة الإداریة بالرباط یمتد اختصاصها الإقلیمي ،59/93/2الجدول المرفق بالمرسوم حسب)1(

، عمالة عمالة طنجة أصلیة، عمالة الفحص، عمالة تطوان(والتي تضم خمس عمالات هي،من بینها جهة طنجة تطوان

).العرائش، عمالة ششفاون
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الشروط الشكلیة لقبول الطعن:المطلب الثاني

یستلزم المشرع الانتخابي في دول المغرب العربي من كل شخص یشكك في مشروعیة 

التصویت الخاصة بانتخابات المجالس المحلیة، ویتمسك في المقابل بحقه في الطعن ضد عملیات 

لقبول طعنه من الناحیة الشكلیة، ویقع أن یحترم مجموعة من الشروط والصیغ الشكلیة اللازمة ،نتائجها

 قةمن مدى مطابواجب التحقق ،)جهة إداریة، قاضي الانتخاب(عاتق الجهة المتلقیة لهذا الطعن على

الإجرائیة المنظمة القوانین  أوالشروط للأحكام القانونیة المنصوص علیها في قانون الانتخاب، تلك

بمركزوعلى كل حال یمكن أن نمیز بصدد تلك الشروط ما یتعلق منهاللمرافعات المدنیة والإداریة، 

.)الفرع الثاني(عریضة ومیعاد الطعن، و )الفرع الأول(الطاعن

لشروط المتعلقة بالطاعنا: الأولالفرع 

، لا النوع من المنازعاتإن مناط البحث في الشروط المتطلبة قانونا في الطاعن في مثل هذا 

ها منحالتي یحیث یدور حول البحث عن الفئات المنازعات الانتخابیة الأخرى، یختلف عن سائر 

یدور بالأحرى أو ،لانتخابیةاالمشرع الانتخابي في دول المغرب العربي حق الطعن في نتائج العملیة 

ملاحظة أن القاسم المشترك بین تلك الفئات ، مع )أولا(حاب الصفة في تقدیم الطعنتحدید أصحول

.)ثانیا(المصلحة في الطعن تحدید خصوصیة مسألةیطرح مرة أخرى

في تقدیم الطعنأصحاب الصفة: أولا

الجزائر، نتخاب المختلفة التي عرفتها الجزائري من خلال قوانین الااستقر المشرع الانتخابي 

مشروعیة عملیات التصویت على منح الحق لكل ناخب أن ینازع في12/01ووصولا عند القانون 

)1(هالذي صوت فیبمكتب التصویت ل احتجاجه یبالانتخابات المحلیة عن طریق تسجالخاصة 

 إلىوأنه یهدف ظاهریا ة خاص،توجها محموداالجزائريویعتبر هذا التوجه من جانب المشرع

.)2(توسیع دائرة الرقابة الشعبیة

وشكلیا لقبول شرطا جوهریا التي تعتبرأن صفة الناخب  إلىفي هذا النصوص الإشارة وتجدر

لا یمكن أن ذلك أن هذا الأخیر المرشح، تستغرق بالضرورة الولائیة، الطعن أمام اللجنة الانتخابیة 

وصحیح في كناخب مسجل بشكل قانوني قبلها لصفته ائزا ومستوفیا ما لم یكن ح،یحمل تلك الصفة

.القوائم الانتخابیة

، مرجع سابق، ص12/01من القانون 165/1راجع المادة )1(
رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الماجستیر في ،النظام القانوني للمنازعات الانتخابیةسهام میهوب، :أنظر في هذا المعنى)2(

.81، ص2011نیة، ن، الجمهوریة الیمانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عدالق
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مقدما أمام الدائرة الطعن إلا إذا كان فلا یمكن أن یقبل ،المرشحأو وسواء تعلق الأمر بالناخب 

.)1(الانتخابیة المعنیة، والتي ینتمیان إلیها بصفتها ناخبین طاعنین

الذي استعمل یجعل من حق الطعن مقصورا على الناخب شرع ومن الممكن ملاحظة أن الم

التصویت الذي صوت اجه بمكتبجتسجیل احت..."وهو ما یظهر جلیا من عبارةحقه في التصویت،

لم یدل بصوته الانتخابي داخل صندوق أخرى على أن الناخب إذا ، وهذا یدل من ناحیة ..."فیه

من جانب المنحىعن ضد نتائج عملیات التصویت، وهذا من حقه في تقدیم طالاقتراع، فإنه یحرم 

البعض مادام أن حضور الناخب ومشاركته في أمر إیجابي على حد تعبیر المشرع الجزائري یعتبر 

.)2(عدم مشروعیة العملیة الانتخابیةالتصویت یسهل علیه إثبات عملیة 

الولائیة من الناحیة الشكلیة نستشف أن قبول الطعن الذي تنظر فیه اللجان الانتخابیة وعلیه

فالتقید بالتفسیر الحرفي لما جاء في نص المادة ،ام شرط تسجیله داخل مكتب التصویتمرهون باحتر 

والتي تربط حق تقدیم الطعن من جانب الناخب بشرط إیداعه 12/01من القانون العضوي 165

مام لطعن الذي قد یقدمه صاحبه أبمكتب التصویت الذي صوت فیه ، یجرنا بالضرورة إلى القول أن ا

.یفترض بالتبعیة عدم قبولهاللجان الانتخابیة مباشرة

إذ استقر على رفض الكثیر من ء اللجان الانتخابیة الولائیة،أكد علیه قضاالأمر الذي وهو

)3(الطعون متى ثبت له عدم تسجیل الاحتجاج من طرف المعني في محضر مكتب التصویت

الغیر یحاول تفادي الطعون  يالمشرع الجزائر  أنحیث ، الطرح بنا عن هذا ولا نختلف من جان

أن إذا ما أرید له ،في نظرنا وتقدیرنافالطعن الانتخابيواقعي، أوصحیح مؤسسة على سند وأساس 

أن ودفوع جدیة، ولا یتصور على أسباب بتأسیسه ن اه الصحیح والفعال، فإن ذلك مرهو یسیر في الاتج

وعایش ظروفه وتتبع حقه في التصویت جدیة، إلا إذا مارس الشخص سباب ودفوع تكون هناك أ

.مجراه

یتعدى  أن، وعلیه فلا یمكن )الولایة(وما یؤید ذلك أن اللجان الانتخابیة الولائیة متواجدة على مستوى كل دائرة انتخابیة )1(

اختصاص الواحدة منها دائرة انتخابیة أخرى، وبما أن اللجان الانتخابیة الولائیة لیست جهة قضائیة حقیقیة حتى تتمسك بعدم 

ا المحلي في حالة رفع الطعن، إلیها من ناخب غیر مسجل بالدائرة الانتخابیة المعنیة، فإن السبیل لرفض طعنه هو باختصاصه

فة، ولا أدل على ذلك من اشتراط المشرع أن یسجل طعنه بمكتب التصویت الذي صوت صتوافر شرط ال أوالدفع بعدم وجود 

ة الانتخابیة المعنیة حیث تمارس اللجنة الانتخابیة في نطاقها اختصاصها مركز التصویت والدائر ،فیه، وهذا یعني في النهایة

.في الطعون المعروضة علیهاوالبت، وإحصاءها، وتدقیق النتائج الانتخابیة،في جمع الأصوات
.172سهام میهوب، مرجع سابق، ص)2(
.205ابق، ص بن سنوسي فطیمة، مرجع س:راجع بشأن بعض قرارات اللجان الانتخابیة هنا)3(
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استبعاد لا ینفي إمكانیة ..."في المكتب الذي صوت فیه..."غیر أن التفسیر الحرفي للعبارة

تحت  أوالذین لم یتمكنوا من التصویت بسبب خارج عن إرادتهم كأن یتم منعهم بالقوة طائفة الناخبین 

سقوط أسماءهم سهوا، ولعدم ورودها ضمن  أو. )1(بسب عدم حیازتهم لبطاقة الانتخاب أوضغط، ال

للاحتجاج على عملیات تعتبر أسباب جدیة فكل هذه الحالات الموجودة داخل مكتب التصویت،القائمة 

في وأخذها بعین الاعتبار یتضمن تحجیما لدور الناخب ،عدم الإشارة إلیها فإن ،وعلیهالتصویت، 

.)2(مراقبة العملیة الانتخابیة

من الإدلاءیتمكنواوبناء علیه، وحتى لا تفسر العبارة السابقة ضد مصلحة الناخبین الذین لم 

حرمانهم من ممارسة حقهم  إلىوتؤدي بالتالي بأصواتهم الانتخابیة على النحو السابق الإشارة إلیه، 

بالاتصال باللجنة الانتخابیة یسمح لهم  ءستثناضرورة تخصیصهم بافي تقدیم الطعون، فإننا نرى 

.في التصویت متهكمشا ر المعنیة مباشرة، وتقدیم الطعن أمامها شریطة إثبات عدم 

فالتسلیم باعتبار اللجان الانتخابیة الولائیة جهات إداریة تنظر في طعون إداریة أمر یتطلب 

الموجود بكل ء بتسجیله ضمن المحضرحتما فتح باب التظلم بشكل مباشر أمامها، وعدم الاكتفا

، والقول بخلاف ذلك یعني إمكانیة تعقید مهمة الناخب الذي وان استطاع مكتب تصویت على حدة

، أو قد یتم الضغط علیه داخل مكتب إلا أنه من المتصور ألا یسمح لهممارسة حقه في التصویت

ب قوي وجدي یمس ویؤثر سلبا على التصویت بما یفوت علیه فرصة تقدیم الطعن متى كان هناك سب

.نزاهة صوته الانتخابي

من شرط الناخب، فإنه وبخلاف المشرع الجزائري ذهب نحو أما عن موقف المشرع التونسي 

لكل ناخب وقع حیث منح هذا الحق،ضد العملیاتالناخبین الذین یحق لهم تقدیم طعون توسیع دائرة 

.)3(ائم الانتخابیةترسیمه وتسجیله بصفة قانونیة ضمن القو 

بصوته الانتخابي لا یشترط في الناخب أن یكون قد أدلى ومنه یتبین لنا أن المشرع التونسي 

وهو أن یكون هذا الناخب بحد أدنى، حتى یكتسب مكنة الطعن ضد العملیات الانتخابیة، بل یكتفي 

بل ولا یهم إذا لم یكن الشكلیة، حتى یكون طعنه مقبولا من الناحیة مسجل بصورة صحیحة ونظامیة 

.)4(هذا الناخب مرشحا في نفس الوقت

بطاقة (صیةبواسطة بطاقة الهویة الشخ)الناخب(رغم أن المشرع الانتخابي في الجزائر یعترف بإمكانیة تصویت الشخص )1(

، 2012سنة التي أجریت المیدانیة لبعض مكاتب التصویت بمناسبة الانتخابات المحلیةنا، إلا أن معاینت)التعریف الوطنیة

.ناخبین حرموا في حقهم في التصویت بسبب اشتراط أعضاء مكتب التصویت إحضار بطاقة الناخبلنا أن الكثیر من ال تبین
.287-286زایدي مؤنس، مرجع سابق، ص ص )2(
المتعلق بالمجلة الانتخابیة التونسیة، مرجع سابق، ص1969لسنة 25من قانون عدد 155/1المادة :أنظر)3(

(4) Mohamed Senoussi, op.cit, P19
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أن منح حق المنازعة ا مشرع، معتبر وقد سایر جانب من الباحثین القانونیین في تونس موقف ال

هذه توسعا حمیدا تفرضه المحافظة على سلامة التصویت، وقع ترسیمه بصفة قانونیة، لكل ناخب 

فخطر التدلیس والتزویر یؤثر ، وحدهم على المترشحینحكرالیست و الأخیرة التي تهم جمیع الناخبین 

.)1(لا محالة على صوت الناخب قبل أن ینعكس على موقف المترشح

ربط بینها وبین  قد فنجده،موقف المشرع المغربي من شرط الصفة في الطعنبخصوصأما 

بمن من له مصلحة في ذلك، أقر بإمكانیة أن یقدم الطعن من كل شرط المصلحة، وعلى هذا الأساس 

القائد الذین تقع الدائرة الانتخابیة في نطاق  أورئیس الدائرة  أوالباشا  أوالعامل  أوفیهم الوالي 

.)2(اختصاصهم

الصفة في  أن الأول:معنیانللمشرعالموقف السابقویستخلص الفقه الانتخابي بالمغرب من 

في  ثابتةصفة ومصلحة ویعتبر الناخبون ذو و ، والمرشحین على حد سواءالطعن تمنح للناخبین 

شرط أساسي أي ، ومن ثم وجب أن یتوفر في الطاعن بالأساسیهمهم نظرا لأن الانتخاب ،الانتخاب

الاجتهاد القضائي المغربي على أن یقدم وعلى الرغم من ذلك فقد استقر .)3(صفة الناخباكتساب 

.)4(المرشح الذي أضرته نتیجة الانتخاب أوغیر الفائز بالانتخاب، الطعن من قبل المرشح 

وذلك  ،للسلطات الإداریة لرفع الدعوى الانتخابیةفیتمثل في إعطاء الصفة المعنى الثانيأما 

والنزاهة بحكم أنهم أكثر والسهر على أن یمر الانتخاب في جو من الشرعیة لحمایة الصالح العام، 

إلا ما تعلق ،شرط أوبأي قید أنها عامة وغیر مقیدة ،في هذه الحالةعلى صفتهموما یلاحظ تأهیلا، 

.)5(بمجال اختصاصهم الترابي، رغم أن رجال السلطة نادرا ما یتقدمون بطعون انتخابیة

وقد أكد القضاء الإداري المغربي على صفة ومصلحة العامل والخلیفة الأول والباشا هذا 

حیث أثار المطلوب في "التالیة، یتضح من الحیثیة وهو ما والقائد للطعن الانتخابي، ورئیس الدائرة 

تمنح الانتخابات من مدونة 70إذا كانت المادة في الدعوى، وحیثالطعن انعدام الصفة للطاعنین 

التي تقع الطعن في العملیات الانتخابیة التي تهم الدائرة الانتخابیة الإقلیم إمكانیة  أولعامل العمالة 

النازلة الطعن المقدم من طرف السید عامل إقلیم الصویرة في هذه اختصاصه، فإن في نطاقها 

.247،248، مرجع سابق، ص صدراسات دستوریة مغاربیة،مقال من كتاب، )المواطن الناخب(،إكرام بن عمر)1(
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، 11/59من القانون التنظیمي رقم 28المادة :أنظر)2(

.5544ص
.153محمد عامري، مرجع سابق، ص)3(
المنازعات الانتخابیة والجبائیة من خلال اجتهادات كتاب ،)شرط الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابیة(خلدون، نجاة)4(

.77، ص2007الرباط، :مطبعة الأمنیةالمجلس الأعلى،
.166، ص، مرجع سابقالمكي السراجي، نجاة خلدون)5(
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بمقتضاها في الانتخابات والتي یطعن ، 19/09/2003بمقتضى عریضة الطعن المسجلة بتاریخ

ن له الصفة داخل الأجل مالصویرة یكون قد قدم مالتي جرت بالدائرة الانتخابیة لجماعة تدري إقلیم 

.)1("يالقانون

قضائي المغربي بالمقارنة مع نظیریه الجزائريفي التوجه الجل خصوصیة غیر أننا نس

الانتخابیة له الصفة أن كل ناخب مغربي مسجل في الدائرة ومقتضى هذه الخصوصیة والتونسي، 

دائرة  أوفي دائرته الانتخابیة سواء تلك التي جرت ،للطعن في العملیات الانتخابیة للجماعة المحلیة

الانتخابیة، واللائحة الانتخابیة حسبما استقر علیه قضاءنظرا لأنه مقید في اللائحة ،أخرىانتخابیة 

.)2(المجلس الأعلى تقام في إطار الجماعة لا في إطار الدائرة

خصوصیة المصلحة في الطعن:ثانیا

التي تستهدف الارتباط وثیق بین شرطي الصفة والمصلحة في نطاق الدعاوي  أنلاشك 

ولكن هذا الارتباط یحتم علینا التركیز المحلیة على وجه الخصوص، روعیة الانتخابات الطعن في مش

الفصل بین المصلحة في ومن هنا یتعینلقیاس مدى جدیة الدعوى المرفوعة، على عنصر الضرر 

، وبین الانتخابمخالفة في إجراء أونتیجة لعیب الطعن والتي مناطها الضرر الذي لحق الشخص

.بالمصلحة فیه ةالتي وإن توافرت في الشخص، فلیس بالضرورة أن تكون متصل طعنالصفة في ال

المصلحة في الطعن المقدم بمناسبة نتائج فیما إذا كانت نتساءل یدفعنا إلى أنإن ما سبق 

یشترطها المشرع والقضاء استقلالیة تجعلها تختلف عن المصلحة التي  أو،بخصوصیةالانتخاب تتمیز 

.ون الخاصالقانفي نطاق 

له الحق في الطعون الإجابة على التساؤل السابق تنطلق من القول أن توافر الصفة فقط لمن 

یة هي مصلحة عامة توسع بشكل منظرا لأن المصلحة المحیكفي لاعتبار المصلحة متوافرة،الانتخابیة 

.)3(هم حمایة هذه المصلحةهمالذین تالأشخاصدائرةعام من

من قبل الناخب والمرشح متحققة في أن المصلحة المرفوعة حتماتب علیهوهو الأمر الذي یتر 

وقوام . )4(بصحة انتخاباتهامرشحي الدائرة المطعون  أومادام أنها مقدمة من ناخبي الدعوى المرفوعة،

.76-75، مرجع سابق، ص ص شرط الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابیةنجاة خلدون، )1(
.155محمد عامري، مرجع سابق، ص)2(
، مجلس مجلة الحقوق، )اتجاهات القضاء الدستوري الكویتي في شأن الطعون الانتخابیة(محمد عبد المحسن المقاطع، )3(

.66، ص1998النشر العلمي، جامعة الكویت، السنة الثانیة والعشرون، العدد الرابع، دیسمبر 
.72رجع نفسه، صالم)4(
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فإن لدى الناخب مصلحة في ، للمرشح مصلحة في الفوز في الانتخابات أنأنه كما كله، ذلك

.)1(بات سلیمة تعبر بشكل صحیح عن إرادة الناخبینعلى انتخاالحصول 

وهو  ،الشخصفلا یجب أن یتعدى الأمر البحث عن المنفعة العملیة العائدة على ،وبناء علیه

.)2(ما یكون أمرا لازما في شأن الدعاوي التي ترفع في نطاق القانون الخاص

سائر الدعاوي القضائیة في المصلحة التي تمیز الدعاوي الانتخابیة عنالخصوصیة  إن  

من حد كبیر  إلىتتقرب تجرنا للقول أن الطعون الانتخابیة الأخرى خاصة في مجال القانون الخاص، 

حمایة محارم االله من أن تنتهك والمحافظة على  إلىدعاوي الحسبة في الشریعة الإسلامیة التي تهدف 

ائلة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن القأمن وحقوق المجتمع، وذلك كله عملا بالقاعدة الشرعیة 

.)3(المنكر

عن جهاز اللجان الإشارة أنه من خلال تتبعنا لمجمل القرارات الصادرة بر یجدهذا وال

حاسم بشأن تونس، لم نعثر ضمنها على موقف في الجزائر ولجان الشكایات فيالانتخابیة الولائیة 

یدفعنا للقول أن وهذا الأمر ى استقلالیتها وذاتیتها، بالأحر  أوالتي تمیزها،شرط المصلحة والخصوصیة 

على موقف المشرع الانتخابي الذي لا یركز كثیرا ویحاكي يیجار القضاء الانتخابي في كلا الدولتین 

یشترط في مقدم الطعن الصفة عنصر الضرر في الطعن كأساس لقبوله من الناحیة الشكلیة، وإنما 

غیر المباشرة في حمایة العملیات الانتخابیة وضمان  أورة،مباشالتي تعكس مصلحته الالقانونیة 

.صحتها

، مجلس النشر العلمي، الكویت، السنة الخامسة مجلة الحقوق،)خصوصیة المصلحة في الطعون الانتخابیة(،محمد الفیلي)1(

.37، ص2001والعشرون، ملحق العدد الرابع دیسمبر 
.72محمد عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص)2(
، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على القضائي  دمجلة الاجتها)یة من الفساد ومنعهدور الحسبة في الوقا(زاد بوسطلة، شهر )3(

.154، ص2009حركة التشریع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد الخامس، سبتمبر 

:لمزید من التفاصیل حول مفهوم دعاوي الحسبة في الشریعة الإسلامیة وخصائصها أنظرو   

، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الحسبة وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیةصلاح یوسف عبد السلام شاهین، -

.بعدهاوما29، ص2007ة الدراسات العلیا، جامعة الخلیل، فلسطین،الماجستیر في القضاء الشرعي، كلی

، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في )دراسة مقارنة(نظام الحسبة في الإسلام عبد العزیز بن محمد بن مرشد، -

عودیة، القضاء الشرعي، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المحكمة العربیة الس

.ومابعدها12، ص1992

مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، ، )نظام الحسبة والتعزیرات المشروعة في الفكر الإسلامي(طه عبد االله محمد السبعاوي، -

.7، 6، ص2013، المجلد السابع العدد الثالث عشر، )العراق(جامعة الموصل 
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من جاز لنا القول أنه ، المسألةالمشرع والقضاء في الجزائر وتونس حول هذه سكوتوأمام 

الخاسر فیها بشكل بالأحرى  أومن نتیجة الانتخاب، ن تضرر مالطعن غالبا مالطبیعي أن یصدر 

معینة، ولكن نادرا ما یصدر هذا الطعن من المرشح عن دائرة انتخابیة مباشر، وهو في هذه الحالة 

المحتملة، والتي تتحقق بعدم فوز مرشحهم، ویمكن أن یعزى السبب في فئة الناخبین رغم خسارتهم 

بأهمیة الانتخاب، من جهة، وبضرورة حمایة الإرادة الناخبة من مظاهر قلة وعي الناخبین  إلى نظرنا

.یس من جهة أخرىالتشویه والتدل

فقد أكد في نظیریه الجزائري والمغربي القضاء الإداري المغربي، وبعكس موقفأما بخصوص 

عندما یتعلق الأمر بالمنازعة في وربطها بعنصر الضرر كثیر من قراراته على ذاتیة شرط المصلحة 

.العملیات الانتخابیةمشروعیة 

ورد بها 70إن المادة وحیث ..".لإداریة بفاسما قضت به المحكمة اومن جملة تلك القرارات 

المشرع عندما استعمل هذه  أنلاشك فیه إمكانیة الطعن من كل من له مصلحة في ذلك، ومما 

لأي كان، ذلك أن فإنه لم یكن القصد بالضرورة فتح المجال للطعن الانتخابي الكلمة دون تحدید،

حمایة حق شخصي بغایة  أوضیاع حق مفهوم المصلحة مرتبط وجودا وعدما بحصول ضرر من 

.)1("في الطعن حمایته هو مناط كل مصلحة أوعام، لذلك كان الحق المراد استرجاعه،  أو

إحدى قراراتها بالدار البیضاء من خلال ودائما في سیاق هذا المعنى قضت المحكمة الإداریة 

لئك الذین أضرت بهم نتیجة هم أو لهم الصفة لرفع الدعوى الانتخابیة أن الأشخاص الذین تكون "

.)2("عدم قبول الدعوى إلىالعملیة الانتخابیة، وانتفاء هذه الصفة یؤدي 

وعریضة الطعنالشروط المتعلقة بمیعاد :الفرع الثاني

لقبول الطعن أمام قاضي الانتخاب المختص بمراقبة صحة ومشروعیة انتخاب لا یكفي 

الضوابط المتعلقة بصفته و  الشروطالطاعن ، أن یستوفي ةمن الناحیة الشكلیأعضاء المجالس المحلیة

المتعلقة بل ینبغي علیه أن یستوفي فضلا عن ذلك الشروطومصلحته عند تقدیمه لهذا الطعن، 

، )أولا(المختصةیقدم خلاله الطعن أمام الجهة القضائیة الأجل القانوني الذي ینبغي أن  أوبالمیعاد 

تحت طائلة عدم ة الطعن على جملة من البیانات والشكلیات أن تتوافر عریضناهیك عن ضرورة 

).ثانیا(،أو موضوعاالقبول شكلا

، سلسلة دلائل التسییر، الجزء الثاني، الطبعة الأولى لمادة الإداریةالدلیل العملي للاجتهاد القضائي في اأحمد بوعشیق، )1(

.74، مرجع سابق، ص)شرط الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابیة(نجاة خلدون، :نقلا عن/253، ص2004
.74نجاة خلدون، المرجع نفسه، ص)2(
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میعاد تقدیم الطعن: أولا

المتضمن 12/01رقم من القانون 165الجزائري من خلال المادة لم یصرح المشرع الانتخابي 

على الطاعن الالتزام به عند عین القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالأجل القانوني الذي یت

مكتب التصویت الذي یصوت فیه الناخب، ضمن محضر طعنه، بل ألزم تسجیل هذا الطعن رفع 

من الساعة الثامنةیوم واحد هو یوم الاقتراع والذي یبدأ وهذا یعني أن الأجل الحقیقي محدد في 

ات فرز الأصوات وإحصائها أي قبل الشروع في عملی،غایة الساعة السابعة مساءا إلىصباحا 

.)1(والإعلان عن نتائجها

إن هذا الأجل كما یذهب أستاذنا مسعود شیهوب غیر كاف للناخب، ذلك أن هذا الأخیر ما 

.)2(الانتخاب ویجمع أدلته تكون مهلة الطعن قد انقضتإن یكتشف عدم مشروعیة 

للطعن، أمر معقولة أن عدم تحدید مدةخرآوعلى صعید كما یمكن أن نلاحظ من جانبنا 

في اواة وذلك لكونه یخلق نوعا من اللامسلة في الطعن، المتبعة لدى الجهات الفاصلأصولایجافي 

.طعونهم أمام نفس مكتب التصویتحظوظ الناخبین المؤهلین لتقدیم 

الممنوحة له لتسجیل طعنه فإن المهلة ،فلو افترضنا أن هناك ناخب صوت في الصباح

من الناخب الذي صوت قبل غلق باب التصویت بالضرورةكتب التصویت تكون أكبرلدى موإیداعه 

.أقل من ذلك أوبساعة 

عن طریق منحهم نفس ، فإننا نقترح معاملة جمیع الناخبین بشكل متساوي وعلى هذا الأساس

خلال سبق له من المشرع الجزائري أنعلمنا بهذا المقترح أكثر إذا ما ناتمسكویزدادأجل الطعن،

وذلك ضمن أجل ثلاثة أیام ،ح الناخب خیارا لرفع طعنه أمام الواليمنأن  1969میثاق الولایة لسنة 

.)3(تبدأ من إعلان النتائج النهائیة من طرف اللجان الانتخابیة

المنازعة في قرارات اللجنة الانتخابیة وذلك بصددبخصوص الأجل الممنوح للطاعن أما

سكت الجزائريالانتخابي عالمشر  أنإقلیمیا، فیمكن ملاحظة المختصة الإداریة الولائیة أمام المحكمة 

العضوي المتعلق المتضمن القانون 12/01من القانون 165نهائیا عن تحدیده ضمن منطوق المادة

هذا الأجل بـــیومین 18الذي حدد في مادته 04/01بنظام الانتخابات، بخلاف القانون العضوي رقم 

.ري من تاریخ اعلان اللجنة الانتخابیة الولائیة للنتائجكاملین تس

.172سهام میهوب، مرجع سابق،ص )1(
.219، صالمرجع نفسه)2(
.522ولایة، مرجع سابق، ص المتضمن قانون ال69/38من الأمر 1فقرة  24المادة :أنظر)3(
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یتعلق نه أخاصة و ومعتاد من جانبه، وسكوت المشرع على هذا النحو أمر غیر مألوف 

.المرتبطة بهاالآجاللتبسیط وتقلیص بإجراءات العملیة الانتخابیة التي كثیرا ما یتدخل من خلالها 

والواردة ضمن قانون د العامة في هذا الشأن، القواع إلىوعلیه فلا مناص من الرجوع 

بأربعة أشهر تسري من حیث یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة الإجراءات المدنیة والإداریة، 

فعلا مع ما یصدر تناسب یوحتى ان كنا نرى أن هذا الأمر.)1(تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي

ارات، والتي تفترض طبیعتها النشر لا التبلیغ خصوصا وأنها عن اللجان الانتخابیة الولائیة من قر 

، الا أننا نرى في المقابل أن هذه الآجال لا تناسب البتة الطابع المستعجل للعملیة لیست قرارات فردیة

.الانتخابیة ، وما تتطلبه من السرعة في اتخاذ القرارات

إذا انقطاعه  أوإمكانیة قطعة ل فيیتمثالسابقالأجلبتطبیقالتمسك على ما یترتببل إن 

بحیث یبدأ سریان میعاد الطعن من جدید بعد زوال السبب دون .)2(ما توافرت أسباب هذا الانقطاع

.)3(احتساب المدة السابقة

المادة حد ما نظیره الجزائري عندما نص ضمن  إلىهذا وقد سایر المشرع الانتخابي التونسي 

بالمحضر المثبت لعملیات والاحتجاجات ونسیة على أن ترفق الشكایات من المجلة الانتخابیة الت155

للتقاضي بالنسبةهو معمول به محدد بیوم واحد على غرار ماني أن أجل الطعن عوهذا یالتصویت،

.الانتخابیة الولائیة في الجزائراللجانأمام

ذاتها155ادة أن استدرك هذا الموقف من خلال نص المفتئغیر أن المشرع التونسي ما 

مكاتب البلدیات  إلىأیام الموالیة للتصویت 8عندما أقر بإمكانیة أن تقدم تلك الشكایات في أجل

.مركز الولایة الكائنة بدائرتها البلدیة إلى أوالمعنیة بالأمر 

بالخیار القول أن التمسك أمام هذین الخیارین الممنوحین للطاعن یكون من الضروري  و

وهذا أولى من إتباع الخیار الأول، ،وهو أجل نراه مهما وكاف،أیام للطعن8نح أجلالثاني الذي یم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص08/09من القانون 829المادة :أنظر)1(
تنقطع أجال الطعن في :"یليماالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على08/09من القانون 832تنص المادة )2(

:الحالات الآتیة

.الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة-1

.طلب المساعدة القضائیة-2

.تغییر أهلیته أووفاة المدعي -3

".الحادث الفجائي أوالقوة القاهرة -4
.129عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص)3(
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بخصوص موقف المشرع الجزائري من تحدید شرط المیعاد ذكرناهااستنادا للمبررات التي سبق وأن 

.اللجان الانتخابیة الولائیةللطعن أمام 

المشرعموقفي جانب منه منیقترب فسلفا المبینتجدر الإشارة أن موقف المشرع التونسي 

أیام كاملة تبتدئ من یوم 8ضة طعنه في ظرفیالطاعن بتقدیم عر المغربي، حیث ألزم هذا الأخیر

ویكون غیر مقبول كل طعن یقدم خارج هذا لذي یتضمن إعلان نتائج الاقتراع،المحضر اإیداع 

.)1(الأجل

أیام لتقدیم 8احتساب أجل ة الذي یعترضنا في هذا الصدد یتعلق بكیفیالتساؤلغیر أن 

الجماعة العمالة، والمحكمة الابتدائیة التي :إیداع المحضر لدى كل منالطعن، فهل یسري من یوم 

.)2(؟إحدى هذه الجهات فقط أو، أم لدى بعض ؟المحكمة الإداریة إلىتقوم بتوجیهه 

لعبارة من یوم مشرع بأن استعمال الالإشكالاعتبرت المحكمة الإداریة بفاس وهي تعالج هذا 

یستفاد منه أن إیداع المحضر لدى جهة من بصفة الجمع كر المحاضر ذإیداع المحضر دون 

.)3(الجهات الثلاثة كاف لانطلاق أجل سریان الطعن

ولعل التعلیل الذي أسست علیه المحكمة موقفها هو تعلیل سلیم من الناحیة القانونیة والمنطقیة 

الإطلاع على وهو أن الغایة من إیداع المحضر هو إمكانیة المحكمة،جاء في حكم كونه یؤید ما

هنا فإننا نشاطر موقف الأستاذ ومن بإیداعه لدى إحدى الجهات الثلاث،تتحقق المسألةوهذه مضمونه،

(....)ا لكل التباس أن یستعمل العبارة التالیةعالذي یرى أنه كان على المشرع منعبد االله حارسي  :

.)4(...المحضر لدى إحدى الجهات المشار إلیها في المادةمن یوم إیداع

كن من أمر فإن أجل الطعن في العملیات الانتخابیة حسب ما انتهت إلیه محكمة یومهما 

یعتبر أجل سقوط، فلا یمكن 03/10/2007بتاریخ 673الإداریة بالرباط في قرارها عدد الاستئناف 

.)5(قطعه بأي سبب كان أووقفه 

.5544المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابیة، مرجع سابع، ص 11/59من القانون التنظیمي رقم 29/1المادة :أنظر)1(
، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة الطعون الانتخابیة بالمغربأشملال ثریا، )2(

.264، ص2005/2006والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 
:المحكمة الإداریة أنظرحول موقف)3(

.170، صمرجع سابق عسیو منصور، نعیمة البالي، أحمد مفید، -

، نقابة المحامین بفاس، المملكة ، مجلة المعیار)اجتهاد المحكمة الإداریة لفاس في المادة الانتخابیة(عبد االله حارس-

.93، ص1998، سبتمبر 23المغربیة، العدد
.93صعبد االله حارسي، مرجع سابق، )4(
=:راجع في تفاصیل هذا القرار)5(
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في حالة القوة بفاس إمكانیة تمدیده لى الرغم من ذلك فقد أقرت المحكمة الإداریة ولكن ع

بأمر حیث أن قیام ظروف خارجة عن إرادة الطرف المعني"التالیةوهو ما یظهر من الحیثیة ،القاهرة

تاریخ رفع  إلىالأجل القانوني للطعن وعدم سریانه الانتخابات من شأنها أن تساعد على وقف 

.)1(..."كما في حالة القوة القاهرةع القانوني الذي حال دون ممارسة الطعن القانوني في إبانة المان

،جال كاملةآهي والمغربي ،تونسالجزائر، جال الطعن في كل من آومن نافلة القول أن 

الأخرى المرتبطة فیها الیوم الأول والأخیر، وهذا شأن سائر الطعون الانتخابیة سب تبحیث لا یح

.هدة للعملیة الانتخابیةمبالإجراءات الم

شكل وموضوع عریضة الطعن:ثانیا

الانتخابیة السابقة لم یحدد المشرع الجزائري ضمن قانون الانتخابات الحالي، ولا حتى القوانین 

وهذا الأمر نراه یتفق مع الانتخابیة الولائیة، الشكلیات الواجب توافرها في الطعن المقدم أمام اللجان 

جزء من المحضر أو، مكتب التصویت وفق نموذجالطعن الذي یشترط فیه أن یسجل بمحضربیعة ط

الحزب، مع ذكر  أوالطعون والاحتجاجات، بحیث یتضمن اسم الطاعن ولقبه یخصص لغرض تحریر 

في هذا الصددوالواجبعینمتوأسباب تقدیم الطعن بالتفصیل، إذ أنه من الوأوجهرقم بطاقة الناخب، 

عامة وعدم الاكتفاء بذكر أسباب ت العملیة الانتخابیة بشكل محدد، دید المخالفات التي شابتح

.)2(ومرسلة

في المنازعة في صحة عملیات أن محل الطعن یتمثل  إلىوفي هذا السیاق وجب أن نشیر 

ن فرز الأصوات وإعلاالتي نص علیها القانون كالطعن في إجراءاتالانتخاب بشروطها وإجراءاتها 

.)3(الأعضاء المنتخبینوبعبارة أخرى الطعن في صحة عضویة النتائج، 

البعض أن مضمون الطعن الانتخابي یتعلق بعملیة انتخاب أعضاء المجالس ولهذا یرى 

ومظهر من مظاهرها دون تدخل السلطة الإداریة، التي هي عبارة عن إعلان لإرادة الناخبین، المحلیة 

النهائي الصادر عن السلطة الإداریة في عن القرار الإداري في مضمونها الأمر الذي یجعلها تختلف 

من ذلك الطعون المنصبة على الإجراءات التي البعض الآخر ویستثني.)4(الإلغاءنطاق دعوى 

، 2009الرباط، الطبعة الأولى، :، دار الإنماء الثقافيالمنازعات الانتخابیة ورقابة القضاء الإداري،ريصقمحمد -=

.373ص
.36، 35محمد قصري، محمد الأعرج، ، مرجع سابق، ص ص )1(
.135، ص2001عمان، الطبعة الأولى، :ل للنشر والتوزیع، دار وائالوجیز في القضاء الإداريحمدي القبیلات، )2(
.431، ص2005عمان، :، دار الثقافة للنشر والتوزیعالقضاء الإداري بین النظریة والتطبیقفهد عبد الكریم أبو العثم، )3(
نواف كنعان، : كذلكو  ،233، ص1996الإسكندریة :منشأة المعارفالقضاء الإداري،عبد الغني بسیوني عبد االله، :أنظر)4(

.103، ص2002الإسكندریة، :، دار الجامعة الجدیدةالقضاء الإداري
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والتي تسبق الإعلان عن النتائج النهائیة، فهذه الإجراءات تتم ،أثناء عملیة التصویتتتخذها الإدارة 

.)1(المختصیمكن الطعن في مشروعیتها أمام القضاء الإداري ات إداریة في صورة قرار 

الإلغاء، إلا أننا  ىتختلف عن دعاو الانتخابیة  ىولكن رغم وجاهة هذا الرأي خاصة وأن الدعاو 

عن الجهات والأجهزة المشرفة على سیر یوجه طعنه ضد أفعال إداریة تصدر أن الطاعن نرى بخلافة 

تأخذ وصف وما من شك أن هذه الأعمال ،ق ما حده المشرع الانتخابيعملیات التصویت وف

.)2(القرارات

في  ولا یعدفإن ذلك  ،مسألة إعلان إرادة الناخبین واختلافها عن القرار الإداريبخصوص أما

والتي تترجم في شكل وسیلة إعلان إرادة الناخبین بلأن العبرة هي ،أن یكون تحصیل حاصلنظرنا 

.الهدف من إعلان النتائج أو ولیس بالغایة،ي قرار إدار 

وهذا یدل من ناحیة أخرى على أن ما تتولاه السلطة الإداریة من سلسلة الإجراءات الانتخابیة 

أن یتم إفراغه ، فلا بد منمل في طیاته ومحتواه طابعا مادیاالمقترنة بمرحلة التصویت، وإن كان یح

ذي ینطلق بطبیعته یجسد بشكل واضح وصف القرار الإداري ال، ولا جرم أن ذلك داخل إطار قانوني

، ه المشرع من حدود وأحكام قانونیةعلى أن یتم احتواؤها بموجب ما یضعه ویرسممن وقائع معینة،

.ونعني بذلك أركان القرار الإداري

ثم إن فتح المجال للطعن في مشروعیة عملیات التصویت المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس 

، وأمام المحاكم الإداریة تارة أخرى من خلال طلب رةأمام اللجان الانتخابیة تافي الجزائرمحلیةال

، وهو ما یوافق طبیعة الطعن ا بصدد قرار إداري ولیس أمرا آخرلهو دلیل قاطع على أنن،إلغاءها

والقول بخلاف الإداري والدعوى الإداریة اللذین یخاصمان في مثل هذا الوضع عملا قانونیا خالصا، 

  ؟ ..علیه الطعن في هذه الحالةذلك یقودنا بالضرورة إلى التساؤل عن الأساس الذي یرتكز وینصب

تحدید محل وموضوع الطعن ضد العملیات الانتخابیة والخاصة ومهما یكن من أمر فإن 

:التمییز بین حالتینبالانتخابات المحلیة في الجزائر یستدعي 

في هذه اللجنة الانتخابیة الولائیة، فإن محله  إلىالموجه  الإداري فإذا تعلق الأمر بالطعن

بمعناها الضیق سواء تعلق الأمر بالاقتراع الحالة یتمثل في المنازعة حول صحة العملیة الانتخابیة 

.83سهام میهوب، مرجع سابق، ص)1(
المنازعة في مشروعیة عملیات "....عبارة 12/01من قانون الانتخابات رقم 165استخدم المشرع الجزائري في نص المادة )2(

مختلف العملیات والإجراءات المرتبطة بمرحلة التصویت مع العلم أن هذه  إلىمفهومها وهذه العبارة یتحلل ...."التصویت

الضبطیة  أووإن لم تكن قرارات فردیة، بل تأخذ وصف القرارات التنظیمیة ،العملیات والإجراءات یتم إفرازها في شكل قرارات

اع وإعلان نتائجه بوظائفها ومهامها التي حددها لها المشرع والتي تترجم قیام الأجهزة والهیئات المشرفة على تنظیم عملیة الاقتر 

.225،صراجع ما تم تناوله سابقا في الفصل الأول من هذا الباب بخصوص مهام أعضاء مكتب التصویت/.الانتخابي
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بعلانیة الالتزام  عدم من حیث أو ،الفرز أوضمان واحترام خصائصه مثل ضمان السریة، من حیث 

.بالإحصاء الأولي للأصوات الذي تتولاه اللجنة البلدیةحتى أو. )1(مثلا

المقدم أمام المحكمة الإداریة، فإن محله في هذه الحالة أما إذا تعلق الأمر بالطعن القضائي

وذلك  ،جمیع القرارات المتخذة من جانب اللجنة الانتخابیة الولائیةفي مشروعیة یتمثل في المنازعة 

.)2(بوصفها قرارات إداریة

الفائزین تمثل أساسا في كل من المرشحین تة في الطعن فمصابخصوص الأطراف المخأما 

.)3(المشرفة على العملیة الانتخابیةفي الانتخابات والجهة الإداریة

و مخاصمة كل من المستقر علیه هورغم أن المشرع الجزائري لم یصرح بهذه الأطراف، إلا أن 

حد مخاصمة أعضاء  إلىوقد یتعدى الأمر الأصوات، إحصاءلجان الفائزین،شحینلجان الفرز، المر 

وذلك بصدد اتخاذهم الإجراءات المنصوص علیها قانونا ومباشرتهم ، مكتب التصویت، والمراقبین

.لمهامهم

على قیل عن المشرع الجزائري على النحو السابق یتطابق بالضرورة ویصدق وعموما فإن ما

ا في كیفیة تسجیل الطعن والنظر فیه مثلما سبقت الإشارة مبسبب تماثلهموقف المشرع التونسي، وذلك

من المجلة الانتخابیة 155طبقا للمادةمع ضرورة استثناء الحالة التي یقدم فیها الطعن ، ذلك إلى

.أیام8بعد إعلان نتائج الانتخاب وفي أجل أقصاه أمام لجنة الشكایات التونسیة 

 إلىة وشكلیات معینة تشبه ذ صیغأن الطعن في هذه الحالة یتخمن المفترض القول أنه إذ 

یجعله یتحرر بالضرورة من كل الطعن المقدم أمام الجهات القضائیة، الأمر الذيحد كبیر عریضة

.القیود والشكلیات التي یجب أن یقدم على أساسها الطعن المرفق بمحضر عملیات التصویت

فقد اختلف ،شكلیات وموضوع الطعن الانتخابيألة أما عن موقف المشرع المغربي حول مس

تقدم أمام المحكمة الطعن یتخذ شكل عریضة قضائیة إلىعن نظیره الجزائري والتونسي، وهذا بالنظر 

 توتسجل فیها مجانا، ویجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة الب،الإداریة المختصة

.)4(فیها

امعة باجي مختار،، ج)التواصل(مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، )المنازعات الانتخابیة المحلیة(،الصغیربعلي محمد )1(

.74،75، ص ص 2004دیسمبر 13الجزائر، عددعنابة،
23المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون العضوي رقم 154المادة :أنظر)2(
.133مرجع سابق، ص،الوجیز في القضاء الإداريحمدي القبیلات،)3(
.5544المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابیة، مرجع سابق، ص11/59ي رقم من القانون التنظیم29/2المادة :أنظر)4(
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الرسوم  آداء مشرع المغربي یتجه نحو إعفاء المتقاضین منویظهر للوهلة الأولى أن ال

تشجیعهم على تقدیم الطعون ضد العملیات الانتخابیة إذا ما اتضح لهم عدم وذلك بغرض ،القضائیة

.)1(اتهشرعیتها ونزاه

توقیع العریضة شرط تماما حول إیراد  تسككما یظهر من ناحیة ثانیة أن المشرع المغربي

القضاء الإداري المغربي مواقف متضاربة حول هذا الموضوع، أبدى في حین،قبولممحاممن طرف 

أنه لا یوجد أي نص في مدونة الانتخابات "...فقد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإداریة بالرباط

من 72سیما وأن المادة الانتخابیة بواسطة محام، یوجب تقدیم عریضة الطعن في العملیات 

تجعل نهم71كتابة، كما أن المادة  أوملاحظاتهم شفویا للأطراف بتقدیم خابیة تسمح الانتالمدونة 

من من نفس المدونة والتي لم تقید 70المادة  إلىة، بالإضافة یتقدیم الطعن المذكور بصفة مجان

.)2("بضرورة تقدیم عریضة بواسطة محامله مصلحة في الطعن 

.)3(31/10/2003بتاریخ الصادردة في حكمهاجبو المحكمة الإداریةاتخذتهونفس الموقف 

للمادة تمسكت بالنص الحرفي، حیث لم تسر في هذا الاتجاه ولكن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

الأساسیة لقبول الاستئناف مسألة تنصیب محام من الشكلیات  أن المحاكم الإداریة معتبرةمن قانون 3

عن المجلس الأعلى بدلیل أن القرار الصادر في هذا الشأن ،ما كانكیفوكذا قبول الدعوى ، أمامها 

3المادة  إلىاستند في تعلیله 1459/97في الملف الإداري رقم 01/10/1997بتاریخ 1341عدد 

والتي لیس لها علاقة ،المحاكم الإداریة إلىالتي تتعلق بالقضایا المرفوعة 90/41من القانون 

.)4(بالاستئنافات

تقدیم بأن بمكناس عندما صرحت في أحد أحكامها ، الاتجاه سایرته المحكمة الإداریة وهذا 

وكان الأمر حینها عدم قبول الدعوى،  إلىمحام یؤدي یوقعه  أنشخصیة دون بصفةمقال الدعوى 

.)5(یتعلق بالطعن في النتیجة الانتخابیة

یتمسك بعدم اشتراط توقیع  الرأي الذي إلىك فإننا نمیل من جانبنا اوذوبین هذا الموقف،

وهذا حتى لا یتم إثقال العریضة من طرف محام عندما یتعلق الأمر بالطعن ضد العملیات الانتخابیة، 

.)6(المواطن بمصاریف ربما قد یحجم عن الطعن إذا ما فرض علیه أداؤها

.259أشملال ثریا، مرجع سابق، ص)1(
.257، صالمرجع نفسه)2(
.201سراجي، نجاة خلدون، مرجع سابق، صالمكي ال:تفاصیل هذا الحكمبشأنراجع)3(
.27مصطفى التراب، مرجع سابق، ص)4(
.258رجع سابق، صأشملال ثریا، م)5(
.26مصطفى التراب، مرجع سابق، ص)6(
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ل به مع ماهو معمو وهو ما ینسجم .وبالتالي تهدر حقوقه في حمایة العملیات الانتخابیة

القانون التنظیمي للمجلس الدستوري أي نص یلزم لا یتضمن بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، حیث 

تشریعیة من وزن في الحیاة الدیمقراطیة رغم ما للبرلمان كمؤسسة ،تقدیم الطعن بواسطة محام

.)1(والسیاسیة

اتخذ موقفا حاسما فإن القضاء الإداري المغربي،وخلافا لشرط توقیع العریضة من طرف محام

بخصوص شرط تسبیب عریضة الطعن، وفي هذا الصدد أقرت المحكمة الإداریة بفاس في الملف 

وأن تحدد بأن أسباب الطعن یجب أن تكون دقیقة وواضحة، "07/10/2003بتاریخ 1417عدد 

عریضة الطعن فلا یجب الاقتصار في وأفسدتها،بدقة الوقائع والأفعال التي شابت العملیة الانتخابیة 

على مجرد العمومیات، دونما توضیح للوقائع المرتكبة خلال هذه العملیة، والظروف والملابسات 

.)2(التي تمت فیها

جدید للطعن  بأن إضافة سبتها إلى اعتبارقرار  إحدىكما ذهبت نفس المحكمة ومن خلال

للطعن یؤدي المیعاد القانوني في العملیات الانتخابیة بمقتضى عریضة طعن إضافیة مقدمة بعد فوات 

.)3(عدم قبول هاته العریضة إلى

طبقا لمقتضیات القانون التنظیمي المتعلق وفي كل الأحوال یتعین أن توجه أسباب الطعن 

عن مكاتب التصویت والمكاتب الصادرةبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة ضد القرارات 

.)4(ائجالمركزیة ولجان الإحصاء وإعلان النت

في  اصمةوالجدیر بالذكر في نفس السیاق أن القضاء الإداري المغربي حصر الأطراف المخ

.حصرا مسایرا بذلك موقفا المشرع الانتخابيالطعن في فئات محددة 

أن الأطراف "....فقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى على إثر نظره في الاستئناف

هم المرشح الفائز في الانتخابات رات مكاتب التصویت في مقر المخاصمة في دعوى الطعن 

من مدونة الانتخاب، وبناء علیه فإن الطاعن 70السلطة المحلیة طبقا للفصل ،و الآخرونوخصومه 

.)5(رؤساء مكاتب التصویتلیس ملزما بتوجیه طعنه كذلك ضد 

.205المكي السراجي، نجاة خلدون، مرجع سابق، ص:أنظر)1(
.170،171، مرجع سابق، ص ص....، نعیمة البالي، رو منصعسو أحمد مفید ، )2(
.1997یولیو 30غ، بتاریخ 471/97في الملف الإداري عدد 955/97حكم المحكمة الإداریة بفاس رقم )3(
المتعلق 11/59من القانون التنظیمي رقم 152، 4فقرة 122، 3فقرة 97، 1فقرة 27:أنظر على التوالي نصوص المواد)4(

.5560، 5555، 5552، 5544بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، ص ص 
.01/10/1997، المؤرخ في 1455/5/1/97:، الملف الإداري1337قرار المجلس الأعلى رقم )5(
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على  أن الطعن الانتخابي المؤسس"كما جاء في قرار أخر صادر عن المجلس الأعلى

مواجهة رئیس خروقات تتعلق بمكتب التصویت هو طعن في مواجهة قرار المكتب المذكور، لا في

ما دامت هناك أطراف أخرى وخصوم المرشح الفائز والسلطات المحلیة التي المكتب وأعضاؤه، 

تعتبر أطرافا رئیسیة في النزاع الانتخابي

   ن المقررة للفصل في الطعالمقتضیات:المبحث الثاني

والذي یستهدف المنازعة في مدى ،یتطلب الطعن الانتخابي المرفوع أمام قاضي الانتخاب

من الضوابط والقواعد مشروعیه عملیات التصویت الخاصة بالانتخابات المحلیة، أن یحاط بمجموعة 

حاسم بشأنه،حین الوصول لاتخاذ قرار  إلى ،والتحقیق في مدى جدیتهالتي تحكم النظر في الطعن 

بما یناسب طبیعة مسبقا من جانب المشرع الانتخابي وكلما كانت هذه المسائل مضبوطة 

كلما انعكس ذلك بشكل ایجابي على تنظیم العملیة الانتخابیة التي لا تحتمل التأخیر للفصل فیها،

بیة بیان موقف التشریعات الانتخابیة المغار لو  مصداقیة القرار المتخذ من جانب القاضي الانتخابي،

، )المطلب الأول(الطعن یقتضي الحال التعرض لكل من إجراءات وقواعد النظر في، المسألةمن هذه 

.)المطلب الثاني(الفصل في الطعنالمترتبة علىوالآثار

  في الطعن الفصل إجراءات وقواعد :المطلب الأول

المكونة لها، مراحل إن الطابع المستعجل للعملیة الانتخابیة لا یتوقف عند مرحلة معینة من ال

الجهات المختصة بالنظر فیها،  إلىغایة مرحلتها الأخیرة، والتي تتحقق بتقدیم الطعون  إلىبل یستمر 

بیة المغاربیة على وجه عموما والتشریعات الانتخا ةتحرص التشریعات الانتخابی،وتبعا لهذا الأمر

، )الفرع الأول(الفصل فیهعن و على إضفاء الطابع المستعجل لإجراءات النظر في الطالخصوص

.)الفرع الثاني(وسائل وقواعد معینة لإثباته إلىكام تحهذا الطابع المستعجل لا ینفي الاولكن 

الطابع المستعجل لإجراءات الفصل في الطعن:الفرع الأول

:یتخذ الطابع المستعجل الإجراءات النظر في الطعن والفصل فیه مظهرین أساسیین هما

).ثانیا(، وتبسیط كیفیاته )أولا(ال الفصل في الطعنجآتقلیص 

تقلیص أجال الفصل في الطعن: أولا

رض الفصل في غلجنة الانتخابیة الولائیة لحدد المشرع الانتخابي الجزائري الأجل الممنوح لل

بكثیر وكان هذا الأجل أكبر.)1(من تاریخ استلامها الاحتجاجابتداءأیام كاملة10:ــــــالاحتجاجات ب

.)2(ربشه1969الولایة لسنة حیث حدد أول مرة في میثاق ،قوانین سابقةظل  في

.30المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون العضوي رقم 3فقرة 165المادة :أنظر)1(
.522المتضمن قانون الولایة، مرجع سابق، ص69/38من الأمر 2فقرة 25المادة :أنظر)2(
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القانوني الناتج عن مقابلة نص بالإشكالیتعلق ،عي الانتباه في هذا الشأنر الذي یستلكن و 

مثلما 155المادة أنذلك  ،من نفس القانون165مع نص المادة 12/01من القانون 155المادة 

ساعة على الأكثر 48تنهي أعمالها في أجل أقصاه قبل تلزم اللجنة الانتخابیة الولائیة أن رأینا من

في الطعون  تالب،ولاشك أنه یعتبر من قبیل تلك الأعمالمن ساعة اختتام الاقتراع،ابتداء

نص  إلى المسألةیحیل في هذه 155خاصة وأن نص المادة ،المقدمة أمامهاوالاحتجاجات

.)1(165المادة

على التصدي للفصل في الاحتجاجات مما یعني أن إعلان النتائج معلق بحكم اللزوم القانوني 

.والتي تصل إلیها من خلال محاضر مكاتب التصویتالمعروضة على اللجنة الانتخابیة الولائیة

165المادة إذا علمنا أن المشرع الجزائري لم یبین ضمن منطوق ویزداد تمسكنا بهذا الأمر 

فیما إذا كان بعد إعلانها للنتائج ،صویتللاحتجاج المرفق بمحضر مكتب التاللجنةطریقة استلام 

یجعلنا نعتبر أنه 165، 155لكن التقید بالتفسیر الحرفي لمحتوى المادتین .قبله أووتوزیع المقاعد 

.یكون قبل إعلان النتائج

أیام 10أجل یقید 155ص المادة ساعة الوارد ضمن ن48أجل بأنوبناء علیه یمكن القول

خیر التعارض الصریح بین وهذا الوضع یجعلنا نستشف في الأ، 165الوارد ضمن نص المادة 

.المادتین

والتعارض القانوني من وجهة نظرنا یتمثل في عدم تحدید الكامن وراء هذا الإشكال إن السبب 

ولو بعد إعلانها للنتائج، نة الانتخابیة اللججال صریحة للطعن أمام لآ المشرع الانتخابي الجزائري

یجب لسهل علینا القول في الأخیر أن اللجنة الانتخابیة الولائیةمن الناحیة القانونیة ،تحقق هذا الأمر

الاقتراع، وهذا حتى تتفرع ساعة من اختتام 48النتائج وإعلانها خلالأن تنهي أعمالها المتعلقة بتدقیق 

.رفوعة أمامها من جانب الناخب خلال الأجل المفترض تحدیده من المشرعللنظر في الاحتجاجات الم

ضد القرارات الصادرة عن اللجان الانتخابیة جال الفصل في الطعن المقدم آأما بخصوص 

وهذا خلافا لما كان فالملاحظ بشأنها هو سكوت المشرع عن تحدیدها، ، الولائیة أمام المحاكم الإداریة

.)2(97/07المعدل والمتمم للأمر 04/01قانون العضوي رقم المعمولا به في ظل 

من أجل اقد رفع ،التونسي والمغربيینالمشرعكلا مننجد أن،للمشرع الجزائريوخلافا 

وقد یمس بخصوصیة ،كبیررغم أننا نرى أن هذا الأجل .)1(یوما15 إلىالطعن  الفصل والتحقیق في

".من هذا القانون165وفق المادة  جتعلن هذه اللجنة النتائ.....".12/01من القانون العضوي 155جاء في المادة )1(
"على ما یلي04/01من القانون العضوي 18/2المادة نصت)2( تفصل الجهة القضائیة الإداریة المختصة في أجل أقصاه :

"أیام كاملة ابتداء من تاریخ رفع الدعوى5
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هو سائد مطابقته مع مارعة وعدم التأخیر، لهذا نرى ضرورة التي تتطلب السالعملیة الانتخابیة 

والتي تعتبر الطعون ،ومعمول به في الجزائر خاصة بالنسبة للجنة الفصل في الشكایات في تونس

ارة أمامها من قبیل الطعون الإداریة، حیث لا تناسب طبیعة هذه الأخیرة إطالة فترة وأمد النظر ثالم

.فیها

مراعاة لما جالهآالفصل في الطعن على تقلیص لإجراءاتلطابع المستعجل هذا ولا یقتصر ا

  . في الطعنلا عن ذلك تبسیط كیفیات الفصل ض، بل یشمل فالانتخابیةالإجراءاتتتمیز به 

تبسیط كیفیات الفصل في الطعن:ثانیا

الكیفیات  إلى 12/01من القانون العضوي 165المادةلم یتطرق المشرع الجزائري من خلال 

لاسیما ما تعلق من هذه و  ،صدد الفصل في الطعن المعروض على اللجنة الانتخابیة الولائیةبالمتبعة 

الفاصلة في  تاتخاذ القراراولا حتى بطریقة ،حولهم والتحقیق معهمنازعالم الأطرافالكیفیات باستدعاء 

.)2(97/07الأمرالطعن وتبلیغها للمعنیین وهذا خلافا لما كان مطبقا في ظل 

الصعوبة تثار بصدد تطبیق  أنعلى الرغم من الإداریةیسجل بالنسبة للمحاكم الأمرونفس 

لیات النظر في الطعن آوالمتعلقة ب،والإداریةالمدنیة الإجراءاتالقواعد العامة الواردة ضمن قانون 

ملیة الانتخابیة وما الع،حیث لا یناسب كل ذلك طبیعة )3(بشأنهتخاذ قرار إغایة  إلىوالتحقیق فیه 

.تمتاز به من البساطة وعدم التعقید 

حیث ،المسألةمن نظیره الجزائري بخصوص هذه وضوحاأكثرالمشرع التونسي فكان أما

المنازع في صحة انتخابهم حسب الطرق  الأطراف إعلامفي الطعن  تسمح للسلطة المختصة بالب

أیام3ن یدلوا في ظرف أفي المقابل ب هموتدعو ،نهمأالشكایة المقدمة في شومحتوىبفحوىالإداریة

استدعاء  الإلزاموتحت طائلة أخرى، كما یقع من ناحیة ة النزاعات بما یهمهم من ملاحظاتلجن إلى

ن الفصل في أن القرارات المتخذة بشإف ،الأحوال، وفي كل تعتبر طرفا في النزاعالتيالإداریةالسلطة 

.)4(التسجیلمعفاة من رسوم الطعن تكون 

15تبت لجنة المنازعات في الشكایات في أجل و "...  1969نسیة لسنة من المجلة الانتخابیة التو 157جاء في الفصل )1(

="یوما ابتداء من تقدیم القضیة إلیها

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة في المغرب 11/59من القانون التنظیمي رقم 31/2كما جاء في المادة =

"ن تاریخ إیداعه في كتابة ضبطهایوما م15تبت المحكمة الإداریة في الطعن في ظرف "
تفصل اللجنة الانتخابیة "المتعلق بنظام الانتخابات على مایلي 97/07من الأمر92/4حیث نصت في هذا الصدد المادة )2(

".الأطراف المعنیة ولا تقبل قراراتها أي طعن  إلىالولائیة في ذلك دون مصاریف إجرائیة ، وبناءا على إشعار عاد تبلغه 
ص  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق ،08/09من القانون رقم 855 إلى 839من :انظر المواد)3(

.79،80ص 
.1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد 157راجع الفصل )4(
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أحاطهالمشرع الانتخابي  أننجد ، طعن قضائين الطعن المثار هو ونظرا لأ،في المغربأما

الطعن خلال إلیهاحیث یعین رئیس المحكمة المرفوع للفصل فیه،التصديوكیفیات تناسببإجراءات

ویتلقى ، الطعنعلى عریضة بالأمراطلاع المعنیین إقاضیا مقررا یتولى لإیداعهساعة التالیة 24

)1(الكتابیة أوملاحظاتهم الشفویة بشأنها

 أوالباشا  أوالعامل  أوالوالي  بإخبارالإداریةوعندما تكون القضیة جاهزة یقوم رئیس المحكمة 

خبارالإ، ویتم ستنظر في الطعنالتيبتاریخ الجلسة  والأطراف بالأمرالقائد المعنیین  أورئیس الدائرة 

لى إ و  الأطراف إلىتبلغ الحكم الصادر  أنعلى ،قبل انعقادهاالأقلعلى  أیامثة بتاریخ الجلسة ثلا

من  الطعن ىفیع،على أن بالأمر نالقائد المعنیی أورئیس الدائرة إلى، و الباشا أوالعامل  أوالوالي 

.)2(ة والتسجیلغرسوم الدم

الطعن الانتخابي ثباتلإ  الأحكام الناظمة:الفرع الثاني

تحكم التيوالمبادئعلى القواعد  وقاطع شریعات الانتخابیة المغاربیة بشكل صریحلم تنص الت

، الانتخابات المحلیةمادةفي قاضي الانتخاب أمامنتائج عملیة التصویت ضد الطعن إثباتكیفیة 

منها ما یتعلق بعبء ،في هذه الحالةالمبادئكرست مجموعة من والقضائیةلكن الممارسة العملیة

.)ثانیا(الإثباتالمستخدمة فيوسائلال، ومنها ما یتعلق ب)أولا(تالإثبا

الطعن الانتخاب إثباتعبء : أولا

رنة مع نقل الوحید بالمقا نإ المسألةالمغربي هو السباق في طرح هذه  الإداريكان القضاء 

ن أ"لرباط باالإداریة، وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة نظیریه الجزائري والتونسي

، وهو ما لم الطاعنما قد یشوب العملیات الانتخابیة من خروقات یقع على عاتق إثباتعبء 

.)3("ا یتعین استبعاد هذه الوسیلة لعدم جدیتها مبه ، مالإتیانالأخیریستطع هذا 

الإداریةالمحكمة إلیهقر بعكس ما ذهبت أ أنفي المغرب سبق له  الأعلىولكن المجلس 

حیث 16/03/1984بتاریخ 4427ط ، وهو ما یظهر من خلاله حكمه الصادر في الملف عدد بالربا

الاقتراع لا یقع على محضر عملیة إحضارفي مادة الانتخابات ، والمتمثل في الإثباتن أب"قضى 

ص  ، مرجع سابق ،ماعات الترابیةب أعضاء مجالس الجالمتعلق بانتخا11/59من القانون التنظیمي رقم 30المادة :نظرأ )1(

5544.
.5544، ص المرجع نفسهمن 31المادة :نظرأ )2(
.29/07/1997، بتاریخ 769/97:م المحكمة الإداریة في الملف رقمحك)3(
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في حوزتها لا في حوزةته ویوجد مإذ أنها هي التي أقا،التي تكون ملزمة بالإدلاء بهعاتق الإدارة 

.)1(المدعي

في المغرب موقف المجلس الأعلى على هذا النحوویؤید جانب من الباحثین القانونیین 

الوثائق والملفات ة بكل سكعن تدبیر الانتخابات والممالمسئولةانطلاقا من أن السلطة الإداریة هي 

 لاقين الطاعن یفي إجراءها، وإذا كاالمرتبطة بها، والعارفة بطبیعة الشروط والظروف التي تحكمت 

مقدور القاضي ب هتكون بحوزة الجهاز الإداري، فإنصعوبات في الحصول على وسائل الإثبات التي

.)2(الإداري الوصول إلیها بسهولة

حد الساعة لإبراز مسألة  إلىأن یتدخل وتونسفي الجزائر يلقاضي الانتخابلوإذا لم یتسن 

الإداري بصفته ا القول أن المشرع یجیز للقاضيیكون في مقدورنعبء إثبات الطعن الانتخابي،

الانتخابیة الولائیة بعد فصلها في الذي یراقب مدى مشروعیة قرارات اللجنة قاضي الانتخاب 

.)3(مستند یفید في حل النزاع أوالاحتجاجات أن یطلب تقدیم أي وثیقة 

طبیعیة،  أوكانت الأشخاص معنویة جمیعویمارس القاضي الإداري هذه السلطة في مواجهة

تقف في كثیر من الأحیان غیر أن ممارستها في مواجهة الإدارة هو الوضع الغالب، نظرا لأن الإدارة 

تقاعست  أوفإن هي امتنعت عن تقدیمها النزاع،المرتبطة بموضوع  قفي مركز المستحوذ لكل الوثائ

.)4(تناعیستخلص جمیع النتائج القانونیة من هذا الامفي ذلك جاز القاضي أن 

عند التحقیق  الإداري ولاشك أن هذا الأمر یناسب كثیرا الدور الایجابي الذي یقوم به القاضي

الطعون الانتخابیة المعروضة كما أن ذلك یسهل مهمته للفصل في ،علیه ةالمعروضمنازعةفي ال

.علیه انطلاقا من الوسائل المتاحة لإثباتها

ء الإثبات في المادة الإداریة بوجه عام والمادة وهذا یدل دلالة واضحة على اختلاف عب

، نظرا لوجود الإدارة )المواد المدنیة مثلا(الانتخابیة على وجه الخصوص عن غیره من المواد الأخرى 

، بحیث ینعكس أثر دعوى الإداریة في صورة سلطة عامة، وتمتعها بامتیازات خاصةكطرف دائم في ال

)5(في مركز أقل منها) الفرد(داریة من حیث وقوف المدعي هذه الامتیازات على الخصومة الإ

ء، الطبعة الدار البیضا:الجزء الثاني، دار النشر المغربیة،محطات قضائیةعبد القادر الرافعي، :هذا الحكم في إلىمشار )1(

.17،18، ص ص 2002الأولى، 
.174عسو منصور، نعیمة البالي، أحمد مفید، مرجع سابق، ص:راجع في هذا الصدد)2(
ویجوز له أن یطلب من الخصوم "......:یليعلى ما08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 844تنص المادة )3(

  "عأو وثیقة تفید في فض النزاكل مستند 
.190عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص)4(
.71، ص 2008مصر، :، المكتب الجامعي الحدیثخصوصیة الإثبات في المادة الإداریةعایدة الشامي ، )5(
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ویأتي في صدارة تلك الامتیازات حیازة الإدارة للأوراق والمستندات الإداریة باعتبارها أساس 

سیر العمل الإداري وانتظامه ، وما من شك أن الإدارة إذ تهیمن على هذه الأوراق والمستندات وتتولى 

.)1(یانات أمر یفیدها ویخدم مصلحتها عند المنازعةحفظها بما تتضمنه من ب

الذي یتجلى في مسك وحیازة السلطة ،ویمكن إسقاط هذا الأمر على مجال الانتخابات

حاضر الفرز، م(التصویت لكل الوثائق والمستنداتالإداریة المشرفة على تنظیم وسیر عملیات

.....)، أوراق التصویتمحاضر إحصاء الأصوات

، أو بناء على طلب الطرف خل القاضي الإداري من تلقاء نفسها لذلك استدعى الأمر تدوتبع

ضروریة لاستیفاء ملف الدعوى  الآخر في الدعوى لیطلب من الإدارة  تقدیم كل المستندات التي یراها 

ما طلب منها من استقرت أحكام القضاء الإداري المقارن على أن نكول الإدارة عن تقدیموقد 

، أو تسببها في فقدانها یقیم قرینة لصالح المدعي تؤدي إلى قلب عبء الإثبات على ندات وبیاناتمست

)2(الإدارة ، حیث یعد ذلك بمثابة تسلیم منها بما جاء في عریضة الدعوى

والجدیر بالذكر في نفس السیاق أنه لا تقع المستندات والأوراق التي یكون بوسع القاضي 

داري منتجا ، حیث تشمل كل ما یراه القاضي الإة الانتخابیة بتقدیمها تحت الحصردار الإداري إلزام الإ

، كما أنه لیس لأمر القاضي للإدارة شكل معین فقد یكون شفوي أو في حسم موضوع الدعوى

یه أوامر ، وفي كل الأحوال لا یمكن للإدارة التمسك بالحظر المفروض على القاضي في توج)3(مكتوب

، فهو من أما أمرها بتسلیم المستنداترد على عمل من أعمالها الإداریة،یهذا الحضر  لأن،للإدارة

)4(صمیم الوظیفة القضائیة المرتبطة بالتحقیق في الدعوى

الوسائل المعتمدة لإثبات الطعن الانتخابي:ثانیا

ي تمثل فتجدیة الطعن الانتخابيوسیلة یعتمد علیها قاضي الانتخاب في إثبات  أهمإن   

بقرینة مطلقة في ولكن هذا لا یعني أن تتمتع تلك المحاضریت،و صمحاضر عملیات الفرز والت

.)5(یقوم الدلیل العكسي على صحة البیانات الواردة فیهحتىبل تتمتع فقط بقرینة الصحة الإثبات، 

بدون :، بدون مكان نشر)دراسة مقارنة(موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب قراراتهاأشرف عبد الفتاح ، )1(

.518، ص 2005دار نشر، 
.47، ص 2008مصر، :، دار الفكر الجامعي الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، )1(
.49المرجع نفسه ، ص )3(
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیةسلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةآمال یعیش تمام ، )4(

.221، ص 2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 
.687، صحق المشاركة في الحیاة السباسیةداود الباز، :أنظر)5(
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وكثیرا ما أضفى القاضي الإداري الجزائري حجیة مطلقة على محاضر الفرز معتبرا أن عدم 

تضمنها للملاحظات والاحتجاجات محل الطعن لا یؤدي بذاته إلى إلغاء نتائج الانتخاب بسبب 

أن ، وفي هذا الصدد جاء في إحدى قراراته عملیات تزویر طالت عملیة التصویتالتمسك بوجود 

، خاصة وأن ك ما یبررهالادعاء بأن أعضاء مكتب التصویت كانوا وراء عملیات تزویر لیس هنا

، كما أن التمسك بالقول أن مسؤولي حركة مجتمع لم یقدم أي ملاحظة في محضر الفرزالمدعي 

ن ادعاءات إ، وعلیه فویت لا یثبت فعلیا واقعة التزویرالسلم كانوا یتجولون داخل مكتب التص

)1(الطاعن في الحالتین تبقى مجرد تصریحات دون إثبات

أن التمسك بطلب إلغاء نتائج الانتخاب  إلىالجزائريوفي قرار آخر ذهب القاضي الإداري

تحت طائلة حدوث تجاوزات وتصرفات غیر قانونیة تتعلق بتصویت أشخاص دون تقدیم الهویة 

الوطنیة ، ومنع المراقبین من تقدیم ملاحظاتهم من حیث الدفع بانعدام الهویة ، تبقى مجرد مزاعم 

.)2(بخالیة من الإثبات ، وهو ما لا یرق إلى إلغاء الانتخا

من خلال هذا القرار الأخیر نلاحظ أن القاضي الإداري یرفض الادعاءات غیر المقترنة 

لتصویت بوسیلة إثبات ولا سیما ما تعلق منها بتدوینها ضمن محضر الفرز الموجود داخل مكتب ا

یر ء إلى وسائل أخرى غ، ولكن هذا لا یمنع في حقیقة الأمر من اللجو حتى ینهض كدلیل إثبات قوي

.مزاعم خالیة من الإثبات، خاصة وأن منطوق القرار السابق استعمل عبارة  محضر الفرز

حجیة مكاتب التصویت على محاضر ىأضففقد أما عن موقف القضاء الإداري المغربي 

المحكمة غیر ملزمة "...الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا أن الصددمطلقة حیث أقرت في هذا 

الطاعن لم یدل بعد بأیة قرینة  أن ث حول المخالفات المنسوبة للعملیة الانتخابیة مادامبإجراء بح

.)3(تلك المخالفات إلىومادامت المحاضر لا تشیر حجة على الأسباب التي تمسك بها،  أو

متصدر قائمة :عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء المدیة في قضیة04/12/2007ریخ بتا02618/07قرار رقم : أنظر)1(

بن سنوسي فاطمة ، مرجع :مشار إلیه في /المدیةلولایةالبخاري ضد اللجنة الانتخابیة جبهة التحریر الوطني لبلدیة قصر

.201سابق ، ص 
متصدر قائمة :عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء المدیة في قضیة04/12/2007ریخ بتا  02615/07قرار رقم : أنظر)2(

بن سنوسي فاطمة ، مرجع :مشار إلیه في /ة لولایة المدیةجبهة التحریر الوطني لبلدیة بن عابد ضد اللجنة الانتخابی

.209سابق،  ص 
.01/10/1997، المؤرخ في 1445/1/97، في الملف الإداري، رقم 1328قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم )3(
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عن ذلك فإن محضر مكتب وحیث فضلا "....خرآكما قضت الغرفة الإداریة في قرار 

أن هذا المكتب لم یكن لإثباتاكما لم یتم ،تحفظ بشأن تشكیلة أعضائهالتصویت لا یتضمن أي 

.)1(محایدا، وأثر على العملیة الانتخابیة وبالتالي یبقى الطعن غیر مستند على أساس

فقد جاء في حكم المحكمة الإداریة بفاس،ونفس المسلك سارت علیه المحاكم الإداریة بالمغرب

ومثبتة للوقائع التي عرفتها العملیات الانتخابیة تعتبر صحیحة أن الملاحظات المدونة بمحضر"

وحیث ولئن كان رئیس المكتب والعضو الأصغر سنا اللذین حضرا الجلسة ...العملیة الانتخابیة

.)2("تراجعا عن ماهو مدون في هذا

فقد كان للقضاء الإداري بالمغرب موقف واضح من ،جانب محاضر مكاتب التصویتإلىو 

وفي هذا الإطار جاء في قرار الغرفة شهادة الشهود والقرائن القضائیة،الأخرى كد وسائل الإثباتاعتما

ن أیة الإثبات في المادة الانتخابیة، و ر ومع اعتبار أن المبدأ هو ح"....الإداریة بالمجلس الأعلى

دید دقیق تبین من عناصر الملف عدم قیام الطاعن بتحتقییمها،للمحكمة السلطة التقدیریة في

.)3(..."للوقائع التي أراد إثباتها بواسطة الشهود من حیث الزمان والمكان

وفي هذا الإطار  ،وفي حالات أخرى تدخل القاضي الإداري المغربي، وقام برد شهادة الشهود

، فإن الشاهد قد صرح محضر الجلسةأنه بالرجوع إلىالمحكمة الإداریة بوجدةجاء في إحدى أحكام 

خبین على ، وأن أنصاره كانوا یحثون النامنزل المرشح الفائزاهد بعض الناخبین یدخلون بأنه ش

بحیث لم یتم توضیح المبالغ وحیث إن هذه الشهادة جاءت مجملة،حمل الأوراق إلى المنزل

جمال كما هو معلوم والإ ،نه أمام هذا الإجمالإلذلك ف،وعة وأسماء الأشخاص الذین تلقوهاالمدف

)4(، فإن واقعة الارتشاء  تبقى غیر ثابتةادةیعیب الشه

أن محاضر مكاتب "....بالمجلس الأعلى سابقاأخر اعتبرت الغرفة الإداریةآوفي قرار 

وإذا ثبت ،بجمیع الوسائل لها قوة إثبات مطلقة، بل یمكن إثبات خلاف ما تضمنته التصویت لیست 

، 3637/04/2003، في الملف الإداري رقم 11/02/2004المؤرخ في108الغرفة الإداریة رقم قرار )1(
أحمد نعیمة البالي،عسو منصور :، وكذلك 85محمد قصري، محمد الأعرج، مرجع سابق، ص:هذا الحكم في إلىمشار )2(

175،176ص ص مرجع سابقمفید،
.22/10/1997:المؤرخ في1525/97، في الملف الإداري رقم 1447قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم )3(
، هشام الوازیكي:مشار إلیه في/22/07/1997المؤرخ في 289/97، في الملف الإداري رقم  386/97رقم حكم :أنظر)4(

مجلة المنازعات الانتخابیة والجبائیة من خلال اجتهادات المجلس ، )دور القاضي الإداري في إنجاح المسلسل الانتخابي(

.100، مرجع سابق ، ص الأعلى
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شحین قدم نقودا من أجل التصویت لصالحه، فإنها وسیلة لإلغاء من شهادة الشهود أن أحد المر 

.)1(نتیجة التصویت

إحدىمن خلال كمة الإداریة بالرباطذهبت المحماد الإثبات بالقرینة، فقد عتإوفیما یتعلق ب

هذا شكل قرینة على أن تشكیلة یأن عدم توقیع الرئیس والكاتب على المحضر اعتبار إلى قراراتها

الشك والریبة في مصداقیة یثیر اممنیة، وأن عملیة الانتخاب تمت في غیبتهاكن قانو تم المكتب ل

.)2(هذه النتیجة

المترتبة على الفصل في الطعنالآثار:المطلب الثاني

یكون قاضي الانتخاب المكلف بمراقبة صحة ومشروعیة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة 

عكس یفي موضوعه حیث لیه، بإصدار قرارات حاسمة وفاصلة المعروض عملزما تبعا لجدیة الطعن 

ذلك نطاق السلطات المعترف بها لقاضي الانتخاب في مثل هذا النوع من الطعون ضیقا واتساعا 

لكن التساؤل الذي یراودنا في هذا المقام یتعلق بمدى إمكانیة الطعن في تلك القرارات، )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(هة قضائیة أعلىأو بالأحرى مراجعتها أمام ج

القرارات الصادرة بشأن الفصل في الطعن:الفرع الأول

إلغاؤه  أو، وقرار تعدیل نتائج الانتخاب )أولا(تتراوح طبیعة هذه القرارات بین قرار رفض الطعن

.)ثانیا(

  قرار رفض الطعن: أولا

:من جانب القاضي الانتخابي في حالتینتتجسد سلطة رفض الطعن 

تعلق ماسیما لا الطعن تلقائیا في الشكل لعدم استیفاء الشروط الواجب توافرها فیه، فقد یرفض

إضافة .)3(وشكلیات عریضة الطعنالقصور في بیانات  أومیعاد تقدیم الطعن، أومنها بصفة الطاعن،

.تأسیستحت طائلة عدم الیرفض من الناحیة الموضوعیة رفض الطعن من الناحیة الشكلیة فقد  إلى

.176، مرجع سابق، ص....نعیمة البالي: هذا القرار في إلىمشار )1(
مجلة الحقوق ،)ضوابط المنازعات الانتخابیة في العمل القضائي للمحاكم الإداریة(،نجیب جیري: هذا القرار في إلىمشار )2(

.133، ص2012، مطبعة الأمنیة، الرباط، العدد الثاني، المغربیة رفقه المنازعات الإداریة
لتي یشترطها المشرع عادة في عریضة الطعن تعتبر أمرا جوهریا ولازما لقبول هذا الطعن من الناحیة رغم أن البیانات ا)3(

بالمغرب لم یتشدد بخصوص عریضة الطعن المقدمة سابقاالشكلیة، إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن المجلس الأعلى

اف لا یعتبر إخلالا مادامت البیانات الأخرى الواردة بمناسبة الطعن في نتائج الانتخاب حیث اعتبر أن عدم ذكر صفة الأطر 

59371في الملف الإداري عدد 279القرار الصادر عن المجلس الأعلى رقم :أنظر-في المقال كافیة للتعریف بهویتهم

.17عبد القادر الرافعي، مرجع سابق، ص:، مشار إلیه في15/07/1977:المؤرخ في
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وهذا یعني أنه بإمكان القاضي الإداري تأكید نتیجة الاقتراع متى تبین له أن الوقائع والوسائل 

المثارة في عریضة الطعن غیر ثابتة، أو لیس من شأنها أن تؤثر في نتیجة الاقتراع، بالرغم من ثبوت 

ي هذا الصدد من النظام خروقات تكون قد شابت العملیة الانتخابیة ما لم تكن الوسیلة المثارة ف

)1(العام

)الغرفة الإداریة سابقا(رفض مجلس قضاء البویرة وفي هذا الصدد نسجل على سبیل المثال 

مثل قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكیة الذي رفع مالتأسیس، نظرا لأن الطعن المرفوع أمامها لعدم 

 مؤسسة بخصوص مركز تیقصران اكتفى بادعاءات غیر مدعمة ولا02/12/2007الدعوى بتاریخ 

.)2(محضر الفرز للمكتب المعنيضمنفیها ومركز بوجي، ولم یحدد طبیعة المخالفات التي حدثت 

وسار القضاء الإداري بالمغرب على نفس المنوال، حیث رفض في كثیر من الحالات الطعن 

 المحكمة الإداریة ، وضمن هذا الإطار اعتبرت مثلاوجیهةفي الموضوع لعدم تأسیسه على أسباب 

من 56أن وجود مكتب التصویت بمسجد قرب منزل المطعون في فوزه لا یتعارض مع الفصلدة جبو 

اختیار السلطة لمقر مكتب التصویت أثر بما یفید كون ، وعلیه فإن عدم الإدلاء 97/09القانون 

.)3(طلب الطاعن في العملیة الانتخابیة لا یعتبر سببا موجبا لإبطالها مما یترتب علیه رفض

  إلغاؤه أونتائج الانتخاب قرار تعدیل :ثانیا

في حالة قبول موضوع الطعن، یتدخل قاضي الانتخاب إما لتعدیل نتائج الانتخاب والذي 

الانتخاب نهائیا، مع الأمر بإعادة إجراءه من جدید یتحقق عملیا بإعادة توزیع المقاعد، وإما أن یلغي 

.)4(بشكل كبیر في نتائج الانتخاب المعلنةنتخابیة محل الطعن أثرت من ثبت له أن المخالفة الا

على النحو وبناء علیه یمكن أن نستشف أنه إذا كان لقاضي الانتخاب ولایة القضاء الشامل 

عندما لا تمكنه عناصر ولایة إلغاء فقط  إلىقد تتحول بحكم الظروف السابق إلا أن هذه الولایة 

خر هو الفائز بدلا من المرشح المطعون في صحة انتخابه، آمرشحا  علنیبأنالدعوى من القضاء

.)5(ففي هذه الحالة یكتفي القاضي بإلغاء الانتخاب في الدائرة التي جرى فیها الانتخاب

مجلة المنازعات الانتخابیة والجبائیة ، )القاضي الإداري في محاكمة مشروعیة العملیة الانتخابیةمنهجیة (مراد آیت ساقل ، )1(

.167، مرجع سابق ، ص من خلال اجتهادات المجلس الأعلى
.223بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص:مشار إلیه في، 04/12/2007الصادر بتاریخ 03/2007القرار رقم : أنظر)2(
.29/07/1997المؤرخ في763/97، في الملف الإداري رقم 729/97محكمة الإداریة بوحدة رقم قرار ال)3(
یتعلق الأمر هنا بصور مختلفة ومتعددة من المخالفات، منها ما یكون سابقا على عملیة التصویت ولكن یؤثر في مصداقیته )4(

یحدث من مناورات خلال الحملة الانتخابیة، ومنها ما یكون عند احتساب النتائج، كثبوت حالة الغش في قوائم الناخبینّ أو ما 

.الغش الواضح في عملیات الفرز وإحصاء الأصوات أوإنشاؤهم ،  أومرتبطا بعملیة التصویت نفسها كالضغط على الناخبین 
.102، مرجع سابق، صالقضاء الإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا، :أنظر)5(
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لكن من الضروري الإشارة إلى أن الخروقات التي من شأنها إفساد العملیة الانتخابیة بالتأثیر 

، ومن هنا یمكن التأكید على أن قاضي التي تكون سببا لإلغاء الانتخابعلى نتیجة الاقتراع وحدها

الانتخاب هو قاضي صحة نتائج الاقتراع أكثر منه قاضي مشروعیة العملیة الانتخابیة ما دام أن 

)1(خرق القانون الانتخابي لا یؤدي بالضرورة إلى إلغاء الانتخاب 

لقاضي الانتخابي في تعدیل النتائج عند ولكن الصعوبة قد تثار بشأن تحدید صلاحیات ا

.في احتساب الأصواتالمنازعة 

:)2(یمكن التمییز بصدد هذا الأمر بین أربع حالات-

سبق استبعادها من طرف مكتب حالة إقرار القاضي الانتخابي لصحة أوراق تصویت *

المستفیدة من للجهة منح هذه الأصواتالتصویت باعتبارها أوراق ملغاة، ففي هذه الحالة إذا كان 

شأنه تغییر نتائج الاقتراع النهائیة، یقوم القاضي الانتخابي بالإلغاء نتیجة الاقتراع والإعلان عن 

.فائزلالمرشح ا

حالة استبعاد القاضي الانتخابي لأوراق تصویت سبق إقرار صحتها من طرف مكتب *

وإذا كان لذلك مجموع هذه الأصوات، یقوم القاضي الانتخابي بخصمها منالتصویت، في هذه الحالة 

الانتخابیة وإعلان المرشح لغاء العملیة لاقتراع، یقوم القاضي الانتخابي بإتأثیر على تغییر نتائج ا

.الفائز

حالة إقرار القاضي الانتخابي بصحة أصوات سبق استبعادها من طرف مكتب التصویت *

الإدلاء بأصواتهم، ة الانتخابیة بشكل سلیم من ناخبین مسجلین باللائح عوكمثال على ذلك حالة من

غیر أن القضاء صویت بمنح هذه الأصوات لأي مرشح،ففي هذه الحالة لا یسمح مبدأ سریة الت

la(الإضافة المتبادلةالإداري الفرنسي ابتدع منهجیة خاصة وهي منهجیة  méthode de

l’adjonction alternative(. ضيمنهجیة حساب افتراباعتبارها)une méthode de calcul

hypothétique( مجموع  إلىبإضافة الأصوات التي أقر بصحتها خلالهاالانتخابي، یقوم القاضي

المرشح الفائز یقوم ها من تلك المحصل علیها من طرفموبعد خصالأصوات المعبر عنها، 

في حال ثبوت و ن، من طرف باقي المرشحیالأصوات المحصل علیها فعلیا  إلىبإضافتها افتراضیا 

علان لإویتصدى ،یقوم القاضي الانتخابي بإلغاء نتیجة الاقتراع،حصول في تغییر نتیجة الاقتراع

.المرشح الفائز

مجلة المنازعات الانتخابیة والجبائیة ، )ة القاضي الإداري في محاكمة مشروعیة العملیة الانتخابیةمنهجی(، مراد آیت ساقل)2(

.166، مرجع سابق ، ص من خلال اجتهادات المجلس الأعلى
.91، ص2009القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق ل، قمراد آیت سا)2(
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حالة استبعاد القاضي الانتخابي لأصوات سبق لمكتب التصویت أن صرح بصحتها كقبول *

لیس بإمكانه ما دام القضاءفي اللائحة الانتخابیة، في هذه الحالة أصوات أشخاص غیر مقیدین 

فإنه یعمل على خصمها من مجموع ،غیر الصحیحةتحدید الجهة المستفیدة من هذه الأصوات 

المرشح الفائز قصد التأكد من المعبر عنها، وكذلك من تلك المحصل علیها من طرفالأصوات 

.)1(احتفاظه بالأغلبیة الموجبة لإقرار فوزه في العملیة الانتخابیة

تعدیل النتائج والإعلان عن المرشح الفائز وفق  في عمال القاضي الانتخابي لصلاحیتهإن است

الحالات والأوضاع الأربعة المبینة من قبل لا یتحقق من الناحیة العملیة ما لم یكن ملف المحكمة 

حصل علیها فعلیا من یتوفر على جمیع العناصر التي تسمح للقاضي بإعادة احتساب الأصوات الم

، وهو ما یجعل القاضي الانتخابي في هذه الحالة یضطلع بدور مكتب التصویت في المرشحینطرف 

)2(مراقبة العملیة الانتخابیة

موقفا حاسما وصریحا بشأن 12/01من خلال القانون هذا ولم یبد المشرع الانتخابي الجزائري

أولى للطعن، والمحاكم الإداریة إمكانیة ممارسة كل من اللجان الانتخابیة الولائیة بصفتها درجة 

،على )إعادة توزیع المقاعد من جدید(بصفتها درجة ثانیة، لسلطة تعدیل نتائج عملیات التصویت 

.النحو الذي سبق بیانه، وذلك إزاء تصدیهما للفصل في الطعون الانتخابیة المثارة أمامهما

بیة السابقة التي سكتت هي الأخرى وكان هذا دأب المشرع الانتخابي من خلال القوانین الانتخا

عن إمكانیة اللجوء لسلطة تعدیل نتائج العملیة الانتخابیة من طرف قاضي مشروعیة الانتخابات 

.المحلیة

وإن كان الوضع یقتضي أن یتم النص صراحة على هذا الاختصاص من حیث المبدأ العام 

ج في تعدیل النتائ، وقضاة المحاكم الإداریةولائیة حتى لا یتردد كل من أعضاء اللجان الانتخابیة ال

في حالة ثبوت أو وجود مخالفات انتخابیة یستدعي  ى، أو بالأحر الانتخابیة متى كان لذلك ضرورة

معها مراجعة نتائج الانتخاب، وهو الوضع الغالب والمتكرر في كل الاستحقاقات الانتخابیة المحلیة 

.التي عرفتها الجزائر

وقت الذي نعلم فیه أن سلطات قاضي الانتخاب یجب أن تتسع دائما بما نقول هذا في ال

یضمن صحة ونزاهة التعبیر عن الإرادة الناخبة ، وتبعا لكل ذلك ینبغي أن یتم النص صراحة على 

، فقد اتجه ما عن سلطة إلغاء نتائج الانتخاب، وهي السلطة الأشد والأخطرأ. ما یفید هذا التوسیع

في حالة الفصل إلى النص صراحة على أنه 12/01بشأنها من خلال القانون ع الانتخابيالمشر 

.92مرجع سابق، ص، 2009ب في أفق استحقاق القضاء الانتخابي بالمغر ل،قمراد آیت سا)1(
.168، 167، مرجع سابق ، ص ص )منهجیة القاضي الإداري في محاكمة مشروعیة العملیة الانتخابیة(مراد آیت ساقل،)3(
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یعاد موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص علیها ، أو عدم صحة عملیات التصویتبإلغاء

یوما على الأكثر من تاریخ تبلیغ قرار الفصل من المحكمة الإداریة 45من هذا القانون في ظرف 

.)1(المختصة

جهاز یه یتبین أن إلغاء الانتخاب أصبح أمرا منوط بهیئة المحكمة الإداریة ، ولیس وبناء عل

، بل حتى إذا سلمنا جدلا أن بإمكان اللجنة الانتخابیة الولائیة أن تمارس اللجان الانتخابیة الولائیة

ذلك أي أثر ، فلا یكون لنةأقصى سلطاتها بما یؤدي إلى الحكم بإلغاء الانتخاب في دائرة انتخابیة معی

حال تصدیها للفصل في القرارات لمحكمة الإداریة المختصة إقلیمیاقانوني ما لم یتم تأییده من طرف ا

أین كان 97/07وهذا عكس ما كان معمولا به في ظل الأمر عن اللجان الانتخابیة الولائیة،الصادرة

قرار الفصل الصادر عن اللجنة إلغاء الانتخاب وإجراؤه من جدید یسري أثره فقط ابتداء من تاریخ 

)2(الانتخابیة الولائیة

بالنظر إلى خطورة هذا الاختصاص 12/01ونؤید مسلك المشرع الانتخابي من خلال القانون 

، لما یملكه من سلطة التحقیق القضائي في الطعون بهدف یحتم إبقاؤه بید القاضي الإداري والذي

.تمس نزاهة ومصداقیة عملیة التصویتالوقوف على مختلف صور الخرق التي تطال و 

وننوه في نفس السیاق إلى أن سلطة  إلغاء الانتخاب المكفولة  للقاضي الإداري الجزائري لم 

ترد ضمن الفصل المتعلق بالمنازعات الانتخابیة، وإنما وردت ضمن الفصل المتعلق بكیفیة استخلاف 

وكان أولى بالمشرع لشعبیة البلدیة والولائیة، مجالس اوتعویض المقاعد المتعلقة بانتخاب أعضاء ال

الانتخابي أن یعمد إلى النص علیها ضمن الفصل المتعلق بالمنازعات الانتخابیة تماشیا مع اعتبارها 

، وفي ذات الوقت على على الفصل في الطعون الانتخابیة، مع ضرورة النصأحد الآثار المترتبة

.ئج الانتخابات المحلیة الحالات والأوضاع الموجبة لإلغاء نتا

ولم یكد یختلف موقف المشرع التونسي عن نظیره الجزائري حیث لم یصرح هو الآخر بإمكانیة 

صراحة أنه یات  لسلطة تعدیل نتائج الانتخاب، لكنه في مقابل ذلك  أقرلجوء لجان الفصل في الشكا

خبین لإعادة الانتخابات في یجب دعوة النا،أكثر أوفي حالة إلغاء نصف الأصوات المصرح بها 

التي شاركت في أجل لا یتجاوز شهرین من تاریخ الإلغاء على أن لا یقع الاقتراع إلا على القائمات 

مباشر ثیررح بها، وإذا كان لهذا الإلغاء تأوعند إلغاء أقل من نصف الأصوات المص،الانتخابات

22المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق ، ص 12/01من القانون رقم 101المادة :أنظر)1(
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع 97/07من الأمر 96نص المادة :راجع على سبیل المثال )2(

.14سابق ، ص 
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مكاتب الاقتراع التي ألغیت  إلىات بالنسبة نتائج الانتخابات یقتصر الأمر على إعادة الانتخابعلى 

.)1(أسابیع من تاریخ الإلغاء3نتائجها في أجل لا یتجاوز 

الموجبة هو أبعد من ذلك في تحدید الأسباب ما إلىالانتخابي المغربي في حین ذهب المشرع 

:مطلقا، حیث حصرها في أوللحكم ببطلان الانتخابات جزئیا 

.ب طبقا للإجراءات المقررة في القانونحالة إذا لم یجر الانتخا-1

.إذا شابه مناورات تدلیسیة  أوحالة إذا لم یكن الاقتراع حرا، -2

المنتخبون من الأشخاص الذین لا یجوز لهم الترشح للانتخاب  أوحالة إذا كان المنتخب -3

.)2(بموجب حكم قضائي أوبمقتضى القانون 

المحاكم الإداریة بالمغرب على الحكم ببطلان لموقف المشرع المغربي، تواترت أحكامومسایرة 

المحكمة الإداریة من خلال إعلان فوز مرشح مكان آخر، حیث جاء في منطوق حكم الانتخاب جزئیا 

الصلاحیة لإلغاء نتیجة أن المحكمة عندما تبت في النزاعات الانتخابیة فإنها تتمتع بكاملبفاس

، وحیث أنه .......ى ما ثبت لدیها من نتیجة الاقتراع ، وتعیین المرشح الفائز بناء علالاقتراع

یستدعي تدخل 180ن نیل الطاعن لأكبر عدد ممكن الأصوات المعادل لرقم إتفریعا على ما ذكر ف

ببطلان نتیجة لتصحیح المراكز التي نشأت مخالفة للقانون بقضائها هذه المحكمة بهیئة قضائها

)3(علان عن فوز المدعي في الاقتراع، وتبعا لذلك الإالاقتراع محل الطعن

عملیات أن تضمین محضر اعتبرت وفي حكم آخر للمحكمة الإداریة بالدار البیضاء

الانتخاب نتیجة فرز الأصوات بتحدید عدد الناخبین المصوتین ، وعدد الأصوات الصحیحة ، وعدد 

تیجة من غلافات مضافة الأصوات الملغاة دون أن یكون ذلك مطابقا لما یتكون منه محضر الن

باعتبارها أوراق باطلة ، یعتبر سبب غیر قانوني یعرض نتیجة للبطلان ، وإعلان المرشح الفائز 

)4(بشكل قانوني

كما حكمت في حالات أخرى بالبطلان أو الإلغاء الكلي للانتخاب ، والأمر بإعادة إجراءه في 

أن قیام السلطة إلى القول المحكمة الإداریة بمكناس، وفي هذا الصدد ذهبت المعنیةالدائرة الانتخابیة

، مرجع سابق، ص1969لسنة 25، من المجلة الانتخابیة التونسیة عدد4، 159/3الفصل :أنظر)1(
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق، 11/59من القانون التنظیمي رقم 32المادة :أنظر)2(

.5545ص
،مجلة المعیار:مشار إلیه في /28/07/1997:المؤرخ في 333/97لف الإداري رقم ، في الم867/97رقم حكم :أنظر)3(

111،112مرجع سابق ، ص ص 
مجلة المعیار:مشار إلیه في /31/08/1997:المؤرخ في 1171/97، في الملف الإداري رقم  1556حكم رقم :أنظر)4(

  .     244ص ص 



الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیةضوابط_______الثانيالفصل 

322

المحلیة بتعیین أعضاء مكتب التصویت عوض رئیسه الذي ألزمه القانون بهذا التعیین یعد خرقا 

لمقتضیات القانون الذي یوجب تعیین الأعضاء من جانب رئیس المكتب من بین الناخبین عند 

، وبغض النظر عن باقي المثارة من طرف الطاعنة الوسیلة ، وحیث أنه أمام صحتبافتتاح المك

مع ما یترتب عن ذلك من ،الوسائل الأخرى یتعین الحكم بإلغاء العملیة الانتخابیة موضوع الطعن

)1(آثار

أن إصلاح رئیس مكتب التصویت الأرقام في وفي حكم آخر متشدد لنفس المحكمة اعتبرت 

ودون اعتذار عن ذلك یترتب حضور بقیة الأعضاء،ة منفردة ودونمحضر العملیة الانتخابیة بصور 

وهذا السبب كاف لتبریر الحكم بإلغاء نتائج العملیة ،رعنه الشك في مصداقیة ذلك المحض

)2(الانتخابیة

إلى حد إلغاء نتائج الانتخاب بشكل كلي مؤسسة موقفها على المحكمة الإداریة بوجدةوذهبت 

م قرار التمدید یعتبر سببا كافیا لإبطال الانتخاب بعدما تبین أن عدم استمرار فتح مكتب التصویت رغ

، 422أن عدد المسجلین بلغ 01من محضر العملیات الانتخابیة المتعلق بمكتب التصویت رقم 

ناخبا، وبمقارنة عدد 125، مما یعني أنه حرم من التصویت ناخبا292في حین لم یصوت إلا 

)3(مرشحین تبین بشكل واضح تأثیرها على النتیجة الانتخابیةالأصوات التي حصل علیها كل من ال

أن رقابة من خلال إحدى أحكامها عندما اعتبرت المحكمة الإداریة بالرباطكما تشددت 

القاضي الإداري للعملیة الانتخابیة تقوم على أساس التحقق من شرف ونزاهة الاقتراع ذلك أنه من 

اخب من كل تهدید أو ضغط ، ونظرا لثبوت ممارسة الضغط على صلاحیاته التدخل لحمایة إرادة الن

الناخب عن طریق مسك شیك على بیاض یفضي بالضرورة إلى إفساد الاقتراع ، والحكم تبعا لذلك 

)4(بإلغاء العملیة الانتخابیة

أن قاضي الانتخاب في تقییمه لكن الملاحظ أن نفس المحكمة صرحت في قرار آخر 

عریضة الطعن یبحث عن مدى تأثیر المخالفة القانونیة على نتیجة الاقتراع ، للوسائل المثارة في

مجلة :مشار إلیه في/22/07/1997:المؤرخ في 364/97/6، في الملف الإداري رقم 414/97/6حكم رقم :أنظر)1(

      .     244ص ص  المعیار
المرجع : في مشار إلیه/22/07/1997لمؤرخ في ا 231/97/6، في الملف الإداري رقم 383/97/6:حكم رقم :أنظر)2(

.159نفسه، ص
المرجع نفسه ، :مشار إلیه في/17/07/1997المؤرخ في 648/97، في الملف الإداري رقم 630/97أنظر حكم رقم )3(

.209ص 
مراد آیت ساقل : فيمشار إلیه / 20/10/2003ؤرخ في الم1183/03، في الملف الإداري رقم 1226:حكم رقم :أنظر)4(

.146، مرجع سابق ، ص2009القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق ، 
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على فرض ت الواقعة المثارة من طرف الطاعن ، إلا إذا كانأنه لا یعمد إلى إلغاء الانتخاب ذلك

، ما لم یتعلق الأمر بوسیلة لها تأثیر على النظام ثیر كاف في تغییر نتیجة الاقتراعثبوتها لها تأ

)1(العام

أن المخالفات المتصلة في نفس السیاق عندما أقر المحكمة الإداریة بفاسوسار حكم 

بالحملة الانتخابیة وعلى فرض وقوعها تبقى غیر مؤثرة على نتیجة الاقتراع ما دام أن التصویت 

آخر عللت نفس المحكمة موقفها بأن الناخب له حریته داخل المعزل بعیدا حكم وفي)2(یكون سریا

أي خارج مكتب التصویت ، وذلك بالمعنى المستخلص من قرار الغرفة الإداریة بالمجلس  عن

.)3(30/10/1997، المؤرخ في 1563/5/1/97، في الملف الإداري رقم  498الأعلى رقم 

الذي  الأستاذ عامري محمدونؤازر في سیاق الأحكام السابقة للمحاكم الإداریة بالمغرب موقف 

أن ثبوت واقعة الضغط على الناخبین لا یكفي من أجل أن یراقب القضاء العملیات یذهب إلى اعتبار

الانتخابیة ، وبالتالي یلغیها ، بل لا بد من إرفاقها بالحجة على تأثیرها على الناخبین حتى وجهوا 

)4(أصواتهم غیر الوجهة التي كانوا یریدون لو أنهم صوتوا بحریة

عن في القرار الصادر مدى إمكانیة الط:الفرع الثاني

وذلك لتعلقها بالإرادة الانتخابیة یة الصادرة عن القاضي الانتخابي،نظرا لأهمیة القرارات القضائ

الطعن فیها أمام بالأحرى أوالمعلن عنها في نتائج الانتخاب، یثور البحث عن مدى إمكانیة مراجعتها 

ن مدى قابلیتها للطعن بطریق سوف نركز عمن عدمهاولتوضیح هذه الإمكانیةجهة أخرى، 

.)ثانیا(بعدها مدى قابلیتها للطعن بطریق النقضنحدد، على أن)أولا(الاستئناف 

مدى إمكانیة الطعن في القرار بطریق الاستئناف: أولا

، فیما 12/01من القانون العضوي  4فقرة 165ضمن نص المادة لم یبین المشرع الجزائري 

قرارات اللجنة ر نظرها في الطعون المقدمة ضد ثالمحكمة الإداریة على إإذا كان القرار الصادر عن

یكون من أمام هذا السكوت الدولة، وقابلا للطعن بطریق الاستئناف أمام مجلس الانتخابیة الولائیة 

الصادرة  رتسمح باستئناف الأحكام والأوامالعامة في هذا الشأن، والتي القواعد  إلىالمقدور الرجوع 

المرجع نفسه  :مشار إلیه في /29/10/2003المؤرخ في 1056/03، في الملف الإداري رقم  1281:حكم رقم :أنظر)1(
عفاف كوثر صابر ، مرجع :مشار إلیه في /148/10/2009، في الملف الإداري رقم 817/2009:حكم رقم :أنظر)2(

.8سابق ، ص 
المرجع نفسه ، الصفحة :مشار إلیه في /106/10/2009، في الملف الإداري رقم 856/2009:حكم رقم :أنظر)3(

.نفسها
.271عامري محمد ، مرجع سابق، ص )4(
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فإن وفي حالة الإقرار والتمسك بالطعن في الاستئناف، .)1(الدولةلمحاكم الإداریة أمام مجلس من ا

ولو أننا .)2(المعني إلىأجل الطعن یحدد بشهرین ویسري هذا الأجل من یوم التبلیغ الرسمي للحكم 

المشرع لتنظیم لذلك یقتضي الأمر تدخل ،نرى أن مثل هذا المیعاد لا یناسب طبیعة العملیة الانتخابیة

.هذه المسألة

التونسي فقد بدا موقفه حاسما حینما اعتبر أن قرارات لجنة النزاعات نهائیة، وغیر أما المشرع 

إلا أن ما یؤخذ على موقفه في هذا الصدد هو أنه یتعامل مع القرارات الصادرة .)3(قابلة للاستئناف

في حین أن ما یصدر عن هذه الاستئناف، لا تقبلعن لجنة الفصل على أساس أنها قرارات قضائیة

وهو ما تؤكده تشكیلتها، وهذا ما لا یجعل طبیعة الإداریة لا القضائیة، اللجنة یعتبر من قبیل القرارات 

مراجعة  إلىفي الحالة الأخیرة متناسبة مع استخدام طریق الطعن بالاستئناف الذي یهدف قراراتها 

.دنى أمام جهات قضائیة أعلىالقرارات الصادرة عن جهات قضائیة أ

أن المشرع الانتخابي المغربي، ومن خلال القانون المتعلق بانتخاب أعضاء في حین نلاحظ 

النص صراحة على قابلیة ما یصدر عن المحاكم الإداریة في مجال  إلىذهب المجالس الترابیة، 

وهو ما یظهر من ستئناف الطعن فیها بطریق الا إلىعملیات التصویت الطعون المتعلقة بمشروعیة 

محكمة الاستئناف الإداریة في  تفي حالة استئناف حكم المحكمة الإداریة، تب"خلال قوله

.)4(".......الأمر

وننوه في هذا الإطار أن اختصاص المحاكم الإداریة الاستئنافیة بالنظر في الطعون على 

ت لها بموجب القانون، ذلك أنها تختص النحو السابق، یجد أساسه وسنده في الاختصاص العام والثاب

ماعدا إذا كانت هناك مقتضیات قانونیة بالنظر في جمیع أحكام المحاكم الإداریة وأوامر رؤسائها 

.)5(مخالفة

معینة جال آعلى  11/59الانتخابي المغربي لم ینص من خلال القانون ونظرا لأن المشرع 

والتي العامة في هذا الشأن، القواعد  إلىروري الرجوع ، یكون من الضیرفع خلالها الطعن بالاستئناف 

من القانون 02ة بموجب المادة مملس الدولة والمعدلة والمتالمتعلق بمج98/01من القانون العضوي 10المادة :أنظر)1(

نون الإجراءات المدنیة المتضمن قا08/09من القانون 902ویقابل ذلك نص المادة .8، مرجع سابق، ص11/13العضوي

.83، مرجع سابق، صوالإداریة
.87، مرجع سابق، صلإداریة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا08/09من القانون 950المادة :أنظر)2(
، مرجع سابق،1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد158الفصل:أنظر)3(
مرجع سابق، س الترابیة، المتعلق بانتخاب أعضاء المجال11/59من القانون التنظیمي رقم 4الفقرة  31المادة:أنظر)4(

.5545ص
.490ثة بموجبه محاكم استئناف إداریة ، مرجع سابق، صالمحد03/80من القانون رقم 05المادة :راجع)5(
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من تاریخ تبلیغ یوما 30تشترط أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة داخل أجل

بع المستعجل للعملیة الانتخابیةولو أننا نرى أن هذا الأجل لا یناسب الطا.)1(الحكم

فالملاحظ بصددها أن المشرع اكتفى من ،عنأما بالنسبة للمقتضیات المقررة للفصل في الط

في الطعن المقدم أن تفصل بالنص على 11/59من القانون رقم 31خلال الفقرة الرابعة من المادة 

العامل داخل أجل  أوالأطراف وإلى الوالي  إلىخلال أجل أقصاه شهر واحد، وتبلغ قراراتها أمامها 

القواعد العامة  إلىس فلا مناص من الرجوع مرة أخرى وعلى هذا الأسایوما من تاریخ صدورها، 15

ومنصوص علیه في المعمول بها بشأن النظر في دعوى الاستئناف والفصل فیها طبقا لما هو مقرر 

.)2(قانون المسطرة المدنیة

مدى إمكانیة الطعن بالنقض في القرار الصادر:ثانیا

وي رقم ومتوافرة قبل صدور القانون العض ةكانت إمكانیة الطعن بالنقض متاحبالنسبة للجزائر، 

الساري المفعول أنذاك 04/01العضوي رقم ، حیث كان القانون المتعلق بنظام الانتخابات12/01

أیام10عن المحاكم الإداریة خلال ةالصادر یسمح بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد القرارات 

.)3(من تاریخ التبلیغابتداءكاملة 

لمجلس الدولة الجزائري في هذا الإطار أن یبسط رقابته على قرارات الغرف الإداریة وقد تسنى

أن التصویت سابقا، من خلال تصدیه لإلغاء ونقض العدید منها ، حیث جاء في إحدى قراراته هنا 

مكان الناخبین المتوفین ، وحتى إن كان یشكل خرقا ، فانه لا یغیر من النتائج النهائیة المجراة ، 

ما دام أن الطاعن لم یثبت مزاعمه في محاضر الفرز ، لذا فان التسبیب غیر كاف مما یتعین معه 

)4(نقض القرار

لأنه لا یستقیم أن یتم تثبیت ،ونرى أن قرار مجلس الدولة في هذه الحالة قد جانب الصواب

ن یتجه قضاء مجلس ، وكان الأولى أعملیات توقیع بدل ناخبین متوفیننتائج الانتخاب بعد ثبوت

، وفیما إذا كان ذلك یغیر في طبیعة النتیجة المعلنة ، فهذا إلى التأكد من الفارق في الأصواتالدولة 

راقب مدى ی أنما یناسب كثیرا الدور المنتظر من قاضي الانتخاب الذي یملك سلطات واسعة تؤهله 

صحة نتائج العملیة الانتخابیة

.491ص مرجع سابق،،المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداریة 03/80القانون رقم من9المادة :أنظر)1(
.2756، 2755من قانون المسطرة المدنیة، مرجع سابق، ص ص146 إلى 134راجع الفصول من)2(
.25، مرجع سابق، ص97/07المعدل والمتمم للأمر رقم04/01لقانون العضوي رقم الفقرة الرابعة من ا:أنظر)3(
الأمین العام لحزب الجبهة الاشتراكیة ضد :في قضیة10/12/2007بتاریخ 044876قرار مجلس الدولة رقم :أنظر)4(

  . 157ص بن سنوسي فاطمة ، مرجع سابق، :مشار إلیه في/اللجنة الانتخابیة لولایة البویرة
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القرارات تغییر الوضع، ذلك أن التسلیم بقابلیة  12/01رقم  غیر أنه بصدور القانون العضوي

منه، أصبح 165المادةللطعن فیها بالاستئناف طبقا للفقرة الرابعة من الصادرة عن المحاكم الإداریة 

مجلس الدولة، خصوصا وأن هذا الأخیر أقر یصطدم مع عدم قابلیتها للطعن بالنقض مرة أخرى أمام 

لا یمكن "ته بمبدأ عدم قابلیة قراراته النهائیة للطعن بالنقض حیث جاء فیه من خلال إحدى اجتهادا

، 98/01بطریق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون لمجلس الدولة الفصل 

.)1("وكذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنیة

المادة الإداریة، ة استئناف مستقلة في إن السبب الرئیس وراء هذا الاجتهاد یكمن في غیاب جه

الطعن بالاستئناف محدثا بذلك وهو ما جعل المشرع یثقل كاهل مجلس الدولة باختصاص النظر في 

.)2(محكمة وقائع إلىفي طبیعته حیث حوله من محكمة قانون تغییرا وظیفیا وموضوعیا 

الغرف الجهویة ة من خلال تحویل ولو أنشأ المشرع الجزائري محاكم استئناف في المادة الإداری

ن ما طرح هذا الإشكال اعتبارا من أل ،استئناف إداریةمحاكم  إلىالتي كان معمولا بها من قبل 

وهو ما ینبغي التعجیل به لا هیئة قضائیة علیا، استئنافالنهائیة ستصدر حینئذ عن هیئة القرارات 

.)3(القضائیةها نظام الازدواجیة لتكتمل أدوات الإصلاح الإجرائي والهیكلي الذي یفرض

 أنمن المجلة الانتخابیة على القول 158فقد اقتصر المشرع من خلال الفصلأما في تونس 

ما یجعل افتراض إمكانیة الطعن فیها بلة للاستئناف،لجنة الفصل في النزاعات غیر قاقرارات 

قیب قرارات لجنة توجب تعالجهاز الذي یالأمر یبقى غامضا نظرا لعدم معرفة  ولكن،بالتعقیب

، خاصة وأن اختصاص المحكمة الإداریة تعقیبا في المادة الانتخابیة یبقى مقتصرا المنازعات أمامه

طعن بالنقض ضد هذه القرارات  رفعوعلى هذا الأساس لو لانتخابیة،القائمات اعلى مادة التسجیل في

.)4(یهالاختصاص بالنظر فبتونسالعلیالرفضت المحكمة الإداریة

، منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد الثاني لسنة 23/09/2002الصادر بتاریخ 07304قرار مجلس الدولة رقم :أنظر)1(

،)المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(،عمار بوضیاف:، ومشار إلیه في2002

، 2011، جوان5، عدد)ورقلة(وم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،الحقوق والعل، كلیةمجلة دفاتر السیاسة والقانون

.23هوام الشیخة، مرجع سابق، ص: وكذلك./17ص
.16، مرجع سابق، صالمعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف، )2(
، بدون تاریخ الجزائر:جسور للنشر والتوزیع ،)دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة(،لجزائرالقضاء الإداري في اعمار بوضیاف، )3(

.164ص النشر،
.64ناجي البكوش، مرجع سابق، ص)4(
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:في المغرب فیستدعي الأمر التمییز بین مرحلتینالمسألةأما عن وضع هذه 

بالنسبة طرح نفس الإشكال الذي سبق وأن رأیناه ل استحداث المحاكم الإداریة الاستئنافیة بفق

قابلة للطعن بالنقض ر النظر في الاستئناف ثحیث لم تكن القرارات الصادرة على إللوضع في الجزائر،

الوقت وظیفة محكمة استئناف نظرا لأن هذا الأخیر كان یمارس في نفسسابقا،المجلس الأعلىام أم

جعل من قضاء یالتقلیص كونه على المشرع مثل هذاجعل البعض یعیب ما وهو،ومحكمة نقض

.)1(المنازعات الانتخابیة في هذه الحالة قضاء غیر مكتمل على مستوى هیكلته

طریق الطعن المتعلق بالمحاكم الإداریة الاستئنافیة، أصبح  03/80موبعد صدور القانون رق

في حالة "القول إلىاتجاه المشرع بالنقض متاحا ضد قرارات هذه الأخیرة، وهو ما یتجلى من خلال 

.)2(...."الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإداریة أمام محكمة النقض

الحالة بالنقض وفقا لهذه نتباه هو التعارض الموجود بین فتح باب الطعن غیر أن الملفت للا

المتعلق بمحاكم الاستئناف الإداریة من 03/80في القانون رقمهو منصوص علیه الأخیرة، وبین ما

.)3(عدم قابلیة القرارات الصادرة في مجال المنازعات الانتخابیة للطعن فیها بطریق بالنقض

ه تشمل وفقا لما تناولناه من الواردة ضمن القانون المبین أعلا"عات الانتخابیةالمناز "إن عبارة

ومنازعات الترشح، لكنها ات القید في القوائم الانتخابیة،عدم جواز الطعن بالنقض في مجال منازعقبل 

اصة خ، المثارة بمناسبة الانتخابات المحلیةلا تشمل المنازعات المتعلقة بمشروعیة عملیات التصویت

.مع صراحة النص الذي یفتح باب الطعن بالنقض فیها

المتعلق بانتخاب 11/59وواضح أن سبب هذا التعارض ناتج على أن القانون التنظیمي رقم 

حیز الإداریة الاستئنافیة بالمحاكمالمتعلق 03/80الترابیة صدر بعد دخول القانون  سأعضاء المجال

جعلها مقصورة بالواردة ضمن هذا الأخیر نازعات الانتخابیة ذلك وجب تعدیل عبارة المالتنفیذ، ل

.والترشحصراحة على منازعات القید

عمال لإ الإداري المغربيالقاضيأن یتدخلفیكفيوحتى إن لم یتم ویحصل هذا التعدیل

في الدرجة ختلفانومیان مفاده أنه إذا تعارض نصان قانونالمبدأ المناسب في هذا الفرض والذي

الرابعة من وتبعا لما تقدم سیكون تطبیق الفقرة ق النص الأعلى درجة على حساب النص الأدنى، یطب

تاریخ الزیارة ،Maroc-droit.com:، مقال منشور بالموقع الالكترونيطرق الطعن العادیةمحمد البشیر وحمان، )1(

10/07/2013.
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع 11/59من القانون التنظیمي رقم 4الفقرة  31ةالماد:راجع)2(

.5545سابق، ص
.491المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداریة، مرجع سابق، ص03/80من القانون 16المادة :أنظر)3(
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من القانون رقم 16المادةوالذي هو أعلى درجة من 11/59التنظیمي رقم  نمن القانو 31المادة

.منهدرجةوالذي هو قانون عادي ما یجعله أدنى03/80

صریحة جالا آ 11/59خلال القانون التنظیمي رقم تجدر الإشارة أن المشرع لم یحدد من 

والتي توجب القواعد العامة في هذا الإطار  إلىمن الاحتكام فلا مناصلتقدیم الطعن بالنقض، وعلیه 

ولو أننا نرى أن هذه الآجال .)1(یوما من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه30رفع الطعن خلال أجل

به نتائج العملیة الانتخابیة من إجراءات سریعة ومستعجلة حتى واسعة ولا تناسب ما یجب أن تحاط

.المنصب الانتخابيعدم استقرارلا ینعكس ذلك سلبا على 

من 31/4جانب المقتضیات الخاصة والواردة ضمن نص المادة  إلىالتنویه أنه ومن المفید 

وتبلیغ قرار محكمة ل شهرین في الطعن بالنقض في أج توالمتعلقة بالب11/59القانون التنظیمي رقم 

مع ما قد یترتب تاریخ صدورهایوما من 15المعني داخل العامل أو الأطراف والوالي  إلىالنقض 

واستمرار القاضیة بإلغاء نتیجة الانتخاب،على تقدیم الطعن بالنقض من عدم وقف تنفیذ الأحكام 

بإلغاء انتخابهم یر الحكم القضائي أن یص إلىالمترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسته مهامهم 

وإجراءات النظر .)2(المتعلقة بشروط وإجراءات رفع الطعن بالنقضتطبق كذلك المقتضیات نهائیا،

.الواردة ضمن قانون المسطرة المدنیة)3(والفصل فیه

والتي ،المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداریة، مرجع سابق03/80من القانون2فقرة 16الفقرة الثانیة من المادة:نظرأ)1(

.2774من قانون المسطرة المدنیة، مرجع سابق، ص358تقابلها المادة 
.2774من قانون المسطرة المدنیة، مرجع سابق، ص359 إلىوما یلیه 354الفصول من :أنظر)2(
.2776، 2775نفسه، ص ص من المرجع 379 إلىوما یلیه 362الفصول من :أنظر)3(
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ضوابط الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس البرلمانیة:الثالثالفصل 

زته نتائج الانتخابات الخاصة بها ر عرفة ما أفمتزداد أهمیة الانتخابات البرلمانیة في كل دولة ب

ولكن تلك النتائج تبقى في نظر الخاسر، للبرلمان، الثانیة المشكلة  أوسواء تعلق الأمر بالغرفة الأولى 

التي تطرأ تكون محكومة بالتغییرات والتعدیلات لأنهاغیر نهائیة،ى الفائز في الانتخاب نتائج وحت

.التشریع الانتخابيالتي یحددها الشروط والصیغ علیها، من خلال إتاحة الفرصة للطعن فیها وفق 

س یضبط أسالإطار الذي النظم الدستوریة المقارنة تختلف فیما بینها في تحدید كانت ولئن

البرلمانیة خاصة ما تعلق منه بالجهة المختصة التصویت للانتخابات وكیفیات الطعن ضد عملیات 

وتأطیره بموجب قاء بهذا الاختصاص تجمیعا في الار تتفقوالفصل فیها، إلا أنها بتلقي هذه الطعون 

علان طبیعة الجهة المختصة بالنظر في الطعون الناشئة عن إبشكل قاطع نصوص دستوریة، تبین 

المؤسسة البرلمانیة في الحیاة التي تحظى بها وهذا انطلاقا من الأهمیة نتائج الانتخابات البرلمانیة،

.في كل دولةالسیاسیة والدیمقراطیة 

فقد اجتمع على عقد الاختصاص ، من هذا الموضوعبخصوص موقف الدساتیر المغاربیةأما

التي شابت عملیة رلمانیة لتصحیح الاختلالات كل انتخابات بللمجلس الدستوري الذي یتدخل عقب 

.)1(بشأنهامتى أثیرت طعون انتخاب أعضاءها

مع ،لةالمرحعتبر قاضي انتخاب بالنسبة لهذه یهذا ما یجعلنا نقول أن المجلس الدستوري 

ومن خلال إحالتها لهذا الاختصاص للمجلس الدستوري ات السیاق أن الأنظمة المغاربیة،الإشارة في ذ

وهذا عكس ما ،انتخاب أعضاء المجالس البرلمانیةمركزیة الرقابة على صحة  فكرة ون قد جسدتتك

، وبموجب الفصل الثاني 2011لسنة 14وبعد صدور المرسوم عدد،في تونسفإنهباستثناء الوضع في الجزائر والمغرب، )1(

بالبت في تعلقلإداریة عوض المجلس الدستوري فیما یالمحكمة ا إلىتم حل المجلس الدستوري ، وتم إسناد الاختصاص  همن

.الناشئة عن انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسیسي الطعون

:أنظر بخصوص اختصاص المحكمة الإداریة-

.655لوطني التأسیس، مرجع سابق، صالمتعلق بانتخاب المجلس ا2011لسنة 35من المرسوم عدد72المادة 

:اختصاص المحكمة الإداریة إلىدات الموجهة وراجع بخصوص الانتقا-

-Equipe d’assistance électorale de l’union européenne en Tunisie, op.cit.PP 10 ,11

-DEMOCRATIE REPORTING INTERNATIONALE, REGLEMENT DU CONTENTIEUX DE

L’ELECTION DE NOMBREUSES QUESTIONS DEMEURENT EN SUSPENS, NOTE

D’INFORMATION N°16 AOUT, 2011 PP6, 7;VOIR LE SITE SUIVANT/ http://www.democracy-

reporting.org
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نقف وحتى .لطائفة الطعون المرتبطة بصحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة ةكنا قد سجلناه بالنسب

بة في الرقافي دول المغرب العربي ضح على الدور الذي تتولاه المجالس الدستوریة بشكل جلي ووا

لكیفیات الناظمةانطلاقا من تحدید الأحكام القانونیة ثرنا تناول الموضوع آعلى الطعون الانتخابیة 

التي تنظم الأحكام القانونیة  إلىالتعرض وهذا لیتسنى لنا فیما بعد،)المبحث الأول(تحریك الطعن

.)المبحث الثاني(كیفیات الفصل في هذا الفصل

تحریك الطعنبكیفیاتنیة المتعلقة القانو الضوابط:المبحث الأول

التصویت للانتخابات البرلمانیة الطعن في صحة عملیات  إلىإن الطعن الانتخابي الرامي 

حیث یتطلب تدخل المشرع الانتخابي لتحدید جملة شأنه شأن سائر الطعون الانتخابیة الأخرى، 

الناحیة الشكلیة بما یسمح لقاضي من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الطعن حتى یكون مقبولا 

ثرنا ضرورة أن نتناول آلكن قبل الخوض في هذا الأمر، الانتخاب أن یتصدى للفصل في الموضوع، 

تحدید طبیعةومن ضمنها الأنظمة المغاربیة من مسألة موقف الأنظمة الدستوریة المقارنة، في البدایة 

بیان الشروط الشكلیة المتطلبة  إلىنأتي بعدها ، ل)المطلب الأول(الجهة المختصة بالنظر في الطعن

).المطلب الثاني(صدد تحریك الطعنوذلك ب،قانونا 

الأنظمة الدستوریة طبیعة الجهة المختصة بنظر الطعن في:المطلب الأول

بخصوص تحدید منها على موقف واحد لم تتفق الأنظمة الدستوریة المقارنة خاصة العربیة

منح هذا  إلىعلى بعضها اتجاهه بالنظر في مثل هذه الطعون، حیث یلاحظ طبیعة الجهة المختصة

في حین اتجهت غالبیة الدول ومنها ،)الفرع الأول(القضاءأو المجلس النیابي نفسه، إلى الاختصاص

.)الفرع الثاني(المجلس الدستوري إلىهذا الاختصاص  عقد إلىالدول المغاربیة 

والقضاءالمجلس النیابيتنازع الاختصاص بین:الفرع الأول

عقد هذا الاختصاص بفكرةجانب من الفقه الدستوريویؤیدها في ذلك ،تمسك بعض الدولت

خر من الفقه الدستوريآدول أخرى ویؤیدها في ذلك جانب في حین تعارض،)أولا(البرلمان إلى

.)ثانیا(القضاء إلىبضرورة عقده اختصاص البرلمان، وتتمسك في المقابل 

هو المختص بنظر الطعن الانتخابيلمجلس النیابيا: أولا

عضویة في صحة بالفصلاختصاص المجلس النیابي  أنیقوم هذا الاتجاه على أساس 

الدستوریة لتأكید استقلالیة المجلس بشؤون أعضائه عد ضمانة هامة من الضماناتیأعضائهوانتخاب 

كرامة الأعضاءللطات العامة، وفي ذلك رعایة بین السنطلاقا من فكرة الفصل إ ،عن سائر السلطات
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أعضاء المجلس استقلالهم بأن یفصل في طعونهم تقاضي أمام المحاكم، ودعم البتجنبهم عبئ 

.)1(وتحري وجه الحق والصوابأقدر على الإحاطة بظروف الانتخابات أنفسهم، كونهم 

یعد تدخلا من تلك الجهة هذه المهمة لأي جهة أخرى غیر المجلس النیابيوعلیه فإن إعطاء 

.)2(في شؤون المجلس الداخلیة

،أعضائهاي صحة انتخاب فبالنظر فضلا على أنه إذا لم تختص المجالس النیابیة وحدها 

السلطةإزاء  تتمتع لا قد ،قضائیةجهة إلى أو حكومیةجهة إلى ختصاصالا هذا إعطاء ه یخشىفإن

.)3(الناحیةمن أم النظریةالناحیةمنسواءكامل،حقیقيباستقلالالتنفیذیة

عضویة بالنظر في صحةأن الاتجاه الذي یوافق اختصاص البرلمان  إلىوتجدر الإشارة 

في كثیر من الوقت الحالي غایة  إلىفي القرن التاسع عشر والقرن العشرین أعضائه ساد بشكل كبیر

.)4(الدول الأوروبیة والعربیة

الدستوري المصري الانتقادات التي وجهت إلیه من جانب الفقه ولكن هذا الاتجاه لم یسلم من

هذا الاختصاص قلبا للأوضاع الطبیعیة للأمور والذي یرى أن في تخویل المجلس النیابي والفرنسي، 

وتستغله عند الحاجة في إجازة انتخاب أعضائها، سلاحا خطیرا تستعمله وإعطاء الأغلبیة البرلمانیة 

.)5(ةأیضا ضد نواب الأقلی

:أنظر حول هذا الموضوع)1(

جامعة ة، كلیة الحقوق،مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادی،)الطعون الانتخابیة(سامي جمال الدین،-

.254، ص1991لأول والثاني، الإسكندریة، العددان ا

.317، مرجع سابق، صالطعون الانتخابیة البرلمانیة لعضویة مجلس الشعب والشورىسامي جمال الدین، -
.126هناء عطا محمد صالح الشیخلي، مرجع سابق، ص)2(
،جامعة مجلة كلیة الحقوق، )رنةالنظام القانوني للطعون الانتخابیة للمجالس البرلمانیة، دراسة مقا(،اللهیبيحسنحمدأ علي)3(

.153، ص 2007، 18، العدد 10النهرین، العراق، المجلد 
، وفي فرنسا كان 1868غایة إلىفي بریطانیا على سبیل المثال ظل البرلمان یتولى مهمة الفصل في عضویة أعضائه )4(

والذي أسنده ، 1968الخامسة عام البرلمان هو المختص بالفصل في صحة عضویة أعضائه حتى صدور دستور الجمهوریة 

لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع  /العراق والأردنك الدول العربیةالبعض منلجهة قضائیة، وحالیا تأخذ بهذا النظام 

:أنظر

.51محمد عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص-

.بعدهاماو 98محمد الذهبي، مرجع سابق، ص-

.وما بعدها132مرجع سابق، صهناء عطا محمد صالح الشیخلي،-
مجلة ، )إشراف السلطة القضائیة على الانتخابات النیابیة والاستفتاءات العامة وتحقیق الطعون فیها(،محمد كامل عبید)5(

.217، السنة الثانیة والسبعون، ص1992، نقابة المحامین بمصر، العددان الأول والثاني، ینایر وفبرایر، المحاماة
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یمثل النیابیة بالفصل في صحة عضویة أعضائها المجالس  إلىالاختصاص ثم إن إسناد 

وإسنادها هي منازعة قضائیة لا سیاسیة، على أساس أن المنازعة ،الفصل بین السلطاتمخالفة لمبدأ 

لتنفیذیة في لا قانونیة، وأن الأولى بالبرلمان مراقبة السلطة اللمجالس النیابیة یجعلها مسألة سیاسیة 

.)1(أعمالها

أن الفصل في "القول  إلى" دویز"و "بارتلمي "وربما هذا الأمر الذي حذا بالفقیهین الفرنسیین 

القانونیة، إننا نشاهد سیاسیة لا ضمان لها من الناحیة صحة نیابة الأعضاء قد غدا عملیة 

.)2("قیمن المحال أن یقترع صدیق ضد صدتقترع لخصوم، و خصوما 

 إلىالدستوري هذا الاتجاه اتجه جانب كبیر من الفقه  إلىم كثرة الانتقادات الموجهة وأما

 إلىالذي یعطي اختصاص الفصل في صحة عضویة أعضاء البرلمان الثالثمناصرة الاتجاه

.القضاء

هو المختص بنظر الطعن الانتخابي لقضاءا: ثانیا

أن  هو لمبدأ الفصل بین السلطاتالفهم الصحیح دىیقوم هذا الاتجاه على أساس أن مؤ 

رفض  أوبعدم الطعن إلا بعد ثبوت صحة عضویتهم البرلمان لا یستقل بمصیر أعضائه وشؤونهم 

الكلمة في مصیر أعضائهوتغدو لهذا الأخیر دون غیره ،فهنا یثبت نسبة العضو للمجلسهذا الطعن، 

.)3(سابقة لثبوت العضویة البرلمانیةلة انتخاب النائب، فإنها مسأومستقبلهم، أما عن الطعن في صحة

الطعون الانتخابیة أن عملیة فحص القول  إلىالاتجاه  هذا أنصار ذهبوتبعا لهذا الأمر 

ذلك أن  ،نزاهة القضاء وحیدته إلىوتحتاج البرلمان هي مهمة قضائیةتحقیق صحة نیابة أعضاءالو 

حیدة كاملة وهي الحیدة التي یفتقر إلیها  ىإلوتحتاج قانونیة تستلزم تكوینا قانونیاهناك مسائل 

dailey،وقد نشرت جریدة )4(البرلمان newsأن أحسن البرلمانات (.......البریطانیة في مقالا جاء فیه

)5()یمكن أن تكون أسوأ محكمة،وإن اختصاص البرلمان الحقیقي هو صنع القوانین ولیس تطبیقها

، رسالة )دراسة تحلیلیة مقارنة(الطعون الانتخابیة والفصل في صحة العضویة البرلمانیة بي، ر ح فیاض الحسعود فلا)1(

ل البیت، الأردن، آمقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة 

.48، ص2005

(2) Barthelemy et Dyez, traite de droit constitutionnel, éd, Dalloz, paris, 1933, p440

.216محمد كامل عبید، مرجع سابق، ص:نقلا عن
ضمانات هشام جمال الدین عرفه، :وحول نفس المعنى راجع/259، مرجع سابق، صالطعون الانتخابیةسامي جمال الدین،)3(

.486، ص2008القاهرة، :، دار النهضة العربیة)دراسة مقارنة(أعضاء المجالس النیابیة 
القاهرة، :المركز القومي للإصدارات القانونیة،)ماهیتها، تكوینها، اختصاصاتها(السلطة التشریعیةمحمد فهیم درویش،)4(

.494صبدون سنة النشر، 
.877مرجع سابق، ص حسین البدراوي،)5(
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كانت من أسبق الدول في إسناد الفصل في یاأن بریطانفي هذا السیاقوتجدر الإشارة

عن اختصاصه بالفصل في عندما تنازل مجلس العموم البریطاني القضاء،  إلىالانتخابیة الطعون 

بعد أن أدرك  1879و 1868قانونیین الصادرین في عاميالقضاء بموجب ال إلىالطعون الانتخابیة 

عالقة بالأذهان أن یتحولوا لمنافسة الانتخابیة وما زالت ذكریات ا،المجلسأنه یستحیل على أعضاء 

تحقیق صحة أما،انتخاب بعضهم البعضصلون بنزاهة وحیدة في الطعون المقدمة ضد فقضاة ی إلى

.)1(سهففیتولاه مجلس العموم من تلقاء نعضویة الأعضاء الذین لم تقدم ضدهم طعون انتخابیة 

ففي  القضاء إلىلفصل في صحة العضویة إناطة صلاحیة ا إلىثم توالت الأنظمة الأخرى 

كونها محاكم ،جهة محایدة مشكلة تشكیلا خاصا إلىمنح هذا الاختصاص ،تركیا والیونان مثلا

تمنح هذا1911الیوناني لسنة من الدستور 83خاصة تنظر فقط في منازعات الانتخاب، فالمادة

.)2(ة النقض والاستئنافالاختصاص لمحكمة مختارة بطریق القرعة من بین قضاة محكم

للانتخاب  الأعلىهذا الاختصاص للمجلس من الدستور التركي 75كما منحت المادة

.)3(احتیالیین ، وكلهم قضاةأعضاء 4و  أصلیینأعضاء7والمؤلف من 

بنظام مختلط یقوم على أخذتهناك عددا من الدول  أنسبق تناوله بعد كل ماالإشارةوتجدر 

اص بالفعل في صحة الطعون بین كل من البرلمان والقضاء ، كما هو علیه الحال توزیع الاختص

.)4(ومصر،الاتحادیة ألمانیاخصوصا في 

في دول المغرب العربيكقاضي انتخابيالمجلس الدستوري:الفرع الثاني

إن الخلاف الموجود بین الأنظمة الدستوریة المقارنة بشأن الجهة التي لها صلاحیة النظر

والفصل في الطعون المنصبة على عملیات التصویت الخاصة بالانتخابات البرلمانیة لا یقتصر فقد 

على تنازع الاختصاص القائم بین جهتي القضاء والبرلمان، بل یشمل هذا الخلاف كذلك إقحام جهة 

في  ، مثلما هو علیه الحالتمارس وظیفة القضاء الدستوريالتيالجهة بوصفهالمجلس الدستوري

.المجلس الدستوري إلىمنحت هذا الاختصاص والتيدول المغرب العربي محل الدراسة 

.217محمد كامل عبید، مرجع سابق، ص/.876حسین البدراوي، مرجع سابق ، ص :لمزید من التفاصیل راجع)1(
.49بي، مرجع سابق، صر سعود فلاح فیاض الح)2(
50، ص المرجع نفسه)3(
:راجعلمزید من التفاصیل و  )4(

262، مرجع سابق ، ص الطعون الانتخابیةسامي جمال الدین ، -

129هناك عطا محمد صالح الشیخلي ، مرجع سابق ،ص -

151لح الجبوري ، مرجع سابق ،ص هاشم حسین على صا-
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أسلوبيالمزاوجة بین  إلىاتجاه دول المغرب العربي  الإطارنسجل في هذا  أنیمكن و 

، مع مراعاة ضوابط لمدة العضویة ) أولا(المجلس الدستوريأعضاءوالتعیین بصدد تشكیلة الانتخاب، 

.)ثانیا(داخل المجلس افيوحالات التن

المجلس الدستوري أعضاءتشكیلة :  أولا

عرفت تشكیلة المجلس الدستوري في دول المغرب العربي تطورا ملحوظا من خلال مختلف 

عرفتها هذه الدول ، لكننا سنركز في هذا الجزء على طبیعة التشكیلة البشریة وفق ما التيالدساتیر 

.عدیل دستوري ت أودستور خرآاستقر علیه 

، یتوزعون أعضاء9كیلة المجلس الدستوري في بالنسبة للجزائر حصر المؤسس الدستوري تشف

ینتخبهما، اثنان ، رئیس الجمهوریةمالمجلس یعینهبمن فیهم رئیسأعضاء3:على النحو التالي

وعضو علیا،ضو واحد تنتخبه المحكمة الع،الأمةمجلس ینتخبهماالمجلس الشعبي الوطني ، اثنان 

.)1(ینتخبه مجلس الدولة 

المتمیزة، بصرف كذلك من ذوي الخبرة أعضاء9المجلس الدستوري من وفي تونس یتشكل 

یعینهم رئیس الجمهوریة المجلس أربعة أعضاء بمن فیهم رئیس:یليالنظر عن سنهم، موزعین كما

لمحكمة الرئیس الأول بصفتهم تلك، وهم عضوان یعینهما رئیس مجلس النواب، ثلاثة أعضاء

.)2(ت الرئیس الأول للمحكمة الإداریة ، الرئیس الأول لدائرة المحاسباالتعقیب، 

الذي استبدل المجلس الدستوري بالمحكمة 2011دستور  إلىأما في المغرب، وبالعودة 

م ینتخب نصفهستة أعضاء:عضو موزعین كما یلي12نجد أن هذه الأخیرة تتشكل من.)3(الدستوریة

وذلك من المترشحین وینتخب النصف الأخر من قبل مجلس المستشارین من قبل مجلس النواب، 

.52موسى بودهان ، مرجع سابق ،ص (2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 164نظر الفقرة الأولى من المادة أ)1(
).114المرجع نفسه، ص(كما وقع تغییره وتعدیله1959من الدستور التونسي لسنة 75الفقرة الخامسة من الفصل:أنظر)2(
لدستور المغربي الجدید عن إنشاء المحكمة الدستوریة باعتبارها هیئة مستقلة قائمة بذاتها لتعوض المجلس الدستوري عمل ا)3(

، ومن المنتظر أن یكون لهذه المحكمة مكانة مرموقة بین مثیلاتها في المنطقة العربیة، سابقاالذي حل محل الغرفة الدستوریة

)156، صمرجع سابقكریم لحرش، :أنظرلمزید من التفاصیل (یة المقارنة،والمحاكم الدستوریة في التجارب الدول

غایة  إلى المحكمة الدستوریةعدم صدور القانون التنظیمي الذي ینظم عمل هو ،في هذا الصددأن الملاحظ غیر

ا، مما یعني أن المحكمة الوقت الحالي، وبقي القانون الذي كان مطبقا على المجلس الدستوري من قبل هو المطبق علیها حالی

.ست ثوب المجلس الدستوري القدیمبالدستوریة بالمغرب ل
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الذین عضاء وبأغلبیة ثلثي الأالسري،وذلك بعد التصویت بالاقتراع الذین یقدمهم مكتب كل مجلس، 

.)1(یتألف منهم كل مجلس

حكمة الدستوریة من المسبق أن یختار أعضاءوأقر المؤسس الدستوري المغربي فضلا عن ما

إداریة،  أو فقهیة أووعلى كفاءة قضائیة ین عال في مجال القانون،لى تكو الشخصیات المتوفرة عبین 

.)2(سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة15والذین مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 

المحكمة في الجزائر وتونس، وتلك المتعلقة بباستقراء التشكیلة الخاصة بالمجلس الدستوري

:كالأتيالعامة نوردها الدستوریة بالمغرب یمكننا استخلاص جملة من الملاحظات 

وشروط الثلاث على معاییر عدم اتفاق دساتیر الدول المغاربیة تدور حولالملاحظة الأولى

الذي نجد فیه أن في اختیار أعضاء المجلس الدستوري والمحكمة الدستوریة، ففي الوقت وثابتةمحددة

الواجب توافرها في أعضاء المجلس حول تحدید الشروط وحتى القانون سكت نهائیا ،لدستور الجزائريا

البرلمانكذا غرفتي لرئیس الجمهوریة،و متروك للسلطة التقدیریة مما یفید أن الأمر،)3(الدستوري

نجد أن لهذا الدور،الأشخاص المؤهلین في اختیار أفضل وأنسب  الدولة ومجلسوالمحكمة العلیا 

.في اختیار الأعضاء"المتمیزةالخبرة "استعمل عبارة المؤسس الدستوري التونسي 

واضحا، حیث هذه العبارة ویرى أنها تتضمن تعمیما القانون في تونسوینتقد أحد أساتذة 

أن یكون وهذا الإطلاق من شأنه ، "الخبرة المتمیزة"وعوضتها عبارة"الخبرة القانونیة"غابت عبارة

أن یكون رجل قانون كي یتمكن من القیام بالمجلس الدستوري من البدیهي ذع لأن العضوحل نقد لام

.)4(بمهامه على أفضل وجه

اختیار المغربي أكثر وضوحا بخصوص معاییر وشروط في حین كان المؤسس الدستوري 

لهؤلاء انوني والتكوین القترتكز أساسا على الطابع القضائي،والتي أعضاء المحكمة الدستوریة،

زم به أعضاء تالذي یجب أن یلما لشرط الحیاد تلكفاءة ملازما حمع الإشارة هنا أن معیار ا، الأعضاء

.)5(الموكولة إلیهم بكل تجرد ومصداقیةوذلك ترسیخا لاستقلالیتهم في أداء المهام المحكمة الدستوریة، 

وزارة العدل بالمملكة المغربیة، مرجع (2011من دستور المحكمة المغربیة لسنة 130الفقرة الأولى من الفصل :أنظر)1(

).52سابق، ص
).53المرجع نفسه، ص(2011بیة لسنةمن دستور المحكمة المغر 130الفقرة الخامسة من الفصل :أنظر)2(
.84، صمرجع سابق،بن زاغو نزیهة)3(
.394، صمرجع سابق، المؤسسات والنظام السیاسي بتونس رافع بن عاشور، )4(
.157كریم لحرش، مرجع سابق، ص)5(
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في تعیین أعضاء ذیة والتشریعیة التنفیتتمحور حول أهمیة إشراك السلطتین الثانیةالملاحظة 

كل من یوفر شرعیة للمجلس ویجعل، فرغم أن هذا الأمر في دول المغرب العربيالمجلس الدستوري

المؤسس الدستوري في الدول إلا أننا نسجل في المقابل حرص.)1(السلطتین تتقبلان الخضوع لرقابته

الأعضاء، وهو ما للسلطة التنفیذیة في اختیار بالمكانة المتفوقة، والمهیمنةعلى عدم المساس الثلاث

ومثل هذا الوضع قد یكون له تأثیر في المنحى الذي ،في الامتیاز العددي لرئیس الجمهوریةیتجسد 

.)2(بمهامهالدستوري في سیاق اضطلاعه أراء وقرارات المجلس ه ذختت

وذلك ،والمغربوتونس ئر إلیه المؤسس الدستوري في الجزاتتعلق بما ذهب،الأخیرةالملاحظة 

من القضائي المتخصص انطلاقا الدستوري والمحكمة الدستوریة بالعنصر من خلال تدعیم المجلس 

وتبعا لهذا الأمر یمكن .)3(هرم السلطة القضائیةإمكانیة استفادته من تراكم الخبرات الموجودة داخل 

كمة الدستوریة بالمغرب تظهر أكثر والمح، وتونس،في الجزائرتوريالدسالقول أن تشكیلة المجلس

الذي رغم تمتعه باختصاصات ،الدستوري الفرنسيلوظائفها من تشكیلة المجلس ملائمة 

فإنه لا یضم في تشكیلة الفصل في المنازعات الانتخابیة،،والمتمثلة أساسا في صلاحیةقضائیة

.)4(قضاة

أعضاء ،م نوعین من العضویةأنه یضتشكیلة المجلس الدستوري الفرنسيوإن كان الذي یمیز 

أعضاء یعینهم رئیس  3و أعضاء یمنعهم رئیس الجمهوریة،  3ب یتم تجدید ولا یتهم ویتعلق الأمر

فهم  الثاني من الأعضاءأما النوع أعضاء آخرین یعینهم رئیس مجلس الشیوخ،  3و الجمعیة الوطنیة، 

تتغیر، ویتعلق الأمر  أوفلا تتجدد الحیاة مدى تبقى عضویتهم  نبقوة القانون والذیالأعضاء المعینین 

.)5(للجمهوریة الفرنسیةهنا بالرؤساء السابقین

وحالات التنافيمدة العضویة :ثانیا

بمدة زمنیة معینة یتجدد خلالها عمل المجلس الدستوريأن إحاطة  إلىنشیر في البدایة 

المجلس الدستوري قلالیة كونه یضمن استباستمرار، أمر ضروري ومهم في نفس الوقت أعضاؤه

.14، صمرجع سابقبوسالم رابح، )1(
.15-14، ص ص مرجع سابقجمام عزیز، )2(
.14، مرجع سابق، صبوسالم رابح)3(
، 01، المجلس الدستوري الجزائري، العددمجلة المجلس  الدستوري، )قاضي انتخاب:المجلس الدستوري(مسعود شیهوب، )4(

.90، ص2013

(5) voir : Hugues Portelli, droit constitutionnel,3eme, éd, édition Dalloz, paris,1999, p 282
Pierre Pactet, Ferdinand Mélin, Soucramanien, droit constitutionnel ,25 eme, ed, édition Dalloz,
Paris, 1969- 2006, p502
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دون التأثیر في مواقف وهذا من خلال الحیلولة .)1(عن باقي المؤسسات الأخرىوالمحكمة الدستوریة 

 أویمثلها، على نحو یرضي الجهة التي المحكمة الدستوریة  أوالعضو داخل المجلس الدستوري 

.)2(قى متمسكة بمراقبة مدى ولائهالتي تبقاها من تلك الجهة على تنفیذ أي تعلیمات قد یتلالإقدام 

مناصب وإن كان من المفید التنویه أن تقلیص مدة العضویة قد تحمل العضو الطامح في

قد  امللجهة التي عینته معلى إبداء ولائه )المحكمة الدستوریة أو بعد مغادرته المجلس الدستوري(هامة

یكبح بناء وتدبیر الاجتهاد القضائي، فإن ،وعلیه إذا كان التغییر الدوري للقضاة قد)3(یخل بنزاهته

لمدى الحیاة تطرح إمكانیة جعل أجهزة الرقابة تقطع مع تطورات المجتمع الولایة الطویلة أو

)4(ودینامكیته

تتنافى مع العضویة داخل المجلس أما بخصوص تحدید طائفة الوظائف والمهام التي 

وممارستها تفرغ الأعضاء لوظیفتهم هذا الأمر یضمن وزیادة على أنالمحكمة الدستوریة، أوالدستوري 

والمحكمة استقلال وحیاد أعضاء المجلس الدستوري إلىفإنه یؤدي في نفس الوقت .)5(بذهن صاف

حتى تكون لهم مطلق الحریة في ممارسة صلاحیاتهم دون التأثر بالتیارات والأفكار الحزبیة الدستوریة

.)6(الجهات التي ینتمون إلیهاوالضغوط التي قد تمارس علیهم من

بخصوص لم تتفق على أحكام واحدة أن دول المغرب العربي في نفس السیاقوتجدر الإشارة 

اعتبار أن أعضاء المجلس  إلىفالمؤسس الدستوري الجزائري ذهب العضویة وحالات التنافي، مدة

 سف أعضاء المجلنصسنوات على أن یحدد 6یضطلعون بمهامهم مرة واحدة مدتهاالدستوري

فیعین من طرف رئیس الجمهوریة لفترة واحدة الدستوري كل ثلاث سنوات، أما بالنسبة لرئیس المجلس 

أنه بمجرد انتخاب أعضاء المجلس كما أقر المؤسس الدستوري في ذات الوقت مدتها ست سنوات، 

.)7(مهمة أخرى أو، تكلیف أوأي وظیفة  أویتوقفون عن ممارسة أي عضویة، نهم یتعی أوالدستوري، 

.17بوسالم رابح، مرجع سابق،ص )1(
.45جمام عزیز ، مرجع سابق، ص)2(
الدار  :الجدیدة، مطبعة النجاح)الانتخابات والقضاء الدستوري في المغرب(العدالة والسیاسة عبد العزیز النویضي،)3(

.146، ص1997البیضاء، الطبعة الأولى، 
:، مطبعة النجاح الجدیدة-دساتیر صك الحقوق إلىمن دساتیر فصل السلطات -الدستور والدستورانیة ، تركینمحمد أ)4(

.92، ص 2007الدار البیضاء ، الطبعة الأولى، 
.389، صمرجع سابق نبالي فاطمة، )5(
.204، صمرجع سابق، ر عليإسراء محمود بد)6(
).52موسى بودهان، مرجع سابق، ص(2008من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 164راجع المادة )7(
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الوظائف تعداد طائفة  إلىبالتفصیل وبذلك یمكن أن نسجل عدم تطرق الدستور الجزائري

المحدد لعمل المجلس بالمجلس الدستوري، في حین جاء النظام التي تتنافى والعضویة یة وعالن

ینهم تعالدستوري فوریتعین على أعضاء المجلسأنه علىینص صراحة 2012الدستوري لسنة 

.)1(طیلة عهدتهمقطع أي صلة مع أي حزب سیاسي 

الأنشطة لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة فيمجلس الدستوريمع إمكانیة أن یرخص رئیس ال

إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس، ولا یكون لها أي تأثیر على استقلالیته العلمیة والفكریة

.)2(ونزاهته

فقد حدد مدة العضویة الخاصة بالأعضاء الذین ،لدستوري التونسيأما عن موقف المؤسس ا

.)3(قابلة للتجدید مرتینسنوات 3ورئیس مجلس النواب برئیس الجمهوریة یعینهم 

رئیس  أو،یعین رئیس الجمهوریة،لتهااستق أولأحد الأعضاء وفي صورة حدوث مانع نهائي 

ففي رئیس المجلس،  إلىأما بالنسبة وات، عضو جدیدا لمدة ثلاث سنمجلس النواب حسب الحالة 

.)4(بالمجلسویتهلباقي مدة عضالمباشرین تكون رئاسته نه من بین الأعضاء یحالة تعی

والرئیس الأول التعقیب أما بخصوص الأعضاء الآخرین بالمجلس أي الرئیس الأول لمحكمة

وهو ما یدل .)5(المجلس بصفتهم تلكبللمحكمة الإداریة، والرئیس الأول لدائرة المحاسبات فهم أعضاء

 أوالتقاعد  أوالاستقالة  أوتبقى دائمة ما لم تزل عنهم صفتهم كقضاة بسبب الوفاة على أن عضویتهم 

.محلهم في منصبهم الأصلي بصفتهم قضاةلأي بسبب أخر، لیخلفهم بذلك من یحل 

عندما ظیره الجزائري المؤسس الدستوري التونسي كان أكثر وضوحا من نفإن ،وفي كل الأحوال

ممارسة  أونقابیة،  أواعتبر صراحة أنه لا یمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام قیادیة 

.)6(استقلالیتهم أوالمساس بحیادهم أي أنشطة أخرى من شأنها  أونیابیة،  أومهام حكومیة، 

.9، صمرجع سابقمن النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري ، 60المادة)1(
.، المرجع نفسه، الصفحة نفسها61المادة :أنظر)2(
موسى بودهان، مرجع سابق، (من دستور الجمهوریة التونسیة المعدل والمتمم 75ن الفصل راجع الفقرة الخامسة م)3(

).116ص
المتعلق بالمجلس الدستوري12/07/2004المؤرخ في 52من القانون الأساسي عدد7، 6الفصلین :أنظر على التوالي)4(

.1900،ص13/07/2004بتاریخ 56عدد . ت.ج.ر.، رالتونسي
.1900التونسي، مرجع سابق، ص المتعلق بالمجلس الدستوري2004لسنة 52القانون الأساسي عددمن 8لفصل ا: أنظر)5(

موسى بودهان، مرجع سابق، (من دستور الجمهوریة التونسیة المعدل والمتمم75الفقرة السادسة من الفصل :أنظر)6(

).116ص
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أقر أنه لا یمكن و ،من خلال القانون المتعلق بالمجلس الدستوريثم تدخل المشرع التونسي 

بالمجلس ضوا ع أوبمجلس المستشارین،  أوتوري أن یكون عضوا بمجلس النواب،الدسلعضو المجلس 

محلیة، فضلا على أنه لا یمكن  أوالاقتصادي والاجتماعي، ولا أن یتحمل نیابة انتخابیة عامة جهویة 

 أور في مؤسسة عمومیة أن یشغلوا وظیفة مقابل أج أوالمعینین مباشرة وظیفة عمومیة،للأعضاء 

.)1(منشأة عمومیة

نشاطه إذا كان لا یتنافى مع وظیفته بالمجلس أنه یمكن لعضو المجلس الدستوري مباشرةغیر 

خارج المجلس، وبكل تغییر یطرأ علیه إذا كان رئیس المجلس فورا بالنشاط الذي یزاوله بشرط إعلام 

.)2(المجلس الدستوريلعمل داخلمن شأن هذا التغییر مخالفة الأحكام المتعلقة با

المغربیة لسنة المملكةما جاء به دستور  إلىفي المغرب، وبالرجوع أما عن وضع المسألة 

على أن یتم كل للتجدید،سنوات غیر قابلة 9، فإن أعضاء المحكمة الدستوریة یعینون لمدة 2011

.)3(ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستوریةثلاث سنوات تجدید 

بخصوص هذه العضویة وكیفیة 2011والملاحظ في هذا الصدد أن ما أورده دستور 

.)4(1996هو نفسه الذي كان معمولا به في ظل دستور تجدیدها، 

لا یجوز على قانون تنظیمي تحدید المهام التي2011لسنة هذا وقد أحال الدستور المغربي

.)5(ا یتعلق منها بالمهن الحرةالمحكمة الدستوریة خاصة مالجمع بینها وبین عضویة 

حد كتابة هذه الأسطر،  إلىونظرا لعدم صدور القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة 

عینوا أغلبهم حالیا وظیفتهم بالمحكمة الدستوریة، كانوا قد أن الأعضاء الذین یزاولون  إلىونظرا كذلك 

استحدث المحكمة الدستوریة، الذي  2011دستورقبل صدور بصفتهم أعضاء للمجلس الدستوري 

والذي لا یزال ساري ،أحكام القانون الناظم للمجلس الدستوري إلىإذن الرجوع یكون من الضروري 

.)6(فیما یخص عمل المحكمة الدستوریة الآن إلىالمفعول 

.1900المتعلق بالمجلس الدستوري، مرجع سابق، ص2004لسنة 52من القانون الأساسي عدد 10الفصل:أنظر)1(
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها11الفصل :أنظر)2(
وزارة العدل بالمملكة المغربیة، (2011من دستور المحكمة المغربیة لسنة 130الفقرتین الأولى والثالثة من الفصل:أنظر)3(

).53مرجع سابق، ص
).81موسى بودهان، مرجع سابق، ص(1996سبعون من دستور المحكمة المغربیة لسنة الفصل التاسع وال:أنظر)4(
).53مرجع سابق، ص(2011من الدستور المحكمة المغربیة لسنة 131الفصل :أنظر)5(
 إلى اهالتي تمیز القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة حیث یتم الاستناد فی تیراشالتأویظهر ذلك خصوصا من خلال )6(

أحكام القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما یمكن أن نلاحظ فضلا على هذا الأمر أن منطوق القرار الذي من 

=ما یفید،وهو"بمقر المجلس الدستوري بالرباطصدر "باسم المحكمة الدستوریة، نجده یستعمل عبارةحالیاالمفترض أن یصدر
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الوظائف التي لا یجوز الجمع بینها وبین العضویة بالمجلس الدستوري، وهذا بغرض تحدید 

الدستوري وعضویة یجوز الجمع بین عضویة المجلس أنه لا المغربيعلیه اعتبر المشرعبناءو 

.)1(المجلس الاقتصادي والاجتماعي أومجلس المستشارین،  أومجلس النواب،  أوالحكومة، 

وبین ممارسة أي وظیفة عامة كما لا یجوز كذلك الجمع بین العضویة بالمجلس الدستوري

شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركات یكون أكثر من  أومة انتخابیة، مهمة عا أوأخرى، 

.)2(أشخاص القانون العامأكثر من  أونصف رأسمالها مملوكا لشخص اعتباري، 

 أو مسئولر على أعضاء المجلس الدستوري شغل منصب ظما سبق فإنه یح إلىبالإضافة 

 أو،طبیعتهانقابي كیفما كانتا  أوسیاسي،أي هیئة ذات طابع أونقابة، أوقیادي في حزب سیاسي،

.)3(شكلها

المجلس الدستوريجهازوتكییف طبیعة:الثالثالفرع 

مجلس الدستوري، فمنهم من یرى أنالبشأن تحدید طبیعة والقضائیةالمواقف الفقهیةتضاربت

كما أن للباحث ،)ثانیا(من طبیعة سیاسیةاعتباره  إلى آخرونویذهب ،)أولا(من طبیعة قضائیةالمجلس

.)ثالثا(طبیعة المجلس الدستوري في دول المغرب العربيرأي خاص بشأن 

الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوريالرأي القائل ب: أولا

فافورو، أمثال مارسیل فالین، ولویس لقد أقر السواد الأعظم من الكتاب والفقهاء الفرنسیین 

.)4(الدستوري بطبیعته القضائیةلفاتهم حول المجلس ولویك فیلیب، وفرانسوا لوشیر من خلال مؤ 

وعلة الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري تظهر في بعض الخصائص الشكلیة، وفي الحجیة 

المجلس الدستوري هذا وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة على تمتع أحكام .)5(التي تتمتع بها قراراته

حین صدور القانون التنظیمي الخاص بالمحكمة  إلىوبالتبعیة لذلك بالقانون الناظم لعمله ،ريبقاء العمل بالمجلس الدستو =

.الدستوریة
المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفیذه الظهیر 93/29من القانون التنظیمي رقم4الفقرة الأولى من المادة:أنظر)1(

، كما وقع تغییرها 302، ص1994، بتاریخ 4244عدد. م.م.ر.، ج25/09/1994المؤرخ في 124/94/1الشریف رقم 

، 28/09/1998المؤرخ في 126/98/01الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 98/8وتتمیمها بموجب القانون التنظیمي رقم 

.2681، ص1998أكتوبر 05، بتاریخ4627عدد . م.م.ر.ج
، مرجع 124/94/01الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 93/29ظیمي رقممن القانون التن4الفقرة الثانیة من المادة :أنظر)2(

.302سابق، ص
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها7الفقرة الثانیة من المادة:أنظر)3(
)4(

.167ص  2007بیروت، لبنان،:منشورات الحلبي الحقوقیة،المجلس الدستوري بین النص والاجتهاد والفقه المقارنإلیاس أبو عید،

بیروت، لبنان، :، منشورات الحلبي الحقوقیة)دراسة مقارنة(الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة، أحمد سعیفان، )5(

.178، ص2008الطبعة الأولى، 
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ن المجلس الدستوري بأالمحكمة باره اعترافا صریحا من وهو ما یمكن اعتبحجیة الأحكام القضائیة،

.)1(جهة قضائیة

عندما تناول بالتحلیل ماهیة كلمة قضاء مارسیل فالیننفس الموقف الذي تبناه الفقیه  وهو  

)juridiction( ، حیث بین أن العنصر الممیز للقضاء یتمثل في أن أحكامه تكون حائزة للحجیة ،

وبإنزال هذین المعیاریناق بطریقة آمرة على طرفي الخصومة،بة الانطبالأمر الذي یجعلها واج

على ما یصدر عن المجلس الدستوري خلص الفقیه )، حجیة الأحكامتطبیق القانون(الممیزین للقضاء 

، مؤكدا في ذات الوقت أن عدم وجود أطراف في إلى أن المجلس الدستوري یعد بحق جهة قضائیة

)2(لدستوري لا یغیر من الطبیعة القضائیة لهالنزاع أمام المجلس ا

ي قضاء الانتخاب، وقضاء وهي الطبیعة التي تظهر على وجه الخصوص بالنسبة لوظیفت

، حیث لا ینال منها كون أن المجلس یمارس مهاما أخرى كإبداء آراء استشاریة في حالات الدستوریة

)3(معینة

لى طبیعته القضائیة من خلال حكمه الشهیر في كما أكد المجلس الدستوري الفرنسي نفسه ع

، والتي قرر فیها أحد الناخبین تنازله عن دعواه أمام المجلس الدستوري التي كان Frouardقضیة 

ففي هذه الدعوى قرر المجلس إنهاء الخصومة بسبب التنازل .یطعن فیها ضد انتخاب أحد النواب

)Acte du désistement(المجلس یعد دون شك جهة قضائیة طالما أن ، فإنوترتیبا على ذلك

)4(المستقر أن إنهاء الخصومة بالتنازل هو من اختصاص جهات القضاء

ومن خلال إحدى قراراته في المجال الانتخابي استعمل ،الفرنسيكما أن المجلس الدستوري

م تصریحا لتخلي ه أن یقدمن النصوص المنشأة علیومن أجل الطبیعة القضائیة التي یستمدها (عبارة 

نجد أن المجلس الدستوري كان صریحا عندما نسب لنفسه الطابع هذا القرار  من خلالو ،)الطاعن

.)5(القضائي بدون منازع

بامتناعه عن السیر في نظر الطعن في حالة الفرنسيوفي قرار أخر أقر المجلس الدستوري

وتبعا لذلك یمكن Frouardهیر في قضیة وذلك من خلال قراره الشانتهاء المنازعة بانتخاب الطاعن، 

.128محمد الذهبي، مرجع سابق، ص)1(
.69، ص 2012قاهرة، الطبعة الثانیة ، ال: ، دار النهضة العربیةالمجلس الدستوري الفرنسي، صلاح الدین فوزي محمد)2(

:، دار أبي رقراق للطبعة والنشرالمجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشریعیة،خالد الشرقاوي السموني:/ وكذلك

.119، ص 2005الرباط ، الطبعة الأولى ، 
.72، مرجع سابق، ص المجلس الدستوري الفرنسيصلاح الدین فوزي محمد ، )3(
.127محمد الذهبي، مرجع سابق ، :، وكذلك 73، 72المرجع نفسه ، ص ص)4(
.12، ص2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، المجلس الدستوري الجزائريرشیدة العام، )5(
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الانسحاب یعتبر  أوالخصومة بالتنازل إنهاءالقول أن المجلس الدستوري یعد جهة قضائیة طالما أن 

.)1(من اختصاص جهات قضائیة

مجال مراقبة دستوریة القوانین،  إلىبل تعدى لأمر على المجال الانتخابي فحسب،ولم یقتصر ا

القضاء "كثیرا ما یستعمل العبارة التالیة الصدد أن المجلس الدستوريحیث مما یلاحظ في هذا

.)2("الدستوري یرد على كل الشكاوي والحجج

،لكن رغم كل الأمثلة والحجج السابقة التي تحاول تأكید الطابع القضائي للمجلس الدستوري

الدستوري وصف المجلس ذلك أنه لا یستقیم فایتها وعدم دقتها في نفس الوقت،إلا أننا نرى عدم ك

.)3(بالجهة القضائیة مع علمنا أن الجهات القضائیة معرفة ومحددة قانونا

وضوابطها التي تحكم ممارستها ولها تشكیلتها من القضاة، كما أن لها أصولها الإجرائیة 

لصلاحیتها بما یسمح بإضفاء صفة العمل القضائي عن كل ما یصدر عنها حال فصلها في 

.المنازعات

الجوانب جهة قضائیة أن نركز فقط على بعضوعلیه فلا یكفي للقول أن المجلس الدستوري

وإلزامیة قراراته، فإذا صح القول أن العمل الصادر عن لا سیما ما تعلق منها بحجیة الإجرائیة 

الصادر عن الجهات ولیس كلها العمل القضائي في بعض جوانبه المجلس الدستوري یشبه ویماثل 

.جهة قضائیة وهالمجلس الدستوري فلا یعني ذلك بالضرورة أن یة كالمحاكم مثلا، القضائ

ولا أدل على ،الفقهي حول تأكید الصفة القضائیة للمجلس الدستوريثم إنه لم یحصل الإجماع 

.المجلس الدستوري من طبیعة سیاسیةاعتبار  إلى جانب من الفقهمن اتجاهذلك 

السیاسیة للمجلس الدستوريالطبیعةالرأي القائل ب:ثانیا

یستند أصحاب هذا الرأي في تبریر الطابع السیاسي للمجلس الدستوري على أساس أن 

كما أن المشرع لا ینص صراحة على الطبیعة ، والتنفیذیةالسلطتین التشریعیة ة تتم عن طریق تتشكیل

.)4(القضائیة للمجلس

.127محمد الذهبي، مرجع سابق ،ص)1(
.13رشیدة العام، مرجع سابق، ص:أنظر)2(
المتعلق بالتنظیم القضائي في الجزائر فإن الجهات القضائیة تشمل كل من جهة القضاء 05/11حسب القانون العضوي )3(

المحاكم "، وجهة القضاء الإداري والتي تضم"المحاكم الابتدائیة، المجالس القضائیة ، المحكمة العلیا"العادي والتي تضم

محكمة التنازع، "ة والتي تضم في نطاقها كل من، كما تشمل ما یعرف بالجهات القضائیة المتخصص"الإداریة ومجلس الدولة

".ومحكمة الجنایات، والقضاء العسكري
.264، ص2009بیروت، لبنان، :، منشورات الحلبي الحقوقیةالقانون الدستوريعمر حوري، )4(
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للمجلس الدستوري أول من طرح فكرة العضو السابقبرنارد شینوویعتبر الفقیه الفرنسي 

الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري من خلال إحدى تصریحاته في إحدى المناظرات العلمیة التي 

قال فیها أنه لم یسبق له أن فكر ولو دقیقة واحدة بأن المجلس الدستوري هیئة قضائیة معتبرا أنه هیئة 

، كما ذهب أحد المدافعین عن الأطروحة )1(یؤدیهاسیاسیة من خلال طریقة تكوینه والوظائف التي 

السیاسیة إلى القول أن أعضاء المجلس الدستوري هم أشخاص سیاسیون یتم اختیارهم من قبل 

)2(أصدقائهم السیاسیین

طریقة تعیین الأعضاء، فإن المیزة السیاسیة للمجلس الدستوري تظهر في بعض  إلىبالإضافة 

استبعاد الممثلین اءات كغیاب الأطراف،المیزة المختصرة للمستندات،تعلقة بالإجر العناصر الم

والمحامین، ناهیك على أن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري لا تصدر باسم الشعب كما هي 

.)3(القاعدة في كل المحاكم

ي في مجال المنازعات ویظهر أثر ذلك بشكل جلي سواء من خلال وظیفة المجلس الدستور 

وحتى رقابة الدستوریة، هذه الأخیرة التي تنتفي فیها بالضرورة صفة الرقابة القضائیة لخلوها خابیة،الانت

جراءات المتبعة في المنازعات القضائیة القائمة على تواجد للإ امن المنازعة والمواجهة والرد علیها وفق

ن بناء على حجج نزاع قائم بین طرفین معروض على جهة رسمیة مختصة للفصل فیه وفق القانو 

)4(ودفاع الطرفین وحكم القانون

وعلى هذا الأساس یكون المجلس الدستوري على حد تعبیر الكثیر من الفقهاء وبخاصة منهم 

جهاز سیاسي قانوني مخول بحق إبداء وجهة النظر القانونیة ، بول كوست فلوريالفقیه الفرنسي 

opportunité(وكذا إبداء وجهة النظر في الملائمة السیاسیة politique(، والذي ینعكس بالضرورة

)5(على ما یصدر عنه من أعمال

أن الهدف من إنشاء المجلس الدستوري هو مؤداهوخارج الحجج السابقة هناك اعتبار تاریخي 

كانت ،وأن وظیفة المجلس الدستوري قبل أن تسند إلیهخصوصاحمایة الحكومة من اعتداء البرلمان،

 أوالجمعیة الوطنیة (مان حیث كان هذا الأخیر یفصل في صحة عضویة أعضاءهمن اختصاص البرل

Francois Luchaire, le conseil constitutionnel, tom 2 , Economica, Paris, 1979, p31)1(

.121لد الشرقاوي السموني ، مرجع سابق ، ص خا)2(
.178أحمد سعیفان، مرجع سابق، ص)3(
.122، ص 2012الجزائر، :، دیوان المطبوعات الجامعیةالمجلس الدستوري في الجزائرسعید بوشعیر ، )4(
:، وكذلك65،66، مرجع سابق، ص ص المجلس الدستوري الفرنسيصلاح الدین فوزي محمد ، )5(

-Dominique Rousseau , op. cit. p 56
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ب المجلس الدستوري سكان من الضروري أن یكتولما كان البرلمان هیئة سیاسیة ، )مجلس الشیوخ

.)1(صفة الهیئة السیاسیة كذلك

بقى محل أنه یإلا ،لكن رغم أهمیة الطرح السابق في تأكید الصفة السیاسیة للمجلس الدستوري

یتم تشكیلها من قبل السلطتین أثبت أن الكثیر من المحاكم الدستوریة ذلك أن الواقع العملي نظر،

خصوصا وهذا ما یمكن ملاحظته .)2(القضائیةذلك في طبیعتها التشریعیة والتنفیذیة دون أن یؤثر 

.نا من قبلمثلما أشر 2011بالنسبة للمحكمة الدستوریة في المغرب المستحدثة بموجب دستور 

للمجلس على طریقة تعیین الأعضاء لإضفاء الطابع السیاسي كثیراأن نعولینبغيلا  وعلیه

سیاسیة كالبرلمان، ذلك أن الدستوري حتى وإن كانت هذه الطریقة تتم من طرف جهات ومؤسسات 

المجلس نع علیهم الجمع بین العضویة بمیوبمجرد تعیینهم أعضاء المجلس الدستوري كما هو معلوم 

الأمر الذي یدل على تحررهم من طرف الأخرى،الدستوري وغیرها من المهام والوظائف الحكومیة 

.الجهات التي عینتهم، وهو ما یعني في النهایة تحرر المجلس الدستوري من الطابع السیاسي

كما أن الطرح الذي یذهب إلى إضفاء الصفة السیاسیة على عمل المجلس الدستوري بالنظر 

صحیح أن تدخل القضاء یكون .لا یمكن الأخذ به على علته ةرقابة الدستوریفي ى اختصاصه إل

، لكن هل یعد ذلك كافیا لاستبعاد الرقابة ي بین مدعي ومدعى علیهنتیجة وجود نزاع موضوع

الدستوریة من میدان الأعمال القضائیة؟

ن النزاع موجود إقابة الدستوریة، فإن مثل هذا التساؤل یجرنا إلى القول أنه حتى في مجال الر 

حیث )البرلمان(ؤسسةولكن بصفة مفترضة ومزدوجة بین إرادة المؤسس الدستوري وإرادة الهیئة الم

ن كانت غیر شخصیة إ و لدستور، فهناك مصلحة مقررة مسبقا،تهدف هذه الرقابة إلى الدفاع عن ا

)3(تقتضي المنازعة المباشرة 

لمجلس الدستوري یعد جهازا سیاسیا أمر یتعارض مع مبدأ ثم إن التمسك بالقول أن ا

وهو ما لا یصدق على تشكیلة المجلس ،الدیمقراطیة الذي یجعل السیادة في ید ممثلي الشعب

، فإنه یتعارض مع مبدأ المسؤولیة السیاسیة ن أعضاؤه معینون، وبالنتیجة لذلكالدستوري حیث یكو 

یقابلها في نفس الوقت مسؤولیة سیاسیة كما هو الحال الذي یفترض أن كل سلطة سیاسیة یجب أن 

.123محمد الذهبي، مرجع سابق، ص)1(
.124محمد الذهبي، مرجع سابق، ص-264أحمد سعیفان، مرجع سابق، ص:أنظر)2(
124، 123، 122سعید بوشعیر ، مرجع سابق ، ص ص :لمزید من التفاصیل انظر )3(
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، أو مسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام الشعب، في حین أن أعضاء ي مسؤولیة الحكومة أمام البرلمانف

)1(أمام أي جهةمسئولینالمجلس الدستوري یمارسون وظائفهم المختلفة دون أن یكونوا 

  ريرأي الباحث حول طبیعة المجلس الدستو :ثالثا

طبیعة العمل تحدید طبیعة المجلس الدستوري تكمن أساسا في تحدید یرى الباحث أن أهمیة 

یختص المجلس الدستوري الصادر عنه، وخصوصا ما تعلق من هذا العمل بالطعن الانتخابي الذي

.بنظره

للمجلس الدستوري لا یجب أن یخرج عن أحد ومهما یكن من أمر فإن تحدید الطبیعة القانونیة 

   :نالاحتمالیی

 أو.)2(صراحة على هذه الطبیعةالقانون المنظم للمجلس الدستوري  أوفإما أن ینص الدستور 

 أوالمجلس مثلا ضمن الفصل كأن یرد تنظیم القضائیة،طبیعته إلى رشیأن یتضمن الدستور ما ی

.القضائیة أوالباب المتعلق بالسلطة التنفیذیة 

ن أن نستخلص طبیعة المجلس الدستوري من خلال المركز أما في حالة سكوت المشرع، فیتعی

كأعضائه،المركز تتحكم فیه مجوعة من العناصر الجوهریة هذا مع العلم أنالقانوني الذي یتمتع به، 

الدستوري في دول المغرب العربي ذلك یمكن القول أن المجلس لكلوتبعاتمویله ومیزانیته،صلاحیاته، 

.یا لها ذاتیتها واستقلالیتهایعتبر مؤسسة دستوریة عل

هو الذي یضبط ومناط اعتبار المجلس الدستوري مؤسسة دستوریة علیا، ذلك لأن الدستور

نصا وتطبیقا عن الدستوریة ویحدد نظامه ودوره، والذي یتمثل على وجه التحدید في حمایة القاعدة 

وضمان عدم مخالفتها للدستور، یذیة والتنفللسلطتین التشریعیة التشریعیة طریق الرقابة على الأعمال 

وعلیه لا برلمانیة، الخاصة بالانتخابات الصلاحیة بالفصل في الطعونهذا فضلا على 

وسیكون أقل شأنا من المؤسسات على هذا النحو أن یمارس المجلس الدستوري صلاحیاته یتصور 

ري مؤسسة دستوریة علیا بدون وهو الأمر الذي یجعلنا نجزم أن المجلس الدستو .)3(الدستوریة الأخرى

.منازع

/67، 66، ص ص ، مرجع سابقالدستوري الفرنسيالمجلس ، صلاح الدین فوزي محمد:أنظر)1( خالد الشرقاوي السموني .

.122، مرجع سابق ، ص 
المجلس الدستوري "المتعلق بالمجلس الدستوري التونسي 2004لسنة 52جاء في الفصل الأول من القانون الأساسي عدد)2(

،هیئة دستوریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

...".حق میزانیته ترتیبا بالمیزانیة العامة للدولة وتكون تابعة لمیزانیة رئاسة الجمهوریةتل-
.263عمر حوري، مرجع سابق، ص:أنظر قریب من هذا المعنى)3(
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:سببین إلىهیئة مستقلة ولها كیانها الذاتي، فذلك راجع أما مؤدى اعتبار المجلس الدستوري

تابعا  أوأدق لیس جزء منها بمعنى ستقلة عن أي مؤسسة دستوریة أخرى،و أنه جهة مالأولالسبب 

باب مستقل عن  أوورد ضمن فصل ري المجلس الدستو لها، ولا أدل على هذا الأمر من أن تنظیم 

المؤسسات الدستوریة في الدولة، فهذا ما یمكن الأبواب الأخرى المتعلقة بتنظیم  أوباقي الفصول 

شكلیا یضفي على المجلس صفة الاستقلالیة، وبالنتیجة لذلك استقلالیة المجلس اعتباره معیارا 

.)1(في میزانیته وتمویلهالدستوري

رستهم لمهامهم نظرا مماعندفیتعلق باستقلالیة أعضاء المجلس الدستوريأما السبب الثاني

داخل وغیرها من المهام والمناصب لأنه یحظر علیهم الجمع بین عضویة المجلس الدستوري

الأمر یدعمتبعیة للجهة التي عینتهم، ولاشك أن هذا  أومما یحررهم بالضرورة من كل قید .)2(الدولة

.لالیة المجلس الدستوريفكرة استقمرة أخرى

لتحریك الطعناللازمةالشروط الشكلیة :المطلب الثاني

إذا كانت تشریعات دول المغرب العربي تسمح بالمنازعة في مشروعیة وصحة الانتخابات 

فإن من دواعي وأبعاد ،المجلس الدستوري من ممارسة هذا الاختصاصالبرلمانیة من خلال تمكین 

الإحاطة بكل الشروط الشكلیة والإجرائیة ن المقدم أمام المجلس الدستوري هو البحث في مسألة الطع

.رفضه من جانبه أوقبوله بصدد تقدیم هذا الطعن والتي یتوقف علیهاالواجب استیفاؤها 

كان بشأنها، اختلافها  أو اتفاقهاهذه الشروط ومدى حدد موقف الدول المغاربیة من نوحتى 

فة خاص الذین یمنحهم القانون الصهذه المسألة من خلال تحدید دائرة الأشلزاما علینا أن نتناول 

في عریضة الطعن من ما یجب أن یتوافر  إلى، بالإضافة )الفرع الأول(طعن خلال أجل محددال لتقدیم

.)الفرع الثاني(بیانات شكلیة وضوابط موضوعیة 

أصحاب الصفة في الطعن ومیعاد تقدیمه:الفرع الأول

من الناحیة الشكلیة الطعن المثار بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانیة مقبولا لا یكون

، فضلا على ضرورة أن یقدم )أولا(المشرعإلا إذا قدم ممكن یملكون الصفة القانونیة التي یعترف بها 

).ثانیا(داخل الأجل القانونيهذا الطعن 

ذلك أن الاعتمادات المالیة الخاصة بالمجلس الدستوري تسجل كل سنة وتدرج ضمن المیزانیة العامة للدولة مما یفید )1(

لیته من حیث التمویل المالي وصرف المیزانیة، وفي كل الأحوال یخضع لقواعد المحاسبة العمومیة، وهذا الوضع یلاحظ استقلا

.، على غرار كثیرا من الدول)الجزائر، تونس، المغرب(ویسجل بالنسبة لدول المغرب العربي الثالث 
.إلیه سابقاستوري ما تمت الإشارةراجع بخصوص نظام العضویة بالمجلس الد)2(
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أصحاب الصفة في الطعن: أولا

منح كل مترشح ولكل  إلى ائري بخصوص انتخابات المجلس الشعبي الوطنياتجه المشرع الجز 

.)1(مشارك في هذه الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویتحزب سیاسي 

حیث أقر المشرع بحق  ،انتخابات تجدید أعضاء مجلس الأمةونفس الأمر یلاحظ بخصوص 

.)2(تراعكل مترشح أن یحتج على نتائج الاق

حق كل مترشح أن  إقرار إلىمجلس النواب بخصوص انتخابات كما ذهب المشرع التونسي 

ولكن المشرع التونسي كان أكثر وضوحا بخصوص .)3(یطعن في سلامة العملیات الانتخابیة ونتائجها

 إلىفالإضافة انتخابات أعضاء مجلس النواب،انتخابات أعضاء مجلس المستشارین بالمقارنة مع 

والتي تعطي الحق لكل مترشح للطعن في نتائجها، التشریعیة حكام الواردة في الانتخاباتتطبیق الأ

الطعون بالنسبة لنتائجها إلا من قبل بأن لا تقبلنجده أقر بخصوص انتخابات أعضاء المستشارین 

الانتخابات عن قطاع إلا من قبل  إلىكما لا تقبل الطعون بالنسبة بعنوان الولایة،ین حالمترش

.)4(لمترشحین عن ذلك القطاعا

مجلس كون أن انتخابات أعضاءبجانب المشرع التونسي منویبرر البعض هذا التخصیص 

وعلیه فإن ممثلین للقطاعات،وانتخاب أعضاءأعضاء ممثلین للجهات،انتخاب  إلى المستشارین تهدف

ع یعتبر تنصیص عن القطا أوعن الولایة النص على عدم قبول الطعن إلا من جانب المرشحین 

.)5(منطقي ینبني على معیار المصلحة في الطعن

أما المشرع المغربي فقد منح هذا الحق بخصوص انتخابات مجلس النواب لكل من الناخبین 

وذلك كل للإحصاء تقدیم الطعن،المعنیین بالأمر، كما خول للعمال وكاتب اللجنة الوطنیة والمترشحین 

بخصوص انتخابات مجلس س الأطراف تملك حق الطعنمع ملاحظة أن نف.)6(فیما یخصه

.)7(المستشارین مضافا إلیها حق ولاة الجهات في تحریك الطعن

.30المتضمن نظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون العضوي 166المادة :أنظر)1(
/.24من المرجع نفسه، ص127المادة :أنظر)2(
لسنة 58، المعدل والمتمم بموجب القانون الأساسي عدد 1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد3فقرة106أنظر الفصل )3(

.2590، مرجع سابق، ص2003
.2594، صالمرجع نفسهمن 135الفصل :أنظر)4(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون اختصاص المجلس الدستوري التونسي في المادة الانتخابیةنادیة كسیكسي، )5(

.57، ص2010/2011، )تونس(العام والتجارة الدولیة، كلیة الحقوق جامعة صفاقس
.5068المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 88لمادة ا: أنظر)6(
.5535المتعلق بمجلس المستشارین ، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 89المادة :أنظر)7(
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تقدیم الطعن أمام باستقراء موقف التشریعات الانتخابیة المغاربیة من الفئات التي تملك حق 

، وهذا انطلاقا من المرشحین من هذا الحقالمجلس الدستوري، نستشف أنها تلتقي جمیعا حول تمكین 

 إلىهي مصلحة مباشرة وثابتة خصوصا إذا لم یفز في الانتخاب، مع الإشارة أن مصلحة المترشح 

ما یجعلها الثلاث جاءت بصیغة العمومیة والتي وردت ضمن التشریعات "مترشحكل "أن عبارة 

متعه بالصفة في تالأمر الذي یعني بلغ عدد أصواته، تنسحب بالضرورة على كل مرشح خاسر مهما 

.)1(ومهما كان ترتیبه الانتخابي،في كل ما یفسد العملیة الانتخابیة  عنلطا

في تقدیم الطعن بمناسبة الانتخابات البرلمانیةالمرشح الخاسر صفة أنونشیر في هذا السیاق 

بي ،ولا حتى القضاء الانتخافي قوانین الانتخابات المغاربیةوإن لم یكن لها أساس واضح وصریح

لها من جانب المجلس الدستوري اللبناني وهو یراقب صحة انتخاب أعضاء تطبیقا،إلا أنها عرفت فیها

وبما أنه لا یصح التدلیل بأن ...."قراراته هنا إحدى حیثیاتمجلس النواب ، حیث مما جاء في 

بإعادة الطعن بوجه ناخبین منتخبین یعطل حق المجلس بإحلال مرشح خاسر محل نائب ناجح ،أو 

الانتخاب ،لأنه سواء ارتكز الطعن على سبب فرق الأصوات ، أو على سبب مخالفات جوهریة ، 

فانه یبقى للمجلس أن یخرج من دائرة الطعن النائب الذي نال عددا من الأصوات یؤهله للنجاح 

)2("دون منازعة

بر أمر ضروري في ظل أن تكریس هذه القاعدة بمناسبة الانتخابات البرلمانیة یعتونرى بدورنا

التنافس الحزبي الذي یسعى فرقاؤه إلى إثارة طعون على الرغم من تحقیقهم للفوز بمقاعد في البرلمان  

.وهو ما قد یعطل عمل المجلس الدستوري ویقلل من فاعلیته عند نظره في الطعون الانتخابیة

الناخب حق التونسي لا یمنحانوالمشرعولكن من المهم ملاحظة أن كل من المشرع الجزائري

على الرغم من أن المشرع الجزائري سبق له من خلال قانون في نتائج الانتخابات البرلمانیةالطعن 

الانتخابات نتائجلكل ناخب الحق في أن ینازع في مشروعیة  ىأن أعط1989الانتخابات لسنة 

حصر حق الطعن  إلىض لجوء المشرع ویرجع البع.)انتخابات المجلس الشعبي الوطني(.)3(التشریعیة

بأنه محاولة منه لتخفیف حجم الاعتراضات على المجلس الدستوري، دون الناخبفي المرشح

.)4(الحزب السیاسي أوالمعنیین مباشرة بالانتخابات وهما المترشح على ذوي المصلحة واقتصارها 

من كتاب ، مقال )2009ت تعلیق على قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعون النیابیة في انتخابا(فوزات فرحات،)1(

.296، منشورات المجلس الدستوري، الجمهوریة اللبنانیة، ص2009الكتاب الشوري "المجلس الدستوري
.371، ص 2007بیروت ، لبنان ، :، صادر ناشرونقوانین الانتخاب بین التشریع والفقه والاجتهادعطا االله غشام ، )2(
المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق، ص89/13من القانون رقم 100المادة :أنظر)3(
.265بن سنوسي فطیمة، مرجع سابق، ص)4(



الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس البرلمانیةضوابط_______الثالثالفصل 

349

تونسي سبق لهما أن مكنا الناخب ذلك أن المشرع الجزائري وال،غیر أننا لا نتفق مع هذا الرأي

الانتخابات فما الذي یمیز .)1(بالمنازعة في نتائج الانتخابات المحلیةالأمر من الطعن إذا تعلق

البرلمانیة إذن عن الانتخابات المحلیة؟

نب توسیعه جا إلىیعترف للناخب بهذا الحق المشرع المغربي الذي إلى ثم إنه بالإضافة

بما یضمن صحة وذلك كله اللجنة الوطنیة للإحصاء والعمال،وكاتب ة،لیشمل كذلك حق الولا

من ع یتوسال توالت هي الأخرى نحوالمقارنةفإن كثیر من التشریعاتالعملیة الانتخابیة،ومصداقیة 

.دائرة الفئات التي یجوز لها الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانیة

الانتخابیة المعنیة لقوائم الانتخابیة بالدائرة لكل شخص مسجل با الطعن یمنح حقففي فرنسا 

كذلك الحق النظامین العراقي والأردني یمنحان كلا من أن ةلاحظمیمكنكما.)2(وكذا لكل مترشح

.)3(في تقدیم طعنه ضد نتائج الانتخابات التشریعیةللناخب عن الدائرة الانتخابیة 

فإنه یقع على عاتق المجلس ،ناخباأنه متى كان الطاعن تجدر الإشارة في نفس السیاق 

كان الطاعن مرشحا أما إذا .أنه ناخبا في الدائرة المعنیةالتحقق من مدى إدلائه بما یثبت الدستوري

الملف وإذا اتضح من وثائق ورود اسمه فیها،للتأكد من لائحة المرشحین  إلىفإن المجلس یرجع 

رشحا یكون في هذه الحالة غیر ذي صفة للطعن م أولم یكن ناخبا المتعلق بالطاعن أن هذا الأخیر 

وهذه القاعدة المهمة طبقها المجلس الدستوري المغربي كما الانتخابیة،في النتیجة التي أفرزتها العملیة 

.)4(الفرنسي كذلكطبقت من جانب المجلس الدستوري

من دائرة فإننا نهیب بالمشرعین الجزائري والتونسي أن یوسعا ،انطلاقا من كل ما تقدمو 

منح هذا الحق لكل الذین یحق لهم الطعن ضد نتائج الانتخابات البرلمانیة من خلال الأشخاص

مادام أنه لا یمكن أن یكون الشخص مرشحا ما لم یكن ،ناخب والذي یتضمن حتما حق كل مترشح

.ناخبا

كین المترشح رئیس مفاده أنه إذا كان الهدف من تموتمسكنا بالموقف السابق نابع من اعتبار 

المنازعة في صحة المقعد الانتخابي الذي لم یفز به وفاز به غیره یتمثل في ،الطعن تقدیممن حق

.342 ص ،)أصحاب الصفة في تقدیم الطعن بخصوص الانتخابات المحلیة(راجع الفصل الثاني من هذا الباب )1(
(2) Jean –Pierre comby,op.cit, p8

هناء عطا محمد صالح الشیخلي، /.118ص مرجع سابقجهاد علي جمعة، :د من التفاصیل حول الموضوع أنظرلمزی)3(

.132مرجع سابق، ص
قوق، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الح، الضوابط القانونیة للانتخابات التشریعیة في المغرب وفرنساالحسن الجماعي،)4(

، 2000/2001الرباط، ماعیة،جامعة محمد الخامس، أكدال،انونیة والاقتصادیة والاجتكلیة العلوم القوحدة القانون وعلم السیاسة،

.629ص
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صوته الناخب الذي یعتبر  إلىوجیه، فإنه من باب أولى أن یمنح هذا الحق كان لذلك سبب متى

.المتنازع بشأنهالانتخابيد المقعدو الانتخابي قوام وأساس وج

صورة دعاوى الحسبة المعروفة تكریس حق الناخب في الطعن یجسد  أنشارة وقد سبقت الإ

الأمر على الانتخابات المحلیة التي یقر فیها لا یجب أن یتوقفف وعلیه،عة الإسلامیةفي الشری

یتعدى ویشمل كذلك الانتخابات  أنبل یجب للناخب،المغاربي بحق الطعنالانتخابيالمشرع

.علیهاخطورتها وأهمیتها التي تحتم توسیع دائرة الرقابةالبرلمانیة بالنظر الى 

میعاد تقدیم الطعن:ثانیا

جال تقدیم ،آ12/01من القانون العضوي 166حدد المشرع الجزائري من خلال المادة

یة لإعلان النتائج، لالمواساعة  48ـــــبالوطنيعریضة الطعن بالنسبة لنتائج انتخاب أعضاء المجلس 

حیث حددته المادة انتخاب أعضاء مجلس الأمة،ن هذا الأجل بمناسبة الطعن في تجدید لكنه خفض م

كانت الآجالوالملاحظ أن نفس هذه ، )1(ساعة التي تلي إعلان النتائج 24ــــــمن نفس القانون ب127

.)2(المتعلق بنظام الانتخابات97/07أحكام الأمر ومعمول بها في ضوء محددة 

سي فیلاحظ علیه أنه رفع نسبیا هذا الأجل بالمقارنة مع نظیره الجزائري التونأما المشرع

من المجلة  3فقرة 106حدده الفصل بمناسبة الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب، حیث

مع الإشارة من قبل وزیر الداخلیة، أیام الموالیة والتي تلي التصریح بنتائج الانتخابات 3:الانتخابیة ب

.)3(مجلس المستشارینأعضاءتطبق في حالة انتخاب هذه الآجال أن نفس 

الجزائري ن آجال الطعن بالمقارنة مع نظیریه ع كثیرا مسو في حین أن المشرع المغربي 

كأجل یتم داخله الطعن في یوما من تاریخ الإعلان عن نتیجة الاقتراع 15والتونسي حیث حدد مدة

.)4(ستوريالد أمام المجلسانتخاب أعضاء البرلمان 

ص الآجال الممنوحة للطاعن له فیما یخقوهكذا فإننا نلاحظ أن المشرع الجزائري یعتبر أ

بالساعات عوض تحدیدها بالأیام كما هو الحال في التشریعین وضبطهاوأنه حددهاخصوصا 

.التونسي والمغربي

المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس 12/412من المرسوم التنفیذي رقم 22ورد النص على نفس الأجل ضمن المادة )1(

.13الأمة وسیره ، مرجع سابق ص 
.20، 18بق، ص ص ، مرجع سا97/07من الأمر 148، 118المادتین :أنظر على التوالي)2(
تنطبق أحكام "2003لسنة 58من المجلة الانتخابیة التونسیة المعدلة بموجب القانون الأساسي عدد135جاء في الفصل )3(

....".الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارین إلىمن هذه المجلة بالنسبة 106الفصل 
ره وتتمیمه بالقانون التنظیمي غییت:المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع93/29م من القانون التنظیمي رق29المادة :أنظر)4(

.2681، مرجع سابق، ص8/98رقم 
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الخاص للنزاع الانتخابي، و  الاستعجاليكثیرا وراء الطابع نساقاویبدو هنا أن المشرع الجزائري 

درجة  إلىوبالضمانات الضروریة ل بحقوق المتقاضین ختقصیر المهل والمواعید بشكل أ إلىمما أدى 

.)1(انعدام الحق في الطعن لاستحالة تحضیر الدعوى

جالا غیر كافیة لإعداد طعن وتجمیع ما یجب آساعة تعتبر 24، و48جل أفإن وبناء علیه 

رق موضوع خخاصة إذا تعددت حالات ال،یتانون خلال عملیة التصو خرق القمن أدلة إثبات على 

وهو الأمر الذي قد یفوت الفرصة على من یتمسك بالطعن في مراقبة نزاهة العملیة ،)2(النزاع

.الانتخابیة

جال الطعن بما ینال من الطابع الاستعجالي آلا یجب أن یجعلنا نبالغ في توسیع ما سبقلكن 

یحدد وعلیه فإننا لا نتفق مع المشرع المغربي الذي وما تتمیز به من خصوصیة،نتخابیة،للعملیة الا

مع ما یجب أن تحاط به نسجم تولا واسعة، الآجالیوما كأجل للطعن، حیث نرى أن هذه 15

هذا الأجل ینعكس مثلمن إجراءات سریعة وعدم التأخیر للفصل فیها، ولاشك أنالطعون الانتخابیة 

.ظهور النتائج الحقیقیة بعد فحص الطعونعلى تأخیر ا بعدمفی

كاملة أیام  10للطعن هو من وجهة نظرنا أن الأجل المناسب وعلى هذا الأساس فإننا نرى 

للبرلمان، الثانیة  أو،بالغرفة الأولىالأمرسواء تعلق من تاریخ إعلان النتائج البرلمانیة ابتداءتسري 

استقر وتبعا لذلك.)3(بالنسبة لانتخاب الجمعیة الوطنیةع الفرنسي وهذا هو الأجل الذي حدده المشر 

أي وسائل إثبات المجلس الدستوري الفرنسي على عدم قبول أي طعن یرد بعد هذه المدة، بل لا یقبل

.)4(أیام10ترد بعد أجلدفوعات  أو

أن تشریعات دول المغرب العربي وخصوصا  إلىوجب أن نشیر المعنى نفسوفي سیاق 

سریانها، في حین اتجه كیفیة من حیثجال الطعنآطبیعة  احددیالجزائري والتونسي لم  نالتشریعی

الآجالاعتبار أن جمیع  إلىالمشرع المغربي من خلال القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري 

التي لاجالالآ تلك أي.)5(ومن ضمنها أجال تقدیم الطعن هي أجال كاملةالواردة في هذا القانون، 

.یحتسب فیها الیوم الأول والأخیر

، 01، المجلس الدستوري الجزائري، العددمجلة المجلس الدستوري، )قاضي انتخاب:المجلس الدستوري(مسعود شیهوب،)1(

.98، ص2013
.188ص عبد المومن عبد الوهاب، مرجع سابق،)2(

(3) Dominique Rousseau, op.cit.p378
(4) CC.88-1040/1054,13juillet 1988 –A-N.charente-maritine 1re R, p97- voir :IBID, p379

.303تعلق بالمجلس الدستوري، مرجع سابق ، ص الم93/29من القانون التنظیمي رقم 20المادة :أنظر)5(
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أنه یحتسب ومن جملتها ،المجلس الدستوري المغربي بهذا الخصوص مبادئ مهمة ىوقد أرس

فلا یقبل المجلس طلب الطعن نتیجة الاقتراع، وعلیه للطعن ابتداء من تاریخ إعلان الأجل القانوني 

كما أكد المجلس الدستوري كذلك أنه یعتد في .اب إلیهأمر الانتخالذي یتوصل به قبل فتح أجل إحالة 

وفي كل المجلس، إلىوصولها العریضة بمصالح البرید بتاریخ تسجیل احتساب أجل الطعن عند وضع 

.)1(أول یوم عمل إذا صادف یومه الأخیر یوم عطلة إلىالأحوال یكون أجل الطعن كاملا ویمتد 

كان قد رفض من خلال الانتخابات الجزائريهذا وتجدر الإشارة أن المجلس الدستوري

نتائج الاقتراع لجاءت قبل الإعلان الرسمي السابقة الكثیر من الطعون في الشكل لكونها التشریعیة 

.)2(س الدستوريلمن لدن المج

الشروط المتعلقة بعریضة الطعن:الفرع الثاني

المشرع یملك الصفة التي یتطلبها منمالانتخابات البرلمانیة بمناسبة كفي أن یقدم الطعن یلا 

بل داخل الأجل المنصوص علیه قانونا، الشكلیة أن یقدم كما لا یكفي لقبوله من الناحیة الانتخابي،

تتضمن مجموعة من البیانات في شكل عریضة مقدمافضلا عن ذلك أن یكون هذا الطعنیشترط 

ا یتعین أن تسجل هذه العریضة وتودع كم،)أولا(عدم القبول شكلاوالشكلیات الجوهریة تحت طائلة 

.)ثانیا(من أثروالكیفیات التي حددها المشرع مع ما قد یترتب على ذلك وفق الصیغ 

البیانات والشكلیات الواجب توافرها في عریضة الطعن ومرفقاتها: أولا

 أوشفهیة لأن المشرع في دول المغرب العربي لا یعترف بالتصریحات ا إلىنشیر في البدایة 

الطعن في صیغة مكتوبة ویمكن توضیح ذلك على النحو بل یجب أن یقدم الغیر مكتوبة في الطعن، 

:التالي

الطعن المكتوبة جملة من البیانات نجده یشترط أن تتضمن عریضة للمشرع الجزائري النسبة بف

  :في الضروریة وتتمثل

تمي نالذي یالولائي أوي البلدي الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقیع، وكذا المجلس الشعب-

.الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمةإلیه 

الرباط، :، مطبعة الأمنیةالمجلس الدستوري قرارات منازعات الانتخابیة البرلمانیة من خلالدلیل المحمد أشركي وآخرون، )1(

.39، 38، 37، ص ص 2011الطبعة الأولى، 
:أنظر على سبیل المثال)2(

بخصوص الطعون في نتائج الانتخابات التشریعیة، منشور 18/06/2002البیان الصحفي للمجلس الدستوري المؤرخ في -

:الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري-42، ص072002ام الفقه الدستوري الجزائري، رقم بأحك

www.conseil.constitutionnel. dz
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عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الأمر بحزب سیاسي وجب تسمیة الحزب، وإذا تعلق-

.علیه أن یثبت التفویض الممنوح لهالذي یجب

.المؤیدة لهالمقدمة للطعن والوثائقعرض الوسائل-

.)1(ضدهمبحسب عدد الأطراف المطعون عریضة الطعن ویجب تقدیم-

استقر على ضرورة أن تحرر أن المجلس الدستوري الجزائريوالجدیر بالذكر في هذا المقام

.)2(وتقدم عریضة الطعن باللغة الوطنیة الرسمیة وهي اللغة العربیة

الواجب توافرهاالشكلیات ات و نافإنه لم یحدد البی،وخلافا لنظیره الجزائريأما المشرع التونسي

بل اكتفى بالنص في ،المستشارین أوانتخابات مجلس النواب ضد نتائج في عریضة الطعن المقدمة

أن تقدم الشكایات والطعون في صیغة مكتوبة ممن له "المتعلق بالمجلس الدستوري علىالنظام 

.)3(..."الصفة

الطعن، الواجب توافرها في عریضة ورغم أن المشرع التونسي لم ینص صراحة على البیانات

تشدد من قبل بخصوص هذه البیانات ورفض على إلا أن الملاحظ هو أن المجلس الدستوري التونسي 

عریضة طعن لكونها لم تشتمل على بیان أساسها عریضة الطعن شكلا، حیث رفض في هذا الصدد 

.)4(وصفته، وكانت ممضاة بتوقیع غیر مفهوماسم الطاعن 

من هومن م أو ممضاة من أصحابهاصراحة أن تكون العرائضشرع المغربي فاشترط أما الم

سم والا على وجه الخصوص الاسم العائليبالمغرب، وأن تتضمن مسجل في إحدى هیئات المحامین 

وبیان والاسم الشخصي والعائلي للمنتخب المنازع في انتخابه، الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه،

أن یشفع عریضته بالمستندات ویجب على الطاعن المحتج بها لإلغاء الانتخاب،ائل الوقائع والوس

كما للمجلس الدستوري أن یمنح ویمكنه الاستعانة بمحام، ا لإثبات الوسائل التي یحتج بها،المدلى به

.)5(جالا للإدلاء بجزء من المستنداتآالطاعن بصورة استثنائیة 

بیانات في متشددا إزاء ما یشترطه المشرع من ر وكان المجلس الدستوري المغربي هو الآخ

بسبب أنها لا تتضمن الاسم بعدم قبول عریضة الطعن فقد أقر من خلال قراراته عریضة الطعن،

.7من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص38المادة:أنظر)1(
:قع الالكتروني والمنشور بالمو 2012ماي 07بیان المجلس الدستوري المؤرخ في :راجع)2(

www.conseil.constitutionnel.dz
.1902، مرجع سابق، ص 2004لسنة 52من القانون الأساسي عدد35الفصل:أنظر)3(
النزاعات المتعلقة رافع بن عاشور ، :، مشار الیها في ة بالقائمة المستقلة بسیدي بوزیدوالمتعلق19القضیة عدد )4(

.70ع سابق ،ص ، مرجبالانتخابات التشریعیة 
304المتعلق بالمجلس الدستوري مرجع سابق ،ص 93/29من القانون التنظیمي رقم 31المادة :انظر)5(
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كما .)2(عنوان الطاعنالعرائض التي لا تتضمنكما رفض المجلس الدستوري.)1(الكامل للطاعن

ذكر عریضة الطعن التي لا تتضمن م قبول قراراته بعدمن خلال إحدى المجلس الدستوري صرح 

.)3(المنازع في انتخابه حتى وإن كانت تتضمن ذكر الاسم العائلي لهالاسم الشخصي للمنتخب 

والذي یتجلى من خلال عریضة الطعن أن الطابع القضائي للإجراءات یمكن القول إجمالا 

ت هذه نبیاناتها وقد سهو الذي فرض وجوب احترام شروط الدعوى و بوصفها عریضة قضائیة 

وهو ما یجعل المجلس دستوري،حمایة لحقوق الطاعنین ولحق الانتخاب باعتباره مبدأ المسائل 

.)4(كل معنى الكلمةبالدستوري هنا قاضي انتخاب 

غیر أن ما یؤخذ على موقف المشرع الجزائري والمغربي على وجه التحدید هنا یتمثل في

مخالفة للبیاناتوغیر الجوهریة، كما لم یرتبا البطلان على كل الجوهریة كونهما لم یفرقا بین البیانات 

مع كل البیانات  اا تعاطمبل إنه،في حالة مخالفة شكلیات دون شكلیات أخرى أو، مهما كانت

.)5(ها جمیعا جوهریةاواعتبر 

كونه قد یفوت على الطاعن فرصة مراجعة وتصحیحوهذا الأمر لا یستقیم في نظرنا قانونا 

اسم  أوبسبب إغفال ذكر اسمه سلامة وصحة العملیة الانتخابیة النتائج الانتخابیة وبالتالي ضمان 

مما  أوالطاعن، خصوصا إذا كان بإمكان المجلس الدستوري أن یستخلص ذلك من محاضر النتائج 

.یقدمه الطاعن من مستندات وقرائن

نتخاب أن لا یتوقف عند حدود وبوصفه قاضي اوتبعا لذلك یتعین على المجلس الدستوري 

 إلىهمته بل یجب علیه أن یصرفوموضوع الطعن،الشكلیات البسیطة التي لا تؤثر على جوهر 

 الإدعاءذلك أن مجرد ،ومدى تدعیمها بالحجج الكافیة والقویةوجدیة الادعاءات فحص مدى دقة 

یا بأن یتمسك المجلس یعد سببا كافلا ،روقات طالت العملیات الانتخابیةخ أوبوجود مخالفات 

حدوثها إثبات  إلىوجود مخالفات الدستوري بالعریضة، بل یجب على الطاعن تجاوز درجة إدعاء 

.)6(یدعیهمجموعة حجج تقنع القاضي بصحة ما أوحجة ولن یتم ذلك إلا عن طریق تقدیم 

05/03/2009بتاریخ 07/1014ف رقم د في المل.م .  09/742قرار رقم : انظر)1(
على التوالي كل من :انظر)2(

.22/01/2008بتاریخ890/07د في الملف رقم .م. 676/08قرار رقم  -  

.18/03/2010بتاریخ 1134/09د في الملف رقم .م/.789/10قرار رقم  -  
.13/03/2001بتاریخ 2001/533د في الملف رقم.، م2001/440قرار رقم: أنظر)3(
.100، مرجع سابق، صقاضي انتخاب:المجلس الدستوريمسعود شیهوب، )4(
.644بن مالك بشیر، مرجع سابق، ص)5(
.86دیة كسیكسي، مرجع سابق، صنا)6(
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نتخابات الانتخاب المكلف بمراقبة مشروعیة الاولكن هذا لا یجب أن یفهم منه أن على قاضي 

.)1(والحججالبرلمانیة یرد كل الطعون إذا لم ترفق بالمستندات التي تؤكد صحة الإدعاءات 

وضع الطاعن من حیث یعمل على تیسیر الانتخابي في هذه الحالة أن ذلك أن على القاضي 

بقبول المحكمة الدستوریة بالكویت قضت وفي هذا الصدد مثلا نجد أن الإدلاء بالمستندات والوثائق، 

أن نص لائحة  إلىوأرجعت المحكمة سبب القبول بالرغم من غیاب مستنداته طعن أحد المترشحین 

المحكمة الدستوریة، وإن تطلب تدعیم الطعن بالمستندات المؤیدة له، فإنه لم یرتب على تخلف هذا 

.)2(البطلانالإجراء 

 إلىفإنه مدعو ،انتخابفإننا نرى أن المجلس الدستوري وبوصفه قاضي،وعلى هذا الأساس

كان  تىالمؤیدة للطعن معدم التوسع في تفسیر النصوص القانونیة التي تلزم الطاعن بتقدیم الوسائل 

.مثلما سنراه لاحقا إن شاء االله،بإمكان المجلس الدستوري الحصول علیها

دمة محل عریضة الطعن المقالوسائل والحجج المعبرة عن أن إلىوینبغي أن نشیر كذلك 

عبیرها ینبغي أن تنصب حول التشكیك في صحة نتائج عملیات التصویت في ت،للمجلس الدستوري

وفي هذا نسجل تدخل المجلس ،فلا یجب أن تحید عن هذا الاتجاهوعلیهعن إرادة الهیئة الناخبة،

الحصول قراراته الطعن الذي قدمه صاحبه بهدف إحدىالدستوري الفرنسي الذي رفض من خلال 

الدستوري المجلستعویض عن النفقات الانتخابیة، وهذا التوجه من جانب المجلس یؤكد احترام  على

)3(لحدود اختصاصه، الذي یجعله ینأى عن النظر في مسائل تدخل في اختصاصات قاضي آخر

حیث رفض في هذا الإطار المجلس الدستوري المغربي طلب الطاعن بسبب عدم توافره على سند إثبات من خلال قراره رقم )1(

وحیث إن هذه الإدعاءات "....، حیث جاء في هذا القرار2003یولیو ΦϳέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘΑ0في الملف الإداري رقم523/2003

قد یكون ترتب علیها بالفعل من تأثیر في لم تدعم بأي سند لا فیما یخص حقیقة حصولها ولا إثبات ماتتعلق كلها بوقائع

وحیث بناء على ما سبق بیانه لا داعي لإجراء البحث ....نتیجة الاقتراع، ومن ثم تكون كلها غیر جدیرة بالاعتبار 

".المطلوب
الإطار القانوني "مقال من كتاب ، )لدستوري في نطاق الطعون الانتخابیةمن أجل دور إیجابي للمجلس ا(بوعزاوي بوجمعة، )2(

، )سلسلة مواضیع الساعة(، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة والسیاسي الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النواب

.184، ص2002، 38عدد 
(3) LOÏC PHILIP, Le Conseil constitutionnel juge électoral, Pouvoirs revue français d études

constitionnelles et politiques, n; 13, 1991, p 72.
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عریضة الطعن وأثرهكیفیات تسجیل :ثانیا

لقة بالمنازعة في مشروعیة أن تقدم عریضة الطعن المتعفرض المشرع الجزائري ضرورة 

.)1(ضبط المجلس الدستوريكتابة  إلىعملیات التصویت الخاصة بالانتخابات البرلمانیة 

المتعلق على نفس النهج عندما اشترط هو الأخر من خلال النظام وسار المشرع التونسي 

 راتي تحیلها فو كتابة ضبط المجلس الدستوري ال إلىبالمجلس الدستوري أن تقدم الشكایات والطعون 

.)2(رئیس المجلس الدستوري إلى

والتساؤل الذي یطرح في هذا الصدد یتعلق بمدى إمكانیة قبول تسجیل الطعن عن طریق 

عامة ولم تقید إلا ة النصیة لكل من المشرع الجزائري والتونسي جاءت غالصیاالبرید؟ خاصة وأن 

.المجلس الدستوريضبطبضابط تسجیلها لدى كتابة 

قد تبدوا شبه موقفه من هذه المسألة رغم أن إمكانیة ذلك تسن للمجلس الدستوري أن یبدي لم ی

أن تقدیم عریضة الطعن فقد بین من خلال إحدى قراراته ،أما المجلس الدستوري التونسي.)3(مستحیلة

وتوجیه الطعن عن طریق البرید فیه من طرف الطاعن یجب أن یقع بمقر المجلس الدستوري مباشرة 

.)4(الانتخابیةمن المجلة106خرق لأحكام الفقرة المذكورة في الفصل 

مرونة على إجراءات التسجیل بما یسهل من فنجده قد أضفى ،أما عن موقف المشرع المغربي

.المجلس الدستوري من جهة أخرى إلىل وصولها هیوتس،مهمة الطاعن من جهة

 أوأمانته  إلىالدستوري بعریضة توجه س حال النزاع على المجلن یوفي هذا الصدد أقر بأ

كاتب  أوالعملیات الانتخابیة،الإقلیم الذي جرت فیه أو عامل العمالة  إلى أوعامل مقر الجهة  إلى

 إلىعلى أن تحول هذه العرائض فیما بعد التي یجري الانتخاب بدائرتها،الضبط بالمحكمة الابتدائیة 

العرائض یب وصولها،ویجب أن یشار في تسجیل وتسجل بأمانته بحسب ترت،الدستوريالمجلس 

من النظام 37المتعلق بنظام الانتخابات واللتان تقابلهما المادة 12/01من القانون العضوي 166، 127أنظر المادتان )1(

.7المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص
.1902من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري، مرجع سابق، ص35راجع الفصل )2(
ساعة تكون غیر كافیة حتى لإرسال الطعن عن 24و  48أن الآجال الممنوحة للطاعن والمتمثلة في  إلىوذلك بالنظر )3(

مال تعطل وصوله بسبب خارج عن إرادة ما قد یترتب على ذلك من احت إلىطریق البرید المضمون والسریع، بالإضافة 

.على تسجیل الطعن وإیداعه بصفة شخصیة من لدن الطاعنالعمل بالمجلس الدستوري الجزائريالطاعن، لهذا استقر 
النزاعات المتعلقة رافع بن عاشور، :حرب، مشار إلیها في يوعل ،بین عبد الحمید القلالي وأحمد الوحیشي17القضیة رقم )4(

.70، مرجع سابق، صابات التشریعیةبالانتخ
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 أوالأقالیم،  أوعمال العمالات  أوبالأمانة العامة للمجلس الدستوري والواردة من عمال مقار الجهات 

.)1(تلك الجهات إلىتاریخ تسلیمها  إلىمن كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائیة 

العرائض الذي یسمح بأن توجه منسجما مع نظیره الفرنسي ویأتي موقف المشرع المغربي 

الإقلیم، على أن یشعر الوالي قائد إلى أوالوالي  إلى أوالأمانة العامة للمجلس الدستوري،  إلىمباشرة 

ویرسلان العرائض التي تلقاها، وتبعا لهذا قائد الإقلیم ببرقیة الأمانة العامة للمجلس الدستوري أو

رئیس مجلس الشیوخ،  إلىالشكلیة العرائض التي وجهت من الناحیةرفض المجلس الدستوري الفرنسي 

.)2(رئیس الجمعیة الوطنیة أو

ر وتونس لكیفیات تسجیل الطعن في الجزائانطلاقا مما سبق نستشف أن الوضع القانوني 

تسجیل العریضة مباشرة وذلك من حیث اشتراط نقل انعدامها،إن لم یعتبر متشددا وأقل مرونة 

، لذا كان حریا بالمشرعین الجزائري والتونسي التخفیف من حدة الطابع لا وأخیرابالمجلس الدستوري أو 

ا نحو تمكین كل طاعن من تقدیمها إلى الوالي على أن تحول فیمالمركزي للطعن، وذلك بأن یتجها 

وعدم  ،في تقدیم الطعنحق الطاعن ، كل ذلك بما یصون ویضمن بعد على وجه السرعة الى المجلس

.تخفیف عبء التنقل إلى مقر تواجد المجلس بالعاصمةمن خلالة علیه، تفویت الفرص

في وقت اشترط نتمسك بهذا الموقف في الوقت الذي نعلم فیه أن المجلس الدستوري الجزائري 

ن تسجل ضرورة أخلال إحدى بیاناته بمناسبة التحضیر للانتخابات التشریعیةومن سابق،

بمحاضر الفرز الموجودة داخل مكاتب ة العملیات الانتخابیة الاحتجاجات المتعلقة بالمساس بصح

معاینة نقائص في محاضر الإحصاء البلدي في حالة الإجراءالتصویت قبل مغادرته، واشترط نفس 

.)3(للأصوات، ومحاضر تركیز الأصوات للولایات

 يهذا الإجراء الذي وضعه المجلس الدستور ومن هنا یطرح التساؤل حول مدى قانونیة 

الرئاسیة إلا بالنسبة للانتخابات أو یشترطهخاصة وأن المشرع الانتخابي لم یستلزمه،من قبلالجزائري

.)4(حالیا أوسابقا 

المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغییره وتتمیمه بموجب القانون 93/29من القانون التنظیمي رقم 30أنظر المادة )1(

.2681، مرجع سابق، ص8/98
(2) Dominique Rausseau ,op.cit.P281

.122، ص12،2007قه الدستوري الجزائري رقم ، المنشور بأحكام الف12/05/2007البیان المؤرخ في )3(
، والتي جاءت مطابقة حرفیا 23المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص97/07من الأمر166المادة أنظر نص )4(

قانونا في حالة انتخابات رئاسیة، ولأي  هممثل أو، حق لكل مترشحی"واللتان تقضیان 12/01من القانون 167لنص المادة 

.ب في حالة الاستفتاء أي یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجه في المحضر داخل مكتب التصویتناخ

=.یخطر المجلس الدستوري فورا وبواسطة البرق بهذا الاحتجاج
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فیمكن انتخاب العضو المنازع فیه عریضة الطعن علىأما بالنسبة للأثر المترتب على إیداع 

 نفلم یرتبا أي أثر، في حین أالمسألة ا نهائیا حول هذهتسكوالتونسي أن التشریعین الجزائري ملاحظة

وهي معفاة من الرسم القضائي ورسوم ،واقفبأنه لیس للعریضة أثر المشرع المغربي أقر صراحة 

.)1(الدمغة والتسجیل

26، بل أن المشرع اللبناني اتجه من خلال المادة مر هنا وقفا على المشرع المغربيولیس الأ

وري إلى النص صراحة على أن لا یوقف الطعن نتیجة الانتخاب، من قانون الإنشاء للمجلس الدست

ویعتبر المنتخب نائبا یمارس جمیع حقوقه النیابیة منذ إعلان نتیجة الانتخاب

هنا جدیر بالثناء، لأنه ینطلق من واللبنانيغربيمال ینموقف المشرعكلا منولاشك أن

یفصل في ع یده على ملف الطعن، وقبل أن عندما یضمهمة مفادها أن المجلس الدستورياعتبارات 

النتیجة المطعون في تكریس  إلىالنزاع موضوعا، فلیس من حقه أن یشل إرادة الناخبین التي انصرفت 

.)2(أي انتخاب النائب المطعون في صحة نیابتهصحتها، 

ي فین مالحیلولة دون تمكین المرشحین المنهز تقتضيالعملیة أن الضرورات  إلىبالإضافة 

الاقتراع من الطعن في الانتخاب فقط من أجل حرمان المنتخب من العضویة في المجلس الذي تم 

وهذا یعني من ناحیة أخرى أنه بین نتیجة الانتخاب والقرار السلبي الصادر عن .)3(انتخابه فیه

.)4(عن وقف مفعول الانتخابعاجزایبقى الطاعنالمجلس الدستوري 

الفصل في الطعنبالقانونیة المتعلقةالضوابط :المبحث الثاني

والمقتضیاتأحاطت التشریعات الانتخابیة عمل المجلس الدستوري بمجموعة من الضوابط

المعروضة التي تكفل له القیام بدوره بكل حریة واستقلالیة عند تصدیه للفصل في الطعون الانتخابیة 

غایة  إلىر فیه سیتوجیهه والطعن وكیفیة علیه، وتدور هذه الضوابط حول تحدید أسس التحقیق في ال

مجتمعة أنها ملاحظ بخصوص هذه الإجراءات والضوابط الغیر أن وحاسم،الفصل فیه بقرار نهائي

مما یجعلها تستمد وجودها ي لا یتدخل في تأطیرها وتنظیمها،الذد المشرع الانتخابي تنقلت من ی

وكیانها، ي كمؤسسة دستوریة لها استقلالها من القواعد التي تنظم عمل المجلس الدستور ومصدرها 

".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم=
.304المتعلق بالمجلس الدستوري ، مرجع سابق، ص93/29رقم من القانون التنظیمي 31أنظر الفقرة الأخیرة في المادة )1(
.165إلیاس أبو عید، مرجع سابق، ص)2(
.639الحسن الجماعي، مرجع سابق، ص)3(
، 2010-2009، )الكتاب السنوي(المجلس الدستوري ،)اختصاصات المجلس الدستوري كقاضي انتخاب(صلاح مخیبر )4(

.516مرجع سابق، ص
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التي تنظم كیفیة الفصل حیث جعلت الأحكام ،التشریعات المغاربیةوهذا التوجه سارت علیه 

بمجمل وحتى یتسنى لنا الإحاطة تحكم نظام عمل المجلس الدستوري،في الطعن في أغلبها قواعد مما

حین  إلىالمنظمة للتحقیق في الطعن ن الضوابط الضروري التمییز بین كل مرأینا من هذه الأحكام 

.)المطلب الثاني(المترتبة على الفصل في الطعنوالآثار، )المطلب الأول(لنهائي فیهالبت ا

النهائي في الطعن تتحقیق والبفي الالأصول المتبعة :المطلب الأول

الطعون الانتخابیة یعتبر التحقیق في الطعن من المسائل المهمة واللصیقة بعملیة الفصل في 

تتحدد معالم الفصل النهائي التي یختص بها المجلس الدستوري، وعلى أساس دقتها وتنظیمها القانوني 

.في الطعن، مما یدل على أنهما حلقتین متصلتین ببعضها البعض اتصالا وثیقا

بوسائل الانتخابیة البرلمانیة الطعون وتبعا لذلك یمكن القول أن فتح المجال للتحقیق في

دون شك منتسرع  على الطاعنالإثبات من القیود المفروضة علیه كإلقائه وتحریر متنوعة وفعالة، 

المحافظة على سلامة التعبیر الحقیقة بما یضمن  إلىوتسهل علیه الوصول وظیفة القاضي الانتخابي،

.تشویهها أووالتأكد من عدم المساس بها ،عن الإرادة الناخبة

الفصل بین منال والترابط القوي بین المرحلتین لا یمنع من الناحیة المنهجیةولكن هذا الاتص

علیه سوف نتناول بشكل مستقل كل من ضوابط التحقیق في منهما،و الأحكام المتعلقة بكل واحدة 

الأصول المتبعة عند تحدید  إلىلنأتي بعدها ، )الفرع الأول(بشأنهبالأحرى الأصول المتبعة  أوالطعن 

.)الفرع الثاني(النهائي في هذا الطعن البت 

الأصول المتبعة للتحقیق في الطعن:الفرع الأول

التي تحكم حاولت التشریعات الانتخابیة المغاربیة أن تؤطر مجموعة من الضوابط القانونیة 

الكیفیاتبتلك سیما ما تعلقلا نتخابي من جانب المجلس الدستوري،التحقیق في الطعن الاكیفیات

.لیات مختلفة في الإثباتآوما یرتبط بذلك من اعتماد وسائل و فیه،سیروال هطلاقبان

التشریعات المغاربیة، حیث بشكل متساوي بین جمیع و الكافیة ولكن هذه المسألة لم تلق العنایة 

،في الوقت الذي )أولا(من التشریعین الجزائري والتونسيها بین كلصبخصو نسجل نوعا من التقارب

وما أرساه القضاء الانتخابي فیه من مبادئ ین عما ذهب إلیه المشرع المغربي،فیه هذین الأخیر یختلف 

.)ثانیا(مهمة بخصوص هذه المسألة 

وضع المسألة في الجزائر وتونس: أولا

على تبدأ إجراءات التحقیق في الطعن في الجزائر بتوزیع رئیس المجلس الدستوري الطعون 

النائب الذي اعترض  إلىالطعن بجمیع الوسائل القانونیة ن، وهذا بعد تبلیغ الأعضاء المعینین كمقرری
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وهذا .)1(ملاحظاته الكتابیة لتقدیم )مجلس الأمة حسب الحالةأو ،المجلس الشعبي الوطني(هعلى انتخاب

.)2(خلال أجل أربعة أیام

للتحقیق في  ةالناظموبهذا یمكن أن نسجل عدم توسع المشرع الجزائري فیما یتعلق بالأحكام 

بمناسبة بخلاف التحقیق الذي یطال الطعون المقدمة بمناسبة الانتخابات البرلمانیة،المقدمالطعن 

أنه بمجرد استلام ه صبخصو حیث أقرالانتخابیة الرئاسیة أین نسجل توسعا نوعیا في أحكامه، 

كل احتجاج وتقدیم أكثر لدراسة  أوالطعن یعین رئیسه من بین أعضائه مقررا المجلس الدستوري 

ویمكن للمقرر أن .)3(المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده المشرع إلىتقریر عنه ومشروع قرار 

.)4(وأن یطلب إحضار أي وثیقة ترتبط بعملیات الانتخابأي شخص إلىع ستمی

التحقیق في الطعن الذي كیفیاتفي  يتوسع المشرع الجزائر عدم في سبب الیمكن أن نرجع 

ما ورد من أحكام إمكانیة تطبیق إلىالبرلمانیة بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسیة ص الانتخابات یخ

من النظام  31و 30لنص المادتین ضمنیة متعلقة بهذه الأخیرة على الأولى، مما یفید أن هناك إحالة 

.39نص المادة المحدد لعمل المجلس الدستوري على 

تكرار محتوى النصوص ومنطقیة في آن واحد لتفادي ة في نظرنا ضروریوهذه الإحالة 

صحة الانتخابات المجلس الدستوري علىولیس أدل على ذلك من أن الفصل المتعلق برقابة القانونیة،

اء انتخاب أعضالرئاسیة جاء سابقا على الفصل المتعلق برقابة المجلس الدستوري على صحة

.البرلمان

لكل لبس هذه م القول أن على المشرع أن یستدرك رفعا ومع ذلك یكون من الضروري والمه

ن من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري ع39من خلال إعادة صیاغة نص المادة ،المسألة

.طریق النص على الإحالة الصریحة

بالجزائرالانتخابات البرلمانیةلمسألة التحقیق في الطعن بخصوص ویتشابه الوضع القانوني 

المجلس استلامصراحة بأنه وبعد حیث أقر المشرع التونسي معمول به في تونس،هو  مع ما

عدة مقررین لدراسة الشكایات والطعون،  أوالدستوري للطعن یعین من بین أعضاء المجلس مقررا 

وثیقة أي شخص وأن یطلب إحضار أي إلىویمكن للمقرر عن طریق رئیس المجلس أن یستمع 

.7، مرجع سابق، ص2012من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 39ادة أنظر الم)1(
.30المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01من القانون العضوي 166/2المادة :أنظر)2(
.6، مرجع سابق، ص2012من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 30أنظر المادة )3(
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها31ادة الم:أنظر)4(
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أنه إذا لم یسجل أي طعن هناوتجب الإشارة.)1(المجلس الدستوري لىإترتبط بعملیات الانتخاب 

.)2(یعلن عن انتخاب الفائز بالدائرة نهائیال المجلسأي دائرة انتخابیة، یتدخل إلىبالنسبة 

التحقیق والتونسي بخصوصذهب إلیه كل من المشرع الجزائريومهما یكن من أمر فإن ما

علم المجلس ذهب إلیه المشرع في فرنسا، حیث وبمجرد ي یسیر ضمن الاتجاه الذفي الطعن 

نصب لغرض فحص التي تإحدى اللجان الثلاثة  إلىیقوم رئیسه بإحالته ،الدستوري الفرنسي بالطعن

.من المقررین المساعدینأو أحد أعضاء المجلس العضو المقرر ن ویمكن أن یكو الطعون الانتخابیة،

بها، كما یكون من حق الوثائق المرفقة الدعوى وكل وفي كل الأحوال یتولى المقرر فحص 

وبصفة مجتمعة أن تطلب إحضار كافة المستندات اللازمة لبحث التي أحیل علیها الطعن، اللجنة 

.)3(الطعن ومنها محاضر لجان الانتخابات

لم  الجزائري والتونسي وحتى الفرنسي عكل من المشر  أنلكن الجدیر بالذكر في هذا الصدد 

قررین المؤهلین المهلة التي ینبغي التقید بها من جانب المجلس الدستوري عند اختیار وتعیین المیحدد 

.لدراسة ملف الطعن

لذا كان من الأفضل أن تحدد المهلة التي .وهذا ما قد یترك المجال مفتوحا أمامه للاستنساب

لال ثلاثة أیام على الأكثر، المقرر من جانب رئیس المجلس الدستوري على وجه التحدید خیعین فیها 

لیف أحد أعضائه كمقرر لكي یبدأ المقرر عمله، فضلا على ضرورة أن یتم النص صراحة على تك

الأمر الذي یبقي الوضع مفتوحا أمام الرئیس وفق عدد الطعون والحالات وصولا إلى ثلاثة على الأقل،

ل شمولي واسع وتقریر موضوعي فعندما یكون عدد المقررین أكبر سیسمح بعمء على الأكثر،أعضا

.، وینسحب موقفنا هنا حتى إلى المشرع المغربي مثلما سیأتي ذكره لاحقا)4(وأدق

فإن وظیفة و التونسي،ء تعلق الأمر بالمشرع الجزائري أأنه سوابعدما سبقوتجدر الإشارة

خلال تحقیقه كونه یسعى من،الأهمیة نمالعضو المقرر في نظر كل منهما هي وظیفة على درجة 

.)5(كهیئة مجتمعةوتكوین قناعته وقناعة المجلس ،جلاء الحقیقة المجردة والموضوعیة إلىالمعمق 

.)6(بمدى قابلیة الطعون وتأسیسها

.1902المتعلق بالمجلس الدستوري، مرجع سابق، ص2004لسنة 52من القانون الأساسي عدد36الفصل:أنظر)1(
المعدل والمتمم 1988لسنة 144"مكرر من المجلة الانتخابیة المضاف بموجب القانون الأساسي 106الفصل :أنظر)2(

.1769، مرجع سابق، ص1969لسنة 25عدد للمجلة الانتخابیة

(3)Jean Claude Masclet, op.cit, p320
122، 121، ص ص 2003، بدون بلد ودار النشر، النزاعات الانتخابیة في لبنانكمال عبد الرحمان دمج، )4(
.524صلاح مخیبر، مرجع سابق، ص)5(
.645بن مالك بشیر، مرجع سابق، ص)6(
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فحصه خبراء خلال  أوأن یستعین بقضاة بالجزائري لهأجاز المشرعه وفي سبیل تسهیل مهمت

كما أجاز له أن .)1(البرلمانیةبمناسبة الانتخابات توريللطعون الانتخابیة المثارة أمام المجلس الدس

مدىبغرض التأكد منالفائزین بالانتخابات یطلب من الجهات المختصة موافاته بصفات المترشحین 

.استیفاءها الشروط واتخاذ قرار بشأنها

عند في طلب محاضر نتائج الانتخابات التشریعیة الحق والسلطة فضلا على أن یكون له 

التي لها علاقة بعملیة الاقتراع كلما دعت الحاجة داعها بالمجلس الدستوري مرفقة بجمیع الوثائقإی

)2(ذلك إلى

الطاعن من خلالنجده قد ألزم فمن هذه المسألة الأخیرة، عن موقف المشرع التونسي أما 

ا تحت طائلة رفض لهوالوثائق المثبتة إرفاق عریضة طعنه بكل المستندات المجلة الانتخابیة بضرورة 

للعضو المقرر أن یطلب إحضار أي لكن ومن ناحیة أخرى نجد أن المشرع التونسي أجاز .)3(الطعن

.توريللمجلس الدسمن القانون الأساسي 35وثیقة ترتبط بعملیات الانتخاب من خلال الفصل

یؤكد نسي التو ، یمكن القول أن المشرعأخرىمن جهة وإجازته من جهة المشرعوبین إلزام 

المدعي من خلال تقدیم أدلة یكون من شأنها إضفاء المنطق إثبات الطعن یقع على عاتق أن عبئ 

.)4(في ممارسة التحقیق وتكوین قناعتهبما یمكن المجلس من الانطلاقإدعائه والجدیة والدقة على 

جاز له ها الأدلة الكافیة، وكان في وسع العضو المقرر طلب مدیقأما إذا عجز الطاعن عن ت

المجلس الذي یتمیز به من وجهة نظرنا یعكس بجلاء الدور الإیجابي ذلك، وهذا الأمر  إلىاللجوء 

في نطاق الطعون الانتخابیة، وهو الدور الذي یسمح له أن یسیر إجراءات الدعوى، وإضفاء الدستوري

.ي النزاعامتلاكه سلطة طلب أي دلیل یراه مناسبا فمرونة على عبئ الإثبات من خلال 

ولاشك أن المجلس الدستوري وفي إطار ممارسته لهذه المهام یظهر بمظهر قاضي الوقائع 

.)5(التي طبعت العملیة الانتخابیة

من المفید أن نشیر في نفس السیاق أن الغایة من إلمام المجلس الدستوري بالوقائع القانونیة، 

القانون الانتخابي واحترام سن تطبیق ح إلىهو السعي وله على المستندات المؤیدة لها وحص

.8، مرجع سابق،ص2012من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 50المادة :أنظر)1(
.8، مرجع سابق، ص2012، من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 53، 52المادتین :أنظر)2(
، مرجع 1988لسنة14من المجلة الانتخابیة المعدلة بموجب القانون الأساسي عدد106الفقرة السادسة من الفصل :أنظر)3(

.1769سابق، ص
.303فوزات فرحات، مرجع سابق، ص)4(

(5) George et Boult Marie , le contrôle des élections législatives par le conseil constitutionnel,
recueil Dalloz, Sirey, IV-1973,p57
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یعتبر في نفس الوقتمفاده أن قاضي الانتخاب رئیسوهذا الأمر نابع بدوره من اعتبار.)1(الدستور

وبالأسباب ین عنمتقیدا بمطالب الطاقاضي تطبیق القانون الذي یجب أن یتصدى للطعون الانتخابیة 

.)2(المثارة بهدف إحقاق الحق

)المجلس الدستوري(نرى أن ما یعترض الدور الإیجابي للقاضي الانتخابي إلا أننا مع ذلك

لمبادئ مهمة خلال عملیة التحقیق في الطعون الانتخابیة هو افتقار هذه الأخیرة في الجزائر وتونس

وهي المبادئ بعضها ببعض،ودفوعهم ،ومقابلة الخصومالعلانیة،والوجاهیة،مبادئعلى غرار 

امتدادا لعمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة ویعتبر هذا الأمر وى الانتخابیة،لضروریة لسیر الدعا

.)3(حیث لا یطبق بشأنها تلك المبادئالدستوریة

الطعون  السریة المتطلبة للتحقیق فيمع مفهوم غیر أن ما سبق لا یتعارض مفهومه 

تجاه الغیر ولیست تجاه أطراف هي سریة ذلك أن هذه السریةجانب المجلس الدستوري،الانتخابیة من 

.)4(الدعوى والقائمین بالتحقیق فیها

 يالتحقیق فلاحظ أن المجلس الدستوري الجزائري وفي إطار قیامه بمهمة وفي كل الأحوال ن

نجده قد أضفى حجیة على محاضر الفرز وأصدر على أساسها أي عدم صحتها ،الانتخابیةالطعون 

.)5(قراره بإلغاء الانتخاب

وتكوین قناعته بشأن صحة الحقیقة  إلىالحالات أخرى وبغرض الوصول قضى في كما 

وبعد فتح تحقیق حولها والتأكد الانتخابیة، القوائم بطلب إحضار صنادیق الاقتراع وأصول الإدعاءات 

.)6(نتائج الانتخاب ىمن المساس بها تدخل المجلس وألغ

وضع المسألة في المغرب:ثانیا

في الطعن، وموقفهما من آلیات التحقیق،مشرع الجزائري والتونسيلل بالنسبةما رأیناه خلافب

والكتابیة على إجراءات سیر الدعوى فإن المشرع المغربي اتجه نحو إضفاء مبادئ العلانیة والوجاهیة 

:المسألة على النحو التاليوالتحقیق فیها ویمكن توضیح تفاصیل هذه 

.86نادیة كسیكسي، مرجع سابق، ص)1(
.516صصلاح مخیبر، مرجع سابق، )2(

(3) J.F.Flauss, l’applicabilité de la convention européenne des droit de l’homme et
contentieux des élections parlementaire les enseignements des l’arrêt pierre blouch, les
cahiers du conseil constitutionnel n°04, Dalloz,1998, P126

.516رجع سابق، صصلاح مخیبر، م)4(
.01/01/2007المؤرخ في/ د.م.ق/ 01القرار رقم : أنظر)5(
.29/05/2007المؤرخ في 07/د.م.ق/ 05القرار رقم : أنظر)6(
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للمجلس فورا بمجرد وصول الطعن وتسجیله بأمانة المجلس الدستوري یقوم الأمین العام ف

أشعر  أومجلس المستشارین بالعرائض التي وجهت إلیه  أو وبحسب الحالة إعلام مجلس النواب

.)1(بتلقیها

المجلس المطعون في صحة انتخابهعضو إلى لیوجهمباشرة المقرر المعینوبعدها یتدخل 

للإطلاع نسخة من العریضة المتعلقة بذلك، ویضرب لهم أجلا ، )مجلس النواب، مجلس المستشارین(

ویدلي كتابیا الأمانة العامة للمجلس الدستوري،ویأخذ صورا منها،على المستندات المرفقة بها في 

ویضرب لهم أجلا  للأطرافبملاحظاته في شأنها، كما للمجلس الدستوري أن یبلغ المذكرات الجوابیة 

.)2(للرد علیها

ها أن قلدیها محاضر العملیات الانتخابیة وملاحوفي كل الأحوال یجب على كل جهة تودع

أن یأمر بإجراء وهنا یمكن للمجلس الدستوريمنها ذلك، المجلس الدستوري إذا طلب  إلىتوجهها 

.دائهم الیمین بین یدیهآد ویكلف المقرر المعین بتلقي تصریحات الشهود بعتحقیق في الموضوع

القسم ویؤدون یدلي الشهود بشهاداتهم للمقرر في غیبة الطاعن والمنتخب المطعون في انتخابه 

بالأمر بذلك ویدعو المعنیین عندها یحرر المقرر محضراعلیه في قانون المسطرة المدنیة،المنصوص

أیام، 8ي شأنه كتابة في غضون فملاحظاتهم وإیداع لس الدستوري،للإطلاع علیه في أمانة المج

علیها المجلس في تحقیقاته، یمكنه أن یكلف عضوا من جانب شهادة الشهود التي یعتمد إلىو 

.)3(المقرر المعین القیام في عین المكان بإجراءات التحقیق التي یرى ضرورة القیام بها أوأعضاءه 

المجلس إلا أن ،لمناسبةإجراء التحقیقات ارغم أن المشرع المغربي ینص على ضرورة 

الاستغناء عنها إما لاعتبارات تتعلق بقلة الموارد المادیة  إلىفي بعض الأحیان الدستوري قد یلجأ 

الإداریة، سلوك السلطات  إلىموجها خاصة عندما یكون الطعن ،والبشریة، وإما الاعتبارات أخرى

.)4(أقل عرضة للجزاءالتي توفر أكبر عدد ممكن من الأصواتوهنا تصبح الانتهاكات 

لطلبات یرفض الاستجابة في غالب الأحیان في المغربفضلا على أن المجلس الدستوري 

ووقائع بأن یأمر بإجراء تحقیق رغم وجود أسباب منه من خلال عرائضهم الطاعنین الذین یطلبون 

المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغییرها وتعدیلها 93/29من القانون التنظیمي رقم 30الفقرة الأخیرة من المادة :أنظر)1(

.2682، مرجع سابق، ص98/8التنظیمي رقم بموجب القانون
.2682، صالمرجع نفسهمن 32المادة :أنظر)2(
، مرجع سابق، 124/94/1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 93/29من القانون التنظیمي رقم 33المادة :أنظر)3(

.304ص
.161عبد العزیز النویضي، مرجع سابق، ص)4(
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حقیق في عین تتوجب التحقیق حیث لا یمكن التأكد من حصولها إلا بواسطة إجراء بحث وإجراءات 

.)1(المكان

إلقاء عبء   إلى هكثیرا ما اتجه من خلال قراراتالمغربيما یفسر أن المجلس الدستوري هوو 

 إلىإجراء وفتح تحقیق في الموضوع للوصول  إلىدون اللجوء إثبات الطعن على عاتق الطاعن 

.)2(ا لعجزه عن إثباتهاإدعاءات الطاعن نظر  رفض إلىوهو ما أدى في نهایة المطاف تكوین قناعته، 

محاضر مكاتب  إلىلكن هذا لم یغن المجلس الدستوري من اللجوء في كثیر من الأحیان 

.)3(التصویت لإثبات إدعاءات ومزاعم الطاعن وهو بصدد التحقیق في الطعون المعروضة علیه

شأنها، كان متذبذبا بالمغربيأن المجلس الدستوريفإن الملاحظ أما بخصوص شهادة الشهود،

 أوالانتخاب شهادة الشهود واعتبرها وسیلة مهمة لإلغاء نتائج ففي الوقت الذي قبل من خلال قراراته 

وقائع مدلى ینهض لإثباترفض من خلال البعض الآخر التمسك بشهادة الشهود كدلیل.)4(الاقتراع

.)5(الأمر الذي ترتب علیه رفض دعواهبها من جانب الطاعن،

صول المتبعة للبت النهائي في الطعنالأ: الفرع الثاني

حول الملف بتكوین العضو المقرر لقناعته تنتهي مرحلة التحقیق في الطعون الانتخابیة 

من خلال اتخاذ قرار حاسم القضیة في هذه الحالة مهیأة للفصل فیها المعروض علیه، أین تكون 

.649سابق، صالحسن الجماعي، مرجع )1(
:أنظر على سبیل المثال مجموعة من قرارات المجلس الدستوري)2(

.22/04/2003بتاریخ 742/02في الملف الإداري رقم 507/03قرار رقم -

.03/03/2004بتاریخ 577/02في الملف الإداري رقم 533/04قرار رقم -

=.10/06/2009بتاریخ 07/913في الملف الإداري رقم 774/09قرار رقم -

.07/07/2010بتاریخ 1149/09في الملف الإداري رقم 803/10قرار رقم = 
:أنظر في هذا الصدد)3(

.03/01/2000بتاریخ 238/97في الملف الإداري رقم 361/00قرار رقم -

.20/01/2004بتاریخ 2002/707في الملف الإداري رقم593/04قرار رقم -

.13/04/2010بتاریخ 1142/09م في الملف الإداري رق794/10قرار رقم -
.10/07/2007بتاریخ 847/06في الملف الإداري رقم 648/07قرار رقم  )4(
:أنظر على سبیل المثال مجموعة من قرارات المجلس الدستوري)5(

.28/11/2001بتاریخ 506/2000في الملف الإداري رقم 464/01قرار رقم  -      

.18/07/2007بتاریخ 06/838الإداري رقم  في الملف644/07قرار رقم -

.18/06/2009بتاریخ 07/882في الملف الإداري رقم 766/09قرار رقم -
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ه الشروط والضوابط أساسا لق هذوتتعالقانون،وهذا وفق الشروط والضوابط التي یحددها بشأنها، 

.)ثانیا(الذي یجب أن یصدرا معللا ومسببا،)أولا(إصدار القراربكیفیات 

كیفیات إصدار القرار الفاصل في الطعن: أولا

في الطعن القانوني الذي یضبط كیفیات إصدار القرار الفاصل حدد المشرع الجزائري الإطار

.)1(مغلقةالدستوري ككل في جلسة اجتماع أعضاء المجلس انطلاقا من وجوب

الممنوح لتبلیغ النائب الذي أیام4وذلك خلال ثلاثة أیام تبدأ سریانها من انقضاء أجل 

المجلس الشعبي وهو ما ینطبق على الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء ،اعترض على انتخابه

مجلس الأمة، اب أعضاءانتخلكنه لا یسري في المقابل على الطعون التي تخص تجدید .)2(الوطني

في الطعن خلال المجلس الدستوري تلأن المشرع اكتفى بخصوص هذه الأخیرة بالنص على أن یب

.)3(بدء سریانهامعه تاریخ دون أن یبینأیام 3أجل 

في الطعن یبدأ سریانها من  تللبهل أجل ثلاثة أیام المحددة :هنا یحق لنا أن نتساءلومن 

أم أن في الطعون المقدمة بمناسبة تجدید انتخاب أعضاء مجلس الأمة؟ انتهاء عملیة التحقیق

أم من لحظة وضع وتسجیله بأمانة المجلس الدستوري؟من وصول الطعن سریانههذا الأجل یبدأ

العضو المقرر یده على ملف الطعن ومباشرته لإجراءات التحقیق؟

تاریخ مباشرة العضو ا الأجل من من جانبنا في هذا المقام أن یكون سریان هذنقترحإننا

مع إمكانیة تمدیده لیومین إضافیین في الحالات والأوضاع التي یتعذر فیها المقرر لإجراءات التحقیق 

ونشیر في ذات الوقت أن تمسكنا بهذا ،إصدار القرارات في الوقت المخصص بسبب كثرة الطعون

.لس الأمة على حد سواءالمقترح یسري على انتخابات المجلس الشعبي الوطني ومج

الأغلبیةسكت مرة أخرى عن تحدید ومن المهم ملاحظة بعدما سبق ذكره أن المشرع الجزائري

القرار المقدم من العضو المقرر، وذلك فیما إذا كانت هذه الأغلبیة المشترطة للتصویت على مشروع 

.مطلقة أوبسیطة 

وهي جال الرقابة على دستوریة القوانین في حین نجد أن المشرع صرح بهذه الأغلبیة في م

عضاء المجلس الدستوري، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت رئیس المجلس الدستوري یة أأغلب

.)4(رئیس الجلسة هو المرجح  أو

.7، مرجع سابق، ص2012من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 40الفقرة الأولى من المادة :أنظر)1(
.30المتعلق نظام الانتخابات، مرجع سابق، ص12/01عضوي من القانون ال166الفقرة الثالثة من المادة :أنظر)2(
.24من القانون نفسه، ص128الفقرة الأولى من المادة :أنظر)3(
.5، مرجع سابق، ص2012من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 16المادة :أنظر)4(
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على القرارات إمكانیة تطبیق ما ورد بخصوص التصویت حولویثار التساؤل مرة أخرى 

یة على تلك الصادرة في مجال الطعون الانتخابیة؟الصادرة في مجال الرقابة الدستور 

للنص على علینا القول بوجوب تدخل المشرع صراحة أمام هذا الوضع یكون من الضروري

على الأقل النص على إحالة الأحكام الخاصة بالرقابة على دستوریة القوانین  أوطبیعة هذه الأغلبیة، 

.على نظیرتها في مجال الطعون الانتخابیة

رئیس  إلىفإن المجلس الدستوري یكون ملزما بتبلیغ القرار الصادر عنه ،ي كل الأحوالوف

مجلس الأمة وإلى وزیر الداخلیة والأطراف المعنیة، فضلا على رئیس أو،المجلس الشعبي الوطني

.)1(ضرورة نشره في الجریدة الرسمیة

فاصل في الطعن، فنجده نص من كیفیات إصدار القرار الأما بالنسبة لموقف المشرع التونسي 

.)2(أعضائهوبأغلبیة مغلقة،المجلس الدستوري في الطعون والشكایات في جلسة  تصراحة على أن یب

أنه یمكن ومع مراعاة الطعن،أسبوعین من تاریخ انقضاء أجلعلى أن یتم الفصل فیها في أجل

البت في ة أسابیع في أجلعند الضرورة التمدید مرة واحدة وخلال ثلاثلرئیس المجلس الدستوري

.)3(الطعون

للبت في الطعون یعتبر أجلا طویلا، التونسيالأجل الممنوح للمجلس الدستوري أن ن هناییتب

في  البطءلأن ولا یتناسب مع خصوصیات الدعوى الانتخابیة التي تتطلب السرعة والاستعجال، 

الشؤون ن قد یفتح الباب أمام تولي صحة انتخاب المرشحیتأخر الفصل في  أوالنوازل الانتخابیة 

من طرف أشخاص لا تتوفر فیهم أهلیة تولي تلك المناصب، الأمر الذي قد العامة خلال فترة معینة 

.)4(له أثر على سیر المجالس التي ینتمي إلیها المنتخبون المتنازع في انتخابهمیكون 

ضة وغیر مغاعبارة "واحدةفي حالة الضرورة ومرة "كما نلاحظ من ناحیة أخرى أن عبارة

، ثم م غیاب الأدلة الكافیة؟ أم ماذا؟أواضح معناها، فهل المقصود من ذلك كثرة الطعون الانتخابیة؟ 

.تفعیله وتطبیقهمرة واحدة غیر محدد المعنى من حیث كیفیة إن شرط التمدید 

عاتقیقع علىفإنه القرار الفاصل في الطعن، وفي كل الأحوال إذا أصدر المجلس الدستوري

.)1(ورئیس مجلس المستشارین.)5(مجلس النوابإعلام كل من رئیس رئیسه 

.7، مرجع سابق، ص2012محدد لعمل المجلس الدستوري لسنة من النظام ال40الثالثة والرابعة من المادة نالفقرتا:أنظر)1(
.1902والمتعلق بالمجلس الدستوري، مرجع سابق، ص2004لسنة 52من القانون الأساسي عدد37المادة :أنظر)2(
.2009لسنة 19الفقرتان الرابعة والخامسة من المجلة الانتخابیة المضافتان بموجب القانون الأساسي عدد :أنظر)3(
.180، مرجع سابق، صمن أجل دور إیجابي للمجلس الدستوري في نطاق الطعون الانتخابیةاوي بوجمعة، عز بو )4(
.1988لسنة 144مكرر المضافة بموجب القانون الأساسي عدد106المادة :أنظر)5(
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 إلى من خلال القانون التنظیمي للمجلس الدستوري فقد ذهبأما عن موقف المشرع المغربي،

وذلك بعد الاستماع یوما60فیها المجلس الدستوري داخل أجل  تجاهزة لیباشتراط أن تكون القضیة

.)2(العضو المقررتقریر إلى

بحیث لا یسمح خلالها ،في جلسة غیر علنیةومع مراعاة أن یتم اجتماع المجلس الدستوري

.)3(للمعنیین بالأمر طلب الاستماع إلیهم

أنه یكرس  نللمشرع المغربي ویعتبرو وینتقد جانب من الباحثین القانونیین الموقف السابق

فورا  للبتمقید بأجل محدد لأن المجلس الدستوري غیر نظراالطعون الانتخابیة،البطء للفصل في

الإداریة، ذلك أنه یمكن للعضو المقرر داخل على غرار الأجل المحدد للبت في الطعون أمام المحاكم 

من القانون 34وذلك طبقا لمقتضیات المادةالملف جاهزالیصبح المجلس أن یقضي أكثر من سنتین 

.)4(الدیمقراطیةولا یستقیم ومبادئ ا أمر غیر معقول الدستوري، وهذالتنظیمي للمجلس 

وحتى وان كان المشرع المغربي قد تعمد من خلال القانون التنظیمي للمجلس الدستوري عدم 

تقیید سلطة المجلس الدستوري للبت في الطعون الانتخابیة على أساس أنه مؤسسة دستوریة تحتل 

،وتتطلب الحریة الكاملة لأداء دورها على أحسن وجه مرتبة سامیة في الهرم المؤسساتي في الدولة

مسألة عدم التقید بالأجل ن مبدأ العدالة یلزم أخلاقیا القاضي الدستوري ألا یجعل إ، فبالوقت دون إكراه

مما یتعارض مع الغایة من وجوده والمتمثلة في إرساء ،للتملص من الفصل في بعض القضایاذریعة 

یع السلطات، حیث لا یعقل أن یبقى القاضي الدستوري مكتوف الأیدي قضاء دستوري مستقل عن جم

وإنما یستوجب علیه كضامن للحقوق والحریات التي كفلها الدستور انتهاء الولایة التشریعیة،حینإلى 

)5(قولفي الدعوى داخل أجل معأن یفصل 

ملكة المغربیة لسنة ولعل هذا الأمر تداركه المؤسس الدستوري المغربي من خلال دستور الم

حیث أقر صراحة بأن تبت المحكمة الدستوریة في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس ،2011

"على ما یلي 2003لسنة 58من القانون الأساسي عدد12نص الفصل)1( (135رة الأخیرة من الفصل خلافا لأحكام الفق:

أول انتخاب لأعضاء مجلس المستشارین یعلم المجلس الدستوري حالا بكل قراراته  إلىمن المجلة الانتخابیة، وبالنسبة )جدید

".وزیر الداخلیة
ریف المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفیذه الظهیر الش93/29من القانون التنظیمي رقم 34/1المادة :أنظر)2(

.304، مرجع سابق، ص124/94/01رقم
.303من المرجع نفسه، ص17المادة :أنظر)3(
مقال من كتاب الإطار القانوني ،)2002لصحة الانتخابات المقبلة لسبتمبرالضمانات والضوابط (عبد المالك زعزاع،)4(

.114، صمرجع سابق ، والسیاسي الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النواب
91، 90لشرقاوي السموني، مرجع سابق ، ص ص خالد ا)5(
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تجاوز هذا إلیها، غیر أن للمحكمةجل تقدیم الطعون أالبرلمان ، داخل أجل سنة ، ابتداء من انقضاء 

استلزم ذلك الطعن المقدم ، أو اإذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إلیهالأجل بموجب قرار معلل

.ولو أننا لا نتفق مع هذه المدة التي تعتبر طویلة ولا تناسب البتة طبیعة الطعن الانتخابي،)1(إلیها

المغربيأما عن النصاب المطلوب للتصویت على القرار الفاصل في الطعن فقد بین المشرع

الأقل، وتصدر من أعضاءه على 7ضرها لا تكون صحیحة إلا إذا حأن مداولات المجلس الدستوري

.)2(قراراته بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منهم

 إلى تبلیغهالمغربيفإنه بصدور القرار یتولى رئیس المجلس الدستوري،ومهما یكن من أمر

30وإلى الأطراف المعنیة داخل أجل أقصاه مجلس المستشارین حسب الحالة،  إلى أومجلس النواب 

.)3(من تاریخ صدورهایوما 

  في الطعن لالفاصیل القرار تسبیب وتعلضرورة :ثانیا

والتي من فكرة البناء المرجعي للقرار، تنبع فكرة تعلیل القرار الصادر عن المجلس الدستوري

یسترشد بها فیما یجب  أووالمبادئ التي یطبقها القاضي الدستوري، تعني مجموع النصوص والأحكام 

.)4(عملیة البت في الدعاوي الانتخابیةأن یتبع خلال 

المجلس لأن من خلاله یمكن معرفة ما إذا كان فوائد عدیدة،لتعلیل على النحو السابق الذكر لو 

الإثبات المعتمدة من جیدا وسائل  صومحالدستوري قد أخذ مختلف أوجه الطعن بعین الاعتبار، 

ماسك ومقنع من الناحیتین القانونیة طرف الطاعن، بما یسمح من التأكد أن منطوق القرار مت

عمل المجلس من شأنه أن یطور ،وتسبیب القرار الفاصل في الطعنتعلیل أنعلى  علاوة.)5(والواقعیة

المبادئ القانونیة التي یتقید تكریس و  في استنباطالقیام بدوره الإنشائي إلىالمجلس الدستوري ویدفعه 

.)6(بها

.)54وزارة العدل بالمملكة المغربیة ، مرجع سابق، ص (2011الفقرة السادسة من دستور المملكة المغربیة لسنة :راجع )1(
فیذه الظهیر المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتن93/29من القانون التنظیمي رقم 16الفقرة الثانیة من المادة :أنظر)2(

.303، مرجع سابق، ص124/94/01الشریف رقم 
المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغییرها بموجب 93/29رقم يمن القانون التنظیم34الفقرة الأخیرة من المادة :أنظر)3(

.2682، مرجع سابق، ص98/8القانون التنظیمي رقم
الصادر 475، قراءة في القرار رقم وحالة الاستعجال الانتخابي بالمغربالمجلس الدستوري(عبد الرحیم المنار أسلیمي، )4(

، مرجع سابق، مقال من كتاب، الإطار القانوني والسیاسي الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النواب، )25/06/2002بتاریخ 

.168ص
.163عبد العزیز النویضي، مرجع سابق، ص)5(
.88نادیة كیسكسي، مرجع سابق، ص)6(
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الصادر عن ة واحدا ومتساویا تجاه تعلیل القرار هذا ولم یكن موقف التشریعات المغاربی

وتسبیب فالمشرع الجزائري وإن أقر بفكرة تعلیلالمجلس الدستوري عند الفصل في الطعون الانتخابیة، 

یكون الطعن مؤسسا على اعتبارات صحیحة وقویة حتى إلا أنه ربط بین هذه الأخیرة وبین أن ،القرار

.)1(یدلي فیه المجلس الدستوري بدلوه

فلا حاجة أن یتدخل المجلس الدستوري لتعلیله، ،ویفهم من هذا أن الطعن إذا لم یكن مؤسسا

القانوني، هذا المقتضى في المادة الانتخابیة لم یسر وفق الجزائريلكن قضاء المجلس الدستوري

من لشروط وأسس التعلیل قائمة بذاتها ومحترمة حیث یتدخل المجلس الدستوري لإصدار قرارات 

 أوبالقرارات المقبولة من حیث موضوعها سواء تعلق الأمر )الموضوعیة(ةالمنهجیة والقانونیحیتینالنا

فإن المجلس الدستوري ،الشكلقرارات المرفوضة فيلل بالنسبةأما،من حیث الموضوع كذلكالمرفوضة 

.أسباب هذا الرفض إلىا وینوه فیه یصدر بشأنها بیان

حتى إمكانیة تسبیب  أونهائیا عن وجوب التونسي فقد سكت المشرعبخصوص موقفأما

.القانون الأساسي للمجلس الدستوري أوتعلیلها سواء ضمن المجلة الانتخابیة  أوالقرارات 

موقف المشرع ل الكاملوضوحالوفي الوقت الذي نسجل فیه سكوت المشرع التونسي وعدم 

والوضوح موقفه بالدقةاتسم، نجد أن المشرع المغربي لقراراتهالجزائري تجاه تعلیل المجلس الدستوري

أن قرارات المجلس الدستوري یجب أن تتضمن في ذلك أنه نص صراحة على ،من هذه المسألة

وأن تكون مسببة وموقعة من قبل الأعضاء إلیها،بیان النصوص القانونیة التي تستند دیباجتها 

.)2(الحاضرین بالجلسة التي صدرت فیها

شابت وتصویب الأخطاء المادیة التي ح حیمن ذلك فإن المشرع فتح المجال لتصبل أكثر

أن یقدم الطلب في بناء على طلب من المعني، بشرط  أوتلقائیة من طرف المجلس،إما بصفة،القرار

.)3(یوما من تاریخ تبلیغ القرار المطلوب تصویبه20في أجلهذه الأخیرة 

ن طبیعة الآثار التي یمكن أن تترتب على صدور القرار عویبقى لنا في الأخیر أن نتساءل 

.الفاصل في الطعن

وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس یمكنه "المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من القانون العضوي 127/2جاء النص في المادة )1(

...".بموجب قرار معلل

...".أساس فإنه یمكنه أن یصدر قرار معللا إلىوإذا تبین أن الطعن یستند "من نفس القانون166/2وجاء النص في المادة -

.2012من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة 40الأخیرة وردت ضمن المادة ونفس الصیغة-
المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفیذه الظهیر 93/29من القانون التنظیمي رقم 16الفقرة الثالثة من المادة :أنظر)2(

.303، مرجع سابق، ص124/94/01الشرف رقم 
.من المرجع نفسه، الصفحة نفسها19، 18المادة :أنظر)3(
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الآثار المترتبة على الفصل في الطعن:المطلب الثاني

لابد وأن الفصل في الطعن المثار أمام المجلس الدستوريإجراءات وفقهمر تإن المسار الذي 

المجلس الدستوري یكون أخرى أنوهذا یعني من ناحیةقرار یضع حدا للنزاع، إصدار  إلىینتهي 

تبقى في نظرنا غیر بالنطق بالقرار خلال الأجل الذي حدده المشرع وإن كانت هذه الإلزامیة ملزما 

العربي لم یرتب جزاءا معینا المغربقائمة على أساس قانوني یؤیدها خصوصا وأن المشرع في دول

.إصدار المجلس لقرارهفي حالة عدم

یرفض الرد على  أوالمیدانیة تبین أن المجلس الدستوري لم یتأخر ارسة لكن الواقع والمم

 عن  ةه یمكن القول أن القرارات الصادر علیه مهما كانت جدیتها من عدمها، وعلیالطعون المعروضة 

تأتي محدثة لمجموعة من الآثار في ،في المادة الانتخابیةفي دول المغرب العربيالمجلس الدستوري

الأولى هذه القرارات من زاویتین أساسیتین  إلىومن الجائز أن ننظر ،اطبین بأحكامهاالمخمواجهة 

 اتتعلق بخصائص هذوالثانیة ،)الفرع الأول(موضوع القرار الفاصل في الطعن أوتتعلق بمحتوى 

.)الفرع الثاني(القرار

موضوع القرار الفاصل في الطعن:الفرع الأول

على إثر فصله في الطعون الانتخابیة مجلس الدستوريإن محتوى القرار الصادر عن ال

النتیجة في التأثیر على الدستوري البرلمانیة یعكس في طیاته السلطات الواسعة التي یملكها المجلس

  .والإدعاءاتده في ذلك إلا ظروف النزاع وجدیة الطلبات یالانتخابیة المعلنة، ولا یق

على أن جلس الدستوري في دول المغرب العربي وقد استقر الأمر من جانب المشرع والم

رفض الطعن  إلىالدستوري فإما أن یتجه قضاء المجلس لاث حالات عند التعامل مع الطعن، هناك ث

وإما لإلغاء نتائج الانتخاب نهائیا والأمر بإعادة إجراءها من ،)ثانیا(خاب وإما لتعدیل نتائج الانت،)أولا(

.)ثالثا(جدید 

  نرفض الطع: أولا

فقد یرفض الطعن عن أحد الاحتمالین،  جتانمن جانب المجلس الدستوريیكون رفض الطعن

الشكلیة اختل فیه أحد الشروط تىطلباته م أومحتواه  إلىالمجلس الدستوري فت تفي الشكل دون أن یل

.سیما ما تعلق منها بأجل الطعن وصفة الطاعنالتي یتطلبها المشرع لقبوله 

إذا تبین للمجلس الدستوري أن الطلبات في الموضوعطبقا للاحتمال الثانيوقد یرفض الطعن 

.على اعتبارات صحیحة وقویة ةغیر مؤسس
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الموجبة لرفض الطعن من عادة على الأسباب  االجزائري والتونسي لا ینصالمشرعبید أن

.)1(ر المجلسفي عدم مفاجئة الطاعن بقرارغم أننا نرى أن لذلك ضرورة الدستوريجانب المجلس 

أقر صراحة أن للمجلس  يالمشرع الغربي الذلا ینسحب على موقف الوضعولكن هذا   

ها إذا كانت غیر تحقیق سابق في شأنبرفضها دون إجراء  أو بعدم قبول العرائضالدستوري أن یقضي

.)2(تتضمن سوى مأخذ یظهر جلیا أنه لم یكن لها تأثیر في نتائج الانتخابكانت لا  أومقبولة،

وفي هذا السیاق نجد أن المجلس الدستوري في المغرب یرفض طلب الطاعن الذي یتمسك 

.)3(الإدعاء على صحة هذاخذ متعلقة بتحریر محضر الفرز دون تقدیم دلیل آبوجود م

التشكیك في صحة سیر عملیة الاقتراع والمناورات  إلىكما نجده یرفض الطعون الرامیة 

.)4(أدلة صحیحة وثابتة على مرتكزانتخابیة إذا لم یكن هذا الطعن خلال الحملة الاالتدلیسیة 

حیث استقر قضاءه في هذا الشأن ،الجزائريونفس الاتجاه سار علیه عمل المجلس الدستوري

الاحتجاجات بسبب غیاب أدلة كافیة یمكن من خلالها تأكید جدیة على رفض الطعون في الموضوع 

مبنیة على  أوطابع عام من جهة،تي تضمنتها هذه الطعون كانت ذاتبسبب أن الوقائع ال أوالمقدمة،

.)5(من جهة ثانیةمعطیات غیر صحیحة 

 أوأن وجود مسوغات وأسباب موضوعیة ومنصوص علیها بشكل صریح في القانون الانتخابي،  إلىفي هذا السیاق نشیر )1(

القانون الناظم لعمل المجلس الدستوري بحیث تعكس الحالات التي تؤدي رفض الطعن في الموضوع، له فائدة في تحقیق 

دى الطاعن وترحیبه لكل ما یصدر عن المجلس، فضلا على أنه یحافظ في نفس الوقت على جدیة عنصر الاطمئنان ل

الطعون وتأسیسها، ولا یبدو في نظرنا أن هذه المسائل مما یستعصى ضبطها على المشرع، إذ یكفي هنا أن یتمسك بما یصدر 

عن المجلس الدستوري من اجتهادات سابقة في هذا الشأن، 

المحافظة على جدیة الطعون، فقد  دأن بعض التشریعات تضع مجموعة من الضوابط بقص الإطارا في هذ ونلاحظ

یكون  أوأنه ینطوي على إخبار كاذب، أووقائع ثابتة،  إلىاعتبار أن الطعن الذي لا یستند  إلىذهب المشرع العراقي مثلا 

جراء محكمة التحقیق المختصة لإ إلىلة الطاعن إحا إلىیؤدي ،الهدف من وراءه الكید للعضو المطعون في صحة عضویته

على أن یسترده إذا كان الحكم  ریالوفي الیمن یتم إلزام الطاعن بتقدیم ضمان مالي قدره خمسون ألف .التحقیقات القانونیة بحقه

.الخزینة إلىفي صالحه، وإلا فإنه یصادر 

.131ص حمدیة عباس محمد، مرجع سابق،:الأخیرأنظر في تفاصیل الموقف-
المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفیذه الظهیر 93/29من القانون التنظیمي رقم 34الفقرة الثانیة من المادة :أنظر)2(

.304، مرجع سابق، ص124/94/01الشریف رقم 
.27/06/2012، بتاریخ 11/1319و  11/1191في الملف الإداري عدد / إ.م. 12/860قرار رقم  )3(
:ظر على سبیل المثالأن)4(

.24/10/2012بتاریخ 11/1214في الملف الإداري رقم / إ.م.12/902قرار رقم-

.13/03/2013، بتاریخ 1369في الملف الإداري عدد / إ.م.13/914قرار رقم -
.48ص 02، رقم 1997، أحكام الفقه الدستوري الجزائري لسنة 17/06/1997البیان المؤرخ في :أنظر )5(
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تعدیل نتائج الانتخاب:ثانیا

الواسع للمجلس الدستوري في  أوتعكس فكرة القضاء الشامل إن سلطة تعدیل نتائج الانتخاب

على شاكلة الاختصاص المنازعات الانتخابیة،باعتباره قاضي عناصرهاالعملیة الانتخابیة بكل مراقبة

وتبعا لذلك ،العائد للقاضي الاداري في مراقبة مستویات ومراحل مختلفة من العملیة الانتخابیة النیابیة

.)1(الذي انتخب بطریقة سلیمةمرشحیكون له الحق في تعدیل نتیجة الانتخاب، فیعلن على إثره فوز ال

وصا في فرنسا حیث یقضي المجلس الدستوري في أحكامه یمكن ملاحظته خصوهذا الأمر 

في النسب عنه تغییر مما یترتب ،وذلك أثناء قیامه بتصحیح الأصواتبإعلان فوز المرشح الطاعن،

.)2(فیصبح لدیه الأغلبیة المطلوبة لإعلان فوزهالكلیة لعدد الأصوات بالنسبة للطاعن، 

المجلس الدستوري في مادةقضاءطبیعة أنوهذا الأمر إن دل على شيء فإنما یدل على 

contentieuxتصنف في خانة القضاء الكامل الموضوعيالانتخاب  objectif de plein

juridiction)،صدى لفحص العملیة الانتخابیة وما یؤید هذه الفكرة الأخیرة أن المجلس الدستوري یت

تراع ذاتها وحصر وعملیة الاقبیة،وأسالیب الدعایة الانتخاككل، حیث یبحث في شروط الترشیح،

یقربه في ذات ماولا شك أن ذلك كله وبقدر ما یبعده عن قضاء الإلغاء، بقدرأصوات الناخبین،

.)3(الوقت من القضاء الكامل

لتعدیل بإمكانیة تدخل المجلس الدستوريالسیاق أقر المشرع الانتخابي الجزائري هذا وضمن

فوز مرشح مكان مرشح أخر، وهذا سواء تعلق الأمرإعلان  إلىي وتصویب نتائج الانتخاب بما یؤد

.)4(انتخاب أعضاء مجلس الأمةتجدید  أوأعضاء المجلس الشعبي الوطني، ب بانتخا

كثیرا ما تدخل وهو بصدد الفصل في الجزائريوعلى هذا الأساس نجد أن المجلس الدستوري

بعدما تبین له وجود أخطاء الانتخابیةدوائرالانتخابیة لتصحیح النتائج في كثیر من الالطعون 

.119، مرجع سابق، صمد الذهبيمح)1(
(2) Louis Favreau, Louis Philipe, op.cit.p206

.258،259، 257 ص ص مرجع سابق، المجلس الدستوري الفرنسيصلاح الدین فوزي، :أنظر في هذا المعنى)3(
وإما أن یعدل "...لانتخابات المتعلق بنظام ا12/01من القانون العضوي رقم 128جاء في نص الفقرة الثانیة من المادة )4(

.محضر النتائج المحرر وأن یعلن نهائیا الفائز الشرعي

بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد وإعلان المرشح المنتخب  أو"... من نفس القانون166كما جاء في المادة -

".قانونا

.ل المجلس الدستوريمن النظام المحدد لعم40وبنفس الصیغة الأخیرة جاء النص علیها ضمن المادة -
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بمحاضر الإحصاء البلدیة، مما نتج عنه إعادة في محضر فرز الأصوات، وهذا بعد مقارنتها ملموسة 

.)1(توزیع المقاعد من جدید وفق ما ینص علیه المشرع الانتخابي

إمكانیةأو ،أما بخصوص موقف المشرع التونسي، فنلاحظ أنه لم ینص صراحة على حالة

.ارات في هذا الشأنكما لم نعثر له على قر تعدیل نتائج الانتخاب من جانب المجلس الدستوري، 

تدخل المجلس الدستوري النص صراحة على إمكانیة  إلىفي حین اتجه المشرع المغربي 

.)2(وإعلان المرشح الفائز بصورة قانونیة التي أعلنتها لجنة الإحصاء، الحسابیة لتصحیح النتائج

منذ المغربيلكننا لم نعثر من خلال استقراءنا لمجمل القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري

الدستوري للنتائج الموقف السابق للمشرع من حیث تعدیل المجلسعلى قرار یؤید 1994تنصیبه سنة 

.الانتخابیة

إلغاء نتائج الانتخاب وإجراؤه من جدید:ثالثا

الطعن، المجلس الدستوري في التعامل مع موضوع ملكها یوهذه الصورة تمثل أقصى م

لمجرد توافر أوجه الطعون المثارة بمناسبة الانتخابات أن المجلس لا یحكم بإلغاء الانتخابات والثابت 

تلك المتعلقة  أوبوجود بطاقات تصویت لأشخاص متوفین مثلا، التدلیس أووالمتعلقة بحالات الغش 

في نتیجة بل یجب أن یكون لهذه الأفعال تأثیر هدایا على الناخبین، یع بحدوث رشوة عن طریق توز 

.)3(نتخابالا

بإلغاء نتائج قرار المجلس الدستوري، فعلى الوضع في الجزائرهذا ما یمكن إسقاطه 

وهو  ،)4(بعنوان قانون الانتخابعلى ارتكاب جرائم انتخابیة متوقف من الناحیة القانونیة الانتخاب 

ولكن بشرط م الذي ینطبق على القاضي المكلف بالرقابة على صحة الانتخابات المحلیة،نفس الحك

:أنظر على سبیل المثال)1(

.24/05/2012المؤرخ في12/ د.م.ق/10قرار رقم -

.24/05/2012المؤرخ في12/د.م.ق/11قرار رقم -

.24/05/2012المؤرخ في 12/ د.م.ق/12قرار رقم -
بتنفیذه الظهیر الشریف رقم المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر93/29من القانون التنظیمي رقم 35المادة :أنظر)2(

.304، مرجع سابق، ص124/94/01
.119، 118محمد الذهبي، مرجع سابق،  ص ص )3(
خلال مرحلة  أوالحملة الانتخابیة،  أویقصد بذلك الجرائم الانتخابیة التي ترتكب خلال مرحلة القید في القوائم الانتخابیة )4(

من القانون العضوي رقم 234 إلى 210:لیة على هذه الجرائم في المواد منالتصویت، وقد جاء النص صراحة وبصورة تفصی

.37، 36، 35المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص ص 12/01
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والحكم على ضوءها بالإدانة تأثیر مباشر على نتیجة مراعاة أن یكون لارتكاب تلك الجرائم ومع 

.)1(الانتخاب

ه لكن رغم ذلك إلا أننا نلاحظ أن قضاء المجلس الدستوري كثیرا ما تشدد من خلال قرارات

غیر موقعة من جانب رئیس المكتب ثبت له أن محاضر الفرز بعدما،بموجبها نتائج الانتخاب ىوألغ

عدیدة في تسجیل وحساب بسبب وجود أخطاء من ناحیة أخرى نتائج الاقتراع  ىكما ألغ.)2(ونائبه

.)3(ترشحینما تحصلت علیه قوائم الموفي كتابةالملغاة،اق وكذا في عدد الأور عنها،ت المعبر الأصوا

ترتبة على المفنجده ركز من خلال المجلة الانتخابیة على الآثار أما بالنسبة للمشرع التونسي،

إجراء بوجوبوفي هذا الصدد، وبخصوص انتخاب مجلس النواب أقر صراحة إلغاء نتائج الانتخاب،

وذلك في أجل خابیة بإحدى الدوائر الانتأكثر  أوانتخابات إذا وقع إلغاء نصف الأصوات المصرح بها 

وإذا كان لهذا الإلغاء أقل من نصف الأصوات المصرح بها، إلغاءأما في حالة أشهر،3لا یتجاوز 

مكاتب  إلىانتخابات تلك الدائرة یقتصر على إعادة الانتخابات بالنسبة تأثیر مباشر على نتائج 

.)4(لغاءأشهر من تاریخ الإ3الاقتراع التي ألغیت نتائجها في أجل لا یتجاوز 

إجراء انتخابات تكمیلیة في الولایة  إلىأن یتم اللجوء كما أقر بخصوص مجلس المستشارین 

ر مباشر على نتائج انتخاب إذا صرح المجلس الدستوري أن إلغاء الأصوات المصرح بها له تأثی

د من الأعضاء عن قطاع معین على أن یتم ذلك في أجل شهر واحأو یة،عن الولاالعضوین  أوالعضو،

.)5(تاریخ إعلان المجلس الدستوري قراره

قد بین على وجه التحدید والحصر الحالات التي تؤدي في حین نلاحظ أن المشرع المغربي

الأمر بانتخاب جزئیة من جانب المجلس الدستوري وسواء تعلق أوإبطال الانتخاب بصفة كلیة  إلى

ت التي أوردها بخصوص الانتخابات المحلیةوهي نفس الحالاالمستشارین، أوأعضاء مجلس النواب 

:وتتمثل هذه الحالات في

.حالة إذا لم یجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون-

لا یمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة "12/01من القانون العضوي 235تنص المادة )1(

لهذا القانون العضوي إبطال عملیة الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القضائیة المختصة، تطبیقا 

من هذا القانون العضوي 224كانت العقوبة صادرة تطبیقا لأحكام المادة  أوالقرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب 

".ومكافحتهمن القانون المتعلق بالوقایة من الفساد25وأحكام المادة 
.24/05/2012المؤرخ في12/د.م.ق/08أنظر قرار رقم )2(
.24/05/2012المؤرخ في 12/د.م.ق/09قرار رقم : أنظر )3(
.1969لسنة 25من المجلة الانتخابیة عدد 108المادة :أنظر)4(
.2003لسنة 58من المجلة الانتخابیة المضافة بموجب القانون الأساسي عدد136المادة :أنظر)5(
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.إذا شابته مناورات تدلیسیة أوحرا إذا لم یكن الاقتراع -

المنتخبون من الأشخاص الذین لا یجوز لهم الترشح للانتخابات  أوإذا كان المنتخب -

.)1(بموجب حكم قضائي أوضى القانون بمقت

من خلال العدید من  ىوألغ المغربيتدخل المجلس الدستوريع المغربي ومسایرة لموقف المشر 

له قیام العضو قراراته نتائج الانتخاب الخاصة بمجلس المستشارین ومجلس النواب بعدما ثبت 

استمالة الناخبین  إلىتدلیسیة ترمي اورة أثناء الحملة الانتخابیة بمنالمطعون في صحة انتخابه قیامه 

وعدم الاطمئنان على صدق ه على عدم حریة اختیار الناخبین،وهو ما انعكس أثر للتصویت علیه،

.)2(نتیجة الاقتراع

بعدما ثبت له أن ،كما نسجل للمجلس الدستوري المغربي إلغاؤه كذلك النتائج الانتخاب

ومخالفة ،لحملة الانتخابیة بطریقة غیر مشروعةالمطعون في صحة انتخابه استعمل وسائل ا

.)3(القانونلمقتضیات

قرار الفاصل في الطعنلل الطبیعة القانونیة:الفرع الثاني

حد  إلىالانتخابیة تختلف إن القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري في مجال الطعون 

بالفصل في الطعون ضائیة المختصةالصادرة عن الأجهزة القوالأحكاممن القرارات اهتما مع نظیر 

الخصائص التي یتمیز بها  إلىویمكن إیعاز ذلك بدرجة إلزامیتها،منهایتعلقماالانتخابیة لا سیما 

ومن الممكن حصر هذه الخصائص في الطبیعة النهائیةعن المجلس الدستوري،قرار الصادر ال

.)ثانیا(ر من جهة أخرى ، والحجیة المطلقة للقرا)أولا(والإلزامیة للقرار من جهة

للقرار الفاصل في الطعنوالإلزامیةالطبیعة النهائیة: أولا

التي تصدر تلتقي تشریعات دول المغرب العربي في إضفاء الصفة النهائیة والإلزامیة للقرارات 

 أوفیها وهو ما یفید عدم جواز الطعن عن المجلس الدستوري عند فصله في الطعون الانتخابیة، 

.)4(أمام أي جهة أخرى أوتها أمام المجلس الدستوري نفسه مراجع

90، وتقابلها المادة 5068المتعلق بمجلس النواب، مرجع سابق، ص11/27من القانون التنظیمي رقم 89المادة :أنظر)1(

.5336المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق، ص11/28من القانون التنظیمي رقم 
:أنظر كل من )2(

.15/11/2012، بتاریخ 1254/11و  1253/11و  1251/11و  1242/11في الملفات عدد / إ.م.905/12قرار رقم   -

.13/04/2010، بتاریخ 1142/09في الملف الإداري رقم 794/10قرار رقم   -
.13/06/2012بتاریخ 11/1300في الملف الإداري عدد/ إ.م. 855/12قرار رقم  )3(
راء وقرارات المجلس آ: "على مایلي2012ري لسنة من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري الجزائ54دة اتنص الم)4(

=".الدستوري نهائیة وملزمة للكافة
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مع مسلك المشرع الفرنسي الذي  الذكر ویتفق موقف التشریعات المغاربیة على النحو السالف

لقرارات المجلس الدستوري ، فلا تكون قابلة للنظر فیها من خر الصفة النهائیة والإلزامیة یضفي هو الآ

الأخطاء المادیة التي یمكن للمعني بالأمر مه، ویستثنى من ذلك حالة جدید أمام أي جهة وحتى أما

.)1(یوما من تبلیغه بالقرار20أجل وذلك خلالالمجلس  إلىرفعها 

لا تكون مشمولة بمبدأ المادیة التي تشوب منطوق القرار ویستفاد من ذلك أن حالة الأخطاء

عمل المجلس الدستوري الفرنسي،والذي جاء دد لحجیة الشيء المقضي فیه الذي كرسه النظام المح

./التشریعیةالانتخاباتمجالفي  نفسهالمجلسنتیجة اجتهاد

le conseil constitutionnel a alors modifié son règlement de procédure pour

faire place non seulement au recours en rectification d erreur matérielle mais

aussi a la possibilité pour le conseil de rectifier luis même et d office une erreur

matérielle ( art. 21 et 22 du règlement de procédure ajoutés par décision en date

du 24 novembre 1987) (2)

ر على قبول الطلبات التي تستهدف أن المجلس الدستوري المغربي استقر هو الآخ إلىونشیر 

تصحیح الأخطاء المادیة التي تشوب قراراته، غیر أنه في ومن خلال إحدى قراراته رفض قبول طلب 

)3(یوما20تصویب خطأ مادي، لكونه قدم خارج الأجل القانوني المحدد في 

أكد  أن من قبلفي الجزائر وتحدیدا مجلس الدولة سبق لهوالجدیر بالذكر أن القضاء الإداري

الطعن بالنقض أمام مجلس  أووعدم قابلیتها للمراجعة على الصفة النهائیة لقرارات المجلس الدستوري

ضمن ار تندرج في هذا الإطوحیث أن القرارات الصادرة "....قرارهالدولة حیث جاء في حیثیات 

لسنة 144من المجلة الانتخابیة التونسیة المعدلة بموجب القانون الأساسي عدد106وجاء في الفقرة الأخیرة من المادة=

جه أو ت باتة ولا تقبل أي وجه من برفض الطعن في كل الحالا أووتكون قرارات المجلس الدستوري بالإلغاء "1988

.من مشروع دستور  الجمهوریة  التونسیة الثانیة118الطعن، ونفس الحكم ورد بالنسبة للمحكمة الدستوریة، في الفصل 

لا تقبل قرارات المحكمة الدستوریة أي طریق من "2011من الدستور المملكة المغربیة لسنة 138كما نص الفصل 

".كل السلطات العامة وجمیع الجهات الإداریة والقضائیةطرف الطعن وتلزم 
(1) jean pierre comby, op.cit, p38
(2) François Luchaire, op.cit, 10

.20/03/2003، بتاریخ 2001/539في الملف الإداري عدد  441/2001 قرار رقم: أنظر)3(
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كما مراقبة مجلس الدولة الدستوري، والتي لا تخضع نظرا لطبیعتها لالأعمال الدستوریة للمجلس

.)1("المرفوعاجتهاده مما یتعین التصریح بعدم اختصاصه للفصل في الطعن استقر علیه

خر نجد أن المجلس الدستوري المغربي أكد على الصفة الإلزامیة لما یصدر عن آمن جانب 

مجلس یرفض أن الالمجلس الدستوري من قرارات في المادة الانتخابیة حیث أقر في هذا الخصوص 

قبول الطلبات المتضمنة في عریضة الطعن التي ترفع بغرض تصحیح خطأ مادي، ولكن تنصرف 

في جوهرها إلى مناقشة التعلیل الذي بني علیه قرار المجلس مستهدفة مراجعته وإعادة النظر 

.)2(فیه

في  الجزائري ، والمجلس الدستوري المغربيمجلس الدولةكل منبدورنا موقفنؤید ونحن

:لاعتبارات عدیدة نسوقها على النحو التاليهذه الحالة 

أنه إذا كانت الجهات القضائیة ملزمة بآراء وقرارات المجلس الدستوري، فإنه الاعتبار الأول

التعدیل، فالملزم مجبر  أوسواء بالإلغاء من باب تحصیل الحاصل القول بأنه لا یمكنها رقابة أعماله 

.)3(ذ لا الرقابة والتقییدعلى الاحترام والتنفی

أن المجلس الدستوري بتشكیلته وبمكانته یكون في قمة هرم أما الاعتبار الثاني فمفاده 

لدولة، ومن ثمة ومجلس اإذ یكون في مرتبة المحكمة العلیاسات الرقابة على المستوى الوطني،مؤس

.)4(فمن غیر المعقول إخضاع قراراته لرقابتهما

الدستوري یهدف في الأساس فیتمثل في أن الامتیاز الذي منح للمجلسر،أما الاعتبار الأخی

إلى جعل المجلس غیر خاضع لأي نوع من أنواع الابتزاز أو الضغط من أي جهة،لأن هذه المؤسسة 

وعلیه نستشف وجود إرادة  ،)5(یجب أن تبقى في موقع منزه عن الضغوط بما یسمح لها بتحقیق العدالة

وري في إعطاء مكانة متفوقة لهذه المؤسسة الدستوریة على باقي المؤسسات المؤسس الدستلدى 

حركة حماس ممثلة في شخص السید محفوظ بین 30/08/1999الصادر عن مجلس الدولة في1697قرار رقم : أنظر)1(

، 2001، منشور بمجلة مجلس الدولة الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري، العدد الأول، نحناح ضد المجلس الدستوري

.142ص
.26/02/2002بتاریخ 559/2002في الملف الإداري عدد 471/02قرار رقم : أنظر)2(
، مجلس الدولة مجلة المجلس الدولة،)أعمال المجلس الدستوري لرقابة القاضي الإداريعن قابلیة خضوع (ناي،غرمضان )3(

.74، ص2003، 3الجزائري، العدد
، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، السنة مجلة النائب، )التشكیلة ، ووظائفه(المجلس الدستوري الجزائري، (مسعود شیهوب،)4(

.12شریعي، ص، المحور الت2004، 04الثانیة، العدد
.126كمال عبد الرحمان دمج، مرجع سابق ، ص )5(
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مبدأ أن إقرارمن ناحیة أخرى وهذا یعني،)1(الأخرى حتى یتسنى لها ضمان احترام مقتضیات الدستور

دعم هذه المؤسسة ضرورةأو المحكمة الدستوریة یكمن في/وحجیة قرارات المجلس الدستوري وإلزامیة

.)2(والرفع من فاعلیتها حتى تؤدي عملها على أحسن ما یراموتقویتها،

جلس الدستوري كقاضي انتخابي ولكن على الرغم من ذلك فلا بد من التنویه أن استقلالیة الم

، وعدم خضوعه في عمله لأي تأثیر كان غیر القانون مستمدا قراراته من لن تتحقق إلا بتجرده ونزاهته

یقدرون هیبة قراراته أحسن ویجعلهم یحترمون و ،ة في نفوس المتقاضینمما یزرع الثق)سلطته(ذاته

)3(وقوتها القانونیةعندها سیستشعرون المعنى الصحیح لازامیتها تقدیر،

والإلزامیة أن جانب من الفقه في فرنسا یعترض على الصفة النهائیة ومع ذلك وجبت الإشارة 

التي یكون  أووت عن الأخطاء التي قد تصدر عنه،ویعتبر أنها تكرس السك،لقرارات المجلس الدستوري

.)4(قد وقع فیها

وهذا معناه أن نهائیة القرار قد تغطي على الخروقات والمخالفات التي تكون قد مست صحة 

العملیة الانتخابیة في حالة رفض العریضة، بمعنى أن العرائض التي تم رفضها في الشكل كعدم ذكر 

لا تعني بتاتا أن العملیات الانتخابیة المنازع فیها كانت صحیحة، فضلا مثلا عنوانه  أواسم الطاعن 

.)5(غیر مبررة أو،على أنه قد یتم إلغاء الانتخاب بالارتكاز على علل مغلوطة

ممن یناصر فكرة أن یتم الطعن في قرارات المجلس الدستوري أمام جهة أخرى،لم نكنإذاو 

فإننا نقترح أو جعلها رهینة بمؤسسة أو جهة قضائیة أخرى،ته،ؤدي ذلك إلى تعطیل نفاذ قراراحتى لا ی

في المقابل أن یتم فتح الباب لمراجعة قراراته على الأقل أمام المجلس الدستوري نفسه على أن یتم 

.أیام من تاریخ التبلیغ بمضمونها3تقیید ذلك بأجل محدد لا یتجاوز 

ر الفاصل في الطعنالحجیة المطلقة والصفة الإنشائیة للقرا:ثانیا

لازم ومترتب أمر في مادة الطعون الانتخابیةإن الحجیة المطلقة لقرارات المجلس الدستوري

ویقصد بحجیة الأمر المقضي فیه على النحو السابق قیام عن الصفة الإلزامیة التي تتمیز بها،حتما

ئي لا یجوز أن یطرح ، وفصل فیه بحكم قضائي نهاؤداها أن ما سبق عرضه على القضاءقرینة م

.118خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق ، ص )1(
.242بن سنوسي فطیمة، مرجع سابق، ص)2(
.119، 118خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص ص )3(

(4) sylvie torocol ,le contentieux des élections législatives : réflexions autour d’un
contentieux à risques, revue du droit public et de la science politique en France et a l’étranger
,N°5, 2004, p1231

.271، مرجع سابق، صمراقبة صحة الانتخابات التشریعیة المباشرة في المغرباوي بوجمعة، عز بو )5(
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طبیق إرادة   ، حیث یعبر الحكم عن توفق المواعید التي حددها القانونللنقاش مرة أخرى إلا بالطرق و 

الأولى تتمثل في :غایتین أساسیتینوقیام حجیة الأمر المقضي یستهدف تحقیقفي الحالة المعنیة،

القانونیة، اظا على استقرار المراكزعند حد ما حفوضع حد لتجدد المنازعات إذ لا بد من انتهائها 

)1(تتمثل في ضمان عدم التناقض أو التعارض بین الأحكام القضائیة:والثانیة 

، فإما أن تكون نسبیة إذا أصبحت حجیة الشيء المحكوم به ثابتة وهذه الحجیة على نوعین

 أيهذه الحجیة مطلقة وقد تكون امة،، وهذه هي القاعدة الع)2(الخصام اعلى الأطراف الذین باشرو 

ولو لم یكونوا أطراف في الدعوى ،)3(یمتد أثرها لیسري إلى الغیر، ویحتج به في مواجهة الكافة

.الأصلیة

والحجیة المطلقة هي الصفة التي تناسب القرارات الصادرة عن المجالس الدستوریة المغاربیة  

القاضي بإلغاء  للقرار لحجیة المطلقةأن االقول  إلىیذهب الأستاذ عامري محمد الصددوفي هذا 

إذ أن لهم الانتخاب تقوم قبل الكافة وأثره یسري في مواجهتهم، ولو كانوا غیر أطراف في الدعوى، 

لاعتبارات تتعلق أثر قبل جمیع الناخبین والمرشحین مصلحة في هذه المنازعة، ولهذه الأحكام

،أو بعبارة أخرى، وإنما تقر حالة قانونیة جدیدةإقرار حقوق إلىالنزاعات لأنها لا ترمي بموضوعیة 

.)4(الأوضاع القانونیة الجدیدةتحدید  إلىترمي أنها

 أن ذلكنرى في المقابل أننا إلاوإذا كنا نؤید من جانبنا ما ذهب إلیه الأستاذ عامري محمد، 

، ما دام لانتخابتعدیل نتائج الا یقتصر فقط على حالة إلغاء الانتخاب، بل ینسحب حتى على حالة

من خلال إعادة الاعتبار لأصوات الناخبین ف منع تشویه الإرادة الانتخابیة،أن هذا التعدیل یستهد

.التي كانت المحل المباشر للمخالفة الانتخابیة التي أثیرت أمام المجلس

ولیس قرار إنشائي هرهوجو حقیقتهأن القرار الفاصل في الطعن هو في وبناء علیه یظهر لنا ب

،أنه لیس للإلغاء الانتخاب أثر رجعيالأمر الذي یترتب علیه ضرورة القول كاشف لوضع سابق،

خلال مزاولته التي أبداها بالآراءسواء تعلق الأمر ،یظل متمتعا بالحصانة البرلمانیةفالبرلماني 

، وذلك في إلغاء انتخابهداخل المجلس الذي هو عضو فیه قبل الأمر بتصویتهتعلق  أولمهامه، 

عمان، الأردن، الطبعة :، دار وائل للنشر والتوزیع)دراسة مقارنة(ر حكم إلغاء القرار الإداريآثامیسون جریس الأعرج ، )1(

.25، ص 2013الأولى، 
  .361ص ، الطبعة الثانیة،2000الجزائر،:، الدیوان الوطني للأشغال التربویةالقانون القضائي الجزائري،الغوثي بن ملحة)2(
.25ق ، ص میسون جریس الأعرج، مرجع ساب)3(
.38عامري محمد، مرجع سابق، ص)4(
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وهذا یعني أن الطبیعة الإنشائیة لقرارات المجلس الدستوري .)1(إطار الضوابط المحددة في الدستور

شارك فیها قرارات صحیحة وسلیمة  أووالقرارات التي اتخذها ،الأعمال التي قام بها النائبمنتجعل

.)2(الدستوریة والقانونیةومنتجة لمفاعلیها 

ما یصدر عن المجلس الدستوري دائماعلى طبیعةهذا الحكم مثل مفلا ینبغي تعمی،ذلك ومع

الدستوري المغربي فإذا كان وصف القرار الإنشائي ینطبق على ما یصدر عن المجلسمن قرارات، 

على المجلس الدستوريالذي یمنحه المشرع آجالا طویلة للفصل في النزاع، فإنه لا ینطبق بالضرورة 

المشرع بآجال صغیرة قد لا تسمح حتى للعضو المنازع في انتخابه بتولي الذي یقیدهفي الجزائر،و 

.منصبه النیابي

ثم أنه على فرض تسلیمنا بأن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري المغربي تكون مشمولة 

من الضروري إلا أنه یكون وأن لهذه الصفة أثر على حسن سیر المجالس النیابیة، بالصفة الإنشائیة، 

قد صدرت عن لقول من ناحیة أخرى أنه لا یستقیم قانونا الاعتراف بشرعیة الأعمال التي تكون ا

، نظرا فیما بعدفي صحة انتخابه وثبت بطلان وإلغاء انتخابه من المجلس الدستوريالعضو المطعون 

غي عدم صحة العملیة الانتخابیة، وعلیه ینبهو على أساس غیر صحیح،صدرت لأن تلك الأعمال قد 

.والتي مفادها أن ما بني على باطل فهو باطل،القاعدة الأصولیة إلىكم دائما تأن نح

.639الحسن الجماعي، مرجع سابق، ص)1(
.516صلاح مخیبر، مرجع سابق، ص)2(
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تعد بحق مؤشرا مهما لقیاس الانتخابیة الطعون آلیةإلى القول أننصل في ختام هذه الدراسة 

 اتوالتنظیمالقوانینم النص في تیذلك أنه لا یكفي أن ، عملیة الانتخابیة بمعناها الواسعال شرعیةمدى 

ممارسة حق الطعنضوابطو ،المقتضیات التي تبین حدودنتخاب على المؤطرة لمراحل وإجراءات الا

حمایة العملیة بل لا بد أن تنبئ تلك النصوص على التوجه نحوة، الانتخابي في كل مرحلة على حد

العملیة  طرفيیحفظ حقوق بما ،الانتخابیة من كل ما قد یعتریها من زیغ أو انحراف عن مسارها

.في مواجهة الإدارة الانتخابیة)الناخب، المرشح(الانتخابیة 

نراعي من مشفوعة بجملة من الاقتراحات،یمكننا إیراد جملة من النتائج الجوهریةهناومن 

، نیابیة الذي ارتكزت علیه الدراسةخلالها مبدأ التدرج في مراحل عملیة انتخاب أعضاء المجالس ال

:وذلك على النحو التالي

بالنسبة لعملیة تحدید الدوائر الانتخابیة: أولا

الجهة المبادئ،المعاییر،(الدوائر الانتخابیة وما یرتبط بها من كیفیات وضوابطإن عملیة تحدید/1

أن الدائرة الانتخابیة تعتبر  إلى، بالنظر ائل المهمة والصعبة في نفس الوقتتعد من المس)المختصة

القناة تتضح وتتسع متى كان هناك تناسب بمثابة القناة التي تصل ما بین الناخب والمنتخب، وهذه

ان بما یصون مصالحهم ، وبین عدد السكة التمثیل في كل مقاطعة انتخابیةدرجنسبي على الأقل بین

، والذي یستوي فیه أن یكون برلمانیا، ر ینطبق على كل مجلس نیابي منتخب، وهذا الأمواحتیاجاتهم

.أو محلیا

ر المشرع الانتخابي في دول المغرب العربي مادة الدوائر الانتخابیة عبر زاویتین ، الأولى أط /2

في تحدید الدوائر الانتخابیة، والثانیة من خلال المعیار قانونیة المستخدمة بطبیعة الوسیلة التتعلق 

ائر الانتخابیة الخاصةسواء تعلق الأمر بالدو ن حجم ونطاق الدائرة الانتخابیةاالقانوني المعتمد في تبی

، لأنه هو ا الأمر ضروري ومهم في نفس الوقتأو البرلمانیة، وهذبانتخاب أعضاء المجالس المحلیة،

.الذي یقودنا لمعرفة الجهة المختصة بالرقابة على مدى صحة عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة

المستخدمة في تحدید الدوائر الوسیلةاختلفت التشریعات الانتخابیة المغاربیة فیما بینها بشأن /3

، ففي الوقت الذي نظم فیه المشرع الجزائري هذه المسألة بموجب أمر رئاسي یفتقر إلى الانتخابیة

تخاب بمناسبة ، وبموجب القانون العضوي للانالانتخابات البرلمانیة ةبأساس دستوري واضح، بمناس

طر القاعدة العامة في تحدید الدوائر الانتخابیة الخاصة المشرع التونسي أ، نجد أن الانتخابات المحلیة
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المتعلق بالمجلة الانتخابیة، بالانتخابات البرلمانیة والمحلیة على حد سواء بموجب القانون الأساسي

بموجب أما المشرع المغربي فنظم مادة الدوائر الانتخابیة مع إحالة المسألة للتنظیم الترتیبي كاستثناء، 

.، أو المجالس الترابیةلق الأمر بانتخاب أعضاء البرلماني سواء تعقانون تنظیم

، والأنجع الأمثل الإطارتعد الرقابة على دستوریة القانون المتضمن كیفیات توزیع المقاعد النیابیة /4

للتأكد من مدى مراعاة المبادئ والمعاییر العالمیة في هذا الشأن،ولا أدل على ذلك من بعض التجارب 

ئر الانتخابیة على غرار الدستوریة المقارنة التي كرست مبدأ الرقابة والطعن ضد عملیة تحدید الدوا

   .رریكیة، فرنسا، ومصالولایات المتحدة الأمبریطانیا،

في دول المغرب العربي یوفر )المجلس الدستوري(أن تنظیم اختصاص القضاء الدستوريرغم /5

یتجزأ من العملیة إمكانیة التصدي للرقابة على عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة بوصفها جزء لا 

آلیات عمله تصعب من فرص تدخله، ونعني بذلك حدود دائرة إخطار المجلس إلا أن ،الانتخابیة ككل

.ركه بشكل تلقائي من جهة أخرىفي دول المغرب العربي من جهة ، وعدم إمكانیة تحالدستوري 

بموجب دستوریهما  اسجل كل من المؤسسین التونسي والمغربي إزاء آلیة الإخطار توجها جدید/6

في  تتمثلالجدیدین من خلال فتح الباب أمام الأفراد لللجوء إلى المجلس الدستوري عبر قناة مهمة

، ومثل هذا التوجه الجدید أمر محمود كونه القضائیة بعدم دستوریة قانون ماالجهاتالدفع المثار أمام 

والطعن ضد التحدید القاضي الدستوري بما یؤدي إلى إحكام عملیة الرقابةعملیؤدي إلى تحریك 

.للدوائر الانتخابیةالمنصف غیر العادل و 

مكملةدعامة إضافیةفي فرنساالتي ظهرت أول مرة یعد الاحتكام إلى نظام الكتلة الدستوریة/7

لعمل القاضي الدستوري في دول المغرب العربي في مجال الرقابة على عملیة التحدید العادل 

.توسیعا لنطاق الحمایة الدستوریة، كونها تتضمنوالمنصف لعملیة تحدید الدوائر الانتخابیة

بالنسبة لعملیة القید في القوائم الانتخابیة :ثانیا

یید الشخص في القوائم التشریعات الانتخابیة المغاربیة الشروط الموضوعیة التي تسمح بتقأطرت /1

في وإذا كانت تتفق من حیث المبدأ العام حول دائرة ونطاق هذه الشروط والمتمثلة أساسا الانتخابیة،

من حیث التسجیل في الموطن الانتخابي، إلا أنها تختلف فیما بینها الأهلیة،و شرط السن، الجنسیة،

.طبیعة كل شرط على حدة
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، لسابقة حتى یمارس حقه في التصویتلا یكفي أن یكون الشخص متمتعا بالشروط الموضوعیة ا/2

وفي هذا السیاق نسجل ئم الانتخابیة بوصفه شرطا شكلیا،بل لا بد من استیفاء شرط التسجیل بالقوا

لا سیما ما ،الانتخابيبصدد عملیات القیدراءات المتبعة التقاء التشریعات الانتخابیة حول نفس الإج

.تعلق منها بإعطاء دور كبیر للإدارة  خلالها

نص المشرع التونسي صراحة على الضوابط التي تكفل عملیة الطعن في حالة عدم تسلیم أو /3

توزیع البطاقات الانتخابیة لأصحابها قبل مباشرة عملیة التصویت،في حین خلا التشریعین الجزائري 

والتونسي من هذه الضوابط، مما یتعین معه القول أن كل ما یتصل بالبطاقات الانتخابیة من طعون 

أو منازعات یدخل ضمن الاختصاص الواسع للقاضي الانتخابي الذي یتأكد من مدى تأثیر ذلك على 

.نتائج عملیات التصویت

الإداریةالصادرة عن اللجان كفلت التشریعات الانتخابیة المغاربیة آلیة الطعن ضد القرارات/4

، الولائي الإدارينفسها بما  یجسد نمط الطعن الإداریةالمكلفة بمهام القید والشطب أمام هذه اللجان 

اقتصر كل حین  ففيئرة الأشخاص الذین یحق لهم الطعن،تختلف فیما بینها من حیث دان كانتإ و 

، نجد أن المشرع المغربي فتح باب الطعن الطعنعین الجزائري والتونسي على حق الفرد في من المشر 

.والسلطة الإداریة تارة أخرى، أمام الفرد تارة 

إن القرارات الصادرة عن اللجان الإداریة بمناسبة تقدیم الطعن الإداري ضد عملیات القید /5

ام المحكمة لطعن فیها أمالانتخابي تكون قابلة وفقا لقواعد الاختصاص النوعي في المادة الإداریة ل

.المغاربیة في هذه المسألةالانتخابیةومع ذلك نلاحظ تفاوت التشریعاتالإداریة،

اتسم موقف المشرع في حین،ضي الإداريالمشرع المغربي عقد هذا الاختصاص صراحة للقاف   

بسبب استعماله لعبارة المحكمة المختصة عوض المحكمة الإداریة، وان كنا نرجح الجزائري بالغموض 

.أفرغ في شكل قرار إدارياختصاص هذه الأخیرة نظرا لأن الوضع یتعلق بالمنازعة في عمل 

مشرع التونسي فقد عقد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائیة لا كدرجة أولى لل بالنسبةأما

لعادي في هذا النوع من استئناف، وهذا الأمر یتعارض مع اختصاص القاضي اللتقاضي بل كجهة 

أن تنصب على دعوى ابتدائیة ، كما یتعارض في نفس الوقت مع طبیعة الدعوى التي یجبالمنازعات

.طعنا بالاستئنافولیس
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حافظ كل من المشرعین الجزائري والمغربي على نفس الأطراف والفئات التي تملك حق الطعن /6

حقوذلك بمناسبة تقدیمها لطعن قضائي، خلافا للمشرع التونسي الذي أضاف إلى جانبالإداري،

.في الطعن، حق السلطة الإداریةالأفراد 

على وجوب رفع الطعن المقدم ضد وبشكل قاطعالمغاربیة صراحةالانتخابیةتشریعاتاللم تنص /7

.عریضة مكتوبةالقرارات الصادرة عن لجان الطعن في مجال القید الانتخابي بواسطة

اتفقت التشریعات الانتخابیة المغاربیة حول تخفیض أجل الطعن القضائي في مادة القید الانتخابي /8

وذلك كله مراعاة لطبیعة لسائر الدعاوى القضائیة الأخرى،خروجا عن القواعد العامة والمألوفة بالنسبة

قد یصدق على باقي العملیات ن كنا نرى أن ذلكإ و نتخابیة التي لا تحتمل التأخیر،المنازعة الا

.الانتخابیة الأخرى دون القید الانتخابي، بسبب وجود فاصل زمني معقول بینه وبینها

إن القرار القضائي الصادر عن القاضي الإداري المختص بمنازعات القید الانتخابي یظهر /9

توجیه أمر درجةإلى  الوضعالسلطات الواسعة التي یتمتع بها في مواجهة قرار الإدارة، أین یصل 

ماهو و للإدارة وإلزامها بإعادة تسجیل الشخص في القائمة الانتخابیة متى ثبتت أحقیته في ذلك، 

.یضفي على منازعات القید الانتخابي صفة القضاء الكامل

تلتقي التشریعات الانتخابیة المغاربیة حول عدم قابلیة القرار القضائي الصادر في مادة القید /10

، وتحدیدا الانتخابي للطعن فیه بالاستئناف والمعارضة، أما الطعن بالنقض فیبقى متاحا أمام الطاعن

كقاضي نقض بالنسبة للوضع في المحكمة الإداریة بالنسبة للوضع في الجزائر،لدولة أمام مجلس ا

.، ومحكمة النقض بالنسبة للوضع في المغربتونس

بالنسبة لعملیة الترشح:ثالثا

ن بممارسة حقه التي تسمح للمواطالموضوعیةالشروطشریعات الانتخابیة المغاربیة كفلت الت/1

، حیث نسجل لتلك الشروط اتسامها بالمعقولیة، كما لعضویة المجالس النیابیةالدستوري في الترشح

رسمت جملة الإجراءات القانونیة التي تسمح بالتأكد من مدى استیفاء الشروط والضوابط التي یقررها 

ن كانت طبیعة تلك الإجراءات إ و ة الدور المحوري في هذه العملیة،حیث تلعب الإدار تخابي،المشرع الان

.أو المحلیة/ و البرلمانیة ، تفاوت تبعا لنوعي الانتخاباتت

بآلیة الطعن الإداري المغاربيبعكس عملیة القید الانتخابي التي أخذ فیها المشرع الانتخابي/2

مادة الترشح لعضویة المجالس النیابیة المغاربیة عدم النص على هذه الآلیة فينسجلفإننا، السابق
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رغم أهمیة الطعن الإداري هنا في التقلیل من عدد الطعون المرفوعة أمام القضاء، وإن كنا نسجل في 

، لیفتح 12/01هذا السیاق تدخل المشرع الانتخابي الجزائري من خلال القانون العضوي للانتخابات 

كلما لوحظ انتهاك ،الباب لتقدیم طعن إداري أمام اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات المستحدثة 

یعتبر مثل هذا التوجه تجسیدا للطعن الإداري ولا الإدارة لضوابط وقواعد فحص ومطابقة الترشح، 

.تقدیم  طعن قضائيحقالسابق الذي ینبني علیه

لم تتفق التشریعات الانتخابیة المغاربیة على موقف واحد إزاء الجهة القضائیة المختصة بالنظر /3

وفق المشرع الجزائري في إحالة هذا الاختصاص حین ففي لطعون المنصبة على عملیة الترشح، في ا

عندما عقدهحاد فیهإلى القاضي الإداري على مستوى المحكمة الإداریة، نجد أن المشرع التونسي

شحمنازعات التر أما المشرع المغربي فقد میز بینلمحكمة الابتدائیة،ا للقاضي العادي على مستوى

أحال فیها الاختصاص للقضاء العادي على مستوى المحاكم الابتدائیة، نتخابات البرلمانیة والتيللا

الإداري على وبین منازعات الترشح للانتخابات المحلیة والتي أحال بشأنها الاختصاص للقضاء 

.مستوى المحاكم الإداریة

من رفض ترشحه من الطعن في ذلك أمام كلاتفقت التشریعات الانتخابیة المغاربیة حول تمكین/4

من قبل ترشحه ل، وحتى المقابل هذا الحق لكل من الناخبالقضاء المختص نوعیا، لكنها لم تمنح في

.ذلك في إضفاء مزید من الرقابة على العملیة الانتخابیةعلى الرغم من أهمیة

فض الترشح ابتداء من تاریخ تخفیض أجل الطعن في قرار ر اتفقت التشریعات الانتخابیة حول/5

إصداره، كل ذلك بما یناسب الطابع المستعجل لعملیة الترشح، لكننا نسجل في المقابل عدم النص 

سریان أجل الطعن في حالة سكوت الجهة الإداریة وعدم إصدارها لقرار صریح بقبول أو على كیفیة

.السكوت بوصفه قرار سلبيمر یفتح الباب على مصراعیه لتأویل هذارفض الترشح، وهذا الأ

تدخلت التشریعات الانتخابیة المغاربیة لتبسیط الكیفیات والضوابط التي تحكم الفصل في الطعن /6

جل للعملیة الانتخابیة بوجه بما لا ینال من الطابع المستعالقضائي المنصب على عملیة الترشح، 

عن خاصة وأن مرحلة الترشح نفسها تنبئ ،فعلت وحسناعام،وعملیة الترشح على وجه الخصوص،

ألا وهو ضبط قوائم أعضاء مكتب ،فضلا عن كونها تتحكم في إجراء مهم،قرب الموعد الانتخابي

.التصویت
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إن القرار القضائي الصادر في مجال منازعات الترشح شأنه شأن القرار الصادر في منازعات /7

بإعادة الجهة الإداریة یصل الأمر فیه إلى حد إلزام أین، یعكس وصف القضاء الكاملالقید الانتخابي

.قبول من رفض ترشحه من قبل

بالطعن في القرار القضائي الصادر في مادة المشرعین الجزائري والتونسيلم یسمح كل من/8

الطعن في قرار الترشح إلا ، أما المشرع المغربي، فشذ عن هذه القاعدة كونه لم یسمح بإمكانیةالترشح

متى تعلق الأمر بالانتخابات ،بمناسبة الطعن المقدم ضد نتائج الانتخاب وذلك أمام المحكمة الدستوریة

.البرلمانیة، وأمام المحكمة الإداریة متى تعلق الأمر بالانتخابات المحلیة

بمعناها الضیقجراءات العملیة الانتخابیة لإالناظمة للضوابطبالنسبة:رابعا

، والتي  الیةیشیر مفهوم العملیة الانتخابیة بمعناها الضیق إلى سلسلة من العملیات الفنیة المتت/1

عملیة التصویت داخل المكاتب المعدة للغرض، عملیة الفرز، عملیة ضبط تشمل على وجه التحدید

في كونها تعد الأساس الذي ینبني علیه اختصاص القاضين النتائج النهائیة، وتكمن أهمیتهاوإعلا

الذي یتسع دوره بالمقارنة مع ما یؤدیه و ة عملیات التصویت،بمراقبة مشروعیالمكلفالانتخابي

ذلك أنه یراقب تارة مدى صحة مكونات ،ف بمراقبة العملیات التحضیریة للانتخابالقاضي المكل

ما یراقب تارة أخرى مدى تأثیر العملیات التحضیریة للانتخاب العملیة الانتخابیة بمعناها الضیق، ك

.على صحة ومشروعیة عملیة التصویت

ربیة دورا كبیرا للإدارة في ضبط قائمة أعضاء مكتب التصویت، امنحت التشریعات الانتخابیة المغ/2

المشرع الجزائري الذي خص تشكیلة أعضاء مكتب  ءباستثناتشكیلتها بطابع إداري،حیث طبعت

التشریعات الانتخابیة اب أعضاء مجلس الأمة بطابع قضائي، مع التنویه إلى أن التصویت لانتخ

ماعدا حالات التنافي ات المطلوبة لممارسة هذه المهام،حدد معاییر خاصة تتعلق بالكفاءتلم  ،المغاربیة

ضمن تشكیلة أعضاء مكتب ائلي للأشخاص الذین یقع اختیارهمالمرتبطة بالانتماء السیاسي أو الع

التصویت

عتبر من العملیات المهمة والمؤثرة على صحة وانتظام یقائمة مكتب التصویت ضبط رغم أن/3

تونسي والمغربي لم یسمحا بإمكانیة الطعن ضدها في حالة عدم ال ینعملیة التصویت، إلا أن المشرع

، في حین أن المشرع ائج الانتخاب وتقدیم طعون بشأنهاضبطها قبل إعلان نتمراعاة شروط ومعاییر 
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الجزائري كفل حق الطعن ضدها متى لوحظ انتهاك الإدارة أو تقصیرها في هذا الإجراء ، ویتجسد هذا 

.، أما المستوى الثاني فهو الطعن القضائيالأول هو الطعن الإداريالطعن وفق مستویین، المستوى

المشرع الجزائري بشكل صریح وواضح على طبیعة الأطراف التي تملك حق الطعن ضد لم ینص/4

قائمة أعضاء مكتب التصویت، وذلك فیما إذا كانت تشمل الناخب أو المترشح أو كلیهما، الأمر الذي 

.قد یفتح الباب للتأویل أمام الإدارة وفقا لما یخدم مصلحتها في هذا الشأن

هدفها لأعضاء مكتب التصویت سلطات وصلاحیات واسعة ربياالانتخابي المغمنح المشرع/5

،ویمكن أن العملیة الانتخابیةونزاهةضمان حسن سیر وانتظام عملیة التصویت بما یحفظ مصداقیة

،وأثناءه، وبعده، ولكن هذا لم یمنع من وجود نمیز بصدد هذه المهام بین ما یكون قبل عملیة التصویت

ت أخرى تتدخل لمراقبة عملیة التصویت على غرار ممثلي المترشحین، والأحزاب راف وجهاأط

.السیاسیة، ولجان الإشراف والرقابة على الانتخاب

بخصوص التونسي والمغربي من نظیریهأكثر تفصیلا وتدقیقا الجزائريكان المشرع الانتخابي/6

، خاصة ما تعلق فترة ما قبل الاقتراع فيالضوابط القانونیة الناظمة لسلطات أعضاء مكتب التصویت 

  الخ...تعداد ما یلزم هذه المرحلة من وسائل مادیة، ووثائق انتخابیةبمنها

المشرعین التونسي والمغربي حول مسألة منح مكتب التصویت مهمة الفصل في كل مناتفق/7

ى لا التدخل العاجل حتمنازعات وقتیة تتطلبوذلك بوصفهاات التي تثیرها عملیات الانتخاب،النزاع

،على الرغم من أن هذا النوع من المنازعات یدخل ضمن الاختصاص تؤثر على سیر عملیة التصویت

.الطبیعي للقاضي المكلف بمراقبة مشروعیة الانتخاب

تعد كل من عملیتي الفرز وإعلان النتائج الانتخابیة من بین أهم مكونات العملیة الانتخابیة /8

الحاجة إلى تأطیرها بموجب ضمانات قانونیة ومادیة تضمن حمایة الفني الدقیق، لهذا تظهرفهومها بم

لم تخصص المغاربیة ةهذا الصدد أن التشریعات الانتخابیوصیانة أصوات الناخبین، والملاحظ  في

لدور لأعضاء مكتب ، بل أعطت هذا الجان مستقلة عن أعضاء مكتب التصویت للقیام بوظیفة الفرز

.محل شكأثناء العملیة الانتخابیةقد یضع مسألة الحیادالوضع، ومثل هذا لتصویت أنفسهما

على عكس المشرع التونسي والمغربي، فإن المشرع الجزائري لم یحدد الحالات التي تعتبر فیها /9

.احتساب النتائج الانتخابیةعندالورقة الانتخابیة ورقة صحیحة ویعتد بها 
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الأحكام المتعلقة بإحصاء الأصوات الانتخابیة في دول المغرب العربي، فالمشرع تباینت )10

الجزائري أوكل هذه المهمة إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة المتواجدة على المستوى المحلي بالنسبة 

لجمیع أنواع الاستحقاقات الانتخابیة، أما المشرع التونسي فقد أوكلها إلى لجنة مستقلة بالنسبة 

لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارین، وإلى المكاتب المركزیة التابعة لللجنة العلیا المستقلة 

لمراقبة الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسیسي، أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد وزع 

.هذا الدور بین كل من لجان الإحصاء المحلیة والمركزیة

رعین الجزائري والتونسي بخصوص الجهة المكلفة إعلان النتائج الانتخابیة في تقارب موقف المش)11

ة إلى اللجان الانتخابیة الولائیة متى تعلق مهذه المهأوكل دول المغرب العربي، فالمشرع الجزائري 

رع الأمر بالانتخابات المحلیة،وإلى المجلس الدستوري متى تعلق الأمر بالانتخابات البرلمانیة،أما المش

متى تعلق الأمر للإحصاءواللجنة الوطنیة الإحصاءقد وزعها بین كل من لجنة المغربي ف

المحلیة الخاصة بكل جماعة من الجماعات الإحصاءفي حین تتولى لجنة بالانتخابات البرلمانیة،

.ذلك متى تعلق الأمر بالانتخابات المحلیةالانتخابات المحلیةالترابیة

لضوابط الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیةبالنسبة :خامسا

عقدت العدید من الأنظمة المقارنة اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بمدى مشروعیة عملیات /1

من منطلق أن موضوع هذه الطعون المحلیة إلى جهة القضاء الإداري،التصویت الخاصة بالانتخابات

، في حین أن عدد )...، قرار إعلان النتائجفرز الأصواتقرار (محضینصب أساسا على عمل ادري 

.قلیل من الأنظمة ذهب إلى عقده إلى جهة القضاء العادي

حیث أناط ،وفقا لما سبق ذكره بشأن الجهة المختصةالمغاربیةتتفاوت التشریعات الانتخابیة/2

الاختصاص إلى اللجان الانتخابیة الولائیة المكلفة عبر مختلف القوانین الانتخابیةالمشرع الجزائري

وإعلان النتائج الانتخابیة مجسدا بذلك صورة الطعن الإداري الولائيالأصواتوإحصاءأساسا بجمع 

مع قابلیة قرارات اللجان الانتخابیة للطعن فیها بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة، وسار المشرع التونسي 

أما المشرع صاص إلى لجنة الفصل في الشكایات،ار عندما أناط هذا الاختتقریبا في نفس الإط

هذا الاختصاص إلى المحكمة الإداریة محدثا بذلك تجانسا وتوازنا في المنازعات  عقدفقد ،المغربي

.الانتخابیة
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یثیر اختصاص اللجان الانتخابیة الولائیة في الجزائر بالنظر في مشروعیة عملیات التصویت /3

، ولا یغیر إشكالیة تحدید الطبیعة القانونیة لها، ویمكن القول في هذا الصدد أنها جهات إداریة حقیقیة

المتضمن 12/01من الطبیعة القانونیة لها كونها تضم في تشكیلتها قضاة وفقا لأحكام القانون 

الانتخابیة الولائیة ، وقبل صدور هذا الأخیر كانت اللجان القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

، وتقبل الطعن كانت قراراتها ذات صبغة قضائیة،حیثالمتخصص نوع من أنواع القضاء الإداري

.بالنقض أمام مجلس الدولة

إن الاختصاص الرقابي الموكل إلى اللجان الانتخابیة الولائیة في الرقابة على مدى مشروعیة /4

مع فكرة حیادها واستقلالیتها، بالنظر إلى وصحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة یصطدم

.اختصاصها في إحصاء الأصوات الانتخابیة وإعلان النتائج

دائرة الفئات التي تملك حق الطعن في مدى في توسیعالتشریعات الانتخابیة المغاربیةتشترك/5

رة حق صحة ومشروعیة عملیات التصویت لتشمل حق كل ناخب في الطعن ، والذي یتضمن بالضرو 

لا یمكنه أن یكتسب صفة المترشح ما لم یكن قبل ذلك متمتعا بصفته كل مترشح مادام أن الشخص

حتیهما المباشرة أن التمسك بصفة الناخب والمرشح في الطعن نابع من مصل إلى الإشارةكناخب، مع 

الأمر الذي یقرب هذا النوع من المنازعات من دعاوى رة في التضرر من نتائج الانتخاب،وغیر المباش

.، والتي تدور حول فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة المعروفة في الشریعة الإسلامیةالحسب

، ففي حین اتجه المشرع الجزائري إلى نتخابیة بشأن تحدید مدلول الناخبتختلف التشریعات الا/6

، اكتفى المشرع التونسي بضرورة أن یكون ب التصویتصوت لدى مكتربطه بحق كل ناخب 

.مقیدا بالقوائم الانتخابیة حتى یقبل طعنه دون اشتراط ممارسة حق التصویتالشخص 

ن كان هذا الأخیر قد أضاف إلى إ المغربي، و نظیرهمعالتونسيویقترب موقف المشرع 

الإداریة في تحریك الطعن، وبذلك یمكن جانب حق الأفراد المقیدین باللوائح العامة حق السلطات 

والتونسي قد وسعا من دائرة الرقابة على العملیة الانتخابیة مغربيالقول أن كل من المشرعین ال

.بالمقارنة مع مسلك المشرع الجزائري

لم تستقر التشریعات الانتخابیة على موقف ثابت وموحد بشأن میعاد تقدیم الطعن ضد نتائج /7

معین یترتب على المحلیة، فالمشرع الجزائري لم ینص صراحة على میعاد أو أجل الانتخابات 

بتسجیل الطعن داخل مكتب التصویت وفي نفس الیوم انقضاءه سقوط الطعن، بل ربط هذا الأجل 
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، في اللجوء إلى القضاءالمخصص للانتخاب، ولا شك أن مثل هذا التوجه یمس بحقوق المتقاضین 

سه بمبدأ المساواة بینهم، وینسحب موقف المشرع الجزائري هنا حتى بالنسبة كما یمس في الوقت نف

، الأمر الذي یقتضي الرجوع ، حیث لم ینص على میعاد صریحلمیعاد الطعن أمام المحكمة الإداریة

.الشأن هذا للقواعد العامة في

بتسجیله في مكتب  الطعن عندما ربط تقدیمویقترب موقف المشرع التونسي مع نظیره الجزائري

، وهو الأجل الذي خلال ثمانیة أیامالطاعن خیارا آخر لتسجیل الطعن مع ملاحظة أنه منحالتصویت،

المغربي في الطعن أمام المحكمة الإداریة، مع الإشارة كذلك أن هذا یتطابق مع ما ذهب إلیه المشرع

تنصیص على هذا الأجل یخدم حق الأجل یسري ابتداء من إعلان النتائج النهائیة، ولا ریب أن ال

عملیة الانتخابیة من جهة لل المستعجلةطبیعةالالطاعن المتقاضي من جهة، كما أنه یتناسب مع 

.أخرى

من یعد إثبات الطعن الانتخابي الذي یستهدف التشكیك في صحة وسلامة العملیة الانتخابیة /8

من خلال ضرورة النص على عبء إثبات المسائل المهمة التي یجب أن تسترعي اهتمام المشرع 

خاصة مع عدم تساوي المراكز القانونیة بین الطاعن ،تخابي أمام القضاء المختص من جهةالطعن الان

، ومثل هذه لمستخدمة في الإثبات من جهة أخرى، وكذا الوسائل ارد في مواجهة الإدارة الانتخابیةالف

بعكس الضوابط لم تلق العنایة من جانب المشرع ولا حتى القضاء الانتخابي في الجزائر وتونس، 

القضاء الإداري الانتخابي في المغرب الذي كان سباقا في تكریس الكثیر من المبادئ المهمة المرتبطة 

.بمادة الإثبات الانتخابي

تتراوح بین رفض الطعن مواجهة الطعن الانتخابيیملك القاضي الانتخابي سلطات مختلفة في /9

ورفضه في الموضوع في حالة عدم تأسیسه على أسباب جدیة ووجیهة، كما قد تطال هذه ،في الشكل

غیر أنه یبقى من عادة إجرائها من جدید تارة أخرى،تارة وإلغاؤها لإالانتخابیةتعدیل النتائج السلطات 

بالنظر إلى أنها تتضمن تعدیل النتائج الانتخابیة،أهم وأدق هذه السلطات على الإطلاق سلطة 

مجموعة من الآلیات والقواعد في احتساب كیفیة توزیع المقاعد من جدید بعد الخصم أو الإضافة، 

.طرحهاوهي القواعد التي كان للقضاء الانتخابي الإداري في فرنسا قصب السبق في 

لم یبد المشرع الانتخابي الجزائري موقفا حاسما بخصوص إمكانیة ممارسة كل من اللجان /10

الانتخابیة الولائیة بصفتها درجة أولى للطعن، والمحاكم الإداریة بصفتها درجة ثانیة لسلطة تعدیل 
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صل في الطعون ،وذلك بمناسبة تصدیهما للف)إعادة توزیع المقاعد من جدید(نتائج عملیات التصویت

.الانتخابیة المثارة أمامهما

إن قاضي الانتخاب هو قاضي صحة نتائج الاقتراع أكثر منه قاضي مشروعیة العملیة /11

.الانتخابیة ما دام أن خرق القانون الانتخابي لا یؤدي بالضرورة إلى إلغاء الانتخاب

لم تستقر التشریعات الانتخابیة المغاربیة على موقف واحد إزاء إمكانیة الطعن في القرار /12

تصویت الخاصة على مشروعیة عملیات الالمنصبة القضائي الصادر بالفصل في المنازعة الانتخابیة 

ع الجزائري سكت ولم ینصفالمشر غیر العادیة،و بالانتخابات المحلیة بموجب طرق الطعن العادیة 

أن القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة یؤكدالقضائيو  القانوني الواقع غیر أن،على ذلك مطلقا

وحتى إن كانت تقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، إلا أنها لا تقبل الطعن بالنقض أمام 

.مرة أخرىمجلس الدولة

قابلیة القرارات الصادرة فنص صراحة ضمن المجلة الانتخابیة على عدم أما المشرع التونسي 

طرق  إعمال، وهو ما یفید حتما انتفاء إمكانیةأي جهة قضائیةعن لجان الشكایات للطعن فیها أمام

إمكانیة الطعن بطریق في حین أن المشرع المغربي كفل للطاعن الطعن العادیة وغیر العادیة،

.الطعن بالنقض تارة أخرىو  ،الاستئناف تارة

ةالبرلمانیبالنسبة لضوابط الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس :سادسا

الجهة التي توكل لها صلاحیة الفصل في الطعون بشأن اختلفت الأنظمة الدستوریة المقارنة/1

في الدولة، رغم الانتخابیة المتعلقة بمشروعیة الانتخابات البرلمانیة، فمنها من عقده إلى جهاز القضاء 

لم یسلم ، رغم أن هذا الاتجاه إلى البرلمان نفسه، ومنها من عقدها أن هذا الاتجاه لم یسلم من النقد

فقد اختارت مناصرة الاتجاه الثالث الذي یمنح ،ا بالنسبة للتشریعات المغاربیةهو الآخر من النقد، أم

.هذه الصلاحیة للمجلس الدستوري

وحالات نفس الخصائص فیما یتعلق بتشكیلة المجلس الدستوري،تتقاسم التشریعات المغاربیة/2

المغربي دون نظیریه الجزائري وإن كنا نسجل موقفا ایجابیا للمؤسس الدستوري تنافیه مع العهدة، 

.ة القانونیة والكفاءة لأعضائهوالتونسي عندما أكد على شرط الخبر 
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یثیر اختصاص المجلس الدستوري بالنظر في الرقابة الدستوریة، والفصل في الطعون الانتخابیة /3

حیث یذهب جانب ومن هنا انقسم موقف الفقه الدستوري الفرنسي،إشكالیة تحدید الطبیعة القانونیة له،

، وذهب الاتجاه قف من مآخذمنه إلى اعتبار المجلس الدستوري جهازا قضائیا، رغم ما لهذا المو 

مؤسسة المجلس الدستوريجهازا سیاسیا، ویرى الباحث أنالثاني إلى اعتبار المجلس الدستوري

.دستوریة لها كیانها واستقلالیتها

على في مشروعیة عملیات التصویت حق الطعن والتونسيالجزائريینالمشرعكل منقصر/4

وهذا التوجه یتعارض مع حق الناخب في الرقابة على عملیة التصویت الذي سبق المترشح الخاسر،

وسع من هذا الحق لیشمل المحلیة، بخلاف المشرع المغربي الذيالاعتراف به بمناسبة الانتخابات

.اخب والسلطة الإداریة المحلیةالنفضلا على المترشح الخاسر، كل من 

إن الطابع القضائي للإجراءات والذي یتجلى من خلال عریضة الطعن بوصفها عریضة قضائیة /5

وقد سنت هذه المسائل حمایة لحقوق الطاعنین ،هو الذي فرض وجوب احترام شروط الدعوى وبیاناتها

الدستوري هنا قاضي انتخاب بكل معنى وهو ما یجعل المجلس الانتخاب باعتباره مبدأ دستوري،ولحق

.الكلمة

أن إیداع انفرد المشرع المغربي دون نظیریه الجزائري والتونسي بالنص صراحة على اعتبار /6

.لا یوقف عضویة النائب المعلن عن انتخابهعریضة الطعن لدى المجلس الدستوري

تسجیل الطعن الانتخابي أمام المجلس انفرد المشرع المغربي بمیزة المرونة فیما یتعلق بكیفیات /7

الدستوري من خلال فتح المجال لإیداعه أمام السلطة الإداریة المحلیة على أن یحول فیما بعد 

للمجلس ، وبذلك یكون قد خفف من حدة الطابع المركزي للطعن، مسایرا بذلك ما ذهب إلیه نظیره 

.م یجسدا هذه المیزةالفرنسي، بخلاف المشرعین الجزائري والتونسي اللذین ل

 إعلانلم تتفق التشریعات الانتخابیة المغاربیة على موقف واحد إزاء میعاد تقدیم الطعن بمناسبة /8

نجد فیه أن المشرع الجزائري خفض من هذه الآجال ، ففي الوقت الذي نتخابات البرلمانیةنتائج الا

في حین أن ،المشرع التونسي رفع نسبیا منهان أ نلاحظدرجة استحالة تقدیم الطعن،  إلىبشكل كبیر 

.المشرع المغربي وسع كثیرا من آجال الطعن بالمقارنة مع نظیریه الجزائري والتونسي

كیفیات التحقیق في الطعن تبینحاولت التشریعات المغاربیة أن تؤطر الضوابط القانونیة التي /9

الانتخابي من جانب المجلس الدستوري، لا سیما ما تعلق منها بانطلاقه والسیر فیه، وما یرتبط بذلك 
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من اعتماد وسائل وآلیات مختلفة في الإثبات،ولكن هذه المسألة لم تلق العنایة الكافیة وبشكل متساوي 

عا من التقارب بخصوصها بین كل من التشریعین ن كنا نسجل نو إ بین جمیع التشریعات المغاربیة، و 

.الجزائري والتونسي

لمبادئ مهمة في الطعن من جانب المجلس الدستوري في الجزائر وتونسالتحقیقتفتقر آلیة/10

على غرار مبادئ العلانیة والوجاهیة، ومقابلة الخصوم ودفوعهم بعضها ببعض،وهي المبادئ 

الضروریة لسیر الدعوى الانتخابیة، بخلاف المشرع المغربي الذي اتجه نحو إضفاء مبادئ العلانیة 

.والوجاهیة والكتابیة على إجراءات سیر الدعوى

الإطار القانوني الذي یضبط كیفیات إصدار القرار الفاصل في الطعن حدد المشرع الجزائري /11

انطلاقا من وجوب اجتماع أعضاء المجلس الدستوري ككل في جلسة مغلقة، وذلك خلال ثلاثة أیام 

أیام الممنوح لتبلیغ النائب الذي اعترض على انتخابه وهو ما ینطبق 4تبدأ سریانها من انقضاء أجل 

قة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لكنه لا یسري في المقابل على على الطعون المتعل

الطعون التي تخص تجدید انتخاب أعضاء مجلس الأمة، لأن المشرع اكتفى بخصوص هذه الأخیرة 

أیام دون أن یبین معه تاریخ بدء 3بالنص على أن یبت المجلس الدستوري في الطعن خلال أجل 

.سریانها

لمشرعین التونسي والمغربي أجلا طویلا للمجلس الدستوري للفصل في الطعون منح كل من ا/12

الانتخابیة المعروضة علیه، ومثل هذا التوجه لا یتناسب مع خصوصیات الدعوى الانتخابیة التي 

تتطلب السرعة والاستعجال، لأن البطء في النوازل الانتخابیة أو تأخر الفصل في صحة انتخاب 

فر فیهم الباب أمام تولي الشؤون العامة خلال فترة معینة من طرف أشخاص لا تتو المرشحین قد یفتح 

الأمر الذي قد یكون له أثر على سیر المجالس التي ینتمي إلیها المنتخبون أهلیة تولي تلك المناصب،

.المنازع في انتخابهم

ف المشرع في الوقت الذي نسجل فیه سكوت المشرع التونسي وعدم الوضوح الكامل لموق/13

الجزائري تجاه تعلیل المجلس الدستوري لقراراته، نجد أن المشرع المغربي اتسم موقفه بالدقة والوضوح 

، ذلك أن تعلیل وتعلیل قراراته، وهذا توجه محمودمن هذه المسألة عندما أقر صراحة بوجوب تسبیب 

ري ویدفعه إلى القیام وتسبیب القرار الفاصل في الطعن، من شأنه أن یطور عمل المجلس الدستو 

.بدوره الإنشائي في استنباط وتكریس المبادئ القانونیة التي یتقید بها
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إن محتوى القرار الصادر عن المجلس الدستوري على إثر فصله في الطعون الانتخابیة /14

النتیجة على البرلمانیة یعكس في طیاته السلطات الواسعة التي یملكها المجلس الدستوري  في التأثیر 

إلا أن الملاحظ في هذا الصدد هو أن كل من المشرعین الجزائري والتونسي لم ، الانتخابیة المعلنة

ضرورة من لذلك مارغم  ینصا على الأسباب الموجبة لرفض الطعن من جانب المجلس الدستوري،

.في عدم مفاجئة الطاعن بقرار المجلس

سي على إمكانیة تقدیم طعن  للمجلس الدستوري لم ینص كل من المشرعین الجزائري والتون/15

.لتصحیح الأخطاء المادیة بعكس المشرع المغربي الذي سایر نظیره الفرنسي في هذا الشأن

دول المغرب العربي في إضفاء الصفة النهائیة والإلزامیة للقرارات التي تصدر عن تلتقي/16

وإذا كان هذا الأمر ضروري ومهم في إعطاء ، فصله في الطعون الانتخابیةحالالمجلس الدستوري 

مكانة متفوقة لهذه المؤسسة الدستوریة على باقي المؤسسات الأخرى حتى یتسنى لها ضمان احترام 

الخروقات والمخالفات التي تكون قد إلى تغطیةنه قد یؤدي من ناحیة أخرىأإلا ،مقتضیات الدستور

.العریضة في الشكلالانتخابیة في حالة رفض مست صحة العملیة 

منها ما یخص دول المغرب ،التالیةالاقتراحات یمكن إیراد، انطلاقا من النتائج المبینة أعلاه

   ؛ العربي الثلاث مجتمعة،ومنها ما یخص دولتین، ومنها ما یخص دولة واحدة

 ضرورة تدخل المؤسس الدستوري الجزائري للنص صراحة على اعتبار موضوع الدوائر الانتخابیة

من مجالات التشریع بقانون عضوي مثلما هو الحال بالنسبة للقانون الانتخابي،أو على الأقل إضافة 

نتجاوز من الدستور تخص مجال الدوائر الانتخابیة البرلمانیة حتى122فقرة جدیدة لمنطوق المادة 

.المحدد للدوائر الانتخابیة البرلمانیة12/01إشكالیة عدم وجود سند دستوري یبرر وجود الأمر 

 المتعلق بالدوائر الانتخابیة البرلمانیة في الجزائر على كیفیات 12/01ضرورة أن ینص الأمر

.لتنظیموعدم إحالة هذه المسألة لتوزیع المقاعد الخاصة بالجالیة الوطنیة بالخارج ،

 ضرورة النص صراحة على المعیار السكاني المتحكم في تحدید الدوائر الانتخابیة في صلب

.الوثیقة الدستوریة للدول المغاربیة،وعدم الاكتفاء بالنص علیه ضمن القانون المؤطر للدوائر الانتخابیة

نسمة في توزیع  80000ـإعادة النظر من جانب المشرع الجزائري في المؤشر السكاني المحدد بــ

المقاعد الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، بما یسمح بتوزیع عادل ومنصف للمقاعد الأصلیة، 

.والإضافیة بین جمیع الدوائر الانتخابیة
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 ضرورة أن یتم النص في صلب الدساتیر المغاربیة على تبني نظام الإخطار الذاتي أو التلقائي

.للقاضي الدستوري بما یسمح بإعماله في مادة الدوائر الانتخابیة

 توسیع حق إخطار المجلس الدستوري في الجزائر إلى المعارضة البرلمانیة أسوة بما أخذ به

.المغربالمؤسس الدستوري في تونس و 

 توسیع حق إخطار المجلس الدستوري في الجزائر لیشمل الأفراد بصورة غیر مباشرة، من خلال

أسوة بما أخذ به المؤسس الدستوري الأخذ بنظام الدفع بعدم دستوریة القانون أمام الجهات القضائیة

.التونسي والمغربي

 تفعیل دور القاضي الدستوري المغاربي في مجال الرقابة على دستوریة القانون المتضمن تحدید

الدوائر الانتخابیة من خلال الأخذ بنظام الكتلة الدستوریة، والذي یشمل بالإضافة إلى نصوص 

لدستوریة، الدستور المتضمنة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، دیباجة  الدستور، المبادئ ذات القیمة ا

.وكذا نصوص الاتفاقیات الدولیة

 نهیب بالمشرعین الجزائري والمغربي أن ینصا على آلیتي الطعن الإداري والقضائي في حالة عدم

.تسلیم البطاقات الانتخابیة أسوة بما أخذ به المشرع التونسي

تخابي إلى لجان إداریة إحالة الاختصاص بالنظر في الطعون الإداریة الناشئة عن عملیة القید الان

.مستقلة عن اللجان الإداریة المكلفة بوضع ومراجعة القوائم الانتخابیة

 ضرروة أن ینص كل من المشرع الانتخابي الجزائري والتونسي بشكل صریح على عقد

الاختصاص بالنظر في الطعون القضائیة الناشئة عن القید الانتخابي إلى المحكمة الإداریة المختصة 

.حلیام

 نقترح النص بشكل صریح ضمن القانون الانتخابي للدول المغاربیة على رفع الطعن القضائي في

.مادة القید الانتخابي بموجب عریضة طعن مكتوبة

بموجب نص قاطع وصریح لإعفاء الطاعن الانتخابي في الدول المغاربیةالمشرعضرورة تدخل

.القواعد العامةلتطبیقحتى لا یترك المجال شرط المحامي في الطعون الانتخابیة من 

في یوما 15لیصل إلى للدول المغاربیةفي مادة القید الانتخابينقترح توسیع أجل الطعن

.أیام في حالات المراجعة الاستثنائیة10حالات المراجعة العادیة، و
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اعتبار طبیعة آجال الطعن على   النص صراحة ضمن القانون الانتخابي للدول المغاربیةضرورة

.القضائي في مادة القید الانتخابي  آجالا كاملة

 أیام 10نقترح رفع المدة المخصصة للقاضي المختص بالفصل في منازعات القید الانتخابي إلى

.بما یضمن سلامة وعدالة القرارات القضائیة المتخذة في هذا الصدد

 النقض في القرارات القضائیة الصادرة في مادة القید أیام كأجل للطعن ب10نقترح تحدید مدة

.الانتخابي

 ضرورة النص ضمن القانون الانتخابي للدول المغاربیة على آلیة الطعن الإداري الإلزامي في مادة

).الوطنیة، المحلیة(الترشح لعضویة المجالس النیابیة 

ختصاص بالنظر في كل الطعون ضرورة النص ضمن القانون الانتخابي التونسي على عقد الا

.القضائیة المترتبة عن عملیة الترشح لعضویة المجالس النیابیة إلى المحكمة الإداریة

 نقترح أن یتم الاعتراف للناخبین والسلطات الإداریة ضمن القانون الانتخابي للدول المغاربیة بحق

ض الترشح للضوابط والمقتضیات تقدیم الطعن في حالة مخالفة قرار الإدارة القاضي قبول أو رف

.القانونیة

 ضرورة النص ضمن القانون الانتخابي للدول المغاربیة على إمكانیة الطعن في حالة سكوت

من خلال تفسیر هذا السكوت على ار رفض أو قبول الترشح بشكل صریح،الإدارة وعدم إصدارها لقر 

خلال أجل محدد یسري ابتداء من آخر یوم ، مع فتح المجال للطعن فیه)قرار سلبي(أساس أنه رفض 

.لانقضاء المهلة المحددة والممنوحة للإدارة لإصدار قرارها وتبلیغه في حالة القبول أو الرفض

مع ضرورة النص على معاییر الكفاءة والخبرة الإداریة عند اختیار أعضاء مكتب التصویت

.رئاستها إلى قاضيتشكیلة بعنصر قضائي من خلال إسناد ال هذه تدعیم

 نهیب بالمشرعین التونسي والمغربي فتح باب الطعن ضد تشكیلة أعضاء مكتب التصویت وفق

.آلیتي الطعن الإداري والقضائي أسوة بما أخذ به المشرع الجزائري

 ضرورة تحدید أصحاب الصفة والمصلحة في تقدیم الطعن ضد تشكیلة أعضاء مكتب التصویت

.مرشحینفي الناخبین وال
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 نهیب بالمشرع الجزائري تفعیل آلیة رقابة الناخبین على عملیة التصویت من خلال السماح

.ووفق ضوابط قانونیة محددة،بتواجدهم بشكل منتظم 

 تجرید أعضاء مكتب التصویت من الاختصاص الموكل لهم في الفصل في المنازعات الوقتیة

الاكتفاء بتسجیل كل الملاحظات من جانبهم ضمن التي تثار بمناسبة مباشرة حق التصویت،و 

محضر المثبت للعملیات الانتخابیة، بما یسمح للقاضي المكلف بمراقبة صحة الانتخابات من ال

.الاطلاع علیها واتخاذ موقف حاسم بشأنها

 تحدید لجان خاصة ومستقلة عن تشكیلة أعضاء مكتب التصویت تتولى القیام بعملیات ضرورة

.الأصوات الانتخابیةفرز 

إحالة صلاحیة إعلان النتائج إلى لجنة مستقلة في تشكیلتها نهیب بالمشرعین الجزائري والمغربي

بما یضمن مبدأ حیاد الإدارة خلال العملیة ،عن تشكیلة اللجان المكلفة بإحصاء الأصوات الانتخابیة

.الانتخابیة

 توجیهیة یمكن الاستعانة بها في تقریر صحة الأوراق نهیب بالمشرع الجزائري أن یحدد معاییر

.الانتخابیة في حالة المنازعة حول صحتها

 نهیب بالمشرع التونسي فتح باب الطعن القضائي ضد القرارات الصادرة عن لجان الفصل في

الشكایات بمناسبة النظر في مشروعیة عملیات التصویت الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس المحلیة

 نهیب بالمشرع المغربي أن ینص على آلیة الطعن الإداري في مجال الرقابة على صحة انتخاب

.أعضاء المجالس المحلیة

 نهیب بالمشرع الجزائري أن یوكل مهمة الرقابة على صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة إلى

.ومختلفةمغایرةاللجان الانتخابیة الولائیة بصفتها درجة أولى للطعن ولكن بتشكیلة 

 نهیب بالمشرع المغربي أن یزید من عدد المحاكم الإداریة على مستوى المملكة المغربیة بهدف

.تقریب العدالة من المواطن في مادة الطعن الانتخابي

 نهیب بالمشرع الجزائري أن یوسع حق الطعن في مجال الرقابة على صحة انتخاب أعضاء

مسجل بشكل قانوني وصحیح ،ولم یسعفه التصویت بسبب قاهر وخارج المجالس المحلیة  لكل ناخب

.عن إرادته
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 أیام للطعن في مشروعیة عملیات التصویت الخاصة 10نهیب بالمشرع الجزائري أن یحدد أجل

بالانتخابات المحلیة أمام اللجنة الانتخابیة الولائیة تسري ابتداء من صدور قرار إعلان النتائج، وأجل 

.للطعن أمام المحكمة الإداریة تسري من صدور قرار اللجنة الانتخابیة الولائیةأیام5

 من قانون الانتخابات لجعلها منسجمة ومتفقة 155نهیب بالمشرع الجزائري تعدیل محتوى المادة

، من خلال تحدید آجال واحدة وثابتة تتقید بها اللجان الانتخابیة الولائیة 165مع منطوق المادة 

هاء جمیع مهامها في الرقابة على العملیة الانتخابیة، والتي من بینها التصدي للفصل في الطعون لإن

.المثارة أمامها

 نهیب بالمشرع الجزائري أن ینص صراحة على سلطة اللجان الانتخابیة الولائیة والمحاكم الإداریة

.في تعدیل نتائج الانتخاب متى توافرت مسوغاته وأسبابه

المشرعین الجزائري والتونسي أن یحددا بشكل قاطع وصریح، وعلى سبیل الحصر الحالات نهیب ب

.الموجبة لإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة، أسوة بما أخذ به المشرع المغربي

 أیام كأجل للطعن بالاستئناف ضد قرارات المحكمة 8نهیب بالمشرع الجزائري أن یحدد مدة

.ة الطعن في صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیةالإداریة الصادرة بمناسب

 نهیب بالمشرع الجزائري إنشاء محاكم إداریة استئنافیة بما یسمح بمراجعة قراراتها الصادرة في

.مجال الرقابة على صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة بطریق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

أیام كأجل للطعن بالنقض ضد قرارات المحاكم الإداریة 10نهیب بالمشرع المغربي أن یحدد أجل

.الاستئنافیة أمام محكمة النقض في مجال الرقابة على صحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة

 نهیب بالمشرعین الجزائري والتونسي أن یوسعا من دائرة الأشخاص الذین یمكنهم الطعن في صحة

.تشمل حق الناخبینومشروعیة الانتخابات البرلمانیة ل

 ضرورة تدخل المشرعین الجزائري والتونسي للتخفیف من حدة الطابع المركزي للطعن في مشروعیة

الانتخابات البرلمانیة، من خلال تمكین كل طاعن من تقدیم طعنه إلى الوالي على أن یحول فیما بعد 

.على وجه السرعة إلى المجلس الدستوري

 ي من تاریخ إعلان النتائج كأجل لتقدیم الطعن في صحة انتخاب أعضاء أیام  تسر 10تحدید مدة

.البرلمان
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 نهیب بالمشرعین الجزائري والتونسي أن ینصا بشكل صریح على الأثر غیر الموقف لعریضة

.البرلمانیة تالطعن المودعة لدى المجلس الدستوري بمناسبة الطعن في صحة  الانتخابا

 یعین فیها المقرر من جانب رئیس المجلس الدستوري في ثلاثة أیام على تحدید المهلة التي

.الأكثر، لكي یبدأ المقرر عمله المنصب على التحقیق في الطعن الانتخابي

 نهیب بالمشرعین الجزائري والتونسي أن یحددا الأسباب التي تبرر رفض الطعن من جانب

.تخابیة المتصلة بصحة انتخاب أعضاء البرلمانالقاضي الانتخابي بمناسبة نظره في الطعون الان

 نهیب بالمشرعین الجزائري والتونسي أن ینصا على إمكانیة تقدیم طعن للمجلس الدستوري خلال

.یوما من صدور قرار المجلس بهدف تصحیح الأخطاء المادیة التي قد تشوب قراراته20أجل 

ل المقرر لإصدار المجلس الدستوري قراره في سریان الأج ءنهیب بالمشرع الجزائري أن یحدد بد

المادة الانتخابیة من تاریخ مباشرة العضو المقرر لإجراءات التحقیق، مع إمكانیة تمدیده لیومین 

إضافیین في الحالات والأوضاع التي یتعذر فیها إصدار القرارات في الوقت المخصص بسبب كثرة 

  .الطعون

المبادئ المتعلقة بالعلانیة والوجاهیة نصا صراحة علىسي أن ینهیب بالمشرعین الجزائري والتون

.ومقابلة الدفوع بمناسبة تصدي المجلس الدستوري للفصل في الطعون الانتخابیة

تدخل المشرع الجزائري للنص صراحة على طبیعة الأغلبیة المشروطة لإصدار المجلس ضرورة

و على الأقل النص على إحالة الأحكام الخاصة بهذه الدستوري قراره في مجال الطعون الانتخابیة، أ

الأغلبیة والمعمول بها في مجال الرقابة على دستوریة القوانین على نظیرتها في مجال الطعون 

.الانتخابیة

بمناسبة فصله في الطعون فتح المجال لمراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الدستورينقترح

أیام من 3على أن یتم تقیید ذلك بأجل محدد لا یتجاوز ،الدستوري نفسهالمجلس أمامالانتخابیة

.تاریخ التبلیغ بمضمونها
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І-رادــــــصـــــة المـــــــــــقائم

أولا:النصوص القانونیة

النصوص القانونیة الخاصة بالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة /1

ن العضویةالقوانی /أ

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 06/03/1997المؤرخ في  97/07 رقمالأمر )1

.06/03/1997بتاریخ  12عدد . ج.ج.ر.ج

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 30/05/1998المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم )2

.01/06/1998بتاریخ 37ج، عدد .ج.ر.وعمله ، ج

، 97/07المعدل والمتمم للأمر رقم 07/02/2004المؤرخ في 04/01القانون العضوي رقم )3

.11/02/2004، بتاریخ  09عدد . ج.ج.ر.ج

  51عدد . ج.ج.ر.المتعلق بالتنظیم القضائي ج17/07/2005المؤرخ في 05/11 رقم القانون العضوي)4

.20/07/2005بتاریخ 

، 98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 26/07/2011المؤرخ في 11/13القانون العضوي رقم )5

.03/08/2011، بتاریخ 43ج، عدد .ج.ر.ج

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 12/01/2012المؤرخ في 12/01 رقم ون العضويالقان)5

.14/01/2012بتاریخ  01ج عدد .ج.الانتخابات، ج ر 

المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في 12/01/2012المؤرخ في12/03قانون العضوي رقم ال) 6

.2012ینایر 14ج ، العدد الأول، بتاریخ .ج.ر .المجالس المنتخبة، ج

القوانین/ب

بتاریخ  6عدد. ج.ج.ر.المتضمن قانون البلدیة، ج18/01/1967المؤرخ في 24/ 67 رقم الأمر)1

18/01/1967.
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، بتاریخ 44عدد. ج.ج.ر.المتضمن قانون الولایة، ج22/05/1969المؤرخ في69/38الأمر رقم )2

23/05/1969.

، 105، عدد ج.ج.ر.جالمتعلق بالجنسیة الجزائریة، 1970دیسمبر 15المؤرخ في  86 /70رقم الأمر )3

.18/12/1970بتاریخ 

، 78ج  عدد .ج.ر. ، المتضمن القانون المدني ،ج1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58الأمر رقم )4

.1975سبتمبر 30بتاریخ 

44، عدد ج . ج. ر .المتضمن قانون الانتخابات ج25/10/1980المؤرخ في 80/08 رقم القانون)5

.28/10/1980بتاریخ 

، 06ج، عدد .ج.ر .المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد، ج4/02/1984المؤرخ في84/09القانون رقم )6

.07/02/1984بتاریخ 

بتاریخ  32عدد. ج.ج.ر.ن الانتخابات جالمتضمن قانو 07/08/1989المؤرخ في89/13القانون رقم )7

07/08/1989.

المتعلق بتحدید عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 03/04/1991المؤرخ في 91/07القانون رقم )8

.06/04/1991بتاریخ 15وتحدید الدوائر الانتخابیة، ج ر، عدد 

وعدد المقاعد المطلوب شغلها المحدد للدوائر الانتخابیة 15/10/1991المؤرخ في91/18القانون )9

.19/10/1991، بتاریخ 49، ج ر عدد لتجدید المجلس الشعبي

المحدد للدوائر الانتخابیة الخاصة بانتخابات المجلس 06/03/1997المؤرخ في 97/08الأمر رقم )10

.06/03/1997بتاریخ 12الشعبي الوطني، ج ر، عدد

، بتاریخ 37عدد. ج.ج.ر.المتعلق بالمحاكم الإداریة ، ج30/05/1998فيالمؤرخ 98/02القانون رقم )11

01/06/1998.

المتضمن القانون 75/58للأمر رقم المعدل والمتمم ،2005یونیو 20المؤرخ في05/10القانون رقم )12

.2005یونیو 26، بتاریخ 44ج، عدد .ج.ر.ج المدني،

، ات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإجراء25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم )13

.23/04/2008بتاریخ 21ج ، عدد .ج.ر.ج
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المؤرخ في 95/20المعدل والمتمم للأمر رقم 26/08/2010المؤرخ في  10/02 رقم الأمر)14

.01/09/2010بتاریخ . 50ج عدده .ج.ر.المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج 17/07/1995

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب 13/02/2012المؤرخ في  12/01رقم  الأمر )15

.15/02/2012بتاریخ 08، عدد ج. ج. ر .شغلها في انتخابات البرلمان ، ج

55ج، عدد .ج.ر.المتضمن تنظیم مهنة المحاماة ، ج29/10/2013المؤرخ في 13/07القانون رقم )16

.30/10/2013بتاریخ 

المراسیم الرئاسیة /ج

المحدد لمقاعد المجلس الشعبي البلدي والدوائر 10/11/1984المؤرخ في84/335المرسوم رقم )1

.11/11/1984بتاریخ 56، عدد ج .ر .جالانتخابیة 

المحدد لمقاعد المجلس الشعبي الولائي والدوائر 10/11/1984المؤرخ في 84/336المرسوم رقم )2

.10/11/1984بتاریخ  56عدد ، ج .ج.ر. الانتخابیة، ج

یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب 10/02/2012المؤرخ في 12/67المرسوم الرئاسي رقم )3

.2012فبرایر سنة  12خ بتاری 06ح عدد.ج.ر.أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج

الذي یحدد تنظیم وسیر اللجنة الوطنیة للإشراف 11/02/2012المؤرخ في12/68المرسوم الرئاسي رقم)4

.12/02/2012بتاریخ 06ج، عدد.ج .ر .على الانتخابات، ج

للإشراف المتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة 11/02/2012المؤرخ في12/69المرسوم الرئاسي رقم)5

.12/02/2012، بتاریخ  06عدد. ج.ج.ر.ج 2012على الانتخابات التشریعیة لسنة 

، یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب 31/2012المؤرخ في12/320المرسوم الرئاسي رقم )6

.02/09/2012بتاریخ 48، عدد ج.ج.ر.أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة ، ج

المراسیم التنفیذیة/د

دد لكیفیة إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها حالم15/03/1997المؤرخ في97/64المرسوم التنفیذي رقم )1

.15/03/1997بتاریخ 14ج ، عدد.ج.ر.ومدة صلاحیاتها، ج

اب المتعلق باستمارة التصریح بالترشح لانتخ2012ینایر24المؤرخ في 12/24تنفیذي رقم المرسوم ال) 2

.26/01/2012، بتاریخ 04.ج، عدد .ج.ر.أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ، ج
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المتعلق باستمارة اكتتاب التوقعات الفردیة لصالح قوائم المترشحین الأحرار 12/25تنفیذي رقم المرسوم ال) 3

26، بتاریخ 04ج، عدد.ج.ر.، ج2012ینایر 24لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في 

.2012ینایر 

شروط تصویت المواطنین الجزائریین لحدد الم2012فبرایر 6المؤرخ في12/28مرسوم تنفیذي رقم ال) 4

، بتاریخ 08ج، عدد .ج.ر.المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك، ج

.2012فبرایر 15

شكل وشروط إعداد الوكالة للتصویت لحدد الم2012فبرایر 6المؤرخ في12/30تنفیذي رقمالمرسوم ال) 5

2012فبرایر 15، بتاریخ 08ج، عدد .ج .ر .في الانتخاب، ج

المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب 2012فبرایر6المؤرخ في12/32تنفیذي رقم المرسوم ال) 6

، بتاریخ 08، عدد ج .ج.ر.ج أو الطعن القضائي بشأنهم،/التصویت وكیفیات ممارسة حق الاعتراض و

.2012فبرایر 15

المحدد لقواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة ، 14/02/2012المؤرخ في 12/81المرسوم التنفیذي رقم )7

.15/02/2012، بتاریخ 08، عدد  ج .ج.ر.ج

من الأمر 5المحدد لكیفیات تطبیق المادة 26/02/2012المؤرخ في 12/86المرسوم التنفیذي رقم )8

.26/02/2012بتاریخ 11، عدد ج .ج.ر.ج، 12/01

كیفیات أداء الیمین من طرف لحدد الم11/04/2012المؤرخ في12/178تنفیذي رقم المرسوم ال) 9

.2012أبریل 15، بتاریخ 22ج ، عدد .ج.ر.أعضاء مكاتب التصویت، ، ج

قواعد تنظیم مركز ومكتب لحدد الم11/04/2012المؤرخ في 12/179تنفیذي رقم المرسوم ال) 10

.2012ابریل 15، بتاریخ 22ج ، عدد .ج.ر.التصویت وسیرهما، ، ج

المحدد نص أوراق التصویت التي تستعمل 11/04/2012المؤرخ في12/180تنفیذي رقم المرسوم ال) 11

، بتاریخ 22عدد ج.ج.ر.ج، وممیزاتها ، 2012مایو 10لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لیوم 

15/04/2012.

،12/180تنفیذي رقم المرسوم المعدل لل، 19/04/2012المؤرخ في12/185المرسوم التنفیذي رقم )12

.22/04/2012، بتاریخ 23، عدد  ج.ج.ر.ج



والمراجعقائمة المصادر 

407

المتعلق بالتصریح بالترشح لانتخاب أعضاء 6/09/2012المؤرخ في12/332تنفیذي رقم المرسوم ال) 13

.12/09/2012، بتاریخ 50، عدد  ج.ج.ر.جالمجالس البلدیة والولائیة، ، 

المتعلق باستمارة اكتتاب التوقیعات لصالح 2012سبتمبر 6المؤرخ في 12/333مرسوم تنفیذي رقمال) 14

، بتاریخ 50، عدد ج.ج.ر.جقوائم المترشحین الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة ، 

12/09/2012.

ي تستعمل المحدد نص أوراق التصویت الت17/11/2012المؤرخ في 12/399تنفیذي رقم المرسوم ال) 15

18بتاریخ 63، عدد  ج.ج.ر.جلانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة وممیزاتها التقنیة، 

/11/2012.

المتعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة 9/12/2012المؤرخ في12/412مرسوم تنفیذي رقم ال) 16

.2012دیسمبر 12، بتاریخ 67، عدد ج.ج.ر.جالمنتخبین وسیره، 

القرارات الوزاریة/ه

المحدد للمیزات التقنیة لاستمارة اكتتاب التوقیعات الفردیة لصالح قوائم 25/01/2012المؤرخ في القرار) 1

/26/01، بتاریخ 04، عدد  ج.ج.ر.جالمترشحین الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي  الوطني، 

2012.

المحدد للممیزات التقنیة لاستمارة التصریح بالترشح لانتخاب أعضاء 2012ینایر25المؤرخ فيقرار ال) 2

.26/01/2012بتاریخ04، عدد ج.ج.ر.جالمجلس الشعبي الوطني ، 

یحدد عدد وتشكیلة اللجان الانتخابیة للدوائر الدبلوماسیة الذي  2012 مارس21المؤرخ في  قرارال) 3

 .جالشعبي الوطني، المجلسأعضاءوالقنصلیة لتصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب 

.2012ریل أف 15، بتاریخ 22ج، عدد .ج.ر

التصریح بالترشح في قوائم ممیزات التقنیة لاستمارة لل المحدد2012سبتمبر 8قرار المؤرخ في ال) 4

.12/09/2012بتاریخ 50ج ،عدد.ج.ر.المترشحین لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة،ج

ممیزات التقنیة لاستمارة اكتتاب التوقیعات لصالح قوائم للحدد الم8/09/2012قرار المؤرخ فيال) 5

12، بتاریخ 50ج ، عدد.ج.ر.البلدیة والولائیة، جالمترشحین الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة

.2012سبتمبر 
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حدد لكل ورقة التصویت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجدید نصف الم9/12/2012قرار المؤرخ فيال) 6

.12/2012/یخ، بتار 67ج،عدد.ج.ر.وممیزاتها التقنیة،جأعضاء مجلس الأمة المنتخبین

حدد لكل ورقة التصویت التي تستعمل للانتخاب من والم2012دیسمبر 9المؤرخ فيلقرار لقرار المعدل ال) 7

دیسمبر 16، بتاریخ 68ج ، عدد.ج.ر.اجل تجدید أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، وممیزاتها التقنیة ، ج

2012.

الأنظمة الداخلیة /و

.06/08/2000بتاریخ ، 48عدد،ج.ج.ر.،ج2000النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة )1

.03/05/2012، بتاریخ 26ج،عدد.ج.ر.،ج2012المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة النظام)2

المتعلق باللجنة الوطنیة للإشراف على انتخاب أعضاء 25/09/2012النظام الداخلي المؤرخ في)3

.11/10/2012، بتاریخ 56عدد ج،.ج.ر.ج ،2012المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة لسنة 

2/النصوص القانونیة الخاصة بالجمهوریة التونسیة

القوانین الأساسیة/أ

المجلة الانتخابیة التونسیة المتضمن،08/04/1969المؤرخ في 1969لسنة  25عدد القانون الأساسي )1

.15/04/1969بتاریخ 14ت، عدد.ج.ر.ر

عدد ،المنقح والمتمم للقانون الأساسي 31/03/1975المؤرخ في 1975لسنة25القانون الأساسي عدد )2

.01/04/1975بتاریخ 22ت،عدد .ج.ر.رالمجلة الانتخابیة التونسیةالمتضمن1969لسنة 25

عدد المنقح والمتمم للقانون الأساسي ،1979أوت  15المؤرخ في1979لسنة 35القانون الأساسي عدد)3

  .1979أوت  17و 14بتاریخ 48ت، عدد .ج.ر.ر ،المجلة الانتخابیة التونسیةالمتضمن1969لسنة 25

عدد المنقح والمتمم للقانون الأساسي ، 1981أوت  9المؤرخ في1981لسنة 71القانون الأساسي عدد)4

  .1981 أوت 14بتاریخ 52ت، عدد .ج.ر .المجلة الانتخابیة التونسیة رالمتضمن1969لسنة 25

المنقح والمتمم للقانون الأساسي ،1988دیسمبر 29المؤرخ في،1988لسنة 144القانون الأساسي عدد)5

دیسمبر 31و 30 بتاریخ 87ت، عدد .ج.ر.ر ،المجلة الانتخابیة التونسیةالمتضمن1969لسنة  25عدد 

1988.
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المتعلق بالمجالس الجهویة، 4/02/1989المؤرخ في ،1989لسنة 11القانون الأساسي عدد )6

.10/02/1989بتاریخ 10ت ، عدد .ج.ر.ر

عدد المنقح والمتمم للقانون الأساسي 04/05/1990المؤرخ في 1990لسنة 48القانون الأساسي عدد )7

بتاریخ 30، عدد ت .ج.ر.ر، 1990المجلة الانتخابیة التونسیةالمتضمن1969لسنة 25

04/05/1990.

المنقح والمتمم للقانون ،1993دیسمبر 27، المؤرخ في1993لسنة 118القانون الأساسي عدد )8

28، بتاریخ99ت ، عدد .ج.ر .ر المجلة الانتخابیة التونسیةالمتضمن1969لسنة  25عدد الأساسي 

.1993دیسمبر 

عدد ، المنقح والمتمم للقانون الأساسي 6/11/1998المؤرخ في 1998لسنة 93لقانون الأساسي عدد ا)9

10/11/1998بتاریخ 90ت،عدد.ج.ر.،رالمجلة الانتخابیة التونسیةالمتضمن1969لسنة 25

المراجعة عداد لنظام المتعلق بالإ25/11/2002، المؤرخ في 2002لسنة 97القانون الأساسي عدد )10

.2002نوفمبر 26، بتاریخ 96ت، عدد .ج .ر .الدائمة للقائمات الانتخابیة، ر

المنقح والمتمم للقانون الأساسي ، 04/08/2003المؤرخ في2003لسنة 58القانون الأساسي عدد )11

.05/08/2003، بتاریخ 62عدد، ت.ج.ر.ر، المجلة الانتخابیة التونسیة المتضمن1969لسنة  25عدد 

المنقح والمتمم للقانون الأساسي .13/04/2009المؤرخ في 2009لسنة 19القانون الأساسي عدد )12

أفریل 14، بتاریخ 30، عدد ت.ج.ر.ر، المجلة الانتخابیة التونسیةالمتضمن1969لسنة  25عدد 

2009.

المتعلق بالتنظیم المؤقت 2011دیسمبر 16المؤرخ في 2011لسنة  06 عددالقانون التأسیسي )13

.23/12/2011بتاریخ  97عدد . ت.ج.ر.للسلطة العمومیة، ر

المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة 20/12/2012المؤرخ في 2012لسنة 23القانون الأساسي عدد )14

.21/12/2012بتاریخ 101ت ، عدد .ج .ر. للانتخابات ، ر

القوانین /ب

المدنیة الإجراءاتبمجلة بإدراجالمتعلق5/10/1959المؤرخ في 1959لسنة 130القانون عدد )1

.1959نوفمبر  03/06/10/13ٍبتاریخ 56ت، عدد .ج.ر.، روالتجاریة



والمراجعقائمة المصادر 

410

ت، عدد .ج.ر.رالمتعلق بالمحكمة الإداریة، 01/06/1972المؤرخ في 1972لسنة 40القانون عدد )2

.06/06/1972بتاریخ 23

یتعلق بتنقیح بعض الفصول من مجلة 01/09/1986المؤرخ في 1986لسنة 87القانون عدد )3

.12/09/1986، بتاریخ 49، عدد ت.ج.ر.ر المرافعات المدنیة والتجاریة،

مجلة من 40لفصل ، المتعلق بتنقیح وإتمام ا02/05/1995المؤرخ في 1995لسنة 43القانون عدد )4

.09/05/1995، بتاریخ 37، عدد ت.ج.ر.ر المدنیة والتجاریة،المرافعات

، المتعلق بتوحید سن الرشد المدني، ر ر، ج 2010جویلیة 26المؤرخ في2010لسنة 39القانون عدد )5

.2010جویلیة 30، بتاریخ 61ت، عدد

الأوامر والمراسیم/ج

النواب والدوائر بضبط عدد المقاعد بمجلسالمتعلق ،14/07/2004المؤرخ في 1565الأمر عدد )1

.16/07/2004بتاریخ  57ت عدد.ج.ر.ر الانتخابیة، وتوزیع المقاعد على الدوائر

النواب والدوائر بضبط عدد المقاعد بمجلسالمتعلق ،07/07/2009المؤرخ في 2069الأمر رقم )2

.10/07/2009بتاریخ 55ت، عدد .ج.ر.ر الانتخابیة، وتوزیع المقاعد على الدوائر،

 ت.ج.ر.ر، المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسیسي10/05/2011المؤرخ في35مرسوم عدد ال) 3

.10/5/2011، بتاریخ 33عدد 

  .2011أوت  5، بتاریخ 58ت، عدد .ج.ر.، ر2011أوت 3، المؤرخ في 2011لسنة 72المرسوم عدد)4

المتعلق بدعوة الناخبین لانتخاب أعضاء  2011أوت  3المؤرخ في 2011لسنة1086الأمر عدد )5

  .2011أوت  9، بتاریخ 59ت ، عدد .ج.ر.المجلس الوطني التأسیسي ، ر

المتعلق بتقسیم الدوائر الانتخابیة وضبط عدد المقاعد  2011أوت  03المؤرخ في 1088الأمر عدد )6

  .2011أوت  09بتاریخ  59ت عدد .ج.ر.ي التأسیسي، رالمخصصة لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطن

القرارات/د

قرار الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط التدابیر الخاصة  بتسییر ممارسة الناخب المعوق )1

.2011أكتوبر 7، تاریخ 76ت ، عدد.ج.ر.، ر2011أكتوبر 4حقه في الاقتراع، المؤرخ في 
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العلیا المستقلة للانتخابات المتعلق باستعمال الحبر الانتخابي في انتخابات المجلس الوطني قرار الهیئة )2

.2011أكتوبر 11، تاریخ 77ت، عدد .ج.ر .، ر2011أكتوبر 6التأسیسي المؤرخ في

النصوص القانونیة الخاصة بالمملكة المغربیة /3

القوانین التنظیمیة/أ

/124المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 93/29القانون التنظیمي رقم)1

.1994، بتاریخ 4244عدد ، م.م.ر.، ج25/09/1994المؤرخ في 94/1

م ، عدد  .م.ر.، ج1997سبتمبر 4المؤرخ في،المتعلق بمجلس النواب97/31القانون التنظیمي رقم )2

.1997سبتمبر 11، بتاریخ 4516

المتعلق بالمجلس الدستوري 93/29المعدل والمتمم للقانون التنظیمي رقم98/8التنظیمي رقم القانون )3

، 4627عدد   م.م.ر.، ج28/09/1998المؤرخ في 126/98/01الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

.1998أكتوبر 05بتاریخ

.17/10/2011، بتاریخ  5987 عدد ،م.رم.ر.المتعلق بمجلس النواب ج11/27القانون التنظیمي رقم )4

.22/11/2011بتاریخ  5997عدد ،م.م.ر.لمتعلق بمجلس المستشارین جا 11/28رقم  القانون التنظیمي)5

م عدد .م.ر.المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابیة، ج11/59القانون التنظیمي رقم )6

.22/11/2011مكرر، بتاریخ 5997

القوانین/ب

1974سبتمبر 28المؤرخ في 447/74/1قانون المسطرة المدنیة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم )1

.30/09/1974مكررا بتاریخ  3230عدد ،  م.م.ر.، ج

225/91/1المحدثة بموجبه محاكم إداریة ، والصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 90/41القانون رقم )2

.03/11/1993بتاریخ 4227م ، عدد . م .ر.، ج10/09/1993المؤرخ في 

، 4470م، عدد.م .ر .، ج1997ریل أف 2المتعلق بمدونة الانتخابات المؤرخ في 97/9القانون رقم )3

.1997ریلفأ 3بتاریخ 
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المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفیذه الظهیر  97/9رقم المعدل والمتمم للقانون  02/64 رقم القانون)4

.2003مارس 25بتاریخ 5093م، عدد  .م .ر .ج ،83/1م الشریف رق

، بتاریخ 5184عدد  م،.م.ر.، جالمتعلق بمدونة الأسرة، 2004فبرایر3المؤرخ في03/70قانون رقم ال) 5

.2004فبرایر 5

المحدث بموجبه محاكم استئناف إداریة والصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 03/80القانون رقم )6

.23/02/2006، بتاریخ 5398م ،عدد .م.ر.، ج14/02/2006المؤرخ في 07/06/01

المتعلق بمدونة  97/9رقم المعدل والمتمم للقانون 2007مارس 23المؤرخ في 06/23القانون رقم )7

.2007ریل أف 2، بتاریخ 5513م، عدد  .م .ر .، جالانتخابات

د شروط وكیفیات الملاحظة المستقلة یالمتعلق بتحد2011سبتمبر29المؤرخ في11/30قانون رقم ال) 8

.2011أكتوبر6، بتاریخ5984م ، عدد.م.ر.والمحایدة للانتخابات ، ج

المؤرخ في 170/11/0المتعلق بمحكمة النقض الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 11/58القانون رقم )9

م، .م.ر.، ج27/09/1957الصادر في 223/57/1المغیر بموجبه الظهیر الشریف رقم 25/10/2011

.26/10/2011، بتاریخ  5989عدد

المراسیم  /ج

المحدثة بموجبه محاكم 90/41نوفمبر تطبیقا للقانون رقم 3الصادر بتاریخ 59/93/2المرسوم رقم)1

.1993نوفمبر17بتاریخ  4229عدد . م.م.ر.إداریة ، ج

حدد بموجبه تاریخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الم2008دیسمبر 30المؤرخ في738/08/2مرسوم رقم ال) 2

.2009، بتاریخ فاتح ینایر 569م ، عدد .م.ر.مجالس الجماعات الحضریة والقرویة والمقاطعات، ج

تاریخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المحدد بموجبه2008دیسمبر 30المؤرخ في739/08/2مرسوم رقم ال) 3

.2009ینایر منفاتحالبتاریخ 5696م ، عدد .م.ر.مالات والأقالیم ، جمجالس الع

، 2008دیسمبر 30یحدد تاریخ انتخاب أعضاء المجالس الجهویة، المؤرخ في742/08/2مرسوم رقم ال) 4

.2009، بتاریخ فاتح ینایر5696ج ر، م م، عدد 

حداث الدوائر الانتخابیة المحلیة إالمتعلق ب19/10/2011المؤرخ في 603/11/02المرسوم رقم )4

بتاریخ  5988عدد ،م.م.ر.لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحدید المقاعد المخصصة لكل دائرة ج

20/10/2011.
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الذي یحدد بموجبه تاریخ انتخاب أعضاء 2011أكتوبر19الصادر في 604/11/2المرسوم رقم )5

، عدد م .م.ر.ج، وتاریخ بدء الحملة الانتخابیة ونهایتها ، مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشیحات

.2011أكتوبر20، بتاریخ 5988

ثانیا:القرارات والأحكام الصادرة في مجال الطعون الانتخابیة

قرارات المجلس الدستوري الجزائري /أ

.01/01/2007المؤرخ في/ د.م.ق/ 01القرار رقم ) 1

.29/05/2007المؤرخ في  07/د.م.ق/ 05القرار رقم ) 2

.24/05/2012المؤرخ في 12/ د.م.ق/10قرار رقم ) 3

.24/05/2012المؤرخ في 12/د.م.ق/11قرار رقم ) 4

.24/05/2012المؤرخ في  12/ د.م.ق/12قرار رقم ) 5

.24/05/2012المؤرخ في 12/د.م.ق/08قرار رقم ) 6

.24/05/2012المؤرخ في  12/د.م.ق/09قرار رقم ) 7

قرارات المجلس الدستوري المغربي /ب

.12/08/1998، بتاریخ 109/97في الملف الإداري رقم / د. م/ 98/ 332رقم  قرار) 1

.03/01/2000بتاریخ 238/97في الملف الإداري رقم  361/00قرار رقم ) 2

.13/03/2001بتاریخ 2001/533د في الملف رقم.، م440/ 2001قرار رقم) 3

.20/03/2001، بتاریخ 2001/539في الملف الإداري عدد2001/ 441قرار رقم ) 4

.28/11/2001بتاریخ 506/2000في الملف الإداري رقم  464/01قرار رقم ) 5

.26/02/2002بتاریخ 559/2002في الملف الإداري عدد  471/02قرار رقم ) 6

.22/04/2003بتاریخ 742/02في الملف الإداري رقم  507/03قرار رقم ) 7

.27/08/2003،بتاریخ 2127/4/02/2003،في الملف الإداري، القسم الثاني،عدد  928عدد  قرار) 8
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.15/07/2003، بتاریخ 1590/4/2/2003، في الملف الإداري ، عدد  458قرار عدد ) 9

.20/01/2004بتاریخ 2002/707في الملف الإداري رقم 593/04قرار رقم ) 10

.03/03/2004بتاریخ 577/02في الملف الإداري رقم  533/04قرار رقم ) 11

.10/07/2007بتاریخ 847/06في الملف الإداري رقم  648/07قرار رقم ) 12

.18/07/2007بتاریخ 06/838في الملف الإداري رقم  644/07قرار رقم ) 13

.08/11/2007، بتاریخ 09/07/12، في الملف الإداري ،عدد  849قرار عدد ) 14

.22/01/2008بتاریخ 890/07د في الملف رقم .م. 08/ 676قرار رقم ) 15

.05/03/2009بتاریخ 07/1014د في الملف رقم .م .  09/742قرار رقم ) 16

.10/06/2009بتاریخ 07/913في الملف الإداري رقم  774/09قرار رقم ) 17

.18/06/2009بتاریخ 07/882في الملف الإداري رقم  766/09قرار رقم ) 18

.18/03/2010بتاریخ 1134/09د في الملف رقم .م/.789/10قرار رقم ) 19

.13/04/2010بتاریخ 1142/09في الملف الإداري رقم  794/10قرار رقم ) 20

.13/04/2010، بتاریخ 1142/09في الملف الإداري رقم  794/10القرار رقم ) 21

.07/07/2010بتاریخ  1149/09م في الملف الإداري رق 803/10قرار رقم ) 22

.13/10/2011:الموافق ل1432من ذي القعدة 15الصادر في 11/817رقم  م.د.قرار م) 23

.19/11/2011:الموافق ل1432من ذي الحجة 22الصادر في  11/821م رقم .د.قرار م) 24

.13/06/2012بتاریخ 11/1300في الملف الإداري عدد/ إ.م. 855/12قرار رقم ) 25

.27/06/2012، بتاریخ 11/1319و11/1191في الملف الإداري عدد / إ.م. 12/860قرار رقم ) 26

.24/10/2012بتاریخ 11/1214في الملف الإداري رقم / إ.م.12/902قرار رقم) 27

.13/03/2013، بتاریخ 1369في الملف الإداري عدد / إ.م.13/914قرار رقم  )28
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والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري الجزائريالأحكام  /ج

بین حركة حماس ممثلة في شخص السید 30/08/1999الصادر عن مجلس الدولة في 1697قرار رقم ) 1

محفوظ نحناح ضد المجلس الدستوري، منشور بمجلة مجلس الدولة الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري، 

.2001العدد الأول، 

، في قضیة 11/04/2007، بتاریخ 357/2007داریة بمجلس قضاء بسكرة، رقم الفهرس قرار الغرفة الإ) 2

.مترشح عن حركة مجتمع السلم ضد والي ولایة بسكرة

، في قضیة 24/10/2007، بتاریخ 884/2007قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة، رقم )3

.ات المحلیةضد والي ولایة الوادي، بمناسبة الانتخاب........المدعو

.22/10/2007بتاریخ 44/2007بمجلس قضاء المسیلة، رقم الاستعجالیةقرار الغرفة الإداریة )4

في قضیة حزب التجمع 25/10/2012بتاریخ  00770/12رقم  قرار المحكمة الإداریة ببسكرة ،)5

.الوطني الدیمقراطي ضد والي ولایة بسكرة

القضاء الإداري المغربيالأحكام والقرارات الصادرة عن  /د

یولیو 30غ، بتاریخ 471/97في الملف الإداري عدد 955/97حكم المحكمة الإداریة بفاس رقم )1

1997.

:المؤرخ في648/97، في الملف الإداري رقم 630/97قرار المحكمة الإدارة بوجدة رقم )2

17/07/1997.

المؤرخ 364/97/6في الملف الإداري رقم ، 414/97/6قرار المحكمة الإداریة بمكناس رقم )3

  .22/07/1997:في

:المؤرخ في333/97، في الملف الإداري رقم 867/97قرار المحكمة الإداریة بفاس رقم )4

28/07/1997.

.01/10/1997، المؤرخ في 1455/5/1/97:، الملف الإداري1337قرار المجلس الأعلى رقم )5

.29/07/1997، بتاریخ 769/97:لملف رقم حكم المحكمة الإداریة في ا)6
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:المؤرخ في1171/97في الملف الإداري رقم 1556قرار المحكمة الإداریة بالدار البیضاء رقم )7

31/07/1997.

، المؤرخ في 1445/1/97، في الملف الإداري، رقم 1328قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم )8

01/10/1997.

:المؤرخ في1525/97، في الملف الإداري رقم 1447الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم قرار ) 9

22/10/1997.

، 3637/04/2003، في الملف الإداري رقم 11/02/2004المؤرخ في108قرار الغرفة الإداریة رقم )10

.11/02/2004المؤرخ في 

لجزائرقرارات اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات في ا/ ه

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة ببومرداس من طرف 11في الملف رقم 11قرار رقم  ) 1

.ممثل عن حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بتسمسیلت من طرف 25في الملف رقم 23قرار رقم  ) 2

.ممثل حزب الحریة والعدالة

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بالجلفة من طرف مترشح عن حزب  10قرار رقم ) 3

.جبهة التحریر الوطني

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بعین الدفلى من 17في الملف رقم  17قرار رقم ) 4

.طرف مترشح عن جبهة المستقبل

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بالنعامة من 09من الملف رقم 09قرار اللجنة رقم)5

.54طرف ممثل عهد

لمودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة ببومرداس من بشأن الإخطار ا13في الملف رقم14قرار اللجنة رقم)6

.طرف مترشح عن حزب جبهة التحریر الوطني

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بباتنة من طرف 10في الملف الإداري رقم 7قرار رقم) 7

).الإجماع(ممثل القائمة الحرة 

.)لجزائرا(المودع لدى اللجنة الفرعیة بدراریة بشأن الإخطار 707في الملف رقم  732قرار رقم ) 8
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ثالثا:آراء المجلس الدستوري الجزائري

، 11و 7الى 4حول دستوریة المواد من 13/06/1998المؤرخ في  98/ د.م/ ع.ق .ر/ 04رأي رقم) 1

 43عدد. ج.ج.ر.من القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، ج23، 15، 14، 12

.16/06/1998بتاریخ 

، المتعلق بالرقابة على دستوریة القانون 13/01/2001:المؤرخ في 01/ م د/ ع.ق.ر/12رقم  رأي) 2

.04/02/2001، بتاریخ 09عدد. ج.ج.ر.الأساسي لعضو البرلمان، ج

، المتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل 05/02/2004المؤرخ في  04/د.م/ع.ق.ر/ 01رأي رقم ) 3

.11/02/2004، بتاریخ 09ج ، عدد .ج.ر.، ج97/07والمتمم للأمر رقم 

رابعا:المعاجم والقوامیس

بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، :، دار الفكريمالمصباح المنیر للفیو أحمد بن محمد علي المقرء، )1

2005.

عین :البغا، دار الهدى، ضبط وتخریج وتعلیق، مصطفى دیب مختار الصحاحالرازي محمد بن أبي بكر، )2

.1990ملیلة، الجزائر، الطبعة الرابعة، 

.1999القاهرة، :، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریةمعجم القانونشوقي ضیف، )3

)عربي،فرنسي، انجلیزي(القاموس القانوني الثلاثي، روحي البعلبكي، صلاح مطر،موریس نخلة)4

.2002، الطبعة الأولى ، بیروت:منشورات الحلبي الحقوقیة 

، المعهد الوطني الدیمقراطي للشؤون )انجلیزي،عربي(دلیل المترجم للمصطلحات الانتخابیةمي الأحمر، )5

.2005بیروت، لبنان، :الدولیة
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ІІ-ربیةـــراجع باللغة العـــمة المـــقائ

أولا:الكتب المتخصصة

، مركز )مقوماتها والیاتها في الأقطار العربیة(الانتخابات البرلمانیةلنزاهة في اأحمد الدین وآخرون، )1

.2008بیروت، لبنان، :دراسات الوحدة العربیة

س اف: ، مطبعة انفو برانت ، القانون الانتخابي المغربيعسو منصور، نعیمة البالي، حمد مفید أ) 2

2005.

، مطبعة 2003-1997والرقابة القضائیة الانتخابي بین الممارسة المسلسلإدریس بلمحجوب، )3

.2005الرباط، :الأمنیة

الأردن، الطبعة الرابعة، :، دار قندیل)دراسة مقارنة(الجرائم الانتخابیة،أري عارف عبد العزیز المزوري، )4

2011.

بالقانون الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة دراسة مقارنة ،إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن)5

.2007الإسكندریة ، :، المكتب الجامعي الحدیث الفرنسي

المغرب ، –الرباط :، دار الفكر القضاء الانتخابي في المادة الإداریةالمكي السراجي ، نجاة خلدون، )6

.2009الطبعة الأولى ، 

:منشورات الحلبي الحقوقیة، المجلس الدستوري بین النص والاجتهاد والفقه المقارنإلیاس أبو عید، )7

.2007بیروت ، لبنان، الطبعة الأولى، 

، تعریب أیمن أیوب، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة أشكال النظم الانتخابیة،وآخرونأندرو رینولدز )8

.2008السوید، :والانتخابات

الإسكندریة، :الجامعي، دار الفكر)دراسة مقارنة(النظم الانتخابیة المعاصرة،بلال أمین زین الدین، )9

2011.

تحلیل وتطبیق الانتخابات (واجتهادات في عملیة الاقتراع وضماناتها جورجي شفیق ساري، تأملات )10

.2002القاهرة، :، دار النهضة)2000مجلس الشعب المصري لعام 
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دار المطبوعات ،)مقارنةدراسة تأصیلیة، تحلیلیة، (الأحزاب السیاسیة والحریات العامة حسن البدراوي،)11

.2009الجامعیة، الإسكندریة، 

.2010، )دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونیة، مصر، منازعات انتخابات البرلمانحسن محمد هند، )12

، دار أبي رقراق المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشریعیةخالد الشرقاوي السموني ، )13

.2005الرباط ، الطبعة الأولى ، :للطبعة والنشر

من الدستور المصري 62دراسة تحلیلیة للمادة (حق المشاركة في الحیاة السیاسیة داود الباز ، )14

.2002القاهرة ، :، دار النهضة العربیة مقارنة مع النظام في فرنسا

، دار النهضة مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیةلقضاء  ةدراسة تحلیلیرأفت فوده ، )15

.2001القاهرة ، :العربیة 

.2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، المجلس الدستوري الجزائريرشیدة العام، )16

، دلیل المعهد الدیمقراطي بناء الثقة في عملیة تسجیل الناخبینریتشارد ل كلاین وباتریك مرلو، )17

، المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة السیاسیة ومنظمات المجتمع المدنيالوطني لإرشاد الأحزاب 

،2001.

دار الجامعة ،الطعون الانتخابیة البرلمانیة لعضویة مجلسي الشعب والشورىسامي جمال الدین، )18

.2011الإسكندریة، :الجدیدة

عمان، :دار دجلة،دراسة مقارنة-ضمانات حریتها ونزاهتها-الانتخاباتسعد مظلوم العبدلي، )19

.2009الأردن، الطبعة الأولى، 

.2012الجزائر، :، دیوان المطبوعات الجامعیةالمجلس الدستوري في الجزائرسعید بوشعیر ، )20

.2003أكادیمیة الدراسات العلیا، :، طرابلس)مقارنةدراسة (الانتخابات والدیمقراطیة سلیمان الغویل، )21

.1985القاهرة ، :، دار النهضة العربیة النظم والإجراءات الانتخابیةصلاح الدین فوزي ، )22

.2012القاهرة، الطبعة الثانیة  :، دار النهضة العربیةالمجلس الدستوري الفرنسي،الدین فوزيصلاح)23

، منشورات الحلبي الحقوقیة، )تحالیل، قرارات، أراء(الدستوري والطعون النیابیة المجلس عادل بطرس، )24

.1998لبنان، 
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، مطبعة النجاح )الانتخابات والقضاء الدستوري في المغرب(العدالة والسیاسة عبد العزیز النویضي،)25

.1997الدار البیضاء، الطبعة الأولى، :الجدیدة

منشأة ، ةبالقائموالانتخابالفردي  الانتخابفي مصر والعالم بین الانتخابأنظمة عبد الغني بسیوني، )26

.1990الإسكندریة، :المعارف

، مطبعة المعارف الجدیدة، )الانتخابات المحلیة(للانتخابات بالمغربالنظام القانوني عبد القادر باینة، )27

.2009، 1الرباط، ط

ة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في بمقار (الانتخابي في الجزائرالنظام عبد المومن عبد الوهاب، )28

.2011،دار الألمعیة للنشر والتوزیع، قسنطینة، الطبعة الأولى،)النظام الانتخابي الجزائري

.2005بیروت، ، المركز اللبناني للدراساتتقنیات التزویر الانتخابي وسبل مكافحتها، ،ينعطا االله طو ) 29

بیروت ، لبنان ، :، صادر ناشرونقوانین الانتخاب بین التشریع والفقه والاجتهاد، عطا االله غشام)30

2007.

، )دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي(النظم الانتخابیةعصام نعمة إسماعیل، )31

.2011لبنان، الطبعة الثانیة ،:منشورات زین الحقوقیة

:،دار الجامعیین)دراسة مقارنة(والقانونیةوضماناتها الدستوریةالانتخابات النیابیةكامل عفیفي،عفیفي )32

.2002مصر،

، مركز الدراسات السیاسیة موسوعة المفاهیم والمصطلحات الانتخابیة والبرلمانیةعمرو هاشم وآخرون،)33

.2009القاهرة، :والإستراتیجیة

قوانین الانتخاب في الدول قسم الدراسات الانتخابیة والقانونیة في مركز بیروت للأبحاث والمعلومات، )34

.2005بیروت، لبنان، :، منشورات الحلبي الحقوقیةالعربیة

.2005، بدون مكان النشر، بدون بلد النشر، دلیل عربي لانتخابات حرة ونزیهة:علي الصاوي)35

.2003، بدون بلد ودار النشر، النزاعات الانتخابیة في لبنان، دمجكمال عبد الرحمان )36

محاكم القضاء (عیة في قضاء مجلس الدولة المصريالطعون في الانتخابات التشریماهر جبر نضر،)37

.دون سنة نشر:، دار النهضة العربیة، القاهرة)المحكمة الإداریة العلیا - الإداري
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الإیجابي في ضوء أراء الفقه وأحكام الإدارة لتظلم الإداري ومسلك االوكیل،محمد إبراهیم خیري )38

.2008الإسكندریة، الطبعة الأولى، :، دار الفكر الجامعيالقضاء

دار : القاهرة ،)دراسة مقارنة(الفصل في صحة عضویة أعضاء المجالس النیابیة محمد الذهبي،)39

.2006النهضة العربیة، 

مطبعة دلیل المنازعات الانتخابیة البرلمانیة من خلال المجلس الدستوري،خرون، محمد أشركي وآ)40

.2011الرباط، الطبعة الأولى، :الأمنیة

الجزائر، مصر، فرنسا وبعض الأنظمة -دراسة مقارنة(النظام القانوني لعضو البرلمانبركات محمد، )41

.2012الجزائر،:دیوان المطبوعات الجامعیةالأول الجزء،،)الأخرى

.1993، إفریقیا الشرق ، الطبعة الأولى الطعون الانتخابیة بالمغربمد عامري ، مح)42

دار  الطعون الانتخابیة بین أحكام التشریع وقرارات القضاء المغربيمحمد قصري ، محمد الأعرج، )43

.2007دار البیضاء ، الطبعة الأولى ، :قرطبة للطباعة والنشر 

الرباط، الطبعة :، دار الإنماء الثقافيالمنازعات الانتخابیة ورقابة القضاء الإداري،محمد قصري)44

2009الأولى، 

،)2011ینایر 25انتخابات ما بعد ثورة (إعرف حقوقك الانتخابیةمحمد قندیل، علاء قاعود، )45

.2011الطبعة الأولى، مصرالمنظمة العربیة لحقوق الإنسان،

، دار أبي رقراق للطباعة )ثبات في الوظائف وتغیر في السمات(الانتخابات بالمغربمنار،محمد )46

.2011الرباط، الطبعة الأولى، :والنشر

قراءة في منهجیة الفصل (2009القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق مراد ایت ساقل ، )47

:منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة )في المنازعات الانتخابیة من طرف القاضي الإداري 

.2008، 05الرباط ، العدد 

، المكتب الجامعي )دراسة مقارنة(حق الانتخاب والترشیح وضماناتهامنصور محمد محمد الواسعي، )48

.2009الإسكندریة، :الحدیث

ضوء الدستور الأردني التشریعات الناظمة لانتخاب مجلس النواب في نعمان الخطیب وآخرون، )49

.2011، المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأردن، والمعاییر الدولیة للانتخاب
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:، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمجلس الدستوريهنري ریسون، )50

.2001لبنان، الطبعة الأولى، 

دلیل تطبیقي لقوانین انتخاب أعضاء مجلس النواب ودور القضاء في مواكبة وزارة العدل المغربیة، )51

.2011نوفمبر 25الانتخابات التشریعیة ،المملكة المغربیة:مدیریة الشؤون المدنیةالعملیة الانتخابیة، 

ثانیا:الكتب العامة

.1983بیروت، :للطباعة والنشر، الدار الجامعیة النظام الدستوري اللبنانيإبراهیم عبد العزیز شیحا، )1

:منشاة المعارف،)دعوى الإلغاء–ولایة القضاء الإداري (القضاء الإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا، )2

.2003الإسكندریة، 

، سلسلة دلائل التسییر، الجزء الثاني، الدلیل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإداریةأحمد بوعشیق، )3

.2004،ى الطبعة الأول

منشورات الحلبي ، )دراسة مقارنة(، الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة، أحمد سعیفان)4

.2008بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، :الحقوقیة

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، )ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد(، المنازعات الإداریةأحمد محیو)5

.1992الأولى، الجزائر، الطبعة 

الإسكندریة ، الطبعة :دار الفكر الجامعي طرق الطعن في الأحكام الإداریة ،إسماعیل إبراهیم البدوي ، )6

.2013الأولى ، 

، بدون )دراسة مقارنة(موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب قراراتهاأشرف عبد الفتاح ، )7

.2005بدون دار نشر، :مكان نشر

الجزائر، الطبعة الثانیة، :، الدیوان الوطني للأشغال التربویةالقانون القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة، )8

2000.

، دیوان المطبوعات الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط ،)9

.2002الجزائر، الطبعة الثانیة، :الجامعیة

.2004:، دار النهضة العربیة، القاهرةات الإداریةالقرار أنس جعفر، )10
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الأردن، المغرب، :مقارنة استنادا إلى التقاریر الوطنیة في(الدیمقراطیة في العالم العربيأیمن أیوب، )11

.2010، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، )مصر، الیمن

:، دار مجدولاي للنشر والتوزیعالحدیثة والسیاسات العامةالنظم السیاسیة ثامر كامل محمد الخزرجي، )12

.2004الأردن، الطبعة الأولى، 

، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر القانون الإداريجورج فودیل، دلفو لیه، )13

.2001والتوزیع، مصر،

دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة (الدستوريرقابة التناسب في نطاق القانون جورجي شفیق ساري، )14

.2000القاهرة، :دار النهضة،)لبعض الأنظمة

دراسة مقارنة لإحداث النظریات والمبادئ في (ريقواعد وأحكام القضاء الإداجورجي شفیق ساري ، )15

.20022003القاهرة ، :، الطبعة الخامسة دار النهضة العربیة)لقضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصرا

.1986العراق، :مطبعة جامعة بغداد،الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنةحسان محمد شفیق العاني،)16

، بدون مكان ودار النشر، الطبعة الأولى، )النظریة العامة(القانون الدستوريحسن مصطفى البحري، )17

2009.

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة ، )دراسة مقارنة(شرح المنازعات الإداریةحسین فریحة، )18

.2011الأولى، 

.2001، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، الوجیز في القضاء الإداريحمدي القبیلات، )19

، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، )الجزء الثاني(القانون الإداري،حمدي القبیلات، )20

2010.

، مكتبة دار تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتها في نظم الإدارة المحلیةخالد سمارة الزعبي ، )21

.1993عمان، الأردن ، الطبعة الثالثة، :الثقافة للنشر والتوزیع 

النشر ، مركز )، النظام الحاليالإطار التاریخي(المؤسسات والنظام السیاسي بتونسرافع بن عاشور، )22

.2009تونس، :الجامعي

.2001مصر، :، الرسالة الدولیة للطباعةالقانون الدستوريرمزي طه الشاعر ، )23
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دراسة مقارنة، دار الكتب ،)النشاط الإداري-التنظیم الإداري(أسس الإدارة العامةزكریا المصري، )24

.2007القانونیة، مصر، 

.2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،النظم السیاسیةسامي جمال الدین، )25

.2010الجزائر، :، دار بلقیس2008مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل سعاد بن سریة، )26

، دار الكتاب الحدیث، المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرةسعید السید علي، )27

.2002القاهرة، 

القاهرة ، :دار الفكر العربيالكتاب الأول ، -قضاء الإلغاء-القضاء الإداري ، سلیمان محمد الطماوي)28

.1976مصر،

بدون مكان :بدون دار النشر،)دراسة مقارنة(النظم السیاسیة والقانون الدستوري سلیمان الطماوي، )29

.1988النشر، 

.الجزائر:دار هومة،نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرسلیمة مسراتي ، )30

.1991بغداد، :، مطبعة دار الحكمةالأنظمة السیاسیةصلاح جواد الكاظم، علي غالب العاني، )31

.2008مصر، :، المكتب الجامعي الحدیثخصوصیة الإثبات في المادة الإداریةعایدة الشامي ، )32

، )الأسباب والشروط(في قضاء مجلس الدولة دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، )33

.2004الإسكندریة، :منشأة المعارف

.2008مصر، :، دار الفكر الجامعي الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، )34

قومي ، المركز الدعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، )35

.2008مصر، الطبعة الأولى، :للإصدارات القانونیة

.1996الإسكندریة، :، منشأة المعارفالقضاء الإداريعبد الغني بسیوني، )36

،المغرب،الدار البیضاء:، مطبعة البیضاويالقواعد الإجرائیة أمام المحاكم الإداریة،ساويمعبد الكریم ال)37

.2012طبعة الأولى ، ال

الجزء الثاني، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، الطبعة ،)2(محطات قضائیةعبد القادر الرافعي، )38

.2002الأولى، 
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.2012الجزائر ، :، دار هومة المنازعات الإداریة ، عبد القادر عدو)39

.2011عین ملیلة، الجزائر، : دار الهدى ،)نشأة ، فقها، تشریعا(الدستور الجزائري عبد االله بوقفة، )40

، منشورات مجلة الحقوق )الجزء الثاني(العمل القضائي في المنازعات الإداریةعبد االله درمیش، )41

.2010الرباط، :مطبعة الأمنیة-دلائل الأفعال القضائیة-المغربیة

.1976، المطبعة الجدیدة، دمشق،)الإداريالقضاء (الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة عبد االله طلبة،)42

، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة الأعمال الإداریة ومنازعاتهاعزري الزین،)43

.2010جامعة محمد خیذر بسكرة ، :التشریع

.2011الجزائر، :، دار هومة)تنظیم، عمل، اختصاص(الوجیز في القضاء الإداري، عطا االله بوحمیدة)44

.2007الجزائر، الطبعة الثانیة، :، جسور للنشر والتوزیعالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، )45

:، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة ، جسور للنشر والتوزیع القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضیاف ، )46

.2009قسنطینة ، 

نظریة الدعوى الإداریة (ریة في النظام القضائي الجزائريالإداالنظریة العامة للمنازعات عمار عوابدي،)47

.2003الجزائر، :، دیوان المطبوعات الجامعیة)الجزء الثاني(

.1999المغرب، الطبعة الثانیة، :، بدون دار النشرالقانون الدستوري وعلم السیاسةعلي حسني ، )48

ایتراك للنشر والتوزیع، :، القاهرة السیاسیةمبادئ القانون الدستوري والنظم ، علي یوسف شكري)49

.بدون سنة النشر

.2009بیروت، لبنان، :، منشورات الحلبي الحقوقیةالقانون الدستوريعمر حوري، )50

، بدون دار نشر، بدون مكان وجیز القانون البرلماني في مصر،دراسة نقدیة تحلیلیةفتحي فكري،)51

.2006نشر، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیقفهد عبد الكریم أبو العثم، )52

2005.

، دیوان المطبوعات )السلطات الثلاث(الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائرصدیق، فوزي او ) 53

.2002، 3الجامعیة، الجزائر، ط
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دار الخلدونیة للنشر ،)دراسة، مقارنة(الدستوري والنظم السیاسیة دروس في الفقه قزو محمد أكلي، )54

.2006الجزائر، :والتوزیع

الدار البیضاء، :، مطبعة النجاح الجدیدة)شرح، تحلیل(الدستور الجدید للمملكة المغربیةكریم لحرش، )55

2012.

الجزائر، :، دار هومة)المشروعیةوسائل (دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا، )56

.2006الطبعة الثانیة، 

.2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، القانون الإداريماجد راغب الحلو، )57

.2008الإسكندریة، :، دار المطبوعات الجامعیةالقانون الدستوريماجد راغب الحلو، )58

-فصل السلطات إلى دساتیر صك الحقوقمن دساتیر -الدستور والدستورانیة محمد أتركین، )59

.2007الدار البیضاء ، الطبعة الأولى، :مطبعة النجاح الجدیدة

، بدون دار النشر، نظمة السیاسیةالمبادئ الأساسیة للقانون الدستوري والأ محمد رضا بن حماد،)60

.2010تونس، الطبعة الثانیة، 

دراسة النظام الدستوري -المبادئ الدستوریة العامةالقانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب، )61

.الإسكندریة، بدون تاریخ النشر:منشأة المعارفالمصري،

، بدون دار ومكان النشر، الطبعة الخامسة ، ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةمحمد طي)62

.بدون تاریخ النشر

:، دار الفكر العربي)التعریف، المقومات، النفاذ، الانقضاء(الإداريالقرار محمد فؤاد عبد الباسط، )63

.2000الإسكندریة،

المركز القومي للإصدارات ،)ماهیتها، تكوینها، اختصاصاتها(السلطة التشریعیةمحمد فهیم درویش، )64

.القاهرة، بدون سنة النشر:القانونیة

،)ضمانات استقلال المجالس التشریعیة(الدستوري الأردنيالوسیط في القانون محمد محمود العمار، )65

.2009دار الخلیج، الطبعة الأولى ،:عمان

.2009الإسكندریة، مكتبة الوفاء، ،)دراسة مقارنة(نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاته مراد بقالم، )66
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، دیوان الجزء الثالث)والإجراءات أمامهاالهیئات (مبادئ العامة للمنازعات الإداریةالمسعود شیهوب، )67

.2007، 4المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، ط

.2010، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، )دراسة مقارنة(القانون الإداري ملیكة الصروخ، )68

رجمة جورج ، تلمؤسسات السیاسیة والقانونیة الدستوري، الأنظمة السیاسیة الكبرىموریس دوفرجیه، ا)69

.1992، 1بیروت، ط:سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع

.2009،الجزائر:دار جسور للنشر والتوزیعالدساتیر المغاربیة،موسى بودهان، )70

.2007،الجزائر:، دار بلقیسمباحث في القانون الدستوري  والنظم السیاسیةمولود دیدان ، )71

:، دار وائل للنشر والتوزیع)دراسة مقارنة(آثار حكم إلغاء القرار الإداريمیسون جریس الأعرج ، )72

.2013عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوريحمد الخطیب، أنعمان )73

.عمان، الأردن، الطبعة الأولى

.2002الإسكندریة، :، دار الجامعة الجدیدةالقضاء الإدارينواف كنعان، )74

.2006، دار الثقافة، عمان، النظم السیاسیة والقانون الدستوريهاني علي الطهراوي، )75

:دار النهضة العربیة،)دراسة مقارنة(ضمانات أعضاء المجالس النیابیة هشام جمال الدین عرفه، )76

.2008القاهرة، 

، والإداریة،الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیةالشیخة ،  ةهوام)77

.2009عین ملیلة ، الجزائر، : دار الهدى 

إصدارات مركز الدراسات وأبحاث ، 2011دستور المملكة المغربیة وزارة العدل بالمملكة المغربیة، )78

.2011، 19الشؤون الجنائیة والعفو بوزارة العدل، عددمدیریة :السیاسة الجنائیة

.2009ولى،لبنان، الطبعة الأبیروت،:منشورات الحلبي الحقوقیة،في النظریة الدستوریةیوسف حاشي،)79

طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي یوسف دلاندة ، )80

.2010، رالجزائ:دار هومة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوالقضاء الإداري 

.2006، جامعة دمشق للتعلیم المفتوح للدراسات القانونیة، القانون الدستوريیوسف شباط وآخرون، )81
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الجامعیة ثالثا: الأطروحات والمذكرات

أطروحات الدكتوراه/1

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة للعملیة الانتخابیة في الجزائرهدة مالإجراءات المأحمد بنیني، )1

.2005/2006الجزائر،في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،

، أطروحة لنیل درجة الضوابط القانونیة للانتخابات التشریعیة في المغرب وفرنساالحسن الجماعي، )2

قوق، وحدة القانون وعلم السیاسة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الدكتوراه في الح

.2000/2001محمد الخامس، أكدال، الرباط، 

،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةآمال یعیش تمام، )3

2011/2012السیاسیة ، جامعة بسكرة ،الجزائر،في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون نظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائربشیر بن مالك ، )4

.2010العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

، أطروحة لنیل الدكتوراه في تشریعیة المباشرة في المغربمراقبة صحة الانتخابات الاوي ، عز بوجمعة بو )5

المغرب،القانون العام ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة ، جامعة محمد الأول ، وجدة ،

2001.

مدى الرقابة القضائیة على إجراءات الانتخاب للسلطات الإداریةزكریا زكریا محمد المرسي المصري، )6

.1997/1998، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، والسیاسیة

، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة الطعون الانتخابیة بالمغربثریا أشملال ، )7

.2005/2006باط، والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، أكدال، الر 

دراسة (أسس عمل البرلمان في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون عبد الكریم علي یاسین السامرائي، )8

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في فلسفة الشریعة الإسلامیة، كلیة الشریعة، الجامعة العراقیة ،)مقارنة

،2012.

الدولة في القانون العام، كلیة أطروحة نیل شهادة دكتوراهالمنازعات الانتخابیة، فاطمة بن سنوسي ، )9

.2011/2012، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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مجال ممدود وحول (دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةفاطمة نبالي ، )10

ون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القان)محدود

.2011الجزائر،مري، تیزي وزو،عمولود م

، رسالة مقدمة للحصول على )دراسة مقارنة(حق الانتخاب وضماناتهفاروق عبد الحمید محمود، )11

1998درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة عین الشمس، 

، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائريفریدة مزیاني، )12

الجزائر،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

2005.

، العلوم هة مقدمة لنیل دكتورا، أطروحمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي، )13

الجزائر،في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة جامعة الحاج لخضر باتنة،

2009/2010.

، التنظیم المؤسساتي خلال المراحل الانتقالیة وانعكاساته على النظام الدستوري الجزائريعمران محمد،)14

شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم أطروحة لنیل 

.2010/2011الحقوق ، جامعة بسكرة ، 

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، اختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي، )15

.2011ر،الجزائري، تیزي وزو،مكلیة الحقوق، جامعة مولود مع

، رسالة لنیل درجة )دراسة مقارنة(التنظیم القانوني للانتخابات المحلیةمحمد فرغلي محمد علي، )16

.الدكتوراه في الحقوق ، جامعة المنصورة ، بدون تاریخ 

مذكرات الماجستیر/2

العلوم القانونیة، ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الحمایة القانونیة للانتخاباتالحاج كرازدي ، )1

.2003/2004باتنة ، جامعة الحاج لخضر،، جامعة والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق

، الإجراءات المعاصرة واللاحقة على العملیة الانتخابیة في النظام القانوني الجزائري، ابتسام بولقواس)2

دستوري، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون 

.2012/2013باتنة، الجزائر، -السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
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، مذكرة لنیل شهادة دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائرأنیس فیصل قاضي ، )3

منتوري  قسنطینة، الماجستیر في القانون العام ، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة كلیة الحقوق، جامعة 

2009/2010.

مقدمة، رسالةحق المرأة في المشاركة الانتخابیة في بعض النظم الدستوریةروافد محمد علي الطیار، )4

.2009، العراق ، بابلالقانون جامعةكلیة،العام  القانون في الماجستیردرجةنیلل

، العراق والجهات المختصة بالنظر فیهاالطعون في الانتخابات التشریعیة فيجهاد علي جمعة ، )5

.2011رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ،كلیة القانون ، جامعة بغداد ،

دراسة مقارنة مع (التنظیم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق، حمدیة عباس محمد، )6

اجستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة بابل، ، رسالة مقدمة لنیل درجة م)بعض التشریعات العربیة

.2001العراق،  

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ،)تنظیمه، طبیعته(المجلس الدستوري الجزائريرابح بوسالم، )7

.2004/2005، ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة)فرع القانون العام(الحقوق

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائرالنظم ، رشید لرقم)8

.2005/2006الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الماجستیر في ، النظام القانوني للمنازعات الانتخابیةسهام میهوب، )9

.2011ن، الجمهوریة الیمنیة، دالعام، كلیة الحقوق، جامعة عالقانون 

دراسة تحلیلیة (الفصل في صحة العضویة البرلمانیةالطعون الانتخابیة و سعود فلاح فیاض الحربي، )10

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في كلیة الدراسات الفقهیة ،)مقارنة

.2005ل البیت، الأردن، والقانونیة، جامعة آ

دراسة في جغرافیة -،2005جغرافیة الانتخابات البرلمانیة في العراق لعامشاكر ظاهر فرحان الزیدي، )11

.2007رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الجغرافیة، كلیة الآداب، جامعة بغداد، -السیاسة

، رسالة مقدمة استكمالا المحاكم الشرعیةالحسبة وتطبیقاتها في،صلاح یوسف عبد السلام شاهین)12

.2007لمتطلبات درجة الماجستیر في القضاء الشرعي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخلیل، فلسطین،
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، رسالة مقدمة لنیل درجة )دراسة مقارنة(نظام الحسبة في الإسلامعبد العزیز بن محمد بن مرشد، )13

المملكة العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الماجستیر في القضاء الشرعي، المعهد

.1992السعودیةالعربیة

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرعزیز جمام ، )14

ة، جامعة ملود معمري، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی)فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة(القانون، 

.تیزي وزو، بدون تاریخ

مذكرة لنیل شهادة ،النظام الانتخابي للمجالس الشعبیة المحلیة في الجزائرعیسى تولمرت، )15

.2001/2002، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، بن عكنون، جامعة الجزائر، )فرع الإدارة والمالیة(الماجستیر

لنیل درجة الماجستیر، فرع الدولة مذكرة،والتعددیة السیاسیة في الجزائرالانتخاب مؤنس زاید ، )16

.2012والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر، النظام القانوني للانتخابات في الجزائرمحمد بودیار ، )17

.2008/2009ئر،الجزاكلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، 

دراسة مقارنة بین قوانین المحكمة الأردنیة والإمارات العربیة (التظلم الإداريمحمد خلیفة الخیلي، )18

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، ،)المتحدة

.2009جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، 

الرقابة القضائیة على الطعون المتعلقة بالقید في جداول الناخبین في التشریعین ، مود السقافمح)19

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القضاء الإداري كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة الیمني والمغربي

.2010/2011والاجتماعیة ، جامعة محمد الخامس السویسي ، الرباط ، 

رسالة لنیل شهادة ،)دراسة مقارنة(الانتخابیة النیابیة في العراق، الطعونمنتهى جواد كاظم الزیادي، )20

.2012كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، العراق، الماجستیر في القانون،

مذكرة لنیل شهادة ،اختصاص المجلس الدستوري التونسي في المادة الانتخابیةنادیة كسیكسي، )21

.2010/2011، )تونس(كلیة الحقوق جامعة صفاقسالماجستیر في القانون العام والتجارة الدولیة،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، عوائق الرقابة على دستوریة القوانیننفیسة بختي ، )22

.2007/2008الجزائربمعسكر،-اسطنبوليمعهد الحقوق، المركز الجامعي، مصطفى 
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، )دراسة مقارنة(ریة لنزاهة الانتخابات النیابیة،الضمانات الدستو هاشم حسین علي صالح الجبوري، )23

.2010رسالة مقدمة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة تكریت، العراق، 

للقانونین العراقي  وفقا تنظیم انتخاب أعضاء المجالس النیابیةهناء عطا محمد صالح الشیخلي،)24

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون ،)دراسة تحلیلیة مقارنة(والأردني

.2010الأردن،العام، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط،

رابعا:المقالات

دراسات علوم ، مجلة )درجتین بالنظام العام قاضي على مدى تعلق الت(إبراهیم حسن حرب محسن ،)1

01،2012، العدد 39المجلد ،، الجامعة الأردنیةالشریعة والقانون

، كلیة الاقتصاد والعلوم مجلة النهضة،)دراسة مقارنة، سمو النصوص الدستوریة(أحمد العزي النقشبندي )2

.2012فریلأثاني، السیاسیة، جامعة القاهرة، مصر، المجلد الثالث، العدد ال

، )الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر(أحمد بنیني،)3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الثامن، مجلة دفاتر السیاسة والقانون

.2013جانفي

مجلة ، )المجلس الدستوري المغربي، ودوره في الرقابة على دستوریة القوانین(إسراء محمود بدر علي،)4

.، بدون سنة النشر13، العدد)العراق(جامعة الكوفة، الكوفة

مجلة الفكر ، )الدیمقراطیة التشاركیة من أجل تفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة(أعراج سلیمان )5

.2012، أفریل 29مجلس الأمة الجزائري ، عدد، البرلماني

یعةمجلة الشر ، )القید في جداول الناخبین لأعضاء مجلس النواب البحریني(بدر محمد عادل محمد، )6

، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، السنة السادسة والعشرون، العدد الواحد والخمسون، والقانون

.2012یولیو 

، مقال من )من أجل دور إیجابي للمجلس الدستوري في نطاق الطعون الانتخابیة(بوعزاوي، بوجمعة)7

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة الإطار القانوني والسیاسي الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النوابكتاب 

.2002، 38، عدد )سلسلة مواضیع الساعة(المحلیة والتنمیة 
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المقدم من طرف وحدة البحث في من كتاب دراسات دستوریة مغاربیة،)الانتخابیةالدائرة(توفیق الغناي، )8

، منوبةالقانون الدستوري والجبائي المغاربي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة، مركز النشر الجامعي، 

.تونس

ورقة ، )العلاقة بینهمااللامركزیة الإداریة والمواطنة في المجتمع الأردني، في تبادلیة (حسین محادین، )9

، إعداد ومراجعة جمال شاكر اللامركزیة وتعزیز الحكم المحلي:مقدمة خلال وقائع ورشة العمل المرسومة ب

.2010الخطیب، عمان، الأردن، 

، معهد الكویت للدراسات مجلة معهد القضاء، )أعمال السیادة والقضاء الإداري(خالد عبد الحمید، )10

.2009،، دیسمبر18یة، العددالقضائیة والقانون

، المجلد )لبنان(، مجلس شورى الدولةمجلة القضاء الإداري في لبنان، )لماذا الدستور؟(خالد قباني)11

.2003الأول، العدد الخامس عشر، 

(، مجلس شورى الدولةمجلة القضاء الإداري في لبنان، )أي مجلس دستوري نرید(خلیل أبو رجیلي، )12

.1989العدد الرابع، ، )لبنان

الكویت، العدد الثالث، مجلس النشر العلمي،،مجلة الحقوق، )إدارة العملیة الانتخابیة(داود الباز )13

2004.

معهد العلوم ،جلة العلوم القانونیة، م)التمثیل النسبي والأداء البرلماني(دلال لوشن ونادیة خلفة، )14

.2011، السنة الثانیة جانفي2القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي، الجزائر، عدد 

، مركز الدراسات المجلة القانونیة التونسیة، )النزاعات المتعلقة بالانتخابات التشریعیة(رافع بن عاشور، )15

.1990، والبحوث والنشر، جامعة الحقوق والاقتصاد والتصرف بتونس

مجلة المجلس ، )عن قابلیة خضوع أعمال المجلس الدستوري لرقابة القاضي الإداري(،غنايرمضان )16

.2003، 3، مجلس الدولة الجزائري، العددالدولة

، دراسة 2010التنظیم القانوني لانتخاب لأعضاء مجلس النواب العراقي لعام (،روافد محمد علي الطیار)17

، مجلة أهل البیت، )المعدل والأنظمة الانتخابیة2005لسنة 16مقارنة في قانون الانتخابات العراقي رقم 

.2010، 9، عدد)العراق(جامعة أهل البیت

ة، كلیة الحقوق، للبحوث القانونیة والاقتصادیمجلة الحقوق ، )الطعون الانتخابیة(سامي جمال الدین،)18

.1991جامعة الإسكندریة، العددان الأول والثاني، 
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، مخبر أثر مجلة الاجتهاد  القضائي)دور الحسبة في الوقایة من الفساد ومنعه(شهر زاد بوسطلة، )19

بسكرة، العدد الخامس، سبتمبر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2009.

مجلة )حق الانتخاب بین النصوص القانونیة والدستوریة والممارسة السیاسیة(طه حمید حسن العنكبي، )20

.2010، 10، عدد 03، المجلد )العراق( ین، كلیة الحقوق، جامعة النهر الحقوق

مجلة كلیة ، )المشروعة في الفكر الإسلاميوالتعزیزاتنظام الحسبة (طه عبد االله محمد السبعاوي، )21

.2013، المجلد السابع العدد الثالث عشر، )العراق(جامعة الموصل العلوم الإسلامیة، 

نظم الرقابة على دستوریة القوانین في دول مجلس التعاون (صالح بن هاشل بن راشد المسكري ،)22

أفریل 51، العدد ) العراق(، كلیة الحقوق، جامعة المنصورةمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، )الخلیجي

2012.

الكتاب (اللبنانيالمجلس الدستوري، )اختصاصات المجلس الدستوري كقاضي انتخاب(،صلاح مخیبر)23

.، الجمهوریة اللبنانیة2010-2009، )السنوي

مجلة ، )تعدیل الدوائر الانتخابیة هل هو ضرورة سیاسیة أم ضرورة قانونیة(،عادل الطبطبائي وآخرون)24

.1998، جامعة الكویت ، العدد الأول ، السنة الثانیة والعشرون ، مارس ، مجلس النشر العلميالحقوق

مبدأ الحیاد الحكومي في إدارة العملیة (لجبوري، هاشم حسین علي الجبوري،عامر عیاش عبد ا)25

، 10، العدد03،المجلد)العراق(، جامعة تكریتمجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، )الانتخابیة

.السنة الثالثة

المجلس الدستوري وحالة الاستعجال الانتخابي بالمغرب، قراءة في القرار (عبد الرحیم المنار أسلیمي، )26

مقال من كتاب، الإطار القانوني والسیاسي الجدید لانتخاب ، )25/06/2002الصادر بتاریخ 475رقم 

، عدد )سلسلة مواضیع الساعة(منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة أعضاء مجلس النواب، 

38 ،2002.

، نقابة المحامین مجلة المعیار، )اجتهاد المحكمة الإداریة لفاس في المادة الانتخابیة(عبد االله حارس)27

.1998، سبتمبر 23بفاس، المملكة المغربیة، العدد

مقال من كتاب )،2002الضمانات والضوابط لصحة الانتخابات المقبلة لسبتمبر (عبد المالك زعزاع، )28

رة المحلیة ، منشورات المجلة المغربیة للإداالإطار القانوني والسیاسي الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النواب

.2002، 38، عدد )سلسلة مواضیع الساعة(والتنمیة 
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الكویت، العدد مجلس النشر العلمي، ،مجلة الحقوق، )الاختصاص بالطعون الانتخابیة(عزیزة الشریف،)29

3 ،2004.

مجلة ، )النظام القانوني للطعون الانتخابیة للمجالس البرلمانیة، دراسة مقارنة(،اللهیبيحسنحمدأ علي) 30

.2007، 18، العدد 10،جامعة النهرین، العراق، المجلد كلیة الحقوق

،)المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(عمار بوضیاف،)31

جوان ، 5، عدد)ورقلة(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، مجلة دفاتر السیاسة والقانون

2011.

، مجلس مجلة الفكر البرلماني،)إصلاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات(عمار بوضیاف، )32

.2012أفریل، 29الأمة الجزائري، عدد 

المقدم من من كتاب دراسات دستوریة مغاربیة،)طریقة انتخاب أعضاء مجلس النواب(عمر البویكري، )33

طرف وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة، مركز 

.، تونسمنوبةالنشر الجامعي، 

انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة لسیاسیة في العملیة الانتخابیة،دور الكیانات ا(غسان السعد، )34

للدراسات العربیة والدولیة، المستنصریة، مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیةمجلة ، )أنموذجا2011

.2011، 35عدد 

، )2009تعلیق على قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعون النیابیة في انتخابات (حات فوزات ،فر ) 35

.ري، الجمهوریة اللبنانیة، منشورات المجلس الدستو 2009وي لسنالكتاب ا"من كتاب المجلس الدستوريمقال 

ارة والاستثناءات الواردة مبدأ حظر توجیه أوامر القاضي الإداري للإد(،فریدة مزیاني ، أمنة سلطاني)36

،  7عدد  ،بسكرة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر،فكرممجلة ال، )علیه

.2011نوفمبر 

مجلة ، )حق الترشح وأحكامه الأساسیة لعضویة مجلس النواب في التشریع الأردني(فیصل شنطاوي، )37

.2007، 09، العدد13، المجلد المنارة

، كلیة مجلة دفاتر السیاسة والقانون، )شرط المصلحة في دعوى الإلغاء(فیصل عبد الحافظ الشوابكة، )38

.2012اح ، ورقلة، العدد السابع، جوان جامعة قاصدي مرب(الحقوق والعلوم السیاسیة 
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مجلة ، )مكونات الكتلة الدستوریة خارج إطار الوثیقة الدستوریة(، احمد عودة محمد یدانماجد نجم ع)39

.، العدد الخامس)العراق( ، جامعة الأنبارجامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

مجلة المنازعات ، )منهجیة القاضي الإداري في محاكمة مشروعیة العملیة الانتخابیة(مراد آیت ساقل ، )40

.2007الرباط،:مطبعة الأمنیةالانتخابیة والجبائیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، 

، )التواصل(والإنسانیة مجلة العلوم الاجتماعیة ،)المنازعات الانتخابیة المحلیة(،بعليالصغیرمحمد )41

.2004دیسمبر 13الجزائر، عددعنابة، جامعة باجي مختار، 

مجلة ، )مراحل إعداد جداول الناخبین للانتخابات النیابیة في الأردن(محمد العبادي ، كریم كشاكش ،)42

.32006، العدد12المجلد الأردن، ،المنارة

، وزارة مجلة ملتقى قضاة الغرف الإداریة، )90/23ن القانون المادة السابعة م(محمد بن الطاهر ، )43

.1992العدل ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 

فقهیة، (مجلة البحوث ، )طبیعة الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخابات(محمد بورمضان، )44

.2008، ، الرباط، المغرب ، العدد الثامن ، السنة الرابعة)قانونیة، ثقافیة

، المحكمة الدستوریة المجلة الدستوریة)الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب(د رضا بن حماد،محم)45

.2008أفریل، 13السنة السادسة ، العدد ، مصر بالعلیا 

مجلة )اتجاهات القضاء الكویتي في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة(محمد حسین الفیلي، )46

.1997مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، السنة الحادیة والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر ، الحقوق

، مجلس النشر مجلة الحقوق، )خصوصیة المصلحة في الطعون الانتخابیة(،الفیليحسینمحمد)47

.2001العلمي، الكویت، السنة الخامسة والعشرون، ملحق العدد الرابع دیسمبر 

مجلة ، )اتجاهات القضاء الدستوري الكویتي في شأن الطعون الانتخابیة(محمد عبد المحسن المقاطع، )48

.1998، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، السنة الثانیة والعشرون، العدد الرابع، دیسمبر الحقوق

، )التركیبة القانونیة لمجلس الأمة بین المتطلبات الدیمقراطیة والضرورات السیاسیة(محمد عمران بولیفة، )49

، العدد )الجزائر(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون

.2013الثامن، جانفي
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یة على الانتخابات النیابیة والاستفتاءات العامة وتحقیق إشراف السلطة القضائ(،محمد كامل عبید)50

، نقابة المحامین بمصر، العددان الأول والثاني، ینایر وفبرایر، السنة الثانیة مجلة المحاماة، )الطعون فیها

.1992،والسبعون

الأردني، من وجهة الكوتا النیابیة في النظام الانتخابي (مین یوسف غوانمة، و محمد كنوش الشرعة، ن)51

سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،جامعة الیرموك، الأردن، ،وكممجلة أبحاث الیر ، )ة الأردنیةأنظر المر 

.1،2011، العدد27المجلد

مجلة الفكر ، )دراسة نقدیة-عملیة الرقابة للمجلس الدستوري في الجزائر(محمد منیر حساني، )52

.2011، نوفمبر 28الجزائري، عدد، مجلس الأمة البرلماني

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، )أعمال السیادة والاختصاص القضائي(محمد واصل،)53

.2006، العدد الثاني، 22جامعة دمشق، المجلد والقانونیة، 

الشعبي ، المجلس مجلة النائب، )التشكیلة ، ووظائفه(المجلس الدستوري الجزائري، (مسعود شیهوب، )54

2004، 04العدد، الوطني، الجزائر، السنة الثانیة، المحور التشریعي 

، المجلس الدستوري مجلة المجلس  الدستوري، )قاضي انتخاب:المجلس الدستوري(مسعود شیهوب، )55

.2013، 01الجزائري، العدد

، مقال من )النظریة والتطبیقمسطرة الطعون الانتخابیة أمام المحاكم الإداریة بین (مصطفى التراب،)56

أشغال الیوم الدراسي المنظم من قبل شعبة (،كتاب مسطرة المنازعات الانتخابیة إمام المحاكم الإداریة

.03، سلسلة الندوات رقم 07/03/1998القانون الخاص بالتعاون مع مؤسسة هانس سایدل لما الرباط في 

لحة على السیر في دعوى الإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء ثر زوال المصأ( منصور إبراهیم العتوم ،)57

،كلیة القانون ، جامعة مجلة الشریعة والقانون، )یلیة مقارنةصدراسة تحلیلیة تأ–الإداري الأردني والمقارن 

.2012السادسة والعشرون ، العدد التاسع والأربعون ، ینایر السنةالعربیة المتحدة ،  تماراالإ

جامعة،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، )داري والأمر القضائيالقاضي الإ(،مهند نوح)58

.2004، العدد الثاني ، 20، المجلد دمشق

، مركز الدراسات المجلة القانونیة التونسیة، )الانتخابیة في القانون التونسيالمنازعات(،ناجي البكوش)59

.1985والبحوث والنشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والاقتصادیة بتونس ، عدد خاص،
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المنازعات "منشور بكتاب ، مقال )شرط الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابیة(نجاة خلدون، )60

.2007الرباط، :، مطبعة الأمنیةالانتخابیة والجبائیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى

مجلة الحقوق المغربیة ، )ضوابط المنازعات الانتخابیة في العمل القضائي للمحاكم الإداریة(نجیب جیري)61

.2012، مطبعة الأمنیة، الرباط، العدد الثاني، فقه المنازعات الإداریةو 

، مجلة الفكر البرلماني، )التجربة المغاربیة في عملیة الرقابة الدستوریة على القوانین(،نزیهة بن زاغو)62

.2010، مارس 25مجلة الأمة الجزائري، عدد

مجلة دراسات ).الطعن الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة مقارنة(،نورة موسى)63

.2011، فیفري 10ات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، عدد، مركز البصیرة للبحوث والاستشار قانونیة

المجلة الأردنیة في ، )الرقابة القضائیة على الطعون الانتخابیة في الأردن(،العقیل العجارمة فاننو )64

.2010، 5، المجلد )الأردن(، جامعة مؤتهالقانون والعلوم السیاسیة

مجلة المنازعات الانتخابیة ، )إنجاح المسلسل الانتخابياري في دور القاضي الإد(هشام الوازیكي،)65

.2007الرباط، :مطبعة الأمنیة،والجبائیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى

سجل الناخبین في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي (وسام صبار العاني، مرجع هادي الجزائري)66

.2011، 02، العدد0، جامعة بغداد، المجلد ، كلیة القانونمجلة العلوم القانونیة، )عام 

، مجلة العدل، )القوانین المتعلقة بالمجلس الدستوري إنقاذ للمؤسسة أمر تعطیل لها(وسیم منصوري،)67

.2007نقابة المحامین ، بیروت ، لبنان ، العدد الأول ، السنة الواحدة والأربعون ، 

التنظیم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في العراق، دراسة (عبود الزبیدي،یاسر عطیوي،)68

.2010، كلیة القانون، جامعة كربلاء، العراق، السنة التالیة، العدد الثالث، مجلة رسالة الحقوق، )مقارنة

الیمنیة، المحكمة العلیا، الجمهوریة ،مجلة البحوث القضائیة،)المخالفات الانتخابیة(یحي محمد الماوردي،)69

.2008، نوفمبر 10العدد
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ІІІ-المقالات والمنشورات على شبكة الانترنت

، القانوني والفعل السیاسي الحوار المتمدنالتقطیع الانتخابي بالمغرب بین المنظور محمد زین الدین، )1

www.ahewar.org:،  أنظر الموقع الالكتروني2321:عدد

:برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة /مشروع إدارة الانتخابات وتكلفتها)2

www.nuwab-gov-bh.comا

org-www.gipi:الموقع الالكتروني 

الأسس الدستوریة للدوائر الانتخابیة في مملكة البحرین على ضوء المعاییر والتطبیقات جلال فیروز، )3

:، بحث منشور بالموقع الالكتروني4، مملكة البحرین ص2005، المؤتمر الدستوري، فبرایر الدولیة

http//bahrainonline.org:

بحث ،)تحدید سلطة ترسیم الدوائر الانتخابیة(ترسیم الدوائر الانتخابیة مشروع أیس للانتخابات، )4

http//haceproject.org:منشور بالموقع الالكتروني

، المبادئ والقواعد، ورقة تقسیم الدوائر الانتخابیةمركز الدراسات والبحوث بمجلس النواب البحریني، )5

www.nuwab.gov.bh:عمل منشورة بالموقع الالكتروني

"، مقال منشور بالموقع الالكتروني العدالة الدستوریة في توزیع الناخبینعبد اللطیف راضي ، )6

». Comwww.alshahedkwhttp/

:ال منشور بالموقع الالكترونيق، ممقاربة دستوریة قضائیة-الكتلة الدستوریة بالمغربمحمد نویري، )7

.netpluswww.droit:

والمنشور بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ العالمي لحقوق الإنسان المعتمد الاعلان)8

، 10/12/1948في

www.cdfj.org/look/pdfs/melad:الالكترونيالرابط)9

www.un.org/ar/events/../pd/ccpr:الالكترونيالرابط)10

www.ipu.org/franche/home.htm/CNL/E/154/free.htmالرابط الالكتروني)11
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المدنیة والسیاسیة الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام العهد الدولي الخاص بالحقوق )12

، والذي دخل حیز التنفیذ في مارس 1966دیسمبر 16بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في

، منقول من مجموعة الصكوك الدولیة، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، 49وفقا لأحكام المادة1967

:الالكترونيعلى الرابطور ومنش.1993

www.on.org/ar/events/motherlonguaged day/pdf/ccpr"

البرلماني،   كرمجلة الفالإعلان البرلماني العالمي حول المعاییر الدولیة للانتخابات الحرة والنزیهة، )13

: www.majliselouma.dz: يالموقع الالكترون/2012، أفریل29مجلس الأمة الجزائري، عدد

الجزائر، )والجماعیةالمنظمة الدولیة لنشر التقاریر حول الدیمقراطیة، تقییم إطار تنظیم الولائیة )14

-www.ihec.iq/ihecptp/research-and:أنظر الموقع الإلكتروني،26ص،2007ینایر

studies/.../85-pd?

أنظر 8العملیة، الانتخابیة ، مجلة الفقه والقانون، صرضوان العنبي، الرقابة القضائیة على سیر )15

www.majalah.new.maالموقع  الإلكتروني

www.ailnaroc.net/def.asp?codelangue:29ldate :الرابط الالكتروني)16

www.anfhress.com/almassae/143731 :الرابط الالكتروني

ــــــــة ســــــــلوك الأحــــــــ)17 ــــــــي القائمــــــــات، مدون زاب السیاســــــــیة والمترشــــــــحین لانتخابــــــــات شــــــــروط اعتمــــــــاد ممثل

www.isie.tn/ar:الإلكترونيالموقعالتأسیسي،المجلس الوطني

نوفمبر 12دور القاضي الإداري في حمایة العملیات الانتخابیة، استحقاقات (عفاف كوثر صابر،)18

:أنظر الموقع الإلكتروني13، ص2011ینایر 2، الفقه والقانونمجلة ، )نموذجا2009

www.majalah.new.ma

:الإلكترونيالرابطوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، مرشد لفائدة مؤطري مراكز ومكاتب التصویت، )19
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الصفحة......................................................................................العنـــــــــوان

1..............................................................................................مقدمة

12.........للعملیة الانتخابیةالطعون المقترنة بالأعمال التحضیریة الممهدة :الباب الأول

15....................................تحدید الدوائر الانتخابیةالطعون المقترنة بعملیة:الفصل الأول

16...................................الإطار النظري والتأصیلي لنظام الدوائر الانتخابیة:المبحث الأول

16............................................................لدوائر الانتخابیةمفهوم ا:المطلب الأول

16...............................................................مدلول الدوائر الانتخابیة:الفرع الأول

18.................................................أنواع وأسالیب تحدید الدوائر الانتخابیة:الفرع الثاني

18...............................................................أسلوب الدائرة الانتخابیة الواحدة: أولا

19..........................................................................تعدد الدوائرأسلوب:ثانیا

22..........................................................................رأي الباحث في الموضوع

23............................في تحدید الدوائر الانتخابیةالضوابط والآلیات المتحكمة :المطلب الثاني 

23................................................طرق ومعاییر تحدید الدوائر الانتخابیة:الفرع الأول 

23....................................................الطرق المتبعة في تحدید الدوائر الانتخابیة: أولا 

24.................................................المعاییر المعتمدة في تحدید الدوائر الانتخابیة:ثانیا

25.......................................المبادئ التي تراعي عند تحدید الدوائر الانتخابیة:الفرع الثاني

25..........................................................................مبدأ الصفة التمثیلیة: أولا

25.............................)مبدأ المساواة في التصویت(مبدأ الثقل النسبي للصوت الانتخابي :ثانیا

26............................................................................مبدأ تكافؤ الفرص:ثالثا

27............................................مبدأ حیاد السلطة المكلفة بتحدید الدوائر الانتخابیة:رابعا

27.......................................طبیعة الجهة المختصة بتحدید الدوائر الانتخابیة:الفرع الثالث

27.......................................أو التنفیذیة/و ةإسناد الاختصاص إلى السلطتین التشریعی: لاأو 

29...........................................................إسناد الاختصاص إلى جهة محایدة:ثانیا

30...........)علیهماله وما(التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في دول المغرب العربي :المبحث الثاني

31..........................................الأداة المعتمدة في تحدید الدوائر الانتخابیة:المطلب الأول

31.............................أداة تحدید الدوائر الانتخابیة الخاصة بالانتخابات البرلمانیة:ع الأولالفر 

32.....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

35......................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

37....................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

38...............................أداة تحدید الدوائر الانتخابیة الخاصة بالانتخابات المحلیة:الفرع الثاني
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38.....................................................................ة في الجزائروضع المسأل: أولا

39......................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

40....................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

40.........................................المعیار المعتمد في تحدید الدوائر الانتخابیة:المطلب الثاني

41...........................................المعیار المعتمد بالنسبة للانتخابات البرلمانیة:الفرع الأول

41.....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

46......................................................................تونسوضع المسألة في :ثانیا

48....................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

48..........................................................................بالنسبة لمجلس النواب) أ(

49...................................................................بالنسبة لمجلس المستشارین) ب(

49...........................................المعیار المعتمد بالنسبة للانتخابات المحلیة:الفرع الثاني 

50.....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

51......................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

52....................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

52......................................................................بالنسبة بالمجالس الجهات )أ(

52.............................................................بالنسبة لمجالس العملات والأقالیم) ب(

53....................................................................بالنسبة لمجالس الجماعات) ج(

56........الإطار الأمثل لضمان شرعیة وعدالة تحدید الدوائر الانتخابیةرقابة الدستوریة:المبحث الثالث

56.......................................................أوجه وأنماط الرقابة الدستوریة:المطلب الأول

56.................................................رقابة الدستوریة بواسطة هیئة سیاسیةال:الفرع الأول 

56......................................................نشأة وظهور الرقابة بواسطة هیئة سیاسیة: أولا

57.........................................ممیزات أسلوب الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین:ثانیا

57.................................................الرقابة الدستوریة بواسطة هیئة قضائیة:الفرع الثاني

58..................................................تعریف وممیزات الرقابة بواسطة هیئة قضائیة: أولا

58................................................أسالیب الرقابة الدستوریة بواسطة هیئة قضائیة: اثانی

59....................الرقابة على دستوریة تحدید الدوائر الانتخابیة في الأنظمة المقارنة:المطلب الثاني

59...........والمصریةالرقابة على دستوریة تحدید الدوائر الانتخابیة في التجربتین الفرنسیة:الفرع الأول

59...................................................دستوریة الفرنسیةوضع المسألة في التجربة ال :أولا

59.......................................................................قاعدة الأسس الإحصائیة) أ(

60........................................................................قاعدة المراجعة الدوریة) ب(

61................................................وضع المسألة في التجربة الدستوریة المصریة:ثانیا
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62........الرقابة على دستوریة تحدید الدوائر الانتخابیة في التجربتین البریطانیة والأمریكیة:الفرع الثاني

62.................................................الدستوریة البریطانیةوضع المسألة في التجربة: أولا

63.................................................وضع المسألة في التجربة الدستوریة الأمریكیة:ثانیا

65........مقومات رقابة القضاء الدستوري المغاربي على عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة:المطلب الثالث

66..................................الجهات والأطراف المؤهلة لإخطار القاضي الدستوري:الفرع الثاني

67.....................................ر الذاتي أو التلقائي للمجلس الدستوريمدى اعتماد الإخطا: أولا

71.................................................شمول الإخطار لرؤساء المؤسسات الدستوریة:ثانیا

73..........................)المعارضة البرلمانیة(مدى توسیع حق الإخطار إلى الأقلیة البرلمانیة :ثالثا

75.....................................مدى الاعتراف بسلطة الإخطار للأفراد والجهات القضائیة:رابعا

77...........................لة الدستوریة كأساس لعمل القاضي الدستوريتفعیل نظام الكت:الفرع الثالث

78.......................................................)النشأة والتطور(مدلول الكتلة الدستوریة: أولا

80....................................في مادة الدوائر الانتخابیةنطاق ومكونات الكتلة الدستوریة:ثانیا

80.........................................................................الدستور)مقدمة(دیباجة ) أ(

81.................................................................المبادئ ذات القیمة الدستوریة) ب(

  82  ..................................................................  ةالاتفاقیات والمعاهدات الدولی )ج(

84..................................بعملیة القید في القوائم الانتخابیةالمقترنةالطعون : الفصل الثاني

85..........................القید في القوائم الانتخابیةالتنظیم القانوني لشروط وإجراءات :المبحث الأول

86...........................الشروط الموضوعیة للتمتع بحق القید في القوائم الانتخابیة:المطلب الأول

87.................................................................شرطي السن والجنسیة:الفرع الأول

87...................................................................................شرط السن: أولا

88................................................................................شرط الجنسیة:ثانیا

89.........................................................شرطي الأهلیة العقلیة والأدبیة:الفرع الثاني

89...............................................)عدم فقدان الأهلیة القانونیة(شرط الأهلیة العقلیة: أولا

90........................................)التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة(شرط الأهلیة الأدبیة:ثانیا

91.....................................................شرط التسجیل بالموطن الانتخابي:الفرع الثالث

91.....................................................................تعریف الموطن الانتخابي: أولا

91...........................................من القید المتكررالمغاربيموقف المشرع الانتخابي:ثانیا

93...........................الأحكام الإجرائیة الناظمة لعملیة القید في القوائم الانتخابیة:المطلب الثاني

93.....................................الأحكام المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابیة وإعلانها:الفرع الأول

93................................................لجان الإداریة المكلفة بالقید الانتخابيتشكیل ال: أولا 

95...............................................................مراجعة القوائم الانتخابیةآلیات :ثانیا
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97.......................................................عرض وإعلان القوائم الانتخابیةكیفیات :ثالثا

98......................................الإجراء المتعلق بتسلیم وتوزیع البطاقات الانتخابیة:الفرع الثاني

98...........................................................الإطار المفاهیمي للبطاقة الانتخابیة: أولا

100..........................................توزیع البطاقات الانتخابیةو تسلیم ل ط القانونیةالضواب:ثانیا

101.................................................طبیعة الطعون المتعلقة بالبطاقات الانتخابیة:ثالثا

103.................................الطعن الإداري المترتب على عملیة القید الانتخابي:المبحث الثاني

104..................................................الإطار المفاهیمي للطعن الإداري:المطلب الأول

104...................................................یان أنواعهتعریف الطعن الإداري وب:الفرع الأول

104.......................................................................تعریف الطعن الإداري: أولا

105........................................................................أنواع الطعن الإداري:ثانیا

107...................................................أهمیة الطعن الإداري وعبء إثباته:الفرع الثاني

107........................................................................أهمیة الطعن الإداري: أولا

108..................................................................إثبات تقدیم الطعن الإداري:ثانیا

109.............................بيقید الانتخاال في مادةالطعن الإداري  ممارسةضوابط:المطلب الثاني

109...............................................الضوابط المتعلقة بتقدیم الطعن الإداري:الفرع الأول

110.............................................طبیعة الجهة الإداریة المختصة بالنظر في الطعن: أولا

111...............................................................تقدیم الطعن لةالأطراف المخو :ثانیا

112..........................................................................میعاد تقدیم الطعن:ثالثا

  113  .........................................  الإداري الضوابط المتعلقة بالفصل في الطعن:الفرع الثاني

113....................................................................مسألة في الجزائروضع ال: أولا

114.....................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

114...................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

115................................الطعن القضائي المترتب على عملیة القید الانتخابي:المبحث الثاني

116...................................المتعلقة بتقدیم الطعن القضائيالقانونیةالضوابط:المطلب الأول

116....................................تصة بالنظر في الطعنطبیعة الجهة القضائیة المخ:الفرع الأول

116....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

119....................................................................وضع المسالة في تونس:ثانیا 

120..................................................................وضع المسالة في المغرب:ثالثا 

122.........................................................................رأي الباحث في الموضوع

123........................................................الشروط الشكلیة لقبول الطعن:الفرع الثاني 

123...................................................................المتعلقة بالطاعنالشروط:  أولا
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127.............................................................یضة الطعنالشروط المتعلقة بعر :ثانیا

132.........................................................الشروط المتعلقة بمیعاد تقدیم الطعن:ثالثا

135......................................المتعلقة بالفصل في الطعنالقانونیةالضوابط:المطلب الثاني

135.....................................المقتضیات والإجراءات المقررة للفصل في الطعن:الفرع الأول

136....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

137.....................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

138...................................................................ع المسألة في المغربوض:ثالثا

138................................................الآثار المترتبة على الفصل في الطعن:الفرع الثاني

139............................................سلطة القاضي من خلال القرار الفاصل في الطعن: أولا

140..............................................مدى جواز الطعن في القرار الفاصل في الطعن:ثانیا

141................................................................................بالنسبة للجزائر) أ(

143...............................................................................لتونسبالنسبة ) ب(

144..............................................................................للمغرببالنسبة ) ج(

146..................................................الترشحبعملیةالمقترنةالطعون : الثالثالفصل

147...........................................التنظیم القانوني لشروط وإجراءات الترشح:المبحث الأول

148........................................التنظیم القانوني للشروط الموضوعیة للترشح:المطلب الأول

148.....................................................................الشروط الایجابیة:الفرع الأول

148..................................................................................شرط السن: أولا

149...............................................................................شرط الجنسیة:ثانیا

150.......................................................حقوق المدنیة والسیاسیةشرط التمتع بال:ثالثا

151..............................................................في القوائم الانتخابیةالقیدشرط :رابعا

152....................................................................شرط الخدمة العسكریة:خامسا

153......................................................................شرط المؤهل العلمي:سادسا

153......................................................................الشروط السلبیة:الفرع الثاني

154....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

154.....................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

155...................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

159..................................................التنظیم القانوني لإجراءات الترشح:المطلب الثاني

159..........................................إجراءات الترشح لعضویة المجالس البرلمانیة:الفرع الأول

160....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

163.....................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا
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166...................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

170............................................إجراءات الترشح لعضویة المجالس المحلیة:الفرع الثاني

170....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

172.....................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

174...................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

179...............................................الطعون المترتبة على عملیة الترشح:المبحث الثالث

180...............................سابقمدى تأسیس الطعن القضائي على طعن إداري:المطلب الأول

181...........دور اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات في مراقبة صحة عملیة الترشح:الفرع الأول

181......................................تشكیل وتنظیم اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات: أولا 

182...............................إجراءات وقواعد عمل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات:ثانیا

183.............................الإخطار المقدم في مادة الترشحقبولسلطة اللجنة في رفض، أو :ثالثا

185..........................................الجهة المختصة بالنظر في الطعن القضائي:الفرع الثاني

185....................................................................وضع المسألة في الجزائر: أولا

186.....................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

188...................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

189.....................................الشروط الشكلیة اللازمة لقبول الطعن القضائي:المطلب الثاني

190.........................................الشروط المتعلقة بالطاعن ومیعاد تقدیم الطعن:فرع الأولال

190...................................................أصحاب الصفة والمصلحة في تقدیم الطعن: أولا

191..........................................................................تقدیم الطعنمیعاد:ثانیا

194..................................................المقتضیات المتعلقة بعریضة الطعن:الفرع الثاني

194....................................................المقتضیات المتعلقة بشكل عریضة الطعن: أولا

195..................................................موضوع ومحل الطعنالمقتضیات المتعلقة ب:ثانیا

198......................................المتعلقة بالفصل في الطعنالقانونیةالضوابط:المطلب الثالث

198.................................................المقتضیات المقررة للفصل في الطعن:الفرع الأول

198................................................الطابع المستعجل لإجراءات الفصل في الطعن: أولا

199....................................أهمیة وأثر الطابع المستعجل لإجراءات الفصل في الطعن:ثانیا

200................................................الآثار المترتبة على الفصل في الطعن: يالفرع الثان

200.............................................................سلطة رفض الطعن في الموضوع: أولا

202..........................................................................سلطة قبول الطعن:ثانیا

203......................................مدى جواز الطعن في القرار أو الحكم القضائي الصادر:ثالثا

206...........الطعون المقترنة بإجراءات العملیة الانتخابیة بمعناها الضیق:الباب الثاني
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208.......................ا الضیقبمعناهلعملیة الانتخابیة لالناظمة وابط القانونیةالض:الفصل الأول

208...................................القانونیة المتعلقة بتنظیم عملیة التصویتالأحكام:المبحث الأول

209..................................الطعون المقترنة بتشكیلة أعضاء مكتب التصویت:المطلب الأول

209............................................التشكیلة البشریة لأعضاء مكتب التصویت:الفرع الأول

210....................................................................لة في الجزائروضع المسأ: أولا

211.....................................................................وضع المسألة في تونس:ثانیا

212...................................................................وضع المسألة في المغرب:ثالثا

215....................................آلیات الطعن ضد تشكیله أعضاء مكتب التصویت:الفرع الثاني

215..........................................................................آلیة الطعن الإداري: أولا

217........................................................................آلیة الطعن القضائي:ثانیا

218......................................................آلیات مراقبة عملیة التصویت:المطلب الثاني

219...........................................الآلیات الممنوحة لأعضاء مكتب التصویت:لالفرع الأو 

219.................................................................قبل انطلاق عملیة التصویت: أولا

219......................................................................وضع المسألة في الجزائر) أ(

219...................................................................................أداء الیمین-1

220...........................................التحقق قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوسائل المادیة-2

220.........................................التحقق قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوثائق الانتخابیة-3

220.......................................................................صنادیق الاقتراعحمایة-4

221.....................................................................وضع المسألة في تونس) ب(

223....................................................................وضع المسألة في المغرب) ج(
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الملخص

الناخب، :تقوم العملیة الانتخابیة المرتبطة بالانتخاب السیاسي على ثلاث أطراف أساسیة هي

المرشح، الإدارة، ومن هنا جاء موضوع هذه الأطروحة مرتكزا على البحث في النظام القانوني الذي یحكم 

في ضوء التجربة )البرلمانیة، المحلیة(النیابیةالطعون الانتخابیة المرتبطة بانتخاب أعضاء المجالس 

،وهذا بغرض الوقوف على مدى كفالة آلیة الطعن الانتخابي)الجزائر، تونس، المغرب(الانتخابیة المغاربیة

اقیة بما یعزز من مصد،لحق كل من الناخب والمرشح في مواجهة الإدارة الانتخابیةوالقضائي،بنوعیه الإداري

الإجراءات :هذه الأخیرة التي تتضمن نوعین من الإجراءاتبمعناها الواسع،لانتخابیةوشفافیة العملیة ا

.، والإجراءات المتصلة بعملیة التصویت نفسها وما یترتب علیهالتحضیریة الممهدة لعملیة التصویتا

الدوائر :وقد تمت معالجة الطعون المرتبطة بالإجراءات التحضیریة والمتمثلة على وجه الحصر في

من خلال استقراء النصوص الدستوریة والقانونیة المبینة للقواعد والضوابط الانتخابیة،القید الانتخابي،الترشح،

الموضوعیة والإجرائیة الخاصة بكل عملیة من جهة، وكذا لأساس الطعن وحدوده شروط تقدیمه والفصل فیه 

على مخالفة أو یرتكزتخابي في هذه الحالة إنما وما یترتب عن كل ذلك من آثار، من منطلق أن الطعن الان

.مما یحكم مقتضیات ممارسة حق الانتخابخرق شرط موضوعي أو إجرائي

فتمت معالجتها من خلال الإحاطة بكل الطعون للإجراءات المرتبطة بعملیة التصویت،أما بالنسبة

ملیة التصویت ،وما یترتب علیها من الأحكام والضوابط الموضوعیة والإجرائیة المقترنة بتنظیم وسیر ع

حیث یعتبر ذلك أمر ضروري للإلمام بالضوابط التي تحكم  ،عملیات الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

شروط وكیفیة الفصل في الطعون التي تطال المنازعة في مشروعیة عملیات الانتخاب سواء تعلق موضوعها 

.المحلیةبالانتخابات البرلمانیة أو الانتخابات

أن سلطة القاضي الانتخابي في هذا النوع من الطعون تعتبر  إلىفي كل الأحوال وجب أن ننوه و   

عملیة من ناحیة، حیث یراقب من سلطة القاضي المختص بمراقبة الإجراءات التحضیریةوأشملأوسع

أخرى مدى تأثیر من ناحیةالانتخابي، كما یراقب  عالتصویت ومدى احترامها لما ینص علیه المشر 

.المخالفات المرتبطة بالعملیات التحضیریة على صحة نتائج الانتخاب



résumé

le processus électoral inhérent à l'élection politique se base sur trois

catégories essentielles : un électeur , candidat , l'administration , d'où l'objet de

cette thèse qui se focalise sur le système juridique qui régit les recours

électoraux relatifs à l'élection des membres des assemblés( parlementaire, local)

à l'expérience électorale du (Algérie, Tunisie , Maroc ) , et ce afin de mettre en

relief l’étendue de la garantie fournie par le mécanisme du recours électoral

administratif et judiciaire du droit de chaque électeur et candidat à l'encontre de

l'administration électorale de manière à renforcer la crédibilité et la transparence

du processus électoral au sens large.

Ce processus comporte deux types de procédures : le processus

préparatoire de vote, et les procédures liées au processus de vote lui-même et ses

conséquences. Les recours préparatoires, se résumant exclusivement aux

circonscriptions , la limitation électorale, course à pied, ont été étudiés à partir

des dispositions constitutionnelles et juridiques qui définissent les règles et

cadres objectifs et procédurales caractérisant chaque processus d'une part , ainsi

que sa base et les limites de ses modalités de soumission et son jugement et les

conséquences qui en dérivent étant donné que l'appel électoral se base dans ce

cas sur la violation ou de violation d'une condition objective ou procédurale qui

règne les règles de procédure de l'exercice du droit de vote .

Comme pour les appels aux procédures liées au processus de vote ,

propagent inlassablement traitées par le briefing avec toutes les dispositions et

les contrôles de fond et de procédure associés à l'organisation et le

fonctionnement du processus de vote , et le tri en conséquence et dépouillement

et la proclamation des résultats , où est il est essentiel de se familiariser avec les

contrôles qui régissent les conditions et la façon de juger les appels affecter

conteste la légalité de la procédure d'élection , si attaché au thème des élections

législatives ou aux élections locales .

Dans tous les cas doit être de noter que l'autorité du juge électorale dans

ce type de recours a estimé le juge compétent le plus large et le plus complet de

l'autorité surveille les actions préparatoires , où qu'il regarde parfois le processus

de vote et comment respecté tel que prévu par l'élection de législature , à

regarder comme les autres fois l'impact des irrégularités liées à l'exploitation de

la Commission préparatoire la validité des résultats des élections.


